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التو سنة ١١۲٠ھ‏ 


ساس 


ع مرمرع 


خی نبوص ولو تُلَمِنَ اين اران 


الكورتا م الزن بن رصاع رفور 


)| 
ادات رسو لرا اسان ا ف ممية الف اوري 
5 1 5-7 00 
ارال در 
0 
7 ارا ی كلي رس رصان وي 


ee‏ ل 
سیر 328 
رو كارع اذد ار 


الطبعة الأولى 
١۲ھ‏ ا ان كم 


يطلب من : 


Sulta TE CEA 
هج 5و ن ا ر‎ 
7 ٭ سے ےکی اہ ا سے رر سے يه ن‎ 


e — mail:mzd © uetsy 


الموضوع: الفقه الحنفي 
العنوان: حاشية ابن عابدين “رد المحتار على الدر المختار" 
التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
الإخراج: خلدون موفق التشة 
الإشراف الطباعي : مطيع اللحام 
التنفيذ : مطبعة الرازي 
عدد الصفحات : ههه صفحة 
قياس الصفحة: ×۲١‏ ۲1۸ 
عدد النسخ : ٠‏ نسخة 
جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طيع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطيع والتصوير 
والنقل والترجمة؛ والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني 
أو الحاسوبي إلا بإذن خطي من : 
دار الثقافة والتراث 

ص . ب ۸۲۳۵١‏ ۔ دمشق ۔ سورية 

۲۲٤۰۷۳۹ : هاتف‎ 

فاكس : ۳۷۳۷۳۸۹ 


بروت = ص ۔ب: ۰ - هاتف: ۸1011۲ - ۳۹4۳٩‏ - فاكس: ۸1۸٩118‏ 


دمشى = ص.ب: ۲۹۲۵ = هاتض: ۲۲۱۲۷۷۳ = ۲۲٤۸۹۹۰‏ - فاكس ۲۲۳٤۲۳۰١‏ | س سس 7 N‏ 
دارال لمشتائر للطباعة الست ر والورج 


۲۲۳۳۹۹۱ نمم للطرّاعسسة والنش روا توزسُع دمشق - حليوني - ص س ۲۵۵۴۳۹ - ه‎ www. real. Com - e~ mal: resalah (@ real. Com 


عمان = ص .ب ۱۸۲۰۷۷ ل فاش: 410۹۸۹۱ - 1۹0۹۸٩۲‏ - فاکس: ٤10۹۸۹۳‏ 


Damascıra - Haibouni - P.O-_Boz 35539 - Tel. 2233501 ITI رسي 463 انض‎ 


القاهرة ¬ ص. ب1۳۲۲ رعز: ۱۹۵۹۱ - هاتف ۳۹۰۹۷۲۷ - فاکس: ٤‏ ۴۹۵۹۸۰ 


الوياض > صن .اب: 019۷٩۹‏ رمز: 11504 ¬ هايف: ٤,۲۵۱۹۷‏ - فاکس: ٤۱۲۲۹۱١‏ 


اليمن - صهاء -- ص . بب: 44 - هاتف - فاکس :۲۷۵۳۲۲ 


المشرف على التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي بدمشق 


شارك فى التحقيق 
أحمدالسیدأحمد رامزالقبانى أحمد الطرشان محمد عماد قلب اللوز 


عمر نشوقاتي محمد شحرور 


ا 


الجزء السادس الك ج و ر دم كسب ب نسب يانه الوركان 


ياب الركاز) 
أللمقوه بالركاة لكونه من الوظائف الماليّة (هو) لغة: من الر كز -أي: الإثبات_-.ععنى 


ام ركوز» وشرعا: (مال) مركوزٌ (تحت أرض) أعم (من) كون راكزه الخالق أو المحلوق» 


اراز 

14م (قولة: أللحقوه إلخ) واب سوال تقديئة: كان سدق هنا الاب أن يذ كر ق السير 
لأنّ المأحوذ فيه ليس زكاةً وإغا يُصِرَفُ E‏ الغنيمة كما في "النهر""2, "ح””". وقدّمَهُ على 
القغرالأث المكر وة فا معت اريت وال كان رة عة "بز : 

PEE (قوله: من ری أي: مأحوذ منه لا مشت لأنّ أسماء الأعيان يتاذ‎ A16] 

6615 (قولة: معنى ال ركوز) حبر بعد خبر للضمير» أي: هو مشتق من رکز وهو .ععنى 
الركوزء ولیس نعتا للإثبات كما لا يخفى» "ح"07. 

تلع ول كر له بعالك عق رور كو يعني: [؟/ق7173/ب] أنه مأخوذ من الرّكُز 
مراداً به اسم المفعول» وهذا أُولى بناءً على أن الرّكاز اسم جامد لا مصدر. 

0 (قولة: وشرعاً إلخ) ظاهره أنه ليس معتى لغويّاء وفي "للح ”© عن "الغرب": 


«إباب الرّكاز» 
(قولة: أي: هو مشت إلخ) فيكونُ ككتابي من الکنب» فهو مصدرٌ مزيدٌ مأخوذ من المجرّد وريد 
به اسم المفعول» وهذا لا يناف اشتهارَةُ في اللغة بعد ذلك بالمعنى الشرعي كما نقلَهُ في "مغرب" تأمّل. 
فعلى هذا يكوت الرّكاز في أصل اللغة مصدراً واسماً للعين واسمٌ مفعول» واشتهر فيها بالمعنى الشرعي. 


.ب/١١8ق "النهر": كتاب الزكاة  ياب الرّكاز‎ )١( 

(0) "ح": کتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق5١١/1.‏ 

(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 4١5/١‏ بتصرف يسير. 

(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .41١86/1‏ 

.]/١١9ق "ح”": كتاب الزكاة  باب الرّكاز‎ )٥( 

(5) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بیان أحكام الرّكاز ١/ق‏ 84/أ. 
(۷) "المغرب”: مادة(( ركز)). 


قم الادات: ٠‏ — ج 6د تت ضامية ابن غايدين 


فلذا قال: (مَعَدٌ خلقي) َلَقَهُ الله تعالى (و) من (كنز) أي: مال (مدفون) ذَقَنَهُ 


((هو المعدڻ أو الكنرُ؛ لأنّ كلا منهما مركورٌ في الأرض وإن املف الراكرٌ اه. وظاهرة أنه 
فة هما مغر 1 اف اکا نجرا ولس خاضًا لفن اه 

قال في "النهر”": ((وعلى هذا فيكو متواطئاء وهذا هو الملائمٌ لترجمة "الصف" 
ولا يجورٌ أن يكون ا في ا معدن ازا ي الكنر لامتناع الجمع بينهما بلفظ واحدء والباب 
معقودٌ لهما)) اه "ط”". 

[ATA]‏ (قولة: فلذا) أي: لأحل عمومف "سل" 

A1۹1‏ (قوله: من مَعدِن) بفتح الميم وكسر الدال وفتحهاء "إسماعيل" عن 
"النووي"» من العَدْنَ وهو الإقامة؛ وأصلٌ المعدن المكانٌ بقيد الاستقرار فيه» م اشتهر في 
نفس الأجزاء المستقرّة التي ركبّها الله تعالى في الأرض يوم خلّقَ الأرض» حتى صار الانتقال 
من اللَفْظٍ إليه ابتداءً بلا قريئة» "فتح". 

رمعم (قولة: حلقي) بكسر الخاء أو تتحهنا نة إلى الخلقة أو الخلق ے0 

(A17‏ (قولة: وكنز) من کت المال ع من باب ضرب: عه 4 ية بالمصدر كما 
ف "ا مغرب" . ۰ 


)١(‏ "النهر": كتاب ال رکا ۔ باب الرّكاز ق۸١١/ب‏ بتصرف يسير. 
(۲) "ط": كتاب الركاة ‏ باب الرّكاز ٤٠١/١‏ . 

(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب الرّكاز ٤٠١/۱‏ . 

)٤(‏ "الإحکام": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ۲/ق ۹۷ /إب. 

(0) "تحرير التنبيه": كتاب الزكاة ‏ باب المعدن وال ر کاز ص٤‏ 7 اب. 
(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز .٠۷۸/۲‏ 

(۷) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١١/ب.‏ 

(۸) "المغرب": مادة((كنر)). 


الجزء السادس ت د ۵ ياب الركاز 


لأنه الذي اخم 
(وجَدَ مسلمٌ أو ذمّي) ولو نا صغيرا أنثى (مَعلدنَ نقاوو) نحو (حديل) وهو كل 


جامد يُنطبع لان ومنه ات e‏ 2 


١٣م‏ (قولة: لأنه الذي يُحمَس) يعني: أن الكتز في الأصل اسم للمثبت في الأرض بفعل 
إنسان كما في "الفتح"”2 وغيره» والإنسانُ يشملٌ اومن أيضاء لكنْ خصّةُ "الشارح” بالكافر 
لأ ی E‏ 

ES (قوله: وحَد مسلم أو ذمي) حرج الحربي» وسيأني”"©‎ [AYY 

4 97م (قولة: ولو ت ل أنثى) لما في "النهر'” © وغيره: («أنه ما إذا كان الواجد 
ا اذ لأ مالعا ESS‏ أو لق سلما الام 

00" (قولة: نقد) أي: ذهب أو فصق "بحر‎ ۸۳۲١ 

{AYY‏ (قولة: ونحو حديد) أي: حديدٍ وتحووء وهو من عطفب العام على الخاص ل 

۷٣م‏ (قولة: وهو) أي: نمو الحديد (رکل جامد يَتطبع)) أي: يلين ((بالناري). 

۸٠۳م‏ (قولة: ومنه الزييَ) بالياء وقد تَهِمَنُ ومنهم حيتل من يكسرٌ اموحدة بعد الهمزة» 
كذا في "الفتح""» وهو ظاهرٌ في نها إذا لم تهمَرُ فَتِحّت. ثم هذا قول "الإمام" آخمراً وقول 
"عحمّدِ"؛ وكان ولا يقول: لا شيع عليه» وبه قال [۲/ق۲۳۸/] "الثاني" آحرا؛ لأنه .عتزلة القير 
والنفطء يعني المياة» ولا حمس فيهاء ولهما أنه يُستخرّج بالعلاج من عينه وينطبعٌ مع غيره» 


7074/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب المعادن والرّكاز‎ )١( 
قوله:((فلقطة)).‎ ]۸ ٠١ ۸[ المقولة:‎ )۲( 


(۳) ص۱۹ "در". 
)٤(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ی 1/١٠١3‏ 
(ه) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟/55؟. 


(7) "ح": کتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١١/]‏ بتصرف. 
(۷) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز ق5١١/]‏ يتصرف. 


قسم العبادات دس حاشية ابن عابدين 


فخرج م المائع كز كيفط وقار وغير ر المنطيع كمعادن الأحجار ON‏ 0 5 3ه 


فكان كالفضّة "نهر”". أي: فلن الفضّة لا تتطبعٌ ما لم يُخالِطُها شيب "فمح"". قال في 
ا وو اعدف ف السات ى ممدذضة آنا ار جرد ى زان الكبار فيه اشم اتقاقامم: 
ر٠٣‏ (قولّة: فخحرّج الائ أي: بالتقييدٍ يحامبٍ وقولة: ((وغيرٌ المتطبع)) أي: بالتقييد 
ب ((ينطبخ))» فلا يُحمَسُ شيءٌ من هذين القسمين» وبه ظهَرَ أن المعدن - كما في "القهستا"“ 
وغيره - ثلاثة أقسام: ((منطبعٌ كالذهب والفضمة والرّصاص لان والحديد» ومائعٌ كالماء والملح 
والقِير والتنفط» وما ليس شيئاً منهما كالول والفيروزج والكحل والرّاج وغيرها كما في 
'المبسوط " و"التحفة"”"؟ وغيرهماء لكنّ "المطرّري"7" خحصّةُ بالحجترين» والظاهرٌ أنه في الأصل 
اسم ل رکز کل شيع) اه. 
.م (قولهُ: كتفط) يكسر النون وقد تف "قاموس"“. وهو دهن يعلو الماءَ كما 
سید کره ليع في باب الغشر "ح”2. 
[ATT]‏ (قوله: كان القَارٌ 0 والرّفت: ي ع يطلى به | 
[ATTY]‏ (قوله: كمعادن الأحجار) كا بخص والورة والجواهر كاليواقيت والفيروزج ور 
ين 


0 J لل‎ # 
€ 39 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق 1/١١9‏ ب باختصار. 
(۲) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز 1١45/7‏ 

(۳) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١١/ب.‏ 

1١91/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة  فصل في العشر والخراج‎ )٤( 
.۲٠١/۲ "المبسوط": كتاب الزكاة  باب المعادن وغيرها‎ )5( 

(1) "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ باب المعدن والرّكاز ۳۲۹/۱ بتصرف. 
(۷) "المغرب": مادة((عدن)). 

(۸) "القاموس": مادة((نفط)). 

(۹) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق5١١/1.‏ 

00 "ح”: كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق ١/۱۱۹‏ 

. ٠٣۲/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب الرّكاز‎ )1١( 


الجزء السادس بأ ضحمب اه بے زات الركان 


رف أرض خراحيةٍ أو عشرية) E‏ 10ذ 0002013131‏ 000 


+5 (قولة: في أرض خراجيّة أو عشرية) متعلقٌ ب ((وجّد))؛ وسات بيانهما في باب 
العشر والخراج من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى» قال "ح": ((واعلم أن الأرض على أربعة 
أقسام: مباحق ومملوكة لجميع المسلمين» ومملوكة لمعن وو :الال له يكتون فا 
واا وكذا الثاني كأراضي مصر الغير الموقوفة» فإنها ون اف و انين 
ت إل يبتو لال لوت الالك عن خبر وار كما صرح به "صاحب البحر" في "التحفة المرضيّة 
في الأراض ضي الصرية"» والثالت والرايعٌ ما عغشري أو خراحي. ثم إن الخمس في المباحة لبيبت 
لمال والباقي للواحد وأمًا الثاني - وهو المملوكة لغير معن - فلم ار كل و وري 
أن الكل لبيت الالء أمّا الخمس فظاهنٌ EE AEN,‏ 
وكيلهم وهو السلطاتٌ وأمّا الشالث ‏ وهو المملوكة لعيّن _ فالخمسٌ فيه لبي المال والباقي 
۸7 /ب] للمالك وأما الراب - وهو لوقف - الحم فيه بيت الال أيضاً كما تقل 
"الحموي" عن "الب رند" ولم يُعلَّمْ من عبارته حكمٌ باقي والذي يظهرٌ لي أد نه للواحد كما في 
الأول لعدم المالك» فليحرّر)) اه. 

قله قدحت من وجو اما ار فر ((إنّ الماح لا يكون عشريًا ولا خراحيّا)) فيه 
طوريد ضرح بوي اشاب 7 و"الخلاصة'” وغيرهما: ((من أن أرضّ الجبل الذي لا يصلٌ 
إليه الماء عشريّة)). 

وأمّا ثانيا فإ قوله: (روالثالت والرابع م إِمّا عشري أ أو حراحي)) فيه نظن فقد ذكرٌ 


)١(‏ انظر المقولة 495337 ]١‏ قوله: ((أرض العرب)). 

(؟) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١١/ب‏ بتصرف. 

(۳) انظر "رسائل ابن نجيم”: صا هه بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والنراج 771/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة ‏ الفصل العاشر في العشر والخراج والحزية ق٤١‏ /أ. 


4 


وعم قم قق مفو قيقع شيعه ممام وه وو وم ما فو م وف و وم م م مو و م م م م وو وميه ماممية ومماع مم م ممه تمالاور ةم و ممه مث 


"الشارح”" في باب العشر والخراج: ((أنّ الأرض المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها 
أو لم يُوقفها فلا عشرّ فيها ولا حراج))» لكنْ فيه كلام نذكرّهٌ في الباب الآتي. 

وأمّا ثالفاً فجعلّهُ الموقوفة كالمباحة في كون الباقي عن الخمس للواحد فيه نظرٌ أيضاً؛ 
لأنّ الوقف هو حبس العين على ملك الواقف عند "الإمام"» أو على حكم ملك الله تعالى عندهما 
والتصدّق بالمنفعة» وليس المعدنٌ منفعة» بل هو من أحزاء الأرض التي كانت ملكا للواقف ثُمّ 
حبّسَّهاء فهو عتزلة نة عن الوققن وفك صرخر بان SG SG‏ 
ولاً حي للاحتياي ولا صرف بين اللستحقين؛ لأنّ حقهم في المنافع لا في العين» فإذا لم يكن 
فيه حن للمستحقين فكيف بلك الأحنبي؟! إلا أن يى فرق بن المعدن والتقضء فليتأمّل. 

وأما راسا ل د ا 
لا شيءَ في الأرض المملوكة)) كما يأتي“ 

( تنبية ) 

قال في "فتح القدير ": ((قيّدَ بالخراجيّة والعشريّة ليرج الدار فإنه لا شيءَ فيهاء لكنْ 
ورَدَ عليه الأرضُ التي لا وظيفة فيها كالمفازة؛ إذ يقتضي أنه لا شيءَ في المأحوذ منهاء وليس 
كذلك؛ فالصواب أن لا يُجِعَلَ ذلك لقصدٍ الاحتراز» بل للتنصيص على أن وظيفتهما المستمرة 
لا تمن الأحذ مما يُوبِحَدُ فيهما)) اه. 

وأحاب في "النهر ".ما يشيرٌ إليه "الشارح"» وهو: ((أنه يصح جعلَهُ للاحتراز عن الدار» 


)١(‏ انظر المقولة ]١9317/4[‏ قوله: ((فلا عشر ولا خراج)). 
(؟) المقرلة [۸۳۹۷] قوله: ((ووقف)). 

(0) ص۲۲ "در". 

.۱۸١/۲ "الفعح": كتاب الزكاة  ياب المعادن والرّكاز‎ )٤( 
.أ/١٠١9ق (د) "النهر": كتاب الزكاة  باب الرّكاز‎ 


الجزء السادس ب کب 3 باب الركاز 


ويُعلَمُ حكمٌ المفازة بالأول؛ لأنه إذا وجب في الأرض مع الوظيفة فلأن يجب [/ق779/]] 
ق الخالية عنها أول)) أه. 

EE EERO‏ تكون N‏ العش أو الخراج» 
سواء كانت بيد أحدٍ أو لاء فتشملٌ المفازة وغيرها بدليل ما قدّمناه“ عن "الخانيّة": ((من أنَّ أرض 
الحبل عشريّة))» فيكو اراد الاحترازٌ بها عن دار الحرب» ويدلٌ عليه أنه في معن "در البحار” 
ع ب ((معدن غير الحرب))» فْعْلِمَ أن المر 55 أرضناء ولهذا قال م بعد قوله: 
في أرض حراج أو عشر: ووالكسب: ی ارا سوا کات يل ار مديلة: فوا ار لکا 
واحتررٌ به عن دارو وأرضه وأرض الحرب)) اه 

3 رأُيتُ عينَ ما قله في "شرح الشيخ إسماعيل"”» حيث قال: ((ِويُحَدَمَلٌ أن يكون 
احترازا عمًا رحد في دار الحرب» فك أرضّها ليست أرض خراج أو عشرء والمرادُ بأرض الخراج 
أو العشر أعم من أن تکون مملوكة لأحد أو لاه صالحة للرراعة أو لا فيدحل فيه المغاوزٌ وأرض 
اا فإنها إذا جيل ضالكة للزراعة كانت عشرية أو ا اه. 

قلت: وعلى هذا و و ر فإك في معدنها 


5 


الخمس» لكر سيصر مر الف پارا ج الموجود في داره أو أرضه فإنه لا حمس فيه فافهم. 


(قولة: واحترّرٌ به عن دارو إلخ) لم يظهر وجه كونه احترازا عن أرضه» تأمّل. ولع وجه الاحتراز 
أن الإضافة لضمير الجماعة تفيدٌ أنها ليست للواحدء لكن يلزمٌ على هذا خحروجٌ الأرض المملوكة 
لشخص معين غير الواحد مع أل فيها الخمس على ظاهر قوله: ((أو يلكا))» وعلى ما يأتي له لا فرق 
بين أرضه وأرض غيره في جَرَيان الرّوايتين في وجوب الخمس» نعم ما في "القهستاني” يوافقٌ ما قاله 
"أبو السعود"» حيث أخترّجّ أرض الواحد» فظاهرةُ أن أرض غيره فيها الخمس. 


)١(‏ في هذه المقولة. 
(۲) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ قصل ف العشر والخراج .1١91/١‏ 
(۳) "الاحكام”: كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟/ق 48/أ بتصرف۔ 


0 OM 


(:) ص۱۳٤۱‏ "در 


قسم العبادات ی .ادس حاشية ابن عايدين 


م ر 000 3 ٤‏ ا ٤‏ ا 


٠. : ۶ 3‏ 9 2 1 2 
(روقٍ الركاز الخ » وهو يعم المعدن كما مر اق ع و ل من من ملاو ونع ل فك و E‏ 
[AYY ¢]‏ (قوله: حرج م الدَارُ لا المفازة إلخ) إشارةٌ إلى امو اننا عن "النهر" 1 وعلى 


00 


ما قرّرناه لا حاجة إلى دعوى الأولويّةِ ولا إلى التعرض لإحراج الار؛ لأنّ "للصنف" 
على إخراجهاء على أنه كان عليه - حيث تعرض للدار ‏ أن يتعرّض للأرض» ناوا كانت 
ملوكة تكوث راه أو عشرية سع آنه لآ س ف معدتها كما ياي إلا أن يقال: تركة 
لأنّ فيها روايتين» 0 

رهم (قولُ: خوس) مبنيّ للمجهول» من نَحَمَسَ القومٌ إذا أذ حمس أموالهم» من باب 
نا 

[ATT‏ (قوله: من لأنَّ التشديد غير سديد؛ إذ لا معنى لكونه عله خسة اماس فقط» 
اي 4107 ريال اراد اعن التشر تعن ینن غرة جل ااا 1 

رمسم (قو ل لحديث إلخ) أي: قوله عليه الصلاة والسلام: « العجماء جبار» والبثر جبارٌء 


ا ا مو لطر ا ACORN A‏ 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) ص ۱٤-۱۳‏ "د 

(۳) المقرلة ۳١٠۲7‏ ۸] قرله:(رني رواية "الأصل" إلخ)). 

751/9 "البحر": كتاب الزكاة  باب ال کاز‎ )٤( 

(ه) "المغرب": مادة((خمس)). 

(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق۰۹١/أ.‏ 

(۷) أخرجه مالك ني "الموطاً"(۷۷٦)‏ کاب الديات ‏ باب البثر جبارء وأحمد 2778/9 779 ۲٠٤‏ والبخاري 
)١495(‏ كتاب الزكاة ‏ باب في الرّكاز الخمس» و(هه7؟) كتاب المساقاة - باب من حفر بغرا في ملكه 
لم يضمن»ء و(13177) كتاب الديات ‏ باب المعدن حبار والبعر جبارء و(1917) باب العجماء جبارء ومسلم 
)43()45()1765١(‏ كتاب الحدود ‏ باب جرح العجماء والمعدن والبعر جبار» وأبو داود(4597) كتاب الديات - 
باب العحماء والمعدن والبثر جبار- والترمذي(147) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء أن العجماء جرحها جيار» “ 


الجزء السادس .س إا ياب الركاز 


(وباقيه لمالكها إن ملكت 0 111 زة12ز1ذ1ذ1ز1 O NS‏ 


كذا في "الفتح””"» وقال في بیان [؟/ق14؟/ب] دلالته على المطلوب: ((إّ الركاز يعُمٌ المعدن 
العا ا هاا قينا ولا بوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد 
إفادة أنه حُبانٌ - أي: هَدَرٌ لا شيءَ فيه - للتناقض» فإك الحكم لمعل با معدن ليس هو العلّقَ به في 
ضمن الرّكاز ليختلف بالسسّلب والإيجاب؛ إذ المرادٌ به أنَّ إهلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر له غيرٌ 
مضمون؛ لا آنه لا شيء فيه نفسيهء وإلاً لم يجب شيءٌ أصلء وهو حلاف التق عليه فحاصلة 
الماك للعدن رة سكا فف عل خعنوض اسم 3 ابت كنا ارخ شيره 
فعبّرٌ بالاسم الذي كديا لكت ينع ارق ی اضيا فافهم. 

۳۳۸ (قولة: وباقيه لمالككها إلخ) AES‏ الو 0 
و"الإصلاح" ولم يذكره في "الهداية" وشروحهاء ولا في "الكنز" وشروحه» ولا في "درر البحار"“ 


= وف الرّكاز الخمس» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي 42/0 45 كتاب الزكاة ‏ باب المعدن» 
وابن ماحه (۲۹۷۳) كتاب الديات ‏ باب الحبار» والدارمي 0١‏ كتاب الزكاة ‏ باب في الرکازء و ٦۳۹/۲‏ 
كتاب الديات ‏ باب العجماء جر حها جبار» كلهم من حديث أبي هريرة#5ه مرفوعاًء وف الباب عن أنس بن 
مالك» وعبد الله بن عمروء وعبادة بن الصامت» وعمرو بن عوف المزني» وجابر بن عبد اللهت. 
قال الإمام أبو يوسف في كتابه المسمى ب"النراج": حدثني عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: كان أهل 
الجاهلية إذا عطب الرجل في قليب حعلوا القليب عقلهء وإذا قتلته دابة جعلوها عقلهء وإذا قتله معدن جعلوه عقله. 
فسعل رسول الله عن ذلك ققال: رر العجماء جبار والمعدن جيار والبثر جبارء وي الرّكاز الخمس» فقيل ما 
الرّكاز يا رسول الله؟ فقال: الذهب والفضة الذي خلقه الله تعالى قي الأرض يوم خلقت » اه منه. 

.۱۷۹/۲ "الفتح": كتاب الزكاة  باب المعادن والرّكاز‎ )١( 

(۲) "النهر”: کاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١٠١/أ.‏ 

(۳) "ملتقى الأعمر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 1١85/1١‏ 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ٠١8/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(د) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة ‏ فصل ف المعادن التي وحدت .۳۷٤/١‏ 

(3) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .۱۸١/١‏ 


tof 


و"المواهب" و"الاختيار" و"الجامع الصغير"”؛ وهذا هو الاه فإ مَن ذَكَرَ هذه العبارة قال 
بعدها: ((وقي أرضيه روايتان))» أي: في وجحوب المخمس» فهذا يدل على أن المراد بالخراجيّة 
ا داعي الما عق وات مع ذلك اذ "تلفت" اف على وة نازرب قال 
((ولا شيءَ فيه إن وده في دارو وأرضيه))» فناقض اول كلامه آخرَة فإن أرضَّهُ لا ترج عن 
كونها عشريّة أو حراجيّةٌ كما يأتي"» وقد جرم أوَلاً بوجوب الخمس فيها. 

والحاصل: أن معدن الأرض المملوكة جميعٌهٌ للمالك سوام كان هو الواحد أو غيرَة 
وها رواية "الأصل" الآتية"» وف رواية "احامع: ((يجبُ فيه ا نمس وباقيه للمالك مطلقا))» 
فقولهُ: ((ولا شيءَ في أرضه)) ينا قولّ: ((وباقيه لمالكه)» فلذا قال "الرحمتي": ((إند صدر كلامه 
مبني على إحدى الرّوايتين وآغرَةٌ على الأخرى)). 

تلت وذ كر وة 'الفمسنان © ورايت ف احاشية اليد عمد ابي العلا 
(أنّ الصّواب حمل المملوكة هنا على المملوكة لغير الواجد؛ فلا يناف ما بعدَه؛ لان مراد به الأرضّ 
المملوكة للواجد)) اه. 


(قولة: فإك من ذْكَرَ إلخ) غاية ما يفيدٌهُ هذا التعليل أذ قول من ذكَر: ((وق أرضه روايتان)) 
أن مراد بالأرض الغيرٌ المملوكة؛ وهذا لا دلالة فيه على أن الظاهر هو العبارةٌ الثانيق» فن الأولى موافقة 
لكثير من الكتب أيضاً. 


)١(‏ المقولة [۸۳۹۷] قوله:((روقف)). 

(5) المقولة [8147] قرله:((ني رواية "الأصل" إلخ)). 

(۳) "الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب ف المعدن والرّكاز ص77 الب 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج .٠۱۹۷/۱‏ 
(0) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز ۳۹۹/۱. 


ال الماك ا س ب لزه للكت بات الركاز 


وإلا) كجبل ومَفازةٍ ( فللواحد). 


(و) المعدِثُ (لا شيءَ) فيه (إنْ وحَدهُ e CASADEI‏ 


E‏ تجاه لقنو ناشين ES GEA a‏ اراد 
أرضٌ الواحد» لكنْ ينافيه أن صاحب "البدائع””" لم يعبر E‏ بالخراجيّةٍ والعشريّة: بل 
قال ابتداء: ((فإث وجده في دار الإسلام قي أرض غير مملوكة يجب فيه الخمس» وإن وحده في دار 
الإسلام في أرض ملوك أو دار أو متزل أو حانوتب فلا حلاف في أن أ اا كما اماي 
اللك وحدَهُ هو أو غيرو؛ لأن e‏ لأدتن ا ا الط 
بتمليك الإمام ملكها بجميع أحزائهاء فتنتقلٌ عنه إلى غير بتوابعها أيضاء واحتلِف في وحوب 
الخمس إلخ): فقوله: ((فلا حلاف إلخ)) صريحٌ في أنه لا فرق بين المملوكة للواحد أو غير فد 
قولُ: ((هو أو غيرو)) يرحعٌ إلى الواجد» فكل من الخلاف في وحوب الخمس والاتماق على أن 
الباقي للمالك إنما هو في المملوكة للواحد أو غيره» ولا وحة لوجوب الخمس إذا كان الواح غير 
المالك» وعدمه إذا كان هو المالكَ لاتحادٍ العلة فيهماء وهي كوف المالك ملكها بجميع أحزائهاء 
ووقمَ التعبيرٌ بقوله: ((هو أو غيره)) في عبارة "البحر”" أيضاء وسنذكر”' في توجيه الروايتين 
او ا ام ار والله تعالى أعلم. 

وعم (قولة: واا كجبل ازا ذلك مما صّدَقاتٍ الأرض العشريّة والخراجيّة يصح 
على واا ات باه ار ھا اکن ا العشرٌ أو الخراج إذا ا قافهم. 

۳ (قولة: وللعدن) كيد به احترازاً عن الكتز» فإته يُحمَسُ ولو في أرض مملوكة لأحار 


.٩١/١ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الزكاة - باب الرّكاز‎ )١( 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في حكم المستخرج 1۷/۲ بتصرف.‎ 
"البحر": كتاب الزكاة  باب الرّكاز 57/9 ؟7.‎ )6( 

)٤(‏ المقولة [817415] قوله:((واخحتارها في "الكتر")). 

(5) المقولة [۸۳۳۳] قوله:((في أرض خراجية أو عشرية)). 


قسم العبادات 21 غ١‏ حاشية ابن عايدين 


في دارو) وحانوته (وأرضه) في رواية "الأصل"» واحتارها في "الكنر". 


(ولا شيء في ياقوت ARERR ORAS‏ او قم اس 


أو في دارو؛ لأنه ليس من أجزائها كما في "البدائع””" ويأتي. 

41م (قولة: في دارو وحانوته) أي: عند "أبي اة خاد لهماء "ملق "0 

ء٣‏ (قولُ: ف رواية "الأصل” إلخ) راجعٌ لقوله: (روأرضى))» قال في "غاية البيان": 
(روقي الأرض المملوكة روايتان عن "أبي حنيفة"» فعلى رواية "الأصل" لا فرق بين الأرض والدار 
حيث لا شيءَ فيهما؛ لأ الأرض لَمّا انتقَلّتْ إليه انتقَلتْ بجميع أجزائهاء والمعدثُ من تربة الأرض» 
فلم يجب فيه الخمسن لَمّا ملك كالغنيمة إذا باعَها الإمامٌ من إنسان سقط عنها حق سائر الناس؛ 
لأنه ملَكها بیدل» كذا قال "باص" وعلى رواية "الجامع الصغير'” بينهما فرق» 
1ع ور حه أذ الذاز لآ مؤنة فيها أضاد فلم تحمس فصبار الكل لرا خد شلات 
الأرض» فإ فيها و الخراج والعشر فشَحمّس)) لغ 

[AFET]‏ (قوله: واحتارها في "الكتر"”) أي: حيث اقتصرَ عليها NE‏ وأراة بذلك 
يان أنها الأرحح لكنْ في "الهداية"" قال: ((عن "أبي حنيفة" روايتان))» ثم ذكَرٌ وجة الفرق 
بين الأرض والدّار على رواية "الجامع الصغير"؛ ولم يذكر وجة رواية "الأصل" ورا يشير 
هذا باختيار رواية "الجامع'» وف "حاشية العلامة نوح": ((أنّ القياس يقتضي ترحيسحّها لأمرين: 

الأوّل: أن رواية "الجامع الصغير" د على غيرها عند المعارضة. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخرج 77/16 بتصرف. 

(؟) ص۲۱ وما بعدها "در". 

(۳) "ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .۱۸٤/١‏ 

.١15/5؟ "الأصل": كتاب الزكاة _ 5 الزكاز‎ )٤( 

(ه) "الجامع الصغیر": كتاب الزكاة ‏ باب المعدن والرّكاز صا 8784١‏ ا 
() انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .۹۱/١‏ 

(۷) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب ف المعادن والرّكاز .٠١۸/١‏ 


الجزء السادسن 5 1° ياب الركاز 


ورد وطاوع) ريه E‏ خل) أىذ وي معاتها ازول رجانه ردقن 
الجاهليّة) أي: كنزاً (خيس) لكونه غنيمة. 


الثاني: أنها واف لقول "الصاحيين"» والأحد بالمتفق عليه في الرّواية أولى)). 

والحاصل: أن "الإمام" فرق في وحوب الخمس بين المعدن والكنر» وبين المفازة والدارء 
وبين الأرض المباحة والمملوكة» وهما لم يُفرّقا بين ذلك في الوجوب. 

وفع قلف تر3) اا ارشع عيبا 
في "القاموس ". 

ره4*] (قولة: وفيروزج) معرب فیروز» أحودة الأزرق الصاقي اللو لم بر قط E‏ 
وعَامَهُ في "إسماعيإ ". ۰ 

AT]‏ (قولة: ونحوها) أي: من الأححار التي لا تتطبع. 

ممع (قولة: أي : ق معادنها) أي: الموحودة فيها بأصل الخلقة فالحبلٌ غير قيل 

۸۳ (قولُ: ولو وحَدَت) محتررٌ قوله: اف معادنها)» وقولة: ((دفين)) حال ععنى 
مدفون» واحترّرٌ بدفين الجاهليّة عن دفين الإسلام؛ وقولة: ((أي: كنزا)) أشار به إلى أن حكمه 
ما يأني”") في الكنوز ۰ 

210" (قولة: 5 غنيمة) فَإنّه كان في أيدي الكقار 00 أيديناء "ع‎ {AY 

۰ (قولهُ: كيف كان) أي: سواءٌ کان من جنس الأرض أو لا بعد أنا كان مالا متقوّماء 


(قولُ: أي: سواءٌ كان إلخ) وهذا إذا فتِحَتْ عنوة فان فتِحَتْ صلحاً فليس للمسلمين غير ما صالحوا 
عليه» فان لم يكن الكندٌ مما وقع عليه الصلح أن يكون للمسلمين فيتبغي أن يكون كاللقطة. اه "سندي". 


(1) "القاموس": مادة((زمرد)). 
(؟) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟/ق ۹۸/ب۔ 


لا 


(9) ص١1‏ وما بعدها "در 
)٤(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟/؟5؟. 


1/۲ 


قسم العيادات ١5‏ حاشية ابن عابدين 


إن كان ينطب (و) لا في (لؤلق) هو مطرٌ الرَبيع (وعنبي حشيش بطح في البحر 
أو ثي دابّةِ (وكذا جيم ما يُستخرَّجٌ من البحر من + ع ولو ده کان كيرا 
في قَعْر البحر؛ لأنه لم يرذ عليه القهرٌ فلم يكن غنيمة ل E‏ 


E‏ ان 

ملم (قوله: إن كان يُنطبعٌ) أمّا المائع وما لا ينطع من الأحجار فلا حمس كما م. 

۳۲ (قولة: هو مطرٌ الرّبيع) أي: Î‏ عنس كال الف ((هو جوهرٌ مضيءَ 
مخلقه الله تعالى من مطر الربيع الواقع في امداق الذي قل انه حيوانٌ من جنس اليف فلن 
الله تعالى الولو فيه كما في TT‏ 

ر#معى (قولة: حشيشٌ إلخ) قال الميخ "داودٌ الأنطا ص في "تذكرته””©: ((الصحيح أنه 
عيونٌ بِقَعْر البحر قف 00 نان ل عل رسيو نام ع لي CC‏ 
على السّاحل)) اه. 

٣م‏ (قولهُ: ولو ذهباً) ((لو)) وصليّة وقولةُ: (رکان کترا)) نعتٌ لقوله: ((ذهبا))» أي: 
ولو كان ما يُستخرَج من البحر ذهباً مكنوزاً بصنع العباد في قعر البحر فإنه لا هس فيه 
1 للواحد» والظاهرٌ أن هذا خصوصٌ فيما ليس عليه علامة الإسلام» ولم أره» فتأمّل. 

(Ao‏ (قولة: لأنه لم يرذ عليه القهرٌ إلخ) ا محل الخمس الفتيطنة؛ واكم 
ما كانت للكفرةء ثم تصيرٌ للمسلمين بحكم القهر والغلبة» وباطنْ الببحر لم يرد عليه قهرٌ أحدٍء 
فلم ةا "قاضي غحان"20. 1 1 


.75 4/9 "البحر": كتاب الركاة  باب الرّكاز‎ )١( 

(۲) المقولة [8154] قوله:((ولو ذهبا)). 

(۳) المقولة [8555] قوله:((فخرج المائع)). 

.191/١ "جامع الرموز": كتاب الزكاة  فصل في الخراج والعشر‎ )٤( 

(د) "تذكرة اولي الألباب": ۲۳۹/۱ مادة ((عنبر)). 

() "شرح الجامع الصغير”: كتاب الزكاة ‏ باب في المعدن والرّكاز وما يستخر ج من البحر ١/ق‏ 4 ه/ب. 


الجزء السادس اسس س ۷| باب الركاز 


(وما عليه سيمّة الإسلام من الكنوز) نقدا أو غيرَهُ (فلقطة) سيجيء حكمها (وما 
فرك O‏ ون و ON‏ ب ل 


د48 (قولهُ: سيمّة الإسلام) بالكسرء وهي في الأصل: أثْرٌ الكي» والمرادُ بها العلامة 
وذلك ككتابة كلمة الشّهادة أو نقش آحر معروفب للمسلمين. 
رهم (قولة: نقدا أو غير أي: من اسلاج والآلات وأثاث المنازل والفصوص والقماش» 
الام 
رهه*ى (قولة: فلقطة) لأنَّ مال المسلمين لا ينم "بدائم"". 
[A۹]‏ (قوله: ا حكمها) وهو أنه ادي عليها ف أبوابي المساجد والأسواق 
3 ,3 س0 e‏ ا 2 م 4 ٤ e © a.‏ 5 العم TT‏ 7 3 
إلى أن يظن عدم الطلب» ثم يُصرفها إلى نفسه إن فقيراء والأغال كمي اجر بشرط الضمان» 
7" (غ) 
5 ا 4 5 5 0 ONE N e107‏ 
۳٠٠١‏ (قولة: سيمّة الكفر) كنقش صنم أو اسم مَلْكٍ من مل وكهم المعروفين» جر 7 
8*1 (قولة: حيس أي: سواء كان قي أرضه أو أرض غيره أو أرض مباحةء "كفاية". 
قال "قاضي ححان": ((وهذا بلا حلاف؛ لأنّ الكنز ليس من أجزاء الدار » فأمكن إيجاب الخمس 
فيه لاقي اد 
)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 0/9اه؟. 
(۲) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخرج .٠٥/۲‏ 
(۳) انظر المقولة ]۲٠۷۳١[‏ قوله: ((وعرف)) وما بعدها. 
«* قوله: إلى أن يظن إلخ» قال في "الكفاية": وذلك يختلف بقلة المال وكثرته» حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدا: 
يُعرّقها حولاء وفيما دونها إلى الثلاثة شهراء أو فيما دون الثلاثة إلى الدرهم جمعة» وفيما دونه يوماء وفي فلس 
ونحوه ينظر نة ويسرة ثم يضعه في كفب فقير اه منه. 
)٤(‏ "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق9١١/ب.‏ 
)٥(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز 5177/9 7, 
(1) "الكفاية”: كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز ١85/9‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۷) "شرح اللجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب في المعدن والرّكاز وما يستخر ج من البحر ١/ق ٤‏ 5/أ. 


قسم العبادات .للا مو ددس حاشية ابن عايدين 


وَل الفتح) أو لوارثه لو حي وإلاً فلبيت المال على الأوحهء وهذا (إن مُلِكَتْ 


م (قولة: اول الفتح) طرف ل ((لمالك))» أي: المحتط له وهو من خصّة الإمام 
ل بتمليك الأرض حن س البلك» 
ر#دسم (قولة: على الأوحه) قال في "النهر': ((فإن لم يُعرّفوا ‏ أي: الورثة ‏ قال 
11 054 53 ف« 2 5 fM‏ لله 3 0 5 
السرحسي": هو لأقصى مالك للأرض أو لورثتهء وقال "بو اليسر": يوضع في بيت الالء قال 
ق "الت" : وهذا أو حه للمتأمل) آھہ. 
وذلك لما في "البحر": ((من أن الكتز مُودَعٌ في الأرض» فلمًا ملّكها الأول ملك ما فيهاء 
ولا يحرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسّمكة في حوفها ذرَة)). 
ركدمم (قولة: وهذا إن ملكت أرط الإشارة إلى قوله: ((وباقيه للمالث)» وهذا قولهماء 
وظاهرٌ "الهداية””"© وغيرها ترحيحُةء لكر في "السراج": ((وقال "أبو يوسف": الباقي للواجد 
كما في أرض غير مملوكةء [؟/ق١5‏ ۲/ب] وعليه الفتوى)) اه. 
قلت: وهو حسم في زماننا لعدم انتظام بيت المال» بل قال "ط”": ((إنّ الظاهر أن يقال 
- أي: على قولهما ‏ : إن للواحدٍ صرفةٌ حي إلى نفسه إن كان فقيراً كما لو قالوا في بنت المعتق: 
N‏ وس ا دق "ازيد لاني ED PO‏ عياف وكارا 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق۰۹ ١/أ.‏ 
(؟) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن وغيرها 5/7 71. 
(۳) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز 185/9 
)٤(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 758/9 . 
(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب في المعادن والرّكاز ١١8/١‏ 
)١(‏ "السراج الوهاج": كساب الزكاة ‏ باب زكاة الذهب _ فصل: المال المستخرج من الأرض له أقسام ثلاثئة 
3/١‏ 458/! بتصرف. وترحيح الفتوى معزي إلى الصيرفي. 
(۷) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ٤۱۷/١‏ بتصرف يسير. 
(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 757/5 
(4) "المبسوط”: كتاب الزكاة ‏ باب المعادن وغيرها .۲٠۲/۲‏ 


الجزء السادس 0 س إو باب الرکاز 


وإلاّ فللواحد) ولو دما قتا صغيراً أتتى؛ ات ا 
مستأمن) فإنه 0 اح رالا إذا عيل) في المفاوز (بإذن NT‏ 
ارو ولو عل ران في طَلْبٍ الرّكاز فهو للواحدء وإن كانا أحيرين.. 
وَسِعَهُ أن يتصدق بخمسيه على المساكين» وإذا الع الإمامٌ على ذلك أمضى له ما صنع؛ 
لأ اقبي ی ا إل مستحقه» وهو في إصابةٍ الرّكاز غير محتاج إلى الحماية» 
فهو كر كاة الأموال الياطنة)) اه. 


( ثنبيه ) 
في "البحر”'2 عن "المعراج": رر محل الخلاف ما إذا لم يَدَعِهِ مالك الأرضء فإن ادّعى أنه 


ملک فالقول له اغاق 

۳٠١‏ (قولة: وإلاً فللواحد) أي: وإ لم تكن مملوكة كالحبال والمفازة فهو كالعدن يجب 
مس وباقيه للواحد E‏ 

e ' (قولة: لأنهم من أهل لغنيمة) لأنّ الإمام يرضخ لهم‎ ATT) 

دس (قولة: في اللاوز) فلو في أرضٍ ملوكة فالباقي للمخقط له على مامز مسن 
الخلافي أفادة "إسماعيا ". 

رده (قوله: فهو للواحد) ظاهرهُ أنه لا شيءَ عليه للآخرء وهذا ظاهرٌ فيما إذا حفَرَ 


(قول "الشارح": خلا حربي مستأمن) والمرق بين الان من امال المنويا ب تياك برد نة 
ما وحدةُ في أرض غير مملوكةٍ - والمستأمن منًا إذا وجده في أرض ليست مملوكة حيث كان له أن دار 
الإسلام دا ر أحكامء تبر لی الحكميّة على ما وحدّة ودارٌ تدر اح ا فالمعتبرٌ فيها اليد 
الحقيقيّة» والفرض عدمّهاء "سندي" عن "العناية". 

(قولهُ: ظاهرُ أنه لا شيء إلخ) ليس في كلامه ما يدل على هذا الظاهرء بل كلامه صريحٌ في أن 
الركاز للواجد ولیس فيه ما یدل على عدم و حوب شيء للآخر أو وجوبه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 57/9 ؟. 
(؟) “البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 0/9 ؟. 
(۳) المقولة [۸۳۳۸] قوله: ((وباقيه لمالكها إلخ)). 
)٤(‏ "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ؟/ق 89 /رب. 


قسم العيادات 3 حاشية ابن عابدين 


وان خلا عنها) أي: العلامة (أو اشتبة اضرب فهو جاهلي على) ظاهر (المذهب) 
کر اليا aA ese Ea‏ 


أحثهما مثلاً ثم جاء آخرٌ وام احفر واستخرج الركاز» ما لو اشتركا في طلب ذلك فس يد٠‏ 
ق جاب :الشركة الفانسدة: ززأنهنا لا تصح في احتشاش» رسكو واستقای وسائر مباحاتو 
كاجتناء ثمار من جبال» وطلب معدن من كنز وطبخ خُر من طين :بتاع ا الوكلت 
واتوكيل ف أخذ الباح لا يصع » وما حم هما فل a es‏ ابم اذ 
نم مال ا ا ا ينا بلغ عند 
محمد“ وعند "أبي يوس لا يجاوز به نصف تمن ذلك) اه 

٣۹‏ (قولةُ: فهو للمستأحر E‏ في باب الإحارة الفاسدة: ((استأحره 
ليصيد له أو يحتطب فان قت لذلك وقناً حازء وإلا لاء إلا إذا عيّنَ ا لحطب وهو ملكة)) اه. 

وكيب "ط "هناك على قوله: وإلاً لا: أن الحطب للعامل)). 

قلت: ومقتضاه أن ار كاز هنا للعامل [*/ق 747 /أ] أيضاً إذا لم يُوقنا؛ لأنه إذا سد الاستمجار 
بقي بحرّدُ الت وكيل» وعلمت أن التوكيل في أتحل المباح لا يصح بخلاف ما إذا حصّلهُ أحذهما بإعانة 
الآخر كما مر فلن للمُعين أجر مثله؛ لاه عَمِلَ له غير مترع» هذا ما ظهرٌ لي» فتأمله. 

[AYY]‏ (قولهُ: ذكرة "الزيلعي”00) ومثلة في "الهداية"”. 


(قولة: إذا لم يؤقتا) أي: وإذا وتا كان للمستأجر» وعلى هذا يحمل ما ذكره "الشارح". 


)١(‏ انظر المقولة 517١١5؟]‏ قوله: ((واصطياد)). 

(۲) انظر المقولة [۲۹۹۱۳] قوله: ((لفساد العقد)). 

(۳) "ط": كتاب الإحارة - باب الإحارة الفاسدة غ/84. 

(5) في المقولة السابقة 

(5) "تبیین الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ۲۹۰/۱. 

(5) "الهداية": كتاب الركاة ‏ باب ف المعادن والرّكاز .٠١۹/۱‏ 
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واا م ا باب الركان 


لأنه الغالب» وقيل: كاللقطة. 


(ولا يُحْمّسُ رکاز) مُعدِنا كان أو كنز وج في) صحراء (دار الحرب) بل كله 


ع 


3 
ع 


روم (قولهُ: لأنه الغالب) لأنّ الكفار هم الذين يُحرصّون على جمع الدنيا وادّخارهاء 


اا 

۷ (قولة: وقيل: کاللقطت غيارة الو وول ا اسا في زماننا لتقادم 
العهد)) اه. أي: فالظاهر أنه لم بين شيم من آثار الحاهايت ويجب البقاءُ مع الظاهر مالم يتحققئ 
حلاف والحق منم هذا الظاهر» بل دفينهم إلى لوم ا بديارنا م بعد أحرى» كذا في "فتح 
القدير"» أي: وإذا عُلِمَ أن يي باق إلى اليوم انتفى ذلك الظاهر. 

قلت: بقي أن كثيراً من التقود الى هيا غلا أمل بطرت تام به الاو رطام 
أنها من قسم المشتبء إلا إذا عُلِمَ أنها من ضرب الجاهليّة الذين كانوا قبل فتح البلدة» تأمّل. 
ثم رأيت ف "شر ح النقاية"“ ل "منلا علي القاري" قال: ((وأمًّا مع احتلاط دراهم الكقار مع 
دراهم المسلمين كالمشعص المستعمل في زماننا فلا ينبغي أن يكون حلاف في كونه إسلامياً)) اه. 

مد قرلة عييا كاذل عر رتنه رر باک كرن فوت ب نة 

"شيخ الإسلام" أوحَب فيه الخمس» فيُعلُمْ حكمٌ المعدن بالأول لعدم الخلاف فيه كما 
في "البحر””'2 عن "المعراج". 


(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز 4107/١‏ . ون "د" زيادة:9(وفٍ "التتف": وإن لم يتبين أهو من دفن الجاهلية 
أو من دفن الإسلام؟ ينظر إلى الأرض: فإن وحدها في أرض الإسلام فهو من دفن الإسلام» وإن وجدها في أرض 
الكفر فهو من دفن الناهلية اه)). 

(؟) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب في المعادن والرّكاز ١١9/1‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز 1١87/5‏ - 184. 

.الا/5/١ "شرح النقاية": كتاب الزكاة  فصل: أحكام المعادن التي وجدت‎ )٤( 

(د) على التقيبد المذكور في "عختصر القدوري". 

(3) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز */غ 5 ؟, 


قسم العيادات تتمبحب وا ا ا د ےا خاشية :ابن غابدین 


لأنه E‏ (و) لذا 2 عله جماعة دوو منعةٍ وظفِروا بشيء من كنوزهم) 


(وإن وجَدَهُ) أي: الرّكارٌ ا في أرض مملوكة) لبعضهم ررد إلى مالكه) 
رز عن 0 فان لم يده و(أخرحَةُ منها ملَكَهُ ملكا حبينا) فسبيلة التصدُق 


۷ (قولة: لأنه كالمتاصّص) قال في "الهداية"”: ((فهو له؛ لأنّه ‏ أي: ما في صحرائهم - 
لن ق يد أجل عارص فلا بعد غدراء ولا شيءَ فيه؛ لأنه عنزلةٍ متلصص)). 

ر۷٣‏ (قولُ: ولذ الإشارةٌ لما أَفهَمَهُ قولهُ: ((لأنه كالمتلصّص)) من أنه لا يُخَمَسُ إلا إذا 
كان بالقهر والغلبة كما صرح به بعدَةُ بقوله: ((لكونه غنيمة)). 

ر٣۳۷‏ (قولة: وإ وحَده إلخ) با إن وده في أرضهم الخ لعل فال 

للواحد بلا فرق ين المستأمن وغيره» ا أمّا لو وجدة في المملوكة فإن كان غير 
مستأمن فالکل له ا وإلا وجب رده ده للمالك. 

۳۷۷ (قولة: أي: الرّكار) يعُمّ لكر [؟/7473/ب] والمعدث» وما في "البرْحّتدي" 


(قولٌ "الشارح": فسبيلة التصدٌق به) أفاد أنه لا يرد لأهل الحرب؛ لأنه ملك ولا يجوز إعطازهم 
الال بوجي ولا ثواب له في هذه الصدقة؛ لأنه حبيث» والله لا يقبل الخبييث؛ قال تعالى :لوَلَاتَيَكَمُوا 
اليك مه تُتَفِفُونَ © [ البقرة- 7717 ]» ورا يُرَجَى له ثواب امتثال الأمر لا ثواب الصدقة. اه " رحمتي"2 
كذا نقله "السندي"» لكن ذَكرَ "المحشي" في باب البيع الفاسد عن "شرح السّير" عند قول "الشارح": 
((فلو دحل بأمان» وأخحد مال حربي بلا رضاه وأخرحه إلينا ملَكّهُ وصح بيع لكن لا يطيبُ له 
OAS,‏ ةرووك حرا د لأنه ملَّكَهُ بكسب بيشي وف شرائه تقريرٌ للحبث» 


,٠١9/1١ "الهداية": كتاب الزكاة  باب في المعادن والرّكاز‎ )١( 


(۲) صااك "در" 


الخرءالشادس > ,| ب ي هلز د ج تمه يد :ياب الركان 


لك ل كلم للدي 
(ولو وجَدَة) أي: الر کار (غيرة) أي: غيرٌ مستأمن (فيها) أي: في أرض مملوكةٍ لهم 


حل له (فلا رد ولا حمَّس) لما مر بلا فرق بين متاع وغيره» E ESE TE‏ 


ن قیده بالكز دكا من على مام" عن "لتدوريك تل 
[ATA]‏ (قوله: لكر لا يَطِيِبُ للمشتري) بخلافي ما إذا اشترى رجحل شيئاً شراءٌ فاسداً 
م باعَهُ فاته يطيبُ للمشتري الثاني لامتناع الفسخ حيننى "ح" عن "البح ر" فليتأمّل. 
[A۹]‏ (قولة: ولا يَخمس) إلا إذا كانوا جماعة ذوي منعة لكونه ا كما تقو 
وياتي“. 


۳۸۰7 (قولة: لما مر أي: من أنه كالمتلصّص كما في ا عن "غاية البيان". 


ويؤمرٌ عا كان يؤمرٌ به البائع من رده على الحربي؛ لأنّ وحوب الردٌّ على البائع إنما كان لمراعاةٍ ملك 
الحربيَ ولأحل عذر الأمانء وهذا المعنى قائمٌ في ملك المشتري كما في ملك البائع الذي أخرجّةء بخلاف 
ا مشتري شراءٌ فاسدا إذا باعه من غيره بيعاً صحيحاً فإنّ الثاني لا يؤمر بالردٌ وإن كان الام تاوا به؛ 
لأنّ الموحب للردٌ قد زال ببيعه؛ لأنّ وجوب الردٌ بفساد البيع حَكمُهُ مقصورٌ على ملك المشتري» وقد زال 
ملكه بالبيع من غيره» كذا في "شرح السير الكبير" ل "السرحسي" من الباب الخامس بعد المائة)) اه. 
(قولٌ: لامتناع الفسخ حينتني) وذلك لأ الوحب للفسخ حق الشّرع» وقد تعلق بامبيع حي المشتري 
ا رسن لاعف واستغنائه تعالى بخلاف مسألة المستأمن» فن الموحب للحبث حن الحربي» ا 


المشتري يما كان يؤمرٌ به البائع» انتهى. 


)١(‏ المقولة [۸۳۷۳] قوله: ((معدناً كان أو كنزأ)). 

(۲) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ق19١/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ٠٠٤/۲‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ ص۲۲ "در". 

(د) المقولة [۸۳۸۲] قوله:((إلا أن يحمل إلخ)). 

(0) ص۲۲ "در" 


(۷) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ ياب الرّكاز .١188/١‏ 


قسم العبادات ج 2 يميه ع حاشية ابن عابدين 
وما في "النقاية" :(( م ين أن رکاز متاع أرضٍ لم تملك بُحمَس)) سھی E‏ 


۸۳۸ (قولهُ: وما فى "النقاية" أي: للمحقق ' 'صدر الشريعة"» وكذا في "الوقاية" 
ده "تاج الشريعة"» وعبارة "الوقاية"”'2: ((وإن وحَد ركارٌ ر متهم في أرض منها لع عل 
خخيس)) اه. 

قال في "الدرر”": ((إنه غير صحيح؛ لما صرح به راح "الهداية"“ وغيرهم أن الخمس 
إنما يحب فيما يكوك في معنى الغنيمة» وهو فيما كان قي يد أهل الحرب ووقع في يد المسلمين 
بإيجاف الخيل» والمذكورٌ في "الوقاية"”2 ليس كذلك؛ لأ المستأمن كالمتلصّصء والأرض من دار 
الحرب لم تقع في أيدي ال مسلمين» فالصواب أن يُقطّعٌ لفظ: ود عمًّا قبله ويُقراً على البناء 
للمفعول» ويُترَكَ لفظ: منهاء وتضاف الأرضُ إلى المسلمين)) اه. 

وأجاب في "الشرنبلائيّة”"©: ((بأن وحَدَ مبنيّ للمفعول» ونائب فاعله محذوف؛ أي: ذوو 
منعة لا المستأمٌ» والتقييدٌ بقوله: لم تملك يُعلّمُ منه المملوكة بالأول)) اه. 


(قول "الشا رح" وما في "النقاية" من أن ركاز إلخ) حق هذه القباره أن َذْكَرَ في شرح قول 
الشف" : ((ولا حمس ركارٌ وُحَدَ فی دار الحرب))» فإ المنافاة إنها تتحقئ تَّمَّةءِ لأنّ تلك العبارة 
في صحراء دار الحرب» وعبارة "النقاية" في الأراضي الغير المملوكة من دارهم وأمّا الآن فإغا آل الكلام 
إلى الأرض المملوكة؛ "سندي". 

(قولُ: ونائبُ فاعله) الأصوب حذف لفظ ((نائب)) كما هو ظاهرٌ. 


.7ا/5/١ انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة  أحكام المعادن التي وجدت‎ )١( 

(؟) هذه عبارة "شرح الوقاية"» انظر "شرح الوقاية”: كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ٠١8/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(۳) "الدرر": کتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز .۱۸١/١‏ 

(4) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن والرّكاز ۲ و"العناية": ۱۸١/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) انظر "شرح الوقاية": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ٠١8/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الرّكاز ۱۸١ - ۱۸۵/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السادس Yo‏ باب الركاز 


لف اد ادن ا 
( فرغ ) للواحد صرف الخمس ا اا N SES‏ 


۸م (قولة: إلا أن يُحمَّلَ إلخ) هذا احمل صحيمٌ في عبارة "التقاية"؛ لأته ليس فيها لفظة 
مها أ من دار دري فلاف عارة "الوقاية" ]لأ عا عن ار تاد 

واا ان السا ى اة ارقا مقروضة فيما إذا كان اناع قي أرض غير مملوكةٍ 
من دار الحرب والواحد ذو منعة» فيجب الخمس» وقي عبارة "النقاية" فيما إذا كانت الأرض من 
دار الإسلام و کا فا وو ا باذ سای 
لا يستحق شيا إلا بالتتّرط كما مر" والمسلم لا يكوك مستأمنا في دار الإسلام. 

م إن هذه المسألة على العبارتين قد غُلِمَتْ مما مر وقائدة ذكرها ما أشارٌ إليه "الشارح" 


i (iY eraE/Y]‏ أ اوا وصرَّح به في "العناية"9) وغيرها.ء وهو: ران ن وحوب الخمس لا يتفاوت 


(قولة: قدعْلِمَتْ ممامنً) أي: من المسألة التي ذكرَّها في "الوقاية' ' و"النقاية" على احتلاض 
عبارتيهماء والقصد بها دفع ما قيل: إل حورا “تاروع ا قد "اندوز" أجنبي؛ إذ كلامنا إغاهو 
في أراضيهم لا أراضيتا؛ لأنّ حكم المتاع على كونه ملكا لهم مدفوناً في أرضنا قد عُلِمَ مما سبق من 
قوله: ((وما عليه سِمّة الكفر خيس))؛ وقد ذكر هذا القيل "السندي" واعتمدةٌ» وقال: ((الأولى 
أن يقال: إن ما في "النقاية" و"الوقاية" محمولٌ على غير المستأمن ممن له منعة فعند ذلك لا منافاة بين 
عبارتيهما)) اه. ولعلّ الأولى في وجه ذكر هذه المسألة هنا وإن علمت مما مر التنبيةٌ على أنها سهرٌ 
إل نر لكر عا 0 ا حل باذعو "سس ملم دارا من 
صاحب "الوقاية" و"النقاية" في ذكرها مع علمها مما سبق قي كلامهما. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 
(۲) ص۱۹ "در". 
(۳) أي: من المسائل المتقدمة في هذا البحث. 


)٤(‏ "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب المعادن وال كاز ز ۱۸٦/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


قسم العيادات ۲٦‏ لسسسسسسس سس" حاشية أبن عابدين 


لنفسيه وأصلهِ وفرعه وأحنبي بشرط فقرهم. 


لباب المُشر» 


بين أن يكون الركارٌ من النقدين أو غيرهما كالتاع))» وهو - كما في "اليعقويّة" - : ((ما يتمقع 
به في البيت من الرّصاص والنحاس وغيرهما)). 

۳۸٠١‏ (قولة: لنفسم) أي: إن كان عتاحاً ولا تغتيه الأربعة الأحماس» بأنْ كان دون 
لماثتين» أمّا إذا بلع مائتين فلا جور له تناولٌ الخمسء "بحر" عن "البدائع"”". 

قلت: لک فيد أنه قن يل ا فأكثر ولا یغنیه كمديون.مائتين مغلا فالأول الاقتصارٌ 
على الاح وفي “كاي الحاكم”: ((ومّن أصاب رِكازاً وة أن يتصدّق خي على 
المساكين» فإذا اطَلّعّ الإمامُ على ذلك أمضى له ما ص إن كان متاحاً إلى جميع ذلك وميعَة 
أن ُمسيكه لتقسه» وإ تصدّق بالخمس على أهل الحاجة من آبائه وأولاده جاز ذلك» وليس هذا 
عنزلةٍ عُشْرٍ الخارج من الأرض)) اه 

یب مدر 

نو ؤائكة الأ جرا المدزةة و ارذ ايه هنا ما ب إل لتشمل ا هة نعف ال 
eg SNE Ss‏ 
E‏ لاخر الهج aN‏ والبقاءً خلاف قوله» ولیس بشيء؛ إذ شا ركاف 
حتى يُصرّفُ مصارفهاء واختلافهم في إثبات بعض شروط لبعض أنواع الرّكاة ونفيها 
لا يُخْرِحُهُ عن كوه کا اه 


757/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب الركاز‎ )١( 

(۲) عبارته في "البدائع":((ويجوز للواجد أن يصرف إلى نفسه إذا كان ممتاحاً ولا تغنيه الأربعة الأخماس) اه دون 
التقدير بالمائتينء انظر "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في حكم المستخترج من الأرض 1۷/۲ . 

(۳) انظر "الميسوط": كتاب الزكاة ‏ باب ما يوضع فيه الخمس ۱۷/۳ بتصرف. 

(4) ف "د" زيادة: ((يخلاف الزكاة والكفارات وصدقة الفطر والنذرء "عيط”)). 

() "الفتح": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار .1١857/5‏ 


الجزء السادس 0" ياب العشر 


واف ی ر ر ا و و الشيخ 
"إسماعيل" الأرل: ((بأنه بحب فيما لا بوخد منه سواه ولا يُحَايِعٌ الركاة وبستميته قي 
الحديث صلقة” “> واخحتلافهم في وحوبه على الفور أو التراحي كما في الرّكاة)) اه. والكلامٌ هنا 
في عشرةٍ مواضع بسطها في "البح ر “. ۰ 

85م (قولة: يحب العش بت ذلك بالكتاب A‏ والإجماع والمحعقول» أي: يفترض 
لقوله تعالى :وء انوأ خروم حصحادو): [ الأنعام - ١4١‏ ]» فإ عامّة المفسّرين على أنه العشرٌ 
ا و روما سمت السَّماءٌ ففيه العش وما قي بحر أو دالية ففيه 
نصفُ العشر »"2» و [۲/ق ٤۳‏ ۲/ب] اليومٌ ظرف للحق لا للإيتاء» فلا يرد أله لو كان اراد 


#إياب العشر» 
(قولة: oa‏ من الأوجه لا يدل على أنه زكاة؛ إذ عدم وحوب شيء 
في الخارج من الأرض سوى العشر لا يدل على أنه ركاه ل جره نيه و اا القن 
الحديث لا يقتضي تسميةٌ بالاسم الخاص» ولا يلم من الاحتلاف في الفوريّة والتراخحي القول بأنه زكاةٌ. 


(۱) “النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق9١١/ب.‏ 

(۲) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ۱۸١/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "الإسحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ۲/ق ١١١‏ /ب بتصرف. 

(4) فقد أخرج البحاري (ه )١ ٤۰‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما ادي زكاته فليس بکترء و(41417١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب 
زكاة الوّرق» ومسلم (4۷۹) كتاب الزكاةء وأبو داود )١504(‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما تحب فيه الزكاق 
والترمذي (315) و(1۲۷) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في صدقة الزروع والتمر والحبوب» وابن ماحه (11751) 
كتاب الزكاة ‏ باب ما بحسب فيه الزكاة مِن الأموالء من حديث أبي سعيد الخدري ذه أن السئية قال: 
«ر ليس فيما دون خمسة صدقة ». ولي الباب عن أبي هريرة واين عمر وجابر وعبد الله بن عمرو 2#9. 

(5) انظر "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر 4/5 758 

(1) أخر حه أحمد 0 وهو ضعيف جداء فإن في سنده محمد بن سالم الهمداني أبا سهل كما ذكر ذلك عبد 
الله بن أحمد عن أبيه عقيب هذا الحديث حيث قال اتخدتك ی ی 
لا يحدئنا عن محمد بن سالم؛ لضعفه عنده وإنكاره لحديثه» وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا 
الحديث: وف "التهذيب" عن الساحي: أنكر أحمد أحاديث رواها ‏ أي محمد بن سالم - وقال: هي موضوعةء وقال 
البحاري في "التاريخ الكبير" :٠١ ٥١/١‏ يتكلمون فيه» كان اين المبارك ينهى عنهء وكذلك قال في "الضعفاء" - 


اس 


قسم العبادات لس ا ا بجحتت الجاشية ابن عابدين 


(في عسل) ) وإن قل (أرض غير الخراج) ولو غير عشرية مدر قار بخلااف 
الخراحيّة؛ لملا يجتمع العشرٌ والخراجُ (و) كذا (يجب) العش NR TE ETRE‏ 


للك چ کا ار تخر ج يوم الحصاد» بل بعد لطعي واتكل ا زعا على أنه 
عند "أبي حنيفة" يجب العشر في الخضروات» ويُخرَج حقها يوم الحصاد» أي: القطعء 
"بدائع"0 2 1 


( ۸۸ (قولة: ف عَسَل) بغير تنوين» فت قوله: ((وإث قلّ)» مُعترضْ بين المضافب والمضاف 
ای ولا حاجة إليه فلا قولة: ((بلا شرط تصاب) مُفْنِ عنه كما َه عليه بقوله: (رراحعٌ 
لکل "۸ 

وصرحَ ال ا إلى حلاف "مالل" و"الشافعي"» حيث قالا: ليس فيه شيمٌ؛ لأنه 
متولڈ من حيوان» فأشبّة الإإريسّم ودليلنا مبسوط في "الفتح””". 

fATAT}‏ (قولة: أرض غير الخراج) أشار إلى أن المانع من وجوبه كونُ الأرض ا 


(قول "الشارح": غير الخراج) المرادُ بقوله: ((غير حراحي)) ما لا يؤخذ منه الخراج بالفعل» وهذا 
صادق بالعشريً وبالجبل قبل استعماله وإن كان عشريًاً بالقوّة ععنى أنه إذا زُرعَ اد منه العشرء 
وبالمفازة يض وا كانت عشريّة أو جرعي الق حسب مائهاء وهذا لا ينا ما قدَّمَهُ عن "الخائيّة": 
((من أن الجبل عشريٌ))» فإنّ المراد أنه عشري لو استعيل. 


= 701-777-740/5 وكان يقلب الأسانيد» هذاعن الإسناد. وأما لمعن فهو صحيح رواه أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتاب "الأموال" )١417(‏ ورواه يحبى بن آدم في "الخراج" بأسانيد بعضها ضعيف» وبعضها صحيح (۳۷۲۳ - ۳۷۹)» 
ولكنه تي "الأموال" انراج" موقوف غير مرفوع. اه "مسند أحمد" ۲۹۹/۲ بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. 
والحديث صحيح ععناء أخرحه مسلم (۹۸۱)» رأبو داود »)١١۹۷(‏ والنسائي 241١/8‏ وأحمد 41/9" - 857 من 
حديث جابر بن عبد الله» ومن حديث ابن عمر أخرحه أبو داود »)٠١۹١(‏ والترمذي (1410) وقال: حديث 
حسن» والنسائي ١/5‏ 4» وابن ماجه (۱۸۱۷)» واين حبان (5785) (87487) (۳۲۸۷)» وقي الباب عن معاذء 
وأبي هريرة» وأنس طود. 

)١(‏ "البدائع”: كتاب الزكاة - فصل في زكاة الزروع والغمار ؟/517. 

0 ؟) "ح": كتاب الزكاة ۔ ياب العشر ق١١١/].‏ 

(۳) انظر "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .٠۹۱/۲‏ 


الجزء السادس وو .ا ا تبي نيهت انان العش 


لأنه لا يَجتمِعٌ العشرٌ والخراج» فشمل العشريّة وما ليست بعشرية ولا خراجيّةٍ كالجبل والمفازة» 
ae‏ 0 502 4 3 3 ع لمعه 2 0 
لكر قدمناا“ عن "الانية" وغيرها: ((أنّ الجبل عشري))» وقدّمنا أيضا أن المراد أنه لو استعيل 

فهو عشري. 
هذاء وقيّدَ "الخيرٌ الرملي" الأرض الخراجيّة بالخراج الموظف؛ لأنه مراد عند الإطلاقء قال: 
((فلو جحد في أرض خراج المقاسمة ففيه مثل ما في الثمّر الموجود فيها)) اه. 
١ E 000 0 0 3‏ م 
لكن الكلام هنا في نفي وحوب العشرء وهو غير واحبي في الخراحية مطلقا كما أفاده 
"الرّحمتى”» واستفيد أن المذراج قسمان: 
حراج مقاسمةء وهو ما وضَعَةُ الإمام على أرض فتحَها ومن على أهلها بها مِن نصفي 
الخارج أو ثلثو أو ربعه. 
مف ووش رام ا ا لانن 8 2 : 
وخخراج وظيفة مثل الذي وظفة "عمر" رضي الله تعالى عنه على أرض السُواد لكل 
2 0 2 3 ع 2 
جريب يبلغة الماءٌ صاع بر أو شعير كما سيأتي”" تفصيلة في الجهاد إن شاء الله تعالى» 
8*9 (قولة: في ثمرةٍ حَبّلِ) يدحل فيه القطن؛ لأنّ الثمر اسم لشيء متفرع من أصل 
ا 4 5 ىو 0 e fr SEC‏ ل 3 
(قولة: ف تفى وجوب العشر إا خ) لأنّ الكلام فيه» فلا يناقي وجوب القسم إذا كانت أرضة 
حراجيّة حراج مقاسمةء وحيتعار لا حاحة لتقييد "الرّملي" بالخراجيّة حراج موظفي. 
)١(‏ المقولة ["8777] قوله: ((في أرض خراجية أو عشرية)). 
(۲) أحرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٠١7/5‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما يؤخخذ من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع 
على الأرض» من حديث محمد بن عبيد الله الثقفي. وانظر "نصب الراية" 5717/1 


(۳) المقولة ]۲١٠١۲7‏ قوله: ((على السواد)). 
)٤(‏ "القاموس": مادة((ثمر)). 


قسم العيادات سس امهو لس سس سس سس حاشية ابن عابدين 


انان الما اناسع را E‏ #الطيد وو ف رن 
مسقي سماء) أي: مطر (وسیج) کنهر ادك م توفي ات سس اوس 


والمشهورٌ ما في "المفردات" “: آنه اسم لكل ما يُستطعَمْ من أحمال الشحر))» وجب العشر ولو 
كان ا ع زر رض يسرك جم ورج ثمرة شجر في دار رجحل ولو بستنا 
3eta‏ دارة؛ نه نه تبغ للدذارء كذا في "إلخانة (ry 0 i‏ عن "القهُستاني 62 

[AAA]‏ (قولهُ: إن حَمَاه الإمامُ) الضميرٌ عائدٌ إلى المذكور» وهو ا ا والظاهر 
أذ المراد الحماية من أهل الحرب والبغاة وقطاع الطريق لا عن كل حك في ثمر الجبال مباحّ 
لا جور منع المسلمين عنه؛ وقال "بو يوسف": لا شيءَ فيما يُوحَد في الحبال؛ لأنّ الأرض ليست 
مملوكة ولهما أن القصود من ملكها النماءٌ وقد حصل. اه ""00. 

[ATA]‏ (قولة: لأنه مال مقصودٌ) أي : . مقصود د للإمام بالحفظ اه ا وحمي 
بالأحذ. فلا > ترط حهمايتة حبّى يحب فيه العشر؛ أن احباية لبايك و ا تراط الحماية 
أو من حنس ما يُقِصّدُ به استغلالٌ الأرضء فهو علة للوجوب تأمّل. 

[A4۰7‏ (قولة: أي: مطر) ي بذلك ازا من تسمية الشيء باسم ما يجاوره أو 00 قيفي 
(In 01‏ 


(۸۳۹۱] (قولة: وسيح) بالسين رافك المهطلميق ينهم مناة يف قال ج "ال !0 


(قولة: والظاهرٌ أن المراد الحماية إلخ) الظاهرٌ أن المراد الحماية من أهل الحرب فقط؛ لان ثمار 
الحبال مباحة لكافة المسلمين» ولا تسقط الإباحة لبعضهم بوقوع المعصية منه. 


)١(‏ "المفردات”: مادة((ثمر)) صاة/اس. 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر ۲۷۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .)۱۸/١‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج ٠٠٠١/١‏ 

)٥(‏ "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١۲١‏ /أ. 

(3) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .٤١۱۸/١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق 95١١1ب‏ - .]/1١١‏ 

(۸) "المغرب": مادة((سيح)). 


الجزءالسادس ‏ .س ولب لسلس باب العشر 


وااعرظ ا 
المؤنة» ولذا كان للامام ا ا E‏ 


((ساح المامٌ مسَيْحاً: جرى على وجو الأرض» ومته: (إضَا يقي سَيْحاً))» يعني ماءً الأنهار 
والأودية)) اه. 

[A4]‏ (قولة: بلا شرط نصاب وبقاء) فیجب فيما دون الا بشرط أن يلغ ا 
وقيل: نصفة وقي الختضروات التي لا تبقى» وهذا قول "الإمام"» وهو الصحيح كما 
O‏ وقالة ل N A‏ رلا بشرط أن يبلغ خمسة أوستق إن كان مما 
يُوسّق» والوسق ستون صاعاء كل ا أربعة أمنای وإلا فحتى يلغ قيمة نصابٍ من أدنى 
الموسوق عند "الثاني"» واعتبرٌ "الثالت" خمسة أمثال ما يقر به نوعة» ففي القطن خسبة امال 
وقي العسل أفراقٌ» وفي السكر أمنا وتمامه في "النهر". 

(۳۹۳ (قولة: وحولان حول) حتى لو أرجت الأرض رار وجب في كل مر لإطلاق 
EE Sy a‏ 
لاه في الخارجء فأمّا حراج الوظيفة فلا يحب في السّنة إلا مرّة؛ لأنه ليس في الخارج بل في الذمَّة 


ا 


EES Ky A‏ 5 مم 
٤م‏ (قوله: لان فيه معنى المؤنة) أي: في العشر معنى مؤنة الأرض» أي: أجرتهاء فليس 


[؟/ق4 ٤‏ ۲/ب] بعبادة محضة الل "0 


."11//١ "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة  باب ما عر على العاشر‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/أ.‏ وفي "د" زيادة:((ولو كان الخارج نوعين يضم أحدهما إلى الآحر 
لتكميل النصاب» وإن كان حنسين وكلٌّ واحد اقل من خمسة أوسق لا يُضَمٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: رر ليس 
في حب ولا ثمرة صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق »» وقال عليه الصلاة والسلام: رر ليس في النضروات شيء » رواه 
الترمذيء» له عموم ما رويناء والمنفي زكاة التجارة؛ لأنهم كانوا يتبايعرن بالأوساق؛ وقيمة الوسق أربعون درهماًء 
وعلى إرخاء العنان يقدم العام على الخاص عند التعارض احتياطاء وحديث الخضروات طعن فيه الترمذي)). 

(۳) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط المحلية 77/7 بتصرف. 

2418/1١ "ط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )٤( 


4/۲ 


قسمالعيادات ‏ .سد لال حاشية ابن عابدين 


ا عدا ويُوحَذ من التركة» ويب مع الدّين» وټ أرض صغير ويجنون 
ومکاتب ومأذون ووقفيع وتسميبة ركاة 17 1 BO‏ 


م < 2 2 و 5 د 2 يه 537 
جهو (قوله: أحذه جبرا) ويسقط عن صاحب الأرض كما لو أدئ بنفسهء إلا أنه إذا أدى 
بنفسه ياب ثواب العيادة) وإذا أحذه الإمام يكون له ثواب ذهاب ماله في وجه الله تعالى» 
"بدائع”2"7. 


[AT]‏ (قولة: ويي أرضٍ غير ونوك ومكاتبي) من مدحول العلّة» فلا يب يشترّط ف وجحوبه 

العقلٌ والبلوغ والحرية. 
مطلبُ مهم في حكم أراضي مصرّ والشام السلطانيّة 

جسم (قولة: ووقف) أفاد أنَّ ملك الأرض ليس بشرط لوجوب العش وإغا الشّرط ملك 
الخارج؛ لأنه يحب في الخارج لا في الأرض» ا لها وعدم سوا "بدائع””2. 

قلت: هذا ظاهرٌ فيما إذا زَرَّعها اهل الوقف» ARE‏ تعر فيه 
الخلاف الآني”" في الأرض المستأحرة» وني حكم ذلك أراضي 0 والشّام | السلطاية فإنيااق 
الأصل كانت ا ما الان فلا فقد صرح في "فتح القدير "^ ' في أرض مصر: ((بأن المأحوذ 
الآن منها أحرةٌ لا خراجٌ))» قال: (رلاً ترى أنها ليست مملوكة لارُراع؟ كأنه لموت المالكين 
بلا وارشء فصارت لبيت المال)) اه. وكذا أراضي الثنّام كما في جهاد "شرح الملتقى"*» لكن 
في كونها كلها صارت لبيت المال بحث سنذكرّة”" في باب العشر والخراج إن شاء الله تعالى”, 


(قولة: وف حكم ذلك إلخ) أي: من حيث إنها غيرٌ مملوكة. 


)١(‏ "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل ف شرائط الفرضية 07/7 باختصار. 
(۲) "البدائع" e DE‏ ۲ بتصرف. 

(۳) صضاه وما يعدها "در 00000 

.TAY/o "الفتح": كتاب السير - باب العشر والخراج‎ )٤( 

(ه) "الدر المنتقى": ياب العشر والخراج 771/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(5) المقولة [۱۹۹۷۸] قوله: ((ألا ترى أنها ليست مملوكة)). 

(۷) من((لكن)) إلى((إن شاء الله تعالى)) ساقط من "الأصل". 


الجزء السادس امو ما “سوم باب العشر 


وحيث صارت لبيت الال سقط عنها الخراجُ لعدم مّن يحب عليه» وهل على رُرَاعِها عشرّ أم لا؟ 
E‏ عليه في هذا الباب. 
ثم اعلم أنه إذا باعّها الإمامُ بشرطه لم يحب على للمشتري حراج؛ لأته بعد أا الشَمّن بيت 
اال لا يمكنٌ أن تكون المنفعة كلها له أوبعضّهاء ولأنّ ملم لا يجورُ وضع الخراج عليه ابتداءً 
وإنّ حاز بقاي ولأنّ السّاقط لا يعو كذا قالهُ "ابن جيم" و "مضه ارو" "رسال اي 
((إنه لا يحب فيها العُشر أيضا))» قال: ((لأني لم أر نقلا في ذلك)). 
قلت: وفيه نظرٌ؛ لما علمت أن التتّرط ملك الخارج؛ لأنه يجب فيه لا في الأرض» حتى 
وبحب في الخارج من أرض الصغير والمجنون والمكاتب والوقف؛ لأ سببه الأرض النامية با لخارج 
. تحقيقاء ولا يلزمُ من سقوط الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق بالخارج؛ والئمَّنٌ المأحوذ 
لبيت الال هو بدل الأرض لا بدل الخار ج» [؟/ق5 4 ؟/|] على أنه قد ينارَّعٌ في سقوط الخراج 
حيث كانت من أرض الخراج أو سقِيّتْ مائه» بدليل أن الغازي الذي اط له الإمامٌ داراً لا شىءَ 
غلية يها فإذا جلها بستانا وسقاها اء العُشر فعليه العُشَرٌ أو ماء الخراج فعليه الخراجٌ كما 
يأ ) فإ وَضنْعّ الخراج عليه ابتداءً بالترامه جائ ولا يلرم من سقوطه حين صارت لبيت المال 
لعدم من يحب عليه أن لا يحب حين وحد التزامٌ المشتري بسقيه ما اشتراه.ماء الخراج؛ لأنّ ذلك 
سبي حادث كمن آحَرَ دارهُ لرجل مده ثم القضت المدّة, كاذ دري ساق عدم تى قي 


ع ا هة فا ا وغل قر قوط ارا لاط العشتره 


)١(‏ المقولة ٤۷١7‏ ۸] قوله:((وبقولهما تأحذ)). 

(۲) "التحفة المرضية": المسألة الأولى ص٤‏ هه 5 باختصار (ضمن "رسائل ابن نجيم"). 

(۳) "التحفة المرضية": المسألة الثالثة: وجوب العشر في الأرض الموقوفة ص۹١‏ بتصرف (ضمن "رسائل ابن نحيم'). 
)٤(‏ ص1٤‏ وما بعدها "در". ش 


(5) م ن((فإن وضع المتراج)) إلى ((ثانيً)) ساقط من "الأصل". 


قسم العبادات د ا : حاشية ابن عابدين 


محاز رالا في) ما لا يُقصَّدٌ به استغلال الأرض (نحو حَطْبٍ وقصّبي) فارسي 


فان الأرض المعدّة للاستغلال لا تخلو من إحدى الوظيفتين لما ذكرنا من مسألة الدًار» وحيث 
تحقَقَ السب والمتّرط مع قيام ما قّمناه“ من ثبوته بالكتاب والسنة والإجماع ‏ وهو دليلٌ 
الوجوب الشامل للأرض المشتراة المذكورة - ومع إطلاق قول الفقهاء: يحب العشرٌ في مسقي 
سماء وسح ونصفة في مسقي عرب وداليٍ فلا حاجة إلى قل في صوص ذلك حيث تمق 
ما ذكرنا فيه» بل القول بعدم الوجوب يناج إلى نقل صريح» وسيأتي”" تمامٌ الكلام على ذلك 
في باب العشر والخراج من كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. 

[ATA]‏ (قولة: بحارٌ) تقدّه”'' الكلام فيه. 

©” (قولةُ: إلا فيما لا يُقِصّدّ إلخ) أشارَ إلى أن ما اقتصرَ عليه "الصف" ك "الك‎ ٣۹۹ 
AN غالبا زا‎ E OE E EN وقوه يس الوك‎ 
على القصددء حتى لو قصّدَ به ذلك وب العشرٌ كما صرح به بعده.‎ 

۸۰۰ (قولة: وقصّبي) هو كل نبات يكونُ ساف أنابيب وكُمُوباء والكُمُوب: المد 
والأنبوبُ ما بين الكعبين» واحترّرٌ بالفارسي عن قصب السّكر وقصب الذريرة وهو قصب 
السسّبل» قفيهما العش كما في "ابموهرة وقي "المعراج": ((قصبُ العسل يجب العشرٌ في عسله 
دون خحشبه))» "شر نبلايّة””". 


(۱) من((وعلى فرض)) إلى ((الدار)) ساقط من"1". 

(؟) المقولة ]۸۳۸١[‏ قوله: ((يجب العشر)). 

(۳) المقولة ٤7‏ ۱۹۹۷] قوله: ((فلا عشر ولاحراج)). 

)٤(‏ المقولة [8785] قوله: ((لنفسه)). 

(د) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .۹۳/١‏ 
(3) "ال محوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .١ 515/١‏ 


(۷) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ١/8/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء السادس fo‏ .اااي بس ااا يي باب العشر 
ا 0 2 ES‏ 
وتبن» وسعفي» و وقطران» وخطمى» وأشنان» وشجر قطن وباذنبحان» ر 


قرول وتئن) بالباء الموحّدة؛ قال في "الفتح"0"©: وک أ لو قصلة قبل تقاف لني 
وبحب العشرٌ فيه؛ لأنه صار هو المقصود» وعن "محمّد": في التين إذا بيس العشر)). 

م (قوله: وسَعّضي) بفتح السين والعين المهملتين: ورق حجري النحل الذي يتح منه 
ليل والمراوح» وقد يقال للجريد نفسري والواحدستعفة "مغرب" 

۳ (قوله: وقطران) بفتح القاف أو كسرها مع سكون الطاء المهملة؛ وبفعح القاف 
[7/ق5 4 7/ب] وكسر الطاء: عصارة الأرز ونحوه» والأرزٌ بفتح الهمزة ا شجرٌ الصنوبرء 
وبالتحريك: شحر الأررّنء "قاموس”7. 

. اطي نبت طيّب الرّيح يرج بالعراق» "طط"‎ AS Red 

زمععم (قولهُ: وأشنان) بضم اله 2 و كسرهاء "قاموس ". 

ل لي ابيا 

رامعم (قولهُ: وباذجان) عطف. عد قطن))» فلا يجب قي شجره ويجب في الخارج منه» 
AN‏ 


E 2‏ 0020 2 ۴ 5506 5 5 5 0 عه 0 لي 9 وو 
(قوله: الارزن) الأرزد: شجر صلب» قاموس ٠‏ وفيه أيضا:(( والآرز كأشد وعتل وقفل وطنيي 


و ولي رف 1 وه س2 ابر 5 05 
ورز» ورنز» وارز ككابل» وارز كعضد: حب معروف )) اه. 
2 


.٠۹۰/۲ "الفتعم": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار‎ )١( 

(؟) في "م" :((والراحدة)). 

(۳) "المغرب": مادة((سعف؛؛ :عرف وفيه: («الزيل)) بدل((زنبيل)) 
(4) "القاموس": مادة((قطر)) ومادة((أرز)) بتصرف. 

(د) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .٤۱۸/١‏ 

(7) "القاموس": مادة((أشن)). 

(۷) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 414/1١‏ 

(۸) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 2518/1 


قسم العبادات ليحك م لم اس ب اة :ابن عايدين 


له 20 ٤‏ 3 رن ف 5 ع لمع 0 5 ع 
واارسيطيك واو و احووة "كخلية وشويو سحي لو اشع ارد بها حي العشر: 


(و) يحب (نصفة في مسقي A A O‏ 


[A۰۸]‏ (قولة: وبزر بطيخ وققام آي كل 0 لا يصلح للرراعة کبزر البطأيخ والقشاء 
لكونها غيرٌ مقصودة في نفسهاء "صر ". أي: لأنه لا يَقصَدٌ زراعة الحبٌ لذاته» بل لما يخرج منه 
وهو النضروات» وفيها العشرٌ كما مر قال في "البدائع”": ((النضروات كالبُقول والرّطاب 
والخيار والبصل والثوم ونحوها)) اه. 

e E O a رق ابعر كك‎ 

ه44 (قولة: وأدریع في "اة : (زولا ب العشرٌ فيما كان من الأدوية كالوز 
والهليلج ولا ي الكنش) أه. 

مكعم (قولة: کخلبع بضم الحاءء و((شونيز)) يم الشين: اة السوداع "قاموس ". 

١٠ء‏ (قولة: حتّى لو أَشعَلَ رض بها جب العش فلو استنمى أرضَةُ بقوائم الجلاف 
وما أشبهه أو بِالقَصّب أو الحشيش» وكان يقطعٌ ذلك ويبيعة كان فيه العش "غاية البينان": 
ومثلة في "البدائم"“ وغيرهاء قال في "الشرنبلالّة: ((وبيعٌ ما يقطعٌهُ ليس بقيدء ولذا أطلقة 


J. 


"قاضي خحان"7 ) اه. 


.755/17 "البحر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

(؟) المقولة [8585] قوله:((يجب العشر)). 

(6) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط المحلية 09/7 بتصرف. 

.783/7 "البحر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )٤( 

(ه) في "ب" وكم":((بزره)). 

(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل قي العشر 7177/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "القاموس": مادة((شنز)). 

(۸) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط المحلية .١۸/۲‏ 

(9) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ١83/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.ب/ه١‎ ق/١ "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة  باب حراج رؤوس أهل الذمة‎ )٠١( 


oY 


أو ا اه اكرات وقواغد نا لا ابا ولو تمق سا رال SE RÎ‏ 


قال الشيخ "إسماعيل”: (( ومثلٌ الخلاف الحورٌ بالمهملتين والصّفصاف في بلادنا )) اه 
والمِلافْ ككتابي» وتشديدةُ لحنٌ: صنفُ من الصّفصاف» ولیس بى "قاموس"”". 

قم (قوله: غاب بفتح المعجمة وسكون الراء. 

رمعم (قولة: ودالية) بالدّال المهملة. 

41م (قولة: أي: مُولابع في "المغرب”": (رالولاب بالفتح: النجنوث التي تديرُها 
الدابت والناعورة: ما يديره الما والذّالية: : حذَحٌ ء۶ طويلٌ ا تركيب مداق الارن وي رأسه 
يغرفة كبيرة يُستقّى بها)) اه. 

وفي "القاموس": (رالدًالية: انحنو والتاعورة وشيء” تخد من وص يد اراس 
حذع طويل والجنون: الدُولابُ يُستقى عليدم) اه. 

ر١٠٠‏ (قولة: لكثرة المونة) عة لوجوب نصف العشر فيما كر 

A61‏ قولة: وقواعدُنا لا تأبامم كذا نقَلَهُ [؟/ق47 ؟/أ] "الباقاني 1 في "شرح الملتقى" عن 
شيخه "البهنسي" 0 الله و الخدول م االشمرإن ا اليةٍ هي زيادة 
ا وهي موحودة قي شراء الماء» ولعلهم لم يذكروا ذلك لأنّ المعتمد عندنا 


ل 


./٠١37 "الإحكام": كتاب الزكاة  باب العشر ۲/ق‎ )1١( 
"القاموس": مادة((حلف)).‎ )۲( 

(۳) "المغرب": مادة((دلب)) بتصرف يسير. 

(4) "القاموس": مادة ((دلب)) ومادة ((منجنون)). 


(د) في "م":((شيء)) دون واو قبلها. 


قسم العبادات ۳۸ حاشية ابن عابدين 


اعتبرَ الغالب» ولو استويا فنصفهء وقيل: ثلاثة أرباعه SERE‏ 


3 


أن شراء اشرب لا يصح وقیل: إن تعارفوه صحٌ» وهل يقال: عدم صحَة شرائه”"" يُوحبُ عدم 
اعتباره أم لا؟ تأمّل. نعم لو كاك معدا بإناء فإنه يُملَّلكُ فلو اشترى ماءً E‏ أو ف حَوض 
ينبغي أن يقال بنصف العشر؛ لأنّ كلفته رما تزيد على السسفي بغر أو دالية. ٠‏ 

437 (قوله: اعت الغالب) أي: أكثر السنة كما مر في السائمة وا "زيلعي"”". أي: 
إذا أسامّها في بعض السة وعلّفها في بعضها يعبر الأكثر. 

٠٠٠١١‏ (قولةُ: ولو استويا فنصفة) كذا في "القهستاني"" عن "الاختيار”'»؛ لأنه وق الشك 
في الرّيادة على ايقن فاا حب اراد اا 

4153 (قولة: وقيل: ثلاثة أرباعه) قال في "الغاية": ((قال به "الأئمّة الثلاثة"» ع تصف 
كل واحد من الوظيفتين» ولا نعلمٌ فيه حلافا)) اه. أي: لان نصفةُ مسقي سبح ونصفة مسقي 
غربي فيجحبُ نصف العشر ونصف نصفه» ورجح "الز ون الأ لاسا على السّائمة 
اغا ا a‏ ق SE A a‏ "الشركة 
((وفيه كلام» وهو أن الفرق بينهما ظاهرٌ؛ لأنّ في الأصل ‏ أي: المقيس عليه - سبب الوحوب 
ليس بثابستي يقيتاًء وهنا سيهُ ابت يقيناء والشك في تقصان الواحب وزياديه باعتبار كترة المؤنة 
وقلتهاء فاعثبرَ الشّبهان: شبَّهُ القليل وشبهُ الكثيرء فليتأمّل)) اه. 

قلت: فيه نظرٌ؛ لأ سبب الوجوب في السّائمة موجودٌ أيضا وهو مِلكُ نصابهاء وإغا الشك 
E E GC O TE NE‏ وقعَ الشاك 


ر 
(۱) في "ب" و "م" ((عدم شرائه)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ۲۹۳/۱. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل في الخراج والعشر 701/1. 
)٤(‏ "الاحتيار": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .1١/1‏ 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ۲۹۳/۱. 

٤٤۹/١ )3(‏ "در". 


الجزء السادس ت 2 ۳۹ ياب العشر 


(بلا رفع مون) أي: كف (الررع) وبلا إجراج البذر؛ E RSE‏ ا 


في شرط وجوب الريادة على النصف مع قق سبب أصل الوحوب» وهو الأرض النامية با لخارج 
4450١‏ (قولُ: بلا رفع مُوَن) أي: يحب العش في الأول ونصفةٌ في الشاني بلا رفع أحرةٍ 
العُمّال ونفقة البقر 3/7 ؟ ١/ب]‏ وكري الأنهار وأحرة الحافظ ونمو ذلك "درر”". قال 
ق "الف" : ((يعني: لا يقال بعدم وجحوب العشر في قدر الخارج الذي مقابلة المؤنة» بل ت 
العشرٌ في الكل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام:ر حكم بتفاوؤت الواحب لتفاوّت المونة »» ولو رفغت 
المؤنة كان الواحبُ واحداء وهو العشرٌ دائماً في الباقي؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة» والباقي بعد 
رفع امؤنة لا مونة فيه فكان الواحب دائماً اشر لك الواحب قد تفاوّت شرعاء فعلمنا أنه 
لم تبر شرعاً عدم عَشْر بعض الخارج ‏ وهو القَدْرٌ اللساوي للمؤنة ‏ أصاف) اهف وتمامة فيه. 
451 (قولة: وبلا إخراج ج البذر إلخ) قيل: هذا زَادَهُ صاحب "الدُرر”*؟ على ما في 
00 ؛ وفيه نظرٌ اه. وجوابة: أنه داحلٌ في قولهم: ((ونحو ذلك)) الذي تقد 
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3 


"الدرر 


رن "ال لوم قول "الكنر””: ولا ترف الي أنه لا فرق بين كون المؤنةٍ من عين 
الخارج أو لا قال "الضيرق ": ويظهرٌ ا كانت ا من الطعام أن تَجِمّلَ كالهالك ويجب 


.1١41//١ "الدرر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

(۲) "الفتح”: كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار 1914/7. 

(۳) وهو ما رواه البحاري في "صحيحه" (487 )١‏ كتاب الزكاة ‏ باب العشر فيما يسقى من ماء الحباء ربالا 
الجاري» من حديث اين عمر قال: قال رسول الله : رر فيما سققت السماء والعيون أو كان عشرياً العشرء وما 
سقي بالنضح نصف العشر ». 

(4) "الدرر": كتاب الركاة ‏ باب العشر .۱۸۷/١‏ 

(د) قي المقولة السابقة. 

وج یھر کاب ال کا باب العشر 15-3 /ا, 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الركاة ‏ باب العشر .۹۳/١‏ 


قسمالعيادات د ا يمه د لدب ساح حاشية ابن عايدين 


لتصريحهم بالعشر في كل الخارج. 
(و) ججحب (ضيعفةُ في أرض عشريٌة لتغلبي مطلتا SES‏ 
العشرٌ في الباقي؛ لأته لا يَعَدرُ أن يتولى ذلك بتفسه» فهو مضطرٌ إلى إخراجدي» لكنّ ظاهر كلامهم 
الإطلاق)) اه. 

۲۲ (قولة: لتصريحهم بالعُشر) أي: وبنصفِه وضعفى "ط". 

وعم (قوله: ويجب ف أي: ضعف العشرء وهو الخمس» ر لان بني تغلب 
قوم من العَرب نصارى تصالم "عم" ضف معهم على أن يأحذ منهم ضرعف ما بوذ منا كما 
قدّمناه”" قبيل باب زكاة المال» قال "ط": ((ولم لوا بيق كاوق ارس ميس عا 
أو سې ومقتضى الصّلح الواقع أن يود منهم ضع المأحوذ منا مطلقأ)) اه. 

(قولةُ: قال "ط": ولم يُفصّلوا إلخ) الذي قَدَّمَهُ عن "الفتح" عند قوله: ((ولا شيء في مال 

تغليي)) قبيل زكاة المال: (( أن "عمر" 5ه هَمٌ أن يضرب عليهم الجزية فأيوا وقالوا: نحن عرب 
لا نؤدّي ما يودي العحمء ولكن حذ متا ما يأحد بعضكم من بعضء يعنون الصدقةء فقال "عمر": 
لا هذه فرض المسلمين» فقالوا: زذ ما شعت بهذا الاسم لا باسم الجزية» ففعل وتراضى هو وهم 
أن يُضعّفَ عليهم الصدقة. وني بعض طرقه: هي جزية فسَمُوها ما شتتم)) اه. وقي "النهر" هنا: ((هم 
قوم من نصارى العربي بقرب الرُوم أجمَعَ الصحابة على تضعيفي العشر عليهم)) اه. فهذا يقتضي 
أن الصلح إنما هو على تضعيف الصدقة لا على تضعيف ما يُؤخحذ منا مطلقاً ولو حراج فليس المرادٌ 
يقول "ط": ((مطلقا) ما يشملٌ الخراج» وتقدَم ل "المحشّي": (( أن المراد بالعشر العشرٌ وما يُنَسَبُ 
له))» ويظهر آنه المرادٌ مرجع الضمير في قوله: ((ويجب ضعفةم)» تأمّل. 


(۱) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 2519/1١‏ 
(۲) "النهر": کتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/أ.‏ 
(۳) المقولة [611] قرله:((قرم إلخ)). 

519/١ "ط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )٤( 


الجزء السادس سے ۹وہ و س > بتكت ,بات الحشن 


وإن) كان طفلاء ا أنثى» أو الي أو ابتاعها من مسل أو ابتاعها منه مسلم 


قلت: يوؤيّدُهُ قول الإمام "قاضي خان" في "شرحه" على "المسامع الصغير" في تعليل 
المسألة: ((لأنّ ما يود من المسلم 0 من التغلبي تعن 

8475 (قولةُ: وإن كان طفلاً أو أننى) بيان للإطلاق؛ لأ العشرَّ يويد من أراضي 
أطفالنا ونسائناء فيؤحذ ضعفةٌ من أراضي أطفالهم ونسائهم. اه ”نوح". 

قال "ح”©: ((وسواءٌ كانت الأرض للتغلبي 23 أضالت أو روه 
أو تداولنُها الأيدي من تغلبي إلى تغلبي)). 

٠٤٠١‏ (قولة: أو أسلَم) أي: التغلبي وي ملكه أرضٌ تضعيفيٌة, فإنها تبقى وظيفتها 
عندهماء وعند "أبي يوسف" تعودٌ إلى عَشر واحدٍ ازوال الدّاعي إلى التضعيف وهو الكفرٌ. 
اه "ح”7". عل يقال فيما إذا ابتاعها SAL e‏ 


د84 (قولة: أو ابتاعها من مسلم) أي : إذا اث E‏ 


توي RE a a‏ لا a‏ ر المالك. اه 
1 2 
a‏ 

[AYY]‏ (قولة: أو ذمي) أي: إذا اشترى الذي 2 ا من التغلبي تبقى 
56 2 اثفاقاً» 0 i‏ 


)١(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب عراج رؤوس أهل الذمة وراج الأرضين ١/ق ١١‏ /إب. 
(۲) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/أ.‏ 
(۳) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/أ.‏ 
(4) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب العشر .419//١‏ 
(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١؟١/أ.‏ 
(5) "ح": کتاب الركاة ‏ باب العشر ق ٠/١۲١‏ 


لك 


قسم العبادات م ححاشية أبن عابدين 


فلا يتبدل. 
(وأعذَ اراج من ذمّي) غير تغلب راث شترى) أرضا (عشريّة من مسلم) 12001 


( تنبية ) 

تخصيص الشّراء بالذكر مين على الغالب» وإلاً فكل ما فيه انتقالُ الك فكذلك في الحكم 
ا ركد 

6474 (قولة: فلا يتبِدل) هذا 5 الخراج مطلق اثقاقاً) وي التضعيف كذلك إا عد 
أ يوسش" فا اة اختزاها الل أو اسم ا ر الدّاعي كما قدّمنامء "”". 

٠٠7‏ (قولهُ: وأعيذ الخراج إلخ) حاصلٌ هذه المسائل ‏ كما في "البحر”” ‏ : ((أنّ الأرض 
ما عشريّة أو حراجحية أو تضعيفيّةك والمشترون مسلب وذمي» وتغلبي» فا مسلمُ إذا اشترى العشريّة 
أو الخراجيّة بقيت على حالهاء أو التضعيفيّة 
واحا وإذا اشترى التغلبي اا ديت اة أو تضعيفيّة فهى تضعيفيّة اضر ر 
فرعي عة اف عا علوي ند حو وإذا اشترى دي غير تبي خراية 


2 


أو تضعيفية بقيت على حالهاء أو ا صارت خحراحية إن استقرّ ت في ملكه عتده)) اه "مز" . 


لتضعيفيّة فكذلك عندهماء وقال ' وتوت : : ترججع م إلى شر 


AN 


م ع 2 AT‏ عع 2 
١٠م‏ (قولة: من ذمى) أي: عندهماء أما عند "محمد" فتبقى عشرية؛ لأ الوظيفة لا تتغيرٌ 


0 بتغير الالك كما قدمناه e‏ 


ر۳ (قولة: غير تغلبي) ية أن ال تف ۽ عليه عندهما خلانا ل "عمد" 
© 
یږ 


(1) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ۲/ق ٠٤‏ ١/أ.‏ 
(۲) ”م”": کتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/أ‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ۲٣٦/۲‏ ۔ لاه ؟. 
)٤(‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ٤١۹/۱‏ . 

(ه) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق00٠7١/أ-‏ 

(3) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .419/1١‏ 


وقبَضها منه لتنا 6 أذ (العشرٌ من مسلم أحدها منه) من الذمي (بشفعة) 
فل اة ا N TO‏ 


لقم (قولة: وقبْضَّها منه) فيِّدَ به لأن الخراج لا يجب إل بالتمكن من الزراعة» وذلك 
بالقبض» "بحر" . 

عسوم (قولة: للتنافي» عا لقوله: ا الخراج)» ۷1 /ب] يعنى: إا وجب 
الخراج لا العشر؛ لأ في العشرٍ معنى العبادةء والكفر ينافيهاء "ح”". 

8484 (قولة: لتحوّل الصّفقة إليه) أي: إلى الشفي» فکأنه اشتراها من المسلمء "بحر "© 
وغيره. واعترض باه لو كان كذلك لما ر جَعٌ الشّفيعٌ بالعيب على للشتري إذا قبَضها منه» 
وأحيب بأد الرحوع عليه لوجود القبض منه كما في ال وكيل بالبيع» حتى لو كان قبَضتها من البائع 
يرجم عليه لا على المشتري» "إسماعيل". واستشكلة أيضا "الخير الرملي": (ريأنهم صرَّحُوا باد 
الأخذ بالشفعة شرام من المشتري لو الأخذ بعد القبض» وإلاً فمن البائع» والكلام هنا بعد القبض» 
فهو شراءٌ من الذمّي))» قال: ((ويمكن الجواب بما في "النهاية" عن نوادر زكاة 'اليسوط": 
لو اشترى كافرٌ عشريّة فعليه انراج في قول "الإمام"؛ ولك هذا بعدما انطع حقٌ المسلم عنها من 
کل وجي حتى لو استحَقّها مسل أو أحذها مسلمٌ بالششفعة كانت عُشريّة على حالها ولو وضع 


(قولّةُ: ويمكن اواب عا في "النهاية" إلخ) انظر ما في "النهاية" مع ما يأتي.في الفروع 
عن "السّراج" فيما لو غصّب العشريّة ذمَى: ((من أنه لا عشرٌ على المالك لعدم حصول المنفعة» ولا على 
الغاصب؛ لأنه لو وجب عليه لوجّب الخراج» وهو لا يتبدّلُ» وهو إضرارٌ بالمالك» ولا صنمٌ له في ذلك» 
ولا جوز أن يُحعّلَ العشرٌ على الذي فلم يبق إلا السقوط)) اه. ولعلٌ في المسألة روايتين. 


,73519/-- 705/9 "البحر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

(5) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١١١/ب‏ نقلاً عن "البحر". 
(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 7861//7. 

(4) "الإحكام": كتاب الركاة ‏ باب العشر ۲/ق .)/٠١4‏ 

(د) "المبسوط": باب زكاة الأرضين والغنم والإبل 714/1 بتصرف يسير. 


قسم العبادات الل للسسس هم لم سس سس حاشية أبن عايدين 


ورت عليه يلاه البيع) أو بخيار شرط» ا أو عيب بقضايی ولو 
ا أنه إقالة لا فسخ. 


(و أذ حراج من دا أل اخ ناماه تان ا وام اه عراف لك 4ه مده فاه ايك مدع طرف عه و عجفي ا 


عليها الخراج؛ لأنه لم يتقطع حق المسلم عنها) اه. 

زعم (قولة: أو ردت عليه) ا ((أحذها)» أي: إذا اشتراها لامي من يلم 
شراءً فاسداء فرُدتْ عليه لفساد البيع فهي ع على ا و 
والفسخ جُعِلَ ابيع كأن لم يكن؛ لأنّ حقّ السلم ‏ وهو البائع لم ينقطع بهذا البيع لكونه 

مستحق الرّدٌ)). 

45م (قولة: أو بخيار شرطي) أي: للبائع كما فده به اي خان" في "شرح الجامع" 
وقال(": ((لأنّ حيار البائع يَمنعُ زوالَ ملكه). 

60م (قوله: أو رؤية) لأنه فسخ فصار البیعٌ كأن لم يكن كما مر). 

۸٣۸‏ (قولهُ: مطلقا) أي: سوام كان بقضاء أو لاء وفيه رد على ظاهر عبارة "الدرر" 
حيث علق قول الآتي: ((بقضاع)) بقوله: ((رُدت)). 

4 مع (قوله: لته إقالة) أي: لان ارد بغير قضاء إقالق وهي طخ في حى المتعاقدين بع 


حديدٌ في حق غيرهما» وهو مستحق الخراج» فصار شراءٌ المسلم من الذمي بعدما صارت تخراجيّة 


(قولةٌ: أي: للبائع إلخ) الظاهرٌ أنه لا فرق بين كون الخيار للبائع أو للمشتري؛ إذ بالرَّدٌ بالخيار 
يرتفعٌ العقد لانعقاد البيع غير لازم في كل من الخيارين. 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 01//5؟. 

(؟) "شرح الجامع الصغير”: كناب الزكاة ‏ باب خراج رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين ١/ق ٠۲‏ /أ. 
(©) "شرح الجامع الصغير": كتاب الزكاة ‏ باب خراج رؤوس أهل الذمة وخراج الأرضين ١/ق‏ 57/ب. 
)٤(‏ المقرلة [8475] قوله: ((أو رَد عليه)). 

(د) "الدرر": کتاب الزكاة ‏ باب العشر .۱۸۷/١‏ 


الجزء السادس بج حي يك بريه مم وده ياب العشر 


1 م ع 2 2 2 
جعلت بستانا) أو مزرعة (إن) كانت (لذمي) مطلقا (أو لمسلم) وقد (سقاها .ائه) 


ك4 EE‏ لزهلا 5 2 Tit‏ 35 2 ا a‏ 
فتبقى على حالها كما في 'الفتح'') قال في "البحر':[۲/ق ٤۸‏ ۲/] ((واستفيدٌ من وضع المسألة 
أن للذمي أن يردها بعيب قدي ولا يون ووب الخراج عليها عيبا حادثا؛ لأنه يرتفمٌ بالفسخ 

بالقضاء فلا ينع الرّة)). 

644 (قولة: بِحُعِلَتْ بستانا) هو أرضٌ يوط عليها حائط وفيها أشجارٌ متفرّقة, كذا 
في "ا معراح"» قيّدَ يحعلها بستانا لأنه لو لم يَجعَلها بستانا وفيها نل تغل أكرارا لا شيءَ فيهاء 
"بحر"27. وكذلك ثمرٌ بستان الدّار؛ لأنه تابعٌ لها كما في "قاضي حان"“) "قهُستاني"70. 

ر١4‏ (قولة: مطلقا) أي: سواءً سقاهاءماء العشر أو الخراج؛ لأنه أهلّ للخراج لا للغشرء 
11 لكف 
بحر 

٤ 4‏ وء 5 0 7 ماه 4 

6445 (قوله: .مائ أي: ماء الخراج» وهو ماء أنهار حفرتها العحم» و كذا سيحون 
وحَيْحونُ ودجلة والفرات حلافا ل "محمد" وماءٌ العشر هو ماءٌ السّماء والبعر والعين والبحر 
الذي لا يدحلٌ تحت ولاية أحدء كذا في 'الملتقى" و"شرحه". 

والحاصل: أن ماء الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهراء وما سواه عشري لعدم 
ثبوت اليد عليه فلم يكن غنيمة» وأورد أنَّ هذا ظاهرٌ في ماء البحار والأمطارء أمَّا الآبارٌ والعيون 
فهي حراحيّة؛ لأنها غنيمة حيث حويتاها قهرا منهم» وأحاب في "الفتح"“: ((بأنه لا يلزمٌ ذلك 

)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ؟/151. 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ؟7651//9. 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 51//7؟, 

(4) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج ۲۳۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في الخراج والعشر .۲٠١/١‏ 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ۲١۷/۲‏ يتصرف يسير. 

(۷) "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخارج 7١8/١‏ بتصرف (هامش "ججمع الأنهر"). 
(۸) "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار .٠۹۹/۲‏ 


001/1 


قسم العيادات ت الو تب شت کے أحاشية ابن غابدين 


لرضاه كوو ا (عشر إن سقاها) المسلم A ROSES‏ 


فی كل عون وهر فاد أكثر ما كان من حفر الكفرة قد َر وما نراه الآن نَ إِمّا معلومٌ الحدوث بعد 
الإسلام أو بحهولٌ الحال؛ فيح الحكمُ فيه بأنه إسلامي إضافة للحادث إلى أقربب وقتيه 
الممكنين)) اه. 

٤۳(‏ ۸ (قولة: لرضاهم) جوابٌ عمًا استشكلة "العتَابيهُ DS‏ كا وهر راج دي 
المسلم ابتدائّ» حتى تقل في "غاية البيان": أن الإمام "السرحسي" ذكر في كتاب "الجامع”7": 
أنّ عليه العش بكلّ حال؛ لأنه احق بالععشر من اراج وهنو الأطيل )ا 

وجواية: أن المتوع وضع الخراج ا رة ا ااه حون ارفك رة شا حت 
سقاه عاء الخراج» فهو كما إذا aS‏ إن قن غاب 


الخراجء "بحر "“. وأجاب في "الفتح: ((بأن المسلم إذا سى بالماء الخراحي ينتقلٌ الماء بوظيفته 
إلى الأرض» e‏ ۲/ب] فليس فيه وضع الخراج عليه ابتدائ بل هو انتقالٌ ما وظيفتة الخراحٌ 
ليه بوظيفته كما لو اشترى أرضاً خراجيّة)) اه. وأصلَهُ ل "الزيلعي"7”. 


(قولة: وأصلهُ ل "الزيلعي”") عبارته: (ركان ف الماء وظيفة قدعة: فلزمتة بالسّقى منه)) اه. 


)١(‏ المراد شرح أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرحسي (المتوفى في حدود.49هء وقيل: 
في حدود. ٠‏ ده) على "الجامع الصغير" للامام تحمد. (انظر "مقدمة اللكتوي”" على "الجامع الصغير” ص۸٥‏ 
"الفوائد البهية" صؤه ١س‏ "هدية العارفين" ٠۷١/۲‏ وفيه: أن وفاته س٣٣۸٤‏ نة ه). 

(۲) ف "د" زيادة:((والماءات على نوعين: عشري وعراحي» أما العشري فماء السماء والآبار والعيون والبحار التي 
لا تدحل تحت ولاية أحد» وأما الخراحي فماء الأنهار التي نَشُقّها الأعاجحم كنهر الملك ويزدحرد ومرزوفء كذا 
يي "العناية"» وماء بعر حفرت في أرض ححراجية» وأما ماء سيحون ‏ وهو نهر الترك - وحيحون _ وهو نهر بلخ 
وقيل: نهر ترمذء ودجلة نهر بغداد والفرات نهر كوفة فخراحي عندهماء وعشري عند محمد. وفي "صحيح 
مسلم" عن أبي هرير ةت قال قال رسول اللي ررسيحان وجيحان والفرات والتيل كل من أنهار الجنة) ذكره 
الإتقاني. والثيل راجي عند أبي يوسف لدخوله تحت الحماية باتخاذ القنطرة» كذا في "معراج الدراية")). 

(۳) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر 9/ل/اه؟, 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ۱۹۸/۲ بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ۲۹۵/۱. 


الجزء السادس ¥ ياب العشر 


دمائه) أو بهما؛ لأنه ليق به. 
(ولا شيءَ ف( دار 3 (مقبرق) ees‏ 0 


مقتضى تعليقهم الحکم بالاء أنه لا اعتبارٌ بكونها في أرض عشر أو حراج وهو حلاف 
ماس فل فق 5 ومطلة لو ا ارخا عون فإ ال الماك دوت الآرض غل ادف 
فيه سياد ني" تحريرة إن شاء الله تعالى قي باب و وراج کاب الجهاد. 

e‏ (قولة: عا أي: ماء العشرء وقولة: ((أو بهما)) أي: بماء العشر والخراج» قال 
ا ار ولو كان ماء الخراج أكثر)). 

[Aff]‏ (قولة: لأنه أليق به) أي: لأنّ العشر أنسب حال المسلم لما فيه من معنى العبادة. 

:كم (قول: ولا شيءَ ي داري لأنّ "عمر" رضي الله تعالى عنه جعَلَ المساكن عفوا“) 
وعليه إجماع الصحابة» ولأنها 3 تستنمی» ووجحوب ا الخراج باعتباره» وعلى هذا المقَايرٌ 
"زيلعي '"". وظاهرٌ التعليل أنه لا فرق لکن صِرَحُوا بان أرض الخراج 
لو عطلّها صاحبّها عليه الخراجُ» وف "الخائيّة"”5 : ((اشترى أرض حراج» ٠‏ فجعلّها دارا ونی فيها 
بناءٌ كان عليه حراج الأرض كما لو عطّلها/) اهم. 

وذكرَ مئْلهُ في "الذعيرة"” ثم قال: ((وقي "فتاوى أبي اليث": إذا حعَلَ أرضّهُ الخراجيّة مقبرة 
أو حاتاً للغلة أو مسكناً للفقراء سقط الخراج)) اه. ويمكن بناءُ الثاني على أن فيه منفعة عام فليتأمّل. 


. (قولَهُ: ويمكنٌ بناءُ الثاني إلخ) ظاهرٌ في غير الخان إلا إذا كانت غَلَتُها للفقراء أو يقال: إنها لَمّا 
كانت مُعَدَّةٌ لنزول المسافرين بها كانت منفعتها عامّة وإنت كانت بعوّض. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والخراج ١/71؟‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 

(۲) المقرلة [۱۹۹۹۸] قوله:((وكل منهما)) 

(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .٤٠٠/١‏ 

)٤(‏ أورده الزيلعي في "نصب الراية" ۳۹٤/۲‏ وقال: غريب» وقال ابن حجر في "الدراية" :175/١‏ لم أحده إلا أن 
ابا عبيد ذكره في كتاب "الأموال" بغير سند. انظر كتاب "الأموال" ص ثالا-. 

.7595/١ "تبيين الحقائق”: كتاب الزكاة  باب العشر‎ )٥( 

(1) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ باب العشر والخراج ۲۷۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العيادات و ا ا زف "تجحبحت وه اسه ان عايدين 


ولو لذمّي (و) لا في (عين قر أي: زفت (ونفط) دُهْنٌ يعلو الما «مطلقا) أي: في 
أرض عشر أو ماع ری لكن ري حريها الصّالح للزراعة من أرض المفراج 

حراج) لا فيها لتعلق ا ج بالعمكّن من الرراعة وأا العشرٌ فيجبُ في حريمها 
العشري إن زرعه» وإلاً لا وام قاع كيس ما وجو فم ملم مجاه سا ةا ل ا د 


ا ا لالخ 000 3 E‏ 

(Af £]‏ (قوله: ولو لذمي) دخل المسلم بالآولى» وعبر في الهداية 00 با لمجو سي؛ لانه أن 
من الذمي عن الإإسلام لحرمة منااكحته وذبيحتهف فلو 00 "۳ الشارح”" به لكان أولى. 

۸٤٤۸‏ (قولة: ولا في عين فيّر) لأله ليس من أنزال الأرض» وإغا هو عينٌ فوارة كعين الما 
فلا عشر فيها ولا ختراج» "بحر 

۸۹ (قوله: وتفط) بالفتح والكسر وهو أفصحٌ» "بحر”". وكذا املح كما في "الكافي”7) 
و"النهاية" "إسماعيا ". 

400 (قولة: في حَريها) حريم الذّار: ما يضاف إليها من حقوقها ومَرافقهاء "قاموس ". 

لمكم (قولة: لا فيها) أي: لا في نفس العين» وقال بعض المشايخ: ب فيهاء وهو ظاهمرٌ 
ال E‏ ا 

84865 (قولة: 4 الخراج 7ق [/Y‏ بالتمكن) علة لقوله: («الصالح لها))» وهذا إنما 
يظهرٌ في الخراج الوط وأمّا حراج المقاسمة فحكمة كالعشر, "ط"20. 


(Trt 


.١١١/١ "الهداية": كتاب الزكاة  باب زكاة الزروع والثمار‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .٠١۷/۲‏ 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 9 لاه ؟. 

.أ/۷٠ق/١ "كاق السفي": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )٤( 

(ه) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ؟ رق ١٠١6‏ /ب بزيادة: (("العتابية" و"الحاري")). 
(1) “القاموس": مادة((حرم)). 

(۷) انظر “شرح العيني على الکنز": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 51/1١‏ 

(۸) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 754/9. 

.470/1 "ط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )٩( 


الجزءالسادس ‏ .د 88 ياب العشر 


لتعلقه ي بالخارج. 
زرتسام المع عمد "الإمام" (عند ظهور ارق فد رها 
وشرط في "النهر"17؟ آم فادها O O‏ 0 


[Ato]‏ ر ا وبري فلا يكفي e a‏ الا 

٠٠#‏ (قولة: ويُوحذ العشرٌ إلخ) قال في "اجوهرة": ((واختلفوا في وقت العُشر 
في الشمار والرر ع» فقال "أبو حنيفة" و"زفر": يجب عند ظهور الثمرة والأمن عليها من الفساد وإ 
و الحصاد إذا بلغت حدا ينتفع بهاء وقال "أبو يوسف”: عند استحقاق الحصادء وقال 

مّد": إذا حْصِدَتْ وصارت في اخرين؛ وا فيما ]ذا کا مه بعد مااضا 00 

أو ا فإنه يضمن عُشْرَ ما اكل وأَطعَمَ عند ' أبي حنيفة" و"زفر"» وقال 
"أبو يوسف" و"محمّد": لا يضمن ويُحتسّبُ به في تكميل الأوسّقء ولا بحسب به في الوحوبيء 
يعني: إذا بغ المأكول مع الباقي خمسة أوسق وجب العشرٌ في الباقي لا غير» وإِنْ أكلّ منها بعدما 
بذ كما قل ان سحن سر عد الى ةا لوال بوتوي الور كم يشي نو الوا 
إن أكَلَ بعدما صارت ف الحرين ضَمِنَ إجماعاء وما تلف بغير صنعه بعد حصاده أو مرق وجب 
العشرٌ في الباقي لا غير)) اه. 

والكلامٌ في العُشْر ومثلَهُ - فيما يظهرٌ - حراج اللقاسمة؛ لأنه حزجٌ من الخارج أمّا حراج 
الوظيفة فهو في الذمّة لا في الخارج, فلا يَخْتلفْ حكمُهُ بالأكل وعدمه» تأمّل. 


(قوله: جَهِيشا) في "مختصر الصحاح": ((والجهش: أن يفزعَ الإنسان لغيره» ومع ذلك يريد 
البكاءًء كالصبي يفزعٌ إلى أمّه وقد تهيّاً للبكاء وف الحديت: (رأصابنا عطش فحَهشنا إلى 
رسول الله »» وكذلك الإحهاش») اه. وفي "شرح القاموس": ((حهش للشتّوق: تهيّأ كسَمِعٌ ومنع)) اه. 


.ب/١١٠١ق/١ "النهر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .47١/١‏ 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار 1١85/١‏ 

)٤(‏ في "الأصل": ((جحريشا))» وما في النسخ هو الموافق لعبارة "الجوهرة"» ولم نهتد إلى معناه» والله أعلم. 
** قوله: ((جهيشا) لم أر معنى ((المهيش))» فليراجع اه منه. 


قسم العبادات جحت ع ووه ج ج ے٠‏ إأخاشية ابن عابدين 


(ولا يحل لصاحبٍ أرض) خراجيّة (أكلُ لها قبل أداء خراحها) ولا يأكلٌ ين 
طعام العشر حى يودي العش وإن كَل ضَمِنَ عشرَة "مجمع الفتاوى" . وللامام 


رده 4ه (قولةُ: ولا یل لصاحبو أرضٍ حراجيّة) قيل: المرادُ به حراج المقاسمة فقط؛ 
لأ حراج الوظيفة يحب في الذمّة لا تعلق له بالمحز» وقيل: إن حراج الوظيفة كذلك؛ 
لأنَّ للإمام حقّ حبس الخارج للحراج» ففي أكله إبطال حقه» كذا في "لضي أ فافهم. 
قال "ط": ((وفي "الواقعات" و من الئلة قبل أداء الخراج» 
وكذا قبل أداء العشر إلا إذا كان امالك عازماً على أداء العشر)) اه. وهو تقييدٌ 0 ومنه 
يعم ف فريك من الررع قبل أداء ما علي فلا بحو 7ق /ب] 

ه٠‏ (قولُ: ولا يأكلٌ إلخ) لو قال: أو عشرة بعد قوله: ((خراجيّق) لاستغنى عن هذه 
الحملة فإنه في كل من العشر وخراج للقاسمة لا يحل الأكل؛ ولو أكل ضَمِنَ. اه "ح”". 

وف "شرح اللملتقى”” عن "المضمرات": ((إذا أكَلَ قليلاً بالمعروفب لا شيءَ عليه» قال 
"الفقيه": وبه تأحذ)»» و 

”١٠ء٠‏ (قولُ: للحراج) أي: الموظّف لنبوته في الذمة» فيستعين على أيه يإمساك الخارج 
بخلاف حراج المقاسمة, فإنه ابت في العين كالعُشرء وإذا كان العشر بوخد حرا كما ققدم أوَلَ 
الباب لما فيه من معنى المونة فخراج المقاسمة أولى» "ح" بزيادة. 


(قولة: فخراج المقاسمة أولى إلخ) لكونه مُوّنة محضة. 


.57١/1١ "ط": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث في الخراج والعشر 47/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "ح”: كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق۰ ۲٠/ب.‏ 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخارج 7١/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(5) لعل المراد به الفقيه أيو حعفر الهندواني المتقدمة ترجمته .٠۷٥/١‏ 

(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 00 

(۷) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١7١]ب.‏ 


orf 


الجزء السادس 0١ DED Re ERIE ESS‏ ج 2 کڪ ياب العشر 


ومن منع انراج سنين لا يؤخذ لما مَضى عند "أبي حنيفة"» "حانية" (و) فيها: (مّن 
عليه عشرٌ أو حراج إذا مات أَعِدٌ من ت ركته» وفي رواية لا) بل يسقط بالموت» 000 


قلت: وف "البدائع”": ((أنٌّ الواحب في الخراج حزءٌ من الخارج؛ لأنّه عشرٌ الخارج 
وا لفنان مشو لزنه 2 إلا الميؤيفية E VIE E‏ المي E‏ 
حت يحور أداء قيمته)) اه. 

والمتبادرٌ منه أن المراد حراج المقاسمة» فإذا كان له أداءٌ القيمة لا يكوك للإمام الأحذ من عين 
الخارج ا فينبغي تعميم الخراج في عبارة "الشارح". 

۸ (قولهُ: ومّن منعّ الخراجّ سنين إلخ) انال ال في كتاب الجهاد 
في باب الحزية أيضاً فقال: ((ويسقط الخراجُ بالتداحل» وقيل: لا))» وقال "الشارح" هناك: 
(«وقيل: لا يسقط کالعشر» وينبغي ترحيح الأرّل؛ لان الخراج عقوبة بخلاف العش "بحر””". قال 
"االصنف" ‏ أي: في "من" _ : عزاه في "الخائُّة'”» لصاحب المذعب, فكان هو الذعب)) 
اه ما ذكرَة "الشار "27 هناك. ش 

وأقول: دامر نف ا 5 و ا وهنا لياف و ق ا وا 


ما ذكرةُ في كتاب الجهاد من "الخائيّة" في باب حراج ار و هكذا: ((فإن احتمَعَ الخراج 


(قولةُ: فإذا كان له أداء القيمة إلخ) يحردُ كون أداء القيمة ثابتاً لاعن أحة الإمام حَبْرا ألا ترى 
أن الإمام له الأعذ جيرا في العشر مع أن له دفعٌ القيمة كما تقدّمَ متنأء تأمّل. 


.1۳١/۲ "البدائع": كتاب الزكاة  فصل في صفة الواحب‎ )١( 

(۲) انظر المقولة [54١١؟]‏ قوله: ((ويسقط الخراج)). 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 55/7؟. 

)٤(‏ "المنح": كتاب المهاد ‏ فصل ف بيان أحكام الحزية ق517؟/أ بتصرف. 

(0) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل ف العشر والخراج ۲۷۳/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر المقولة ]۲١٠۲۷[‏ قوله: ((وعزاه في الخانية)). 

(۷) "الخانية": ٥۹۳ - ٥۹۲/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات ‏ .س إو حاشية ابن عابدين 


والأُول ظاهرٌ الرواية. 
(فروعٌ) تمن ولم يزرع و ارما E‏ الم و ل 0 
فلم يود 
ذلك عنه كما قال في الجزية» ومنهم من قال: اسقط راج بالإجماع بخلاف الجزية» وهذا إذا 
أقول: حرم بالقول الثاني في "الملتقى'”'2 في باب الجزية» والظاهرٌ أن قول "الخاتيّة": ((وهذا 
إذا عجر [۲/ق ٠‏ 5؟/أ] إلخ)) توفيقٌ بين القولين» وجعَل الخلاف لفظيًا بحمل الأول على ما إذا ' 
عجر عن الرّراعة؛ والثاني على ما إذا لم يعجز؛ إذ لا يخفى أذ ا مخراج لا يجب إلا بالتمكن من 
الرراعة كما هو منصوصٌ عليه في بابه» فلا يصح إرجاعٌ اسم الإشارة إلى القول الثاني فقطء بل 
هو راحم إلى القولين توفيقا بينهما كما قلناء فقد ظهّرَ أن ما عزاه "الشارح" هنا إلى "الخاجّة" 
محمولٌ على حالة العجز بدليل عبارة "الخائّة" الثانية» هذا ما ظهّرَ لي» والله تعالى أعلم» وسيأتي“ 
مام تحقيق ذلك في باب الحزية» وان المعتمد عدم السٌقوط. 
[A0۹]‏ (قو له : الأول ظاهرٌ الرواية) أقول: قال قي الا ((ولا ب العش 


شتير عند "أبى حنيفة " يولح بخراج هذه السسّنق ولا يوذ جخراج السّنةٍ الأولى» ويسقط 


.عوت من عليه في ظاهر الرُواية» ورَوّى "ابن المبارك" عن "أبي حنيفة"': أنه EE‏ قال بعد 
ورقتين: ((ويسقط حراج الأرض بوت من عليه إذا كان حراج وظيفة في ظاهر الرّواية: 
وروی "ابن المبارك" آنه لا يسقطء فوقع الفرق بين المخراج والعشر على الرّوايتين)) اه. 
ويظهرٌ من تقييده الوط بخراج الوظيفة أن حراج المقاسمة لا يسقطٌ كالعشر في ظاهر 
الرّواية, فافهم. ش 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب السير .۳۷۲/١‏ 
(۲) انظر المقولة ]۲١٠۲۷[‏ قوله: ((وعزاه في "الخانية ")). 


(۳) من((وسيأتي)) إلى ((قوله)) ساقط من "الأصل". 


)٤(‏ من((في ظاهر الرواية)) إلى((خراج وظيفة)) ساقط من"1". 


الجزء السادس 1 نا بس صسصسصسسسسسسسس سسسب باب العشر 


وجب الخراج دون العشر» ويسقطان بهلاك الخارجء والخراج على الغا 
إن رَرَعها و کان اا ولا ل والخراج 1[ 1 2711 


تتفم قرول : وجب الخراج) أي: الوظف أ ما حراج المقاسمة فلا يحب كما سيذ كر 
اض اناب الور اضرق أي: 8 و بالخارج كما قدّمناه. 

كم (قولة: ويسقطان) أي: العش وعراجٌ المقاسمة لتعلقهما بعين الخارج» أمّا الموظفُ 
قاد هلك E‏ الصا سنتف O E E E‏ 
و"الخانية"“. وقي "البزازية": ((ملاك الخارج بعد الحصاد لا ا وقبله زا لو بآفة 
لا تدقع كالغرق والحرق وأكل الجراد والحرٌ والبرد أمّا إذا أكلَتهُ لدأ فلا؛ لإمكان الحفظ عنها 
غالبا هذا إذا هلك الكل أَمّا إذا بقي البعضْ إن مقدارَ قفيزين ودرهمين وجب قفيرٌ ودره 

را أقل ينب صف وإغا سقط إذا له ن من اة منا سكن فة من زراعة عا الى أى: 

من ؤزاعة أي شع كان ميا او شمر أو غر نا 

64١‏ (قولة: والخراجٌ على الغاصب) قال في "الخاتية””: ((أرضّ خراحها وظيفة 
»كم متهن عاشي واا ولا بيّنة للمالك إن لم يزرعها الغاصبُ فلا حراج على 
أحدء وإن زرَعها الغاصبُ ولم تنقصها الرّراعة فالخراجُ على الغاصبء وإ كان الغاصب مُقِرَا 
بالغصب أو كان للمالك بينة ولم تتقصها الرّراعة فالخراج على رب الأرض)) اه. 


)١(‏ انظر المقولة ]5٠٠٠٠[‏ قوله: (رحراج مقاسمة إلخ)). 

(۲) المقولة [841] قوله:((للخراج)). 

(۳) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١7١/ب.‏ 1 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الزكاة ‏ الباب السادس قي زكاة الزروع والثمار ۱۸۷/١‏ نقلا عن "شرح الطحاوي" 
لا عن "السراج" و"الخانية". 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١/ق |۲٤۰‏ ب- ١٤۲/أ.‏ 

(7) "الخاتية": كتاب الزكاة ‏ قصل في العشر واللنراج ۲۷۳/۱ - ۲۷٤‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ إلباب الثالث في العشر والنراج والجزية ۹٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والمخراج ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات هوهق د د حاشية اين عابدين 


قلت: وقي "الذخيرة”: ((قال بعضُ المشايخ: على المالك؛ وقال بعضهم: على الغاصب على 
كل حال)) اه. 

ثم قال فق اة إزواث نقضتها الرراعة عند "أبي حنيفة" على رب الأرض قل 
التقصان أو كر كأته آجترّها من الغاصب بضمان التقصان» وعند "محمد" على الغاصبء فإِن زاد 
النتقصانُ على الخراج يدقع الفضلٌ إلى المالك؛ وإنْ غصّب عشرية فزرَعَها إن لم تنقصها الرّراعة 
فلا عشرَ على امالك وإن نقَصَنْها فالعشرٌ على الالكي كأنه رها بالنقصان) اه. 

قال "ح": ((وظاهرٌ أن حكم ذات حراج المقاسمة كالعشريّة)). 


فأيهما كان أكثرٌ كان ذلك على الغاصبء فإن كان النقصان أكثر من الخراج فمقدارٌ الخراج يؤدّيه 
الغاصب إلى السلطانء ويدفع الفضلّ إلى صاحب الأرض» وإن كان الخضراج أكثر يدفع الكل 
إلى السلطان)) اه. 

(قولةُ: فلا عشر على المالك) وعلى الغاصب العشرٌ إجماعاً. 

(قولةُ: کأنه رها بالنقصان) هذاقول "الإمام"» وعلى قولهما العشرٌ على الغاصب مطلقاء 
وهذا إذا كان الغاصب مسلماء وإذا كان ذَمّياً فلا عشرّ على أحدٍ عنده أمَّا المالك فلعدم حصول 


(قولةُ: وعند "محمد" على الغاصب) عبارة "الخانية": ((وعند "محمد" ينر إلى الخراج والنقصان» 


لمنفعة» وأا الغاصب قلأنه لو وجب عليه لوجب الخراجٌ» وهو لا يتبدّل» وهو إضرارٌ بالمالك ولا صنع 
له في ذلكء ولا يجوز أن يُوحَبّ العشرٌ على الذمّي» فلم يبق إلا السقوط. وهذا إذا لم تنقص الأرضء 
أمّا إذا نقصت فينبغي أن يكون العشرٌ عليه إذا كان النقصانٌ مل العشر أو أكثْرَء وعلى قول "مد" 
يحي العشر على القاضصب» على قول "ابن يوق" عشيرات؛ أنه لا هررق دلت لان العشرين 
يُبدّلان إلى عشر واحدٍ. اه "سندي" عن "السسّراج". 


(1) "الخانية": كتاب الزكاة - فصل قي العشر والخراج لفق بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
6 "ح": کتاب الزكاة - باب العشر 0T‏ ١إب.‏ 


الجزء السادس ده باب العشر 


في بيع الوفاء على البائع إن بقي في يده ولو باع اللررع إن قبل إدرا كه العش 
على المشتري» ولو بعده فعلى البائع» ا ا ا E CT O E OO‏ ا و و 


رمحم (قولُ: في بيع الوفاء) هو الس بي الطّاعة» وهو المشروط فيه رحوعٌ المبيع 
للبائع متى رَد الشمنَ على المشتري» وسيأتي مع الأقوال فيه آخر البيوع قبيل كتاب الكفالة 
إن شاء الله تعالى. 

4 (قولة: على البائع إن بقي في يد أمّا إذا قبَضّهُ المشتري» وزرَع فيه وأحذ الغلة 
فالخراجٌ عليه؛ لأنه في الحقيقة رهن فيصيرٌ بالرّراعة غاصبا؛ إذ ليس للمرتهن الانتفاعٌ بالرهن» 
فيكونُ كمسألة الغصب على السّواى ويكون في وجوبه على البائع أو المشتري الخحلاف المذكور 
في الغصب» كذا في "الدّحيرة"» وفي "البرّازيّ”©: (ربعد التقابض إن لم تنقصها الزّراعة فالعشرٌ 
على المشتري» وإ نقصتها فعلى البائع الخراج والعشرٌ؛ لأنّه بمنزلة الرّهنء والمرتهنٌ لا يلك 
الزّراعة فأشبَهَ الغصب» ولا يتفاوت ما إذا كان الخارج م أقلّ أو أكثرَ كما في الإجارة)) اه. 

رمدةى (قولة: ولو باع الرّرعَ إلخ) الظاهرٌ أن حكم حراج المقاسمة كالعشر كما يُعلم 
مما مر "ح”". ثم هذا إذا باع الرّرع ولاه وشل فا ادا ا ود که المشتري بإذن البائع 


(قولة: كذا في "الذحيرة") وكذلك في "الخانيّة" و"الظهيريّة"» وكأنً "الشارح" تبعَهم» وهو مبني 
على القول بأنّه بيع اس فقيل القبض باق على ملك مالكه فعليه الخراج» وإن سمه للمشتري فقد 
قْضَهُ بغير حق» فيكون عنزلة الغاصب» فيجري فيه ما تقدمَ في الغاصب» ولكنه يقتضي أنه لا علك 
المشترى بالقبض؛ إذ لو ملكه لكان الخراجٌ عليه» وأا على المفتى به أنّه كالرّهن فينبغي أ ن يكون الخراجٌ 
على البائع على كل حال؛ لأنه بوس على ملكه» إلا إن زرَعَها المشتري بدون إذنه فيكون غاصباًء 
فيجري فيه حكم الغاصب» ويحتمل أن يكون هذا مراد "الشارح"» "سندي' "لاف أنه لو ررعينا 
بإذن البائع يكوك على المفتى به بمنزلة المستعيرء ويأتي ما قيل فيه. 


)١(‏ انظر المقولة [5 571 5] قوله: ((ومفاده إلخ)). 
(۲) "البزازية”: كتاب الزكاة ‏ الياب الثالث في العشر والخراج والحزية ۹۲/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(۳) ”"ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١؟١/ب‏ بتصرف. 
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قسم العيادات س © حاشية ابن عايدين 
والعشرٌ على المؤجر كخراج مو ظف» وقالا: على المستأحر REDS RA‏ 


حتى أدرّكَ فعندهما عشرهُ على المشتري» [۲/ق٠١٠٠/أ]‏ وعند "أبي يوسف" عشرٌ قيمة القصيل 
على البائع» والباقي على المشتري .كما في "الفتح"» وبقي ما لو 3 الأرض مع الرّرع أو بدونه 
قال في "البرازية": ((باعَ الأرض وسلمَها للمشتري إن بقي مدَةٌ يمك المشتري فيها من الرراعة 
فالخراجُ عليه ولا فعلى البائ والففوى على تقدير المدّة بثلاثة أشهرء ا 
ولو فيها زرعٌ لم يبلغ فعلى المشتري بكل حال» وقال "أبو اللَيِث": إن باعها بزرع انعفد حب 
وبلغ» ولم تق مده يمك المشتري من الرّرع فالخراجٌ على البائ ولو باع من حر والمشتري من 
آخر وأمرَ حى مضى وقت التمكن لا يجب الخراجٌ على أحلي) اه ملختصاً. أي: بأن لم تَبْقَ 
في يد أحدٍ من المشترين مده يتمكّنُ فيها من الزراعة قبل دحول السنة الثانية. 
ر٣٤‏ (قولة: والعشرٌ على المؤجّر) أي: لو اجر الأرض العشريّة فالعشرٌ عليه من الأحرةٍ 
كما في "التتار حانيّة"”» وعندهما على المستأحرء قال في "فتح القدير”©: ((لهما أن العشر منوط 
بالخارج وهو للمستأحر» وله أنها كما تستنمى بالرّراعةٍ تُستنمّى بالإحارة» فكانت الأحرة 
مقصودة كالثمرة» فكان النماءُ له معني مع ملكهء فكان اول بالإيجاب عليه)) اه 
۷ (قولة: كخراج موظّفي) فإنه على المؤجّر اتفاقا لتعلقه بتمكن الرّراعة لا بحقيقة 

اطرج لاحت امرض ور ار ع رد لاي ارج O‏ 
و لاي ا في "شرح درر البحار"» وكذا الخراج ج لظف على لمعي "ذحيرة". أي: 
اماق "بدائع””. أَمّا العشرٌ فعلى المستعير كما يأتي. 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ٠۹٤/۲‏ 

(۲) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث في العشر والخراج والحزية ۹۲/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "التاترحانية": كتاب العشر - الفصل الثالث فيمن يجب عليه العشر وفيمن لا يجب 0/7" بتصرف. 

.191/7 "الفتح": كتاب الزكاة - باب زكاة الزروع والثمار‎ )٤( 

(د) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 57/7. 

() في هذه المقولة. 


الحزء السادس oY‏ باب العشر 


( تنبية ) 

قال في "الخاتية": ((و ااج أن اسار خا تصلخ للور افق ري ا 
أو رطابا فالخراجٌ على المستأحر والمستعير في قول "أبي حنيفة" و "محمد" لأنها محارت ما 
فخراجُها على من جعلّها كرما) اه. 

قال "الرَملي": ((مُمَادُه اشتراط كونه مُلتَفنَ الأشجار بحيث لا يصلحٌ ما بين الأشجار 
للرّراعة» فإن”" صلم فالخراج على المالك)) اه. 

والحاصل: آنه يحب الخراج على الور والمعير إن بقيت الأرضُ [۲/ق٠١۲/إب]‏ صالحة 
للزّراعة» وإلاً فعلى المستأجر والمستعير. 

ر۸ (قولة: كمستعير مسلم) وأوجبة "زفر" على المعير؛ لأنه لما أقامَ المستعيرَ مُقَامَهُ رمه 
كالمؤحرء قلنا: حصل للمۇ جر ال الذي هو كالخارج ب عداو العو ركه N‏ 
لو استعارها ذم فالعشرٌ على العير اثقاقا لتفويته حق الفقراء بالإعارة من الكافر» كذا في "شرح 
در البحار””» أي: لكونه ليس أهلاً للعشر, لكنْ في "البدائم: ((لو استعارها كافرٌ فعندهما 


(قولة: وقد بالملم لأنه لو استعارها ذم إل قال "الستدي" نقلا عن "السّراج": ررر أغارها 
من ذمّي فالعشرٌ على المعير عند "أبي حنيفة"؛ لأنّهِ لو كان الوجوب على الذمّيّ لوحب الخراج» ولو وخب 
لم يسقط عن العير؛ لأنّ الخراج لا يسقط بعد وجوبهء فيكونٌ ذلك إضرارا به» فيجبُ إسقاط الضكّرر عنه 
ولا يتأتى إسقاطه إلا بإيجاب العشر على العير المسلم؛ لأ إيجاب العشر على الذَمّيّ غير مكن» وعد 
"محمد" يجب العشر على المستعير؛ لأنه لا يتغيّرُ يتغيّر المالك» وعند "أبي يوسف" عشران إلخ)) 8 


)١(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ قصل في العشر والخراج ۲۷۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) من((مفاده)) إلى((فإن)) ساقط من "1". 
(؟) في "د": "شرح المجمع الملكي")) بدل (("شرح درر البحار")). 


(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في شرائط الفرضية 55/7 بتصرف. 


قسم العبادات يمسجب جع بح مها | ری اا .ت سي خاشية ابن عايدينق 
وفي "الحاوي": ((وبقولهما تأحذ))» ا ا ا 


العشرٌ عليه» وعن "الإمام" روايتان: في رواية كذلك» وقي رواية على المالك)) اه تأمّل. 


(On mM قن‎ 
€ 


55 4م] (قوله: وف "الحاو ي" أي: "القدسي ٤‏ 

40 (قولُ: وبقولهما نأحذ) قلت: لكن أفتى بقول "الإمام" جماعة من المتأخرين 
ك "الخير اللي" في "فتاواه"» وكذا تلميذ "الشارح" الشيخ "إسماعيل الحائك" مفتي 
دمشق» وقال: ((حتى تفسدٌ الإحارة باشتراط خراحها أو عشرها على المستأجر كما في 
"الأشباه"))» وكذا "حامد أفندي العمادي" وقال في "فتاواه"”»: ((قلت: عبارة "الحاوي 
القدسي" لا تُعارضُ عبارة غيره» فن "قاضي خان" من أهل الترحيح» فين مين عاد تقديم 
الأظهر والأشهرء وقد قدَّم"2 قول "الإمام"» فكان هو المعتمد» وأفتى به غير واحدٍ منهم 
"زكريًا أفندي" شيخ الإسلام"» و"عطا الله أفندي" شيخ الإسلام“» وقد اقتصّرّ عليه 


ف "الإسعاف”00) و" 8 3 ف"0)) اه 


)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب ال زكاة - فصل: الواحب ني الأراضي العشرية نوعان ق۸٠‏ /إب. 

(۲) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق ١۲١/ا.‏ 

(۳) "الفتاوى اللنيرية": كتاب السير - العشر والخراج .۹۹/١‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الخامس - الحيل - الفصل السابع عشر في الإحارات صا ۸٤س.‏ 

(5) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": باب الزكاة والعشر .٠١/١‏ 

)٩(‏ "الخانية": كتاب الز كاة 1 فصل في العشر والخراج 777/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) زكريا بن بيرام الأنقره وي» مفتي الإسلام الرومي الحنفي (ت١١٠٠٠ه).‏ ("خلاصة الأثر" ۷۳/١‏ "هدية 
العارفين" .)٣۷ ٤/١‏ 

(۸) محمد عطاء الله بن يحسى ين بيرعلي» المعروف بنوعي زاده الرومي الحنفي(ت؛ 5 ٠١‏ ١ه).‏ ("حلاصة الأثر" 3575/4 
"هدية العارفين" ۲۷۷/۲ "الأعلام" .)١51/107‏ 

(9) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": باب إجحارة الوقف ومزارعته ومساقاته ص الا» وهو لإبراهيم بن موسى بن 
أبي بكرء برهان الدين الطرابلسي(ت77 ۹ه). ("كشف الظنون" ۸٥/١‏ "النور السافر" ص١١١‏ "الكواكب 
السائرة" .)١١7/١‏ 


الحزء السادس عب ا به 5ه کک 1 1 1 21111 باب العشر 


قلت: لكنْ في زماتنا عامّة الأوقاف من القرى والمزارع لرضّى المستأحر بتحمّل غراماتها 
ومؤنهاء يستأجرّها بدون أحر المثلء بحيث لا تفي الأحرة EEF‏ بالعشر أو حراج المقاسسمة 
فلا ينبغي العدول عن الإفتاء بقولهما في ذلك؛ لأنهم في زماتنا يُقدَّرُونَ أحرة الل بناءً على أن 
لاسر اله ليق و ولا شيءَ عليه من عشر وغيره أمَّا لو اعتبرَ دفعٌ العشر من جهة 
لفت :وان الاجر لس ليه موعن الأسرة خان أجرة لكل زين اشفا كتيرة كسا ل ع 
فإك أمكنَ أحذ الأحرة كاملة يفتى بقول "الإمام"» وإلا فبقولهما لما يلزمٌ عليه من الضّرر الواضح 
الذي لا يمول به أحدء والله تعالى أعلم. 
مطلب: هل يجب العشر على المزارعين في الأراضي السلطائيّة؟ 
( تعمة ) 
في "التتارحانية": ((السلطاث إذا دفعَ أراضي لا مالك لها وهي التي تَسمّى الأراضي 
[؟/ق؟5؟/] المملكة ‏ إلى قوم ليُعطوا الخراج حاز» وطريق اللمواز أحدٌ شيكين: إِمّا إقامتهم مُقامَ 
اللاك في الزّراعة وإعطاء الخراج» أو الإحارة بقذر الخراج» ويكونٌ المأخوذ منهم خراحا في حق 
الإمام أحرة في حقهم)) اه. 
ومن هذا القيل الأرافي للصركة اساي كرا قا وتيود من هذا ان ع علي 
المزارعين في بلادنا إذا كانت أراضيهم غير مملوكة لهم؛ لأ ما يأحذه منهم تائ السلطان ‏ وهو 
السمّى بالرّعيم أو التيماريً ‏ إِنْ كان عشراً فلا شيءَ عليهم عيرم وإنّ كان حراجا فكذلك؛ لأنه 
لا يجتمعٌ مع العشرء وإ كان أحرة فكذلك على قول "الإمام" من أنه لا عش على المستأجر» 
وأمّا على قولهما فالظاهرٌ أنه كذلك لما علمت من أنّ المأخوذ ليس أجرة من كل وجه؛ لأنه 
حراج في حق الإمام» تأمّل. 
)١(‏ "التاترعحانية": كتاب الخراج ‏ الفصل الخامس في بيان من يجب عليه الخراج ومن لا يحب ه/غ؟؛ -55:. 
(۲) المقولة [۸۳۹۷] قوله: ((ووقف)). 


oof 


قسم العيادات س لے . کر اک ل “جاشية ابن عابدی 
وق المزارعة إن كان البذرٌ من رب الأرض فعليه» ولو من العامل فعليهما بالخصّة 


اك (قولة: وفي المزارعة إلخ) قال في "النهر": ((ولو دفع الأرض العشريّة مزارعة 
إن البَدَرُ من قبل العامل فعلى رب الأرض في قياس قوله لفسادهاء وقالا: في الرّرع لصحّيّها - وقد 
اشتهر أنّ الفتوى على الصحَّة ‏ وإن من قبّل رب الأرض كان عليه إجماعا)) اه. ومثلة 
ف EEL‏ و"الفتح"0". 

والحاصل: أن العشر عند "الإمام" على رب الأرض مطلقاء وعندهما كذلك لو البَذْرُ منه 
ولو من العامل فعليهماء وبه ظهَرَ أن ما ذكرَةٌ "الشارح" هو قولهما اقتصّرّ عليه لما علمت من أن 
الفتوى على قولهما بصححَة المزارعة؛ فافهم. لكن ما E‏ افون ات ماق "الى "© 

1 0 ء‎ VY UM LA FA o) on if fl n" 

و"المجتبى" و"المعراج" و"السراج"“ و"الحقائق"”2 و"الظهيرية"“ وغيرها: ((من أن العشر 


(قولهُ: العشرٌ عند "الإمام" على رب الأرض مطلقا) لأنه إن كان البذرٌ لربٌ الأرض فلا ا 
وجوب العشر عليه وأمًا إذا كان للآخر فلأ رب الأرض موحل ومذهبه أن العشر على المؤجّر. اه "ط". 

(قولة: وعندهما كذلك لو البذرٌ منه إلخ) لم أر توبحية هذه الروآيةة ولعله أنه إذا كان البِذرٌ من العامل 
يكو كل منهما صاحب أصل» صاحبُ الأرض بأرضه المنبتة بطبعهاء وصاحب البذر بيذره المنبت» والخارج 
بينهماء فيجب العشر عليهما لعدم ارجح وأمّا إذا كان البذرٌ من قبل رب الأرض لم يكن الآخر صاحبً 
أصل» ويكون جيرا على العمل ببعض الخارج» فيكون نظيرَ ما لو كان أجيراً على العمل بأجرةٍ من غير 
الخارج» فيكون منه العمل المتلاشى الذي هو سبب الإنبات وإن عدُؤهُ من الأركان, تأمّل. 


.ب/١١٠١ق "النهر": كتاب الزكاة  باب العشر‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ۲۷۷/١‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 
(۳) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار 5؟/915١.‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب العشر 9/ه5؟. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والغمار ١/ق 14٠‏ 4/ب. 
(5) "حقائق المنظومة": كتاب الزكاة ق؟؟/أ بتصرف. 


(۷) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل في العشر والمخراج ق٠٠‏ /ب ١ه‏ /أ. 


الجزء السادس تححبييية ا ۶ ب ل د د ا “بات الع 


على رب الأرض عنده» وعليهما عندهما)) من غير ذكر هذا التفصيل» وهو الظاهر؛ لما في 
"البدائع””"©: ((من أن المزارعة جائرة عندهماء والعشرٌ حب في الخنارج؛ والخخارجٌ بينهما فيجبُ 
لعشر عليهما)) اه. 

وفي "شرح درر البحار"": ((عشرٌ جميع الخارج على رب الأرض عنله؛ لان المزارعة 
فاسدة عنده. فالخارجٌ له إِمّا تحقيقاً أو تقديرا؛ لأنّ ادر إِنْ كان من قله فجميمٌ الخارج 
[۲/ ق۲۰۲ /ب] له وللمُرارع اح مثل عمله» ون كان من قبل المزارع فالخارجٌ له» ولرب 
الأرض أجرٌ مثل أرضه الذي هو .منزلةٍ الخار ج» إلا أن عشر حصته في عين الخارج» وعشر حصّة 
المزارع في ذمّةِ رب الأرضء وفائدةٌ ذلك السسُقوط بالهلاك إذا نيط بالعين» وعدمُهُ إذا بط بالذمّة 
وأوجبا ‏ ومعهما "أحمد" ‏ العشر عليهما بالخصّص لسلامة الخارج لهما حقيقة)) اه. فكان ينبغي 
ل "الشارح" متابعة ما في أكثر الكتب. 


(قولة: إلا أن عشر حه إلخ) أي: في مسألتَيْ ما إذا كان البذرٌ من رب الأرض أو العامل كما 
تفيدة عبارة "البحر"» وف "المتبع شرح المجمع":((وفائدة ذلك السمَوط بالهلاك إذا كان منوطاً بالعين» 
“ وعدم إذا كان مَنرطاً بالذمّة» واللزارعة وإن كانت فاسدة عنده لكن إا فرّع بناءً على أنه لو صكّحّها 
لكان الحكم كذا)) اه. وف "شرح منظومة الخلاقيّات": ((ولو كان يجيرُها ‏ أي: المزارعة - كان على 
مذهبه جميعُ العشر على رب الأرض» إلا أن ف حه يحب في عينه» وني حصة المزارع يكون ديا 
فی ذمّته)) انتهى. 
(قولة: فكان ينبغي ل "الشارح" إلخ) سيأتي ل "المحشّي" في المزارعة عن "السائحاني": ((أنّ 
التفصيل المذكور حسنٌ)) اه. بل الأظهرٌ أن يقال: يميد الإطلاق الواقع في أكثر الكتب عا وقع من 
التفصيل المذكور فى بعضها حملاً للمطلق على اميد كما هو القاعدة» وحيئنٍ لا احتلاف في المسألة. 


. ٥٦/۲ "البدائع": كتاب الزكاة  فصل في شرائط الفرضية‎ )١( 
.أ/۷١ "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الزكاة  ذكر العشر ق‎ )۲( 


قسمالعبادات ‏ .س #و د دل د حاشية ابن عابدين 


ومن له حَظ في بيت المال وظفِرَ EOE OTA‏ شظ52' 


ثم اعلم أن هذا كله في العشرء نّا الخراجج فعلى رب الأرض إجماعاً كما في "البدائع””". 

۷ (قولة: حف أي: نصيب ((ف بيت المال)) في أي بيت من البيوت الأربعة 
الآنية مع بيان ا ٤‏ نظي ا 

قلت: وهذه المسألة ذكرَها TS‏ الكتاب» ونظمّها 
"ابن وهباث ن" في "منظومته" 2 وقال "ابن ع الشحنة" في شرحها" اوؤرقك لذ كله هب اة 
والعمّال والعلماء والمقاتلة وذراريهم. والقدرٌ الذي يجوز لهم أده كفايتهم. قال 
E‏ العم والو اوفط التي هط الان اى واي بحي “لد 

کک عولاة ليم جن اسا ورت ت الالء وهو بيت الخراج والجزية كما يأتي”2 
ا وظاهرٌ كلامه أن لأحدهم الأحذمن أي شيء وحَدَهٌ وإن لم يكن من مال البيت المعد لھم 
وهو حلاف الظاهر من كلامهم وإلا لم تبق فائدة لعل البيوت ا نعم ا أنه للامام 
أن يُستقرض من أحد البيوت ليصرقَةٌ للآحر ثم يرد ما استقرض» فإنه يقتضي جوا الدّفع من بيت 
آخر الضرورة قفى مسالا إن كان عكة الرصرل إل فة لين له الأحد عن غير ينه الذي 
يستحق هو منه» وإلا- كما في زماننا - يجوز للضرورة؛ إذ لو لم يَحَرْ أحذه إلا من بيته لزم 
أذ لا ييقى حن لأحدٍ في زماننا لعدم إفراز كل بت على حدق بل يخلطون المالَ كله ولو لم 
يأحذ ما ظفر به لا يمكنهُ الوصولٌ إلى شيء» فليتأمّل. 


.٥ 1/۲ "البدائع”: كتاب الزكاة  فصل في شرائط الفرضية‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب الركاز 4717/1 2.4715 

(۴) انظر المقولة ]۳٠۹٠ ٠3‏ قوله: ((كالعلماعع). 

)٤(‏ "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة صده ١‏ (هامش "المنظومة المحبية”). 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق5ه/أ. 

(5) المقولة ]۸٤۸۹[‏ قوله: ((وثالثها حواه مقاتلون)). 

(۷) المقولة 84/873 قوله: ((بيوت المال أربعة)). 


الجزء السادس کے کک ل دسجت ا و و ا کج ,ایا العسن 


عا هو مويه له له أحذة ديائة: وللموةع صرف وديمو مات وها ولا وارث لنفسه 


2 


أو غيره من المصارف» َع النائبة والظلم عن نفسيه أولى إلا إذا تحمّلَ ا 


ا 


اعم (قولة: عا هو موجحة له) أي: بشيء يتوجحة لبيت المال» [۲/ق٣ه‏ ۲ أي: يستحق 
له» والذي ف "شرح الوهبانية"© عن "القن" 1 الإمام "الوبري": ((مَن له فل في بيت المال 
ظيِرَ عال وجه لبيت المال فله أن يأعدَهُ ديانة» وللإمام الخيارٌ في المع والإعطاء في الحكم أي 
۶ القضاءم) اه. 

قلت: أي: له الخيارٌ في إعطاء ذلك للواحد إذا عَلِمَ به ليُعطيَهُ حقةٌ من غيره؛ إذ ليس له 
الخيارٌ في منغ حقّه من بیت الال مطلقاً كما لا يخفى. 

:66م (قوله: وللمودّع إلخ) قال في "شرح الوهبائّة”": (روفي "البزازية": قال الإمام 
"الحلواني": إذا كان عنده وديعة» فمات المودوعٌ بلا وارث له أن يُصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا 
هذا؛ لأنه لو أعطاها لبيت المال لضاع؛ لأنهم لا يُصرفون مصارقة» فإذا كان من أهله صرّفة 
إلى تفسه» وإ لم يكن من المصارف صرّقَةُ إلى المصرف)) اه. 

وقوله: ((وإث لم يكن من المصارضي)) يويّدُ ما قلناه آنفاء حيث أطَلَقَ المصارف ولم يقيّدها 
.عصارف هذا المال» فشمل مصارف البيوت الأربعة» تأمّل. 


ر١۷٤‏ (قولهُ: دقع النائبة والظلم عن نفسه أولى إلخ) النائبة: ما ينوه من جهة السلطان 


(قولة: أن يُصرف الوديعة إلى نفسه في زماتنا هذا) الظاهرٌ أنه غير قيد. 
(قول "الشارح": دفع الثائبة وا عن تسد ون إلخ) ليس المراد به ما يتبادرٌ منه» بل أنه لازم. 


(۱) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق٦١‏ /أ. 
(۲) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب ف بيت المال ق ٣١‏ /ب. 
(۳) "تفصيل عقد القرائد”: فصل من كتاب الزكاة ق51/أ. 
)٤(‏ "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 88/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


قسم الحبادات 2 توح E‏ حاشية ابن عابدين 


7 8 8 
من حق أو باطل أو غيره کما ف "إل" عن "البردوين والمراد دفع مااكاتت يبعي حق» 
a‏ تھ 8 2 5 

بغير حق فلبعضهم دفعّها عن نفسه إذا لم يحول حصتة على الباقين» وإلا فالاو أن 
لا يدفعها عن تفسه))» ثم نَقَلَ "صاحب القنية" عن شسيخه "بديع"”: ((أن فيه أشكالاً؛ 
لان إعطاءه إعانة للظالم على ظلمه؛ فإ أكثر التوائب في زمانضا بطريق الظلم» فمّن تمك 
من دفع الظلم عن نفسه فذلك غير له)) اه ملخصا. 

وعليه مشى "ابن وهبان"” في "منظومته"» وأحاب "ابن الشحنة": ((بأث الإشكال 
مدفوعٌ.مما فيه من إيقا ع الظلم على الضعيف العاجز بواسطة دفعه عن نفسه)) اه. 

قلت: فيه نظ فا ما حرم ات حرم إعطاؤه كما في "الأشباه"“ أي: إل لضرورق فإذا 
كان الظالم [۲/ق۳٠۲/ب]‏ لا بد من أحذه الال على كل حال لا يكو العاجرٌ عن الدّفع عن 
هبه آنا بالإعطاء بخلاف القادرء فإنه بإعطائه ما يحرم أ يكون 0 على الظلم باحتياره» تأمّل. 


زقولةة يوت شيا فاق الطلح اه تهون رون كان كانداك تل لح ار عن الع 
ولو دقع عن نفسه يكون مُعيناً على ظلم الفقير» فيرتكب الأحف تأمّل. 


)١(‏ ”القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ ياب في الاستحلال ورد المظالم ق75/]. 

(۲) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق ١٠۷/ب.‏ 

() "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق7/ب. 

.1985/1 انظر ما حررتاه حول هذا العَلّم قي‎ )٤( 

(د) "الوهبانية": فصل من كتاب الزكاة صده ١‏ (هامش "المنظومة المحبية'). 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق۸٥‏ /أ. 

(۷) في النسخ جميعها: ((أنواع)): وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه من ابن الشحنة. 

(۸) "الأشباه والنظائر”: الفن الأول النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 
ص ۱۸۳ہس. 


0 


الجزء السادس n‏ : ۵ لل سس یاب العشر 


حصّهُ باقيهم» وتصح الكفالة بهاء ويُوْجَرٌ مّن قام بتوزيعها بالعدل وإ كان الأخذ 


> مم 


))» و((باقيهم)) فاع أي: باقي جماعته. 

[AVY]‏ (قوله: وتصح الكفالة بها) أي: بالنائبة سواء كانت بحو - ککری النهر المشترك 
للعامّة» وأجرة الحارس للمحلّة المسمّى بديار مصر الخفيرَء وما وُظَْفَ للإمام ليجهّرّ به ايوش 
وفداءً الأسارى» بأن احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال شي فوظّفَ على الناس ذلك 
والكفالة يه جائرة أتفاقاب أو كانت بغير خی کخبایات زماماء انها ف المظالية كلديو بل رها 


اداه (قوله: حصت مفعول )20 


0 


2 ا ا 2 0 3 5 i I A‏ 
حتى لو أخجذت من الأكار فله الرأجوغ على مالك الأرض» وعليه الفتوى» وقيذه شمس الاك 3 


عا إذا أمَرَهُ به طائعاء فلو مُكرّهاً في الأمر لم يعر أمرّهُ بالرحوع ذكرَةُ "الشارح" وصاحب 


"النه ر" في الكفالة. "ط"7". 

قلت ازم حه الكضاله بالنائئة الت یر ی أن الكفيل زد کل غج بها داس 
كان له الرّحوعٌ عليه بها أَعحَدَهُ الظالم منه » لا .ععنى أنه يثبت للظالم حقّ المطالبة على الكفيل؛ 
فلا يَرِدُ ما قيل: إن الظلم ب إغدامه: فكيف بصع الكفالة به؟! كما ستحققه" في عله 
إن شاء الله تعالى. 

8 (قولّةُ: ويُوَجَرٌ صن قامٌ بتوزيعها بالعدل) أي: بالعادلة كما عبر في "القنية"9, 
أي: بأن يُحمّلَ كلّ واحدٍ بقذر إطاقته؛ لأنه لو ترك توزيعها إلى الظالم رعا يحمل بعضّهم ما 
لا يطيق» فيصيرٌ ظلماً على ظلمء ففي قيام العارف بتوزيعها بالعدل تقليلٌ للظلم؛ فلذا يُوَجَرُ 
وهذا اليو كالكبريت الأحمرء بل هو أندر. 


(1) "التهر": ق477/ب ملخصاً. 

(۲) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر .5717/1١‏ 

(۳) المقولة [ ٠‏ 57 5 قوله:((وعليه الفتوى)). 

)٤(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الاستحلال ورد المظالم ق71/). 


قسم العيادات ج 3 ااا حاشية ابن عايدين 


وهذا يعرف وكلدكف E‏ يجوز ترك الخراج للمالك لا العشرء 
وسيجيء تمامة مع بيان بيوت المال ومصارفها في الجهادء SS‏ 

] (قولة: وهذا يعرف إلخ) المشارٌ إليه غير مذكور في کلامه» ا في "القنية"20 
حيث قال: ((وقال "أبو جعفر" البلخي: ما يضربه الاد علق ارف ا لے بصني كين 
وها رسا ممما درج وقال مشايختا: وکل ا کر اوا عليه لم لهم اخواي 
هكذا حتى [7543/1/أ] أجرةٌ الحراسين الحفظ الطريق والأصوص وتَصب الثروب وأبواب 
السّككء وهذا يعرف ولا يعرف حوفت الفتنة))» ثم قال: ((فعلى هذا ما بوخد في حوارزم من 
العامة لإصلاح مُسناة المبحون أو الرّبض ونحوهٍ من مصالح العامة دين واحبٌُ لا يجوز الامتناع 
عنه» ولیس بظلې» و عدا كرات لل يه و كف السا عن ايفان وسات ند 
لا للتشهير حتى لا يتحاسروا في الرّيادة على القذر المستحق)) اه. 

قلت: وينبغي تقييدٌ ذلك ما إذا لم يوحد في بيت المال ما يكفي لذلك؛ لما سيأتي“ 
و لواحن اي لكر وح فيء. 

[A€A*]‏ (قولة: يحور ترك الخراج للمالك إلخ) ب في الجهاد متنا وشا لامك 
((ترَكَ السلطان أو نائبه الخراج لرب الأرضء أو وَهْبَّهُ ولو بشفاعة جاز عند "الثاني"؛ وحلٌ 


(قولٌ "الشارح": وهذا عرف ولا يعرف إلخ) وذلك أنا لو عَرفنا الناس أن مّن قام بتوزيع المظالم 
المضروية بالعدل يؤب يتجاسرٌ الناس على الدحول في التوظف بها زاعمين العدلّ كذباًء بخلاف ما إذا 
لم يُعرفوا ذلك؛ إذ ولو فينم من الدخول بهاء ورما حصل الكف عن مادّة الل لعلم ن رمب 
(قولة: غير مذكور في كلامه) لكنه مأخوذ من قوله:(( ويُوْجَرٌ مّن قام إلخ )). 


() "القنية": كتاب الكراهية والاستح. ان باب في الاستحلال ورد المظالم ق778/]- ب بتصرف. 
(۲) المقولة 55517 ]١‏ قوله:((وكره الجعل)). 
(6) انظر المقولة [054٠؟]‏ قوله: ((ولا يتكرر الخراج إلخ)). 


الجزء السادس ا س ¥ تت 5 555 ج 1 ياب العشر 


ومني كان التو ونال 0001 SSR‏ 


له لو مصرفاً» ولا تصق به» به فتی» وما في "الحاوي””"' من ترجيح حله لغير المصرف لاف 
الشهورء ولو ترك العشر لا جوز إجماعاًء ويُخرحُه بنفسيه للفقراءء "سراج"”". خلافاً لما 
في قاعدة: تصرف الإمام منوط بالمصلحة من "الأشباه" معزيًاً ل "البرازية") فتتّه)) اه 

قلت: والذي ف "الأشباه" عن "ليرازية": ((إذا ترك العشرٌ لمن عليه جاز غا كان أو فقيرأء 
لك إن كان امرك “ف فا خاو على الط ون كان غ متي السلطاة ا 
للفقراء من بيت مال الخراج ج بيت مال الصدقة)) اه 

قلت: وما في "الأشباه" ذ كر مثلهُ في E‏ عن "شيخ الإسلام' ا ((لو غياً كان له 
جائرةٌ من السلطان: ويضمن مثلهُ من بيت انراج لبيت الصدقة ولو فقيراً كان صدقة عليه 
فيجورٌ كما لو أذّهُ منه ثم صرَقهُ إليه» ولذا قالوا أن السلطان إذا أحذ الرّكاة من صاحب المال 
فافتقَرَ قبل صرفها للفقراء كان له أن يُصرقها إليه كما يصرفها إلى غيره)). 

رقع وقولة وا ال ر لعي" والدٌ شارج المنظومة "عبد ال" والنظم 
من بحر الوافر. 


(قولهُ: ولو ترك العشرَ إلخ) لعل الفرق أن العشر مصرفةٌ مصرف الرّكاة؛ لأنه زكاة الخارجء 
ولا يكونُ الإنسان مصرفاً لزكاةٍ نفسه بخلاف الخراج» فإنه ليس زكاة» ولذا يوضع على أرض الكافر. 
اه "محشّي" من الجهاد. 


.أ/55ق/١ "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الزكاة‎ )١( 

(۲) "الحاوي القدسي": كتاب الخراج ‏ فصل: الخراج نوعان ق۹ /أ. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الزروع والثمار ١/ق‏ 4414 /أ. 

(4) "الأشباه والنظائر": القاعدة الخامسة - تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ص۳۸١.‏ 
(ه) "اليزازية”: كتاب الزكاة ‏ الباب الثالث في العشر والخراج 47/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الزكاة ق٦٥‏ /أ. 


قسم العبادات > ا ےل ما ا حاشية ابن عايدين 


و 3 2 2 م ام .م a‏ 2 
بيوث المال أربعة لكأ مصارف بينتها العالمون 
فأوّلها الغغائمٌ والكتورٌ ركا بعدها المتصدّقون 


مطلب في بيان بيوت المال ومصارفها 
م (قولة: بيوت المال ا ا في آخر فصل الجزية [؟/ق4١؟/ب]‏ 
عن "الزيلعي": ((أنّ على الإمام أن ججعل لكلّ نوع بيتا بخص وله أن يستقرض مسن أحدها 
ليصرفة للآحرء ويعطي بقدّر الحاحة والفقه والفضلء فان قصّرّ كان الله تعالى عليه عب اه. 

e وقال ارتيا في "ر اف وزذ كرو أنه ب عليه أن ع لکل نوع‎ ٤ 
بخص ولا يخلط بعضَةُ يبعض» ا إذا اخماج إلى مصرف حزان ولیس فيها ما يفي به يُستفرض‎ 
من حزانة غيرهاء ثم ذا حصّل لي استقرّض لها مال ؛ ل المستقرض منهاء إلا أث‎ 
شيا‎ E الصروف من الصّدقات أو حمس الغنائم على أهل الخراج وهم فقراءً؛ فاته‎ 
لاستحقاقهم للصّدقات بالفقر» وكذا في غيره إذا صرّفةُ إلى المستحق)) اه.‎ 

۳ (قولة: لكل مصارف) أي: لكل بيت علات يُصرَّفُ إليها. 
رهم (قولة: فأوّلها الغنائمٌ إلخ) أي: اول الأربعة بيت أموال الغنائم» فهو على حذف 
معنافن و قتا شال فيا عو 01121 رسيي هنا وينم بالا ميو أ سس الغنائم 
والمعادن والرّكاز كما في "التتارحايّة”””» فقولةٌ: ((الرّكار)) ‏ وفي نسخة: (( رکاز)) منوناً ‏ من 
عطف العام بجحذف حرف العطف. 
[AfA®]‏ (قوله: وبعدها المتصدقون) مبتداً وخر والأول: وبعدَه بالتذكيرء أي: بعد الأوّل» 
(1) انظر المقرلة ]۲١۲٤۳[‏ قوله: ((بيتاً بخصه)). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب السير . فصل في الحزية ۲۸۲/۳ بتصرف. 
(۳) لعلها المسماة ب"الدرة اليتيمة في الغنيمة" لأبي الإخالاص حسن ين عمار بن علي الشرنبلالي(ت14۹ ١٠ه).‏ 
("إيضاح المكنون" ٠٦۲/١‏ "حلاصة الأثر" ۳۸/۲). 
)٤(‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ١/؟471.‏ 
(ه) "التاترحانية": كتاب المعادن والركاز والكنوز 7417/7 نقلا عن "الأصل". 


(7) في هامش "م": قول المحشي: ((وبعدها إلخ)) كذا بالأصل المقابل على خط المؤلف بالواو ونع الشرح بدونهاء 
وهو المتعين. اه مصححه. 


عه 


ابوه السايس يسيس م 0۹ ياب العشر 


وثالثها حراج مع عشور وجالية يليها العاملون 


إلا أن يقال: إن أوَلّها اكتسّب التأنيث من المضاف إليهء أو أعاد الضميرٌَ على الغنائم وما عُطِففَ 


2 


عليها؛ لأنها نفس الأرَّلء أي: وثانيها بيت أموال المتصدّقين» أي: زكاةٍ السّوائم» وعشور 
الأراضي» وما أده العاش” من تار المسلمين المارّين عليه كما في "البداقع". 

558 0 (قولة: وثالئها إلخ) قال في "البداقع": ((الثالت: حراج الأراضي»‎ [AEA] 
وما صُولِحَ عليه بنو بحران من الحلل» وبنو تغلب من الصدقة المضاعفة؛ وما أحدً العثّارٌ من تجار‎ 
۰ أهل الذمّة والمستأمنين من أهل الحر بز اه.‎ 

زاد "الشر نبلا" في "رسالته" عن "الزيلعي "20 ((وهدية أهل و د منهم بغير 
قتال» وما صُولِحُوا عليه لترك القتال قبل نزول العسكر بساحتهم))» [؟/ق 05 ؟/|] فقولّةُ: ((مع 
000 المرادٌ به ما يأحذة العاشرٌ من أهل الذمّة والمستأينين فقط بقرينة ذكره مع الخراج؛ 9 
GL E e‏ دلق با باهذ مناء ونه ركاه سقف 
أدخلهُ في قوله: (المتصدّقون)) كما مر فافهم. 

وقول ((وجالية) هم أهل الذمّة؛ لأنّ "عمر" رضي الله تعالى عنه أحلاهم من أرض العرب 
كما في "القاموس"» أي: أحرحهم منهاء ثْمّ صار يُستعمّلٌ حقيقة عرقيّة في الجزية التي يليها 
العاملون» أي: يلي أمرَّها عمال الإمام» وكأ الناظم أف فاا وة من بني ران 
وبني تغلب» وما أي من أهل الحرب من هديّة أو صلح؛ لأنها في معنى جزية رؤوسهم. 


(قول: وهديّة أهل الحرب) أي: للإمام» وإلاّ فهي للآخذر فقط كما سيأتي في باب المغنم. 


)١(‏ "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل في بيان ما يوضع ق بيت الال من المال 78/7 بتصرف. 
(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في بيان ما يوضع في بيت المال من الال 54/7. 

(۳) انر الصحيفة السابقة» تعليق رقم (۳). 

.۲۹۷/۱ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٤( 

() المقولة [875757] قوله: ((لعدم ولاية ذلك)). 

(5) المقولة [8585] قوله: ((وبعدها المتصدقون)). 


(۷) "القاموس": مادة((حلو)) بتصرف يسير. 


قسم العبادات VY‏ ال حاشية ابن عابدين 


ورابشها الصوائغ مدل سا لا يكون له أناسٌ وارثون 
فمَصرِفُ الاولين كم وثالها حَواه مقاتلونَ 
ورابعها فمَصرفة جهات فاق قله قوقع مافم قو مم مم وو مهاه 


لمكم (قوله: الضّوائع) جمع ضائعة» أي: اللقطات) وقولة: (مشل ما لا إلخ» أي: مغل 
تركةٍ لا وارث لها أصلاًء أو لها وارث لا يُرَدُ عليه كأحد الرُوجين» والأظهرٌ عله معطوفا على 
((الضّوائع)) بإسقاط العاطف؛ لان من هذا النوع ما قله "الشر نبلالي": ((دية مقتول لا ولي له))» 
كانتا من علق OE‏ عطي جا وه E‏ 

تحمعم (قوله: فمُصرف الاولين إلخ) بنقلٍ حر كة الهمزة إلى اللام لضرورة الوزن أي: بيت 
الخمس وبين ؛ الصدقات؛ والنعصٌ في الأول قولةُ تعالى :اموا َتَمَاعَيِمَّم 4 الآية [ الأنفال - »]٤١‏ 
وسيأتي”" يانه في احهاد إن شاء الله تعالى» وفي الثاني قولَهُ تعالى: ِنَم ألصَّدَكثإلْفْهَرآه4 الآية 
[ التوبة- ٠١‏ ]» وياتي " بيانةُ قريباً. 

444 (قوله: وثالتها حَوَاهُ مقاتلون) الذي فى "الهداية"”“ وعامّة الكتب المعتبرة : ((أنه 
صرف في مصالحنا كسد لور وبناء القناطر والحسورء وكفاية العلماء والقضاة والعُمّال ورزق 
ا أي: SS as‏ ۰ 

۹۰ (قولة: ورابها فمُصرفة جهات إلخ) موافقٌ لما نقلَهُ ' 'ابن الضياء" في "شرح 
الغزنويّة" عن "البزدوي": ((من أته يُصرّفُ إلى المرضى» والرّمنى» واللّقيط» وعمارة القناطر, 


(قولَهُ: والأظهرٌ جعلُهُ معطوفاً إلخ) بل الأولى عدم تقدير العاطف؛ لأ تركة الميت الذي لا وارث 
- ولو دية ‏ من الأموال الضائعة» أي: التي لها مستحق لكنه غيرٌ معلوم. 


)١(‏ المقولة ١95553‏ قوله: ((المعتبر فى الاستحقاق)). 

(؟) ص۷۱ وما بعدها "در". 

(۳) "الهداية": كتاب السير ‏ باب الجزية ‏ فصل: ونصارى بني تغلب إلخ ؟/114. وقيها:((وبناء القناطر 
إلا الجسور))» وهو خخطأ. 

)٤(‏ انظر المقولة ]۲١۲٠١[‏ قوله: ((ورزق المقاتلة)) وما بعدها. 


الجزء السادس کے 4 باب المصرف 


مه سم وانوي "لق E‏ 
باب المصرف 4 


أي : مصرف الرّكاء والعشرء OO EEO‏ ار وم اوم و 


والرباطاسه راتو ر» والمساحد وما أشبّهَ ذلك)) اه. ولكنه الف لما في "الهداية" و"الزيلى ') 
فاده "الشرنبلالي"» أي: فإك الذي في "الهداية" [؟/قه٠7/سع‏ وعامّة الكتب: ((أنّ الذي 
يُصرَفُ في مصالح المسلمين هو الثالث)) كما مر وأمّا الراب فمصرفةٌ المشهور هو اللقيط الفقير 
والفقراء الذين لا أولياءً لهم فيُعطَى منه نفقتهم وأدويتهم وكفنهم وعقل جنايتهم كما 
في "الزيلعي””"' وغيره. 

و أن مصرفه العاجزون الفقراء» فلو ذكرّ "الناظم" الرابع مكان النالث ثم قال: 
وثالتها وا عاجووك ورايمُها فمصرفةٌ إلخ لوافق ما في عامّة الكتب. 

٠٠١‏ (قولة: تساوى) فعلٌ ماض» و((النفع)) منصوبٌ على التمييز كطِيت النفس» 
أي: تساوى المسلمون فيها من جحهة النفع. اه "ح"“» والله تعالى أعلم. 

لإباب المصرف» 

5١‏ (قولة: أي: مصرف الرَّكاةٍ والعشر) يشير إلى وجه مناسيته هناء والمراٌ بالعشر ما 
سسب إليه كما مر فيشملٌ العشر ونصفة المأحوذين من أرض السلم» وربعَةُ المأحوذ منه إذا مر 
على العاشرء أفادهُ "ح"”©» وهو مصرفٌ أيضاً لصدقة الفطر والكقارة والنذر وغير ذلك من 
الصدقات الواحبة كما في "القيستاذ “. ڪڪ 


.۲۸۳/۲ "تبيين الحقائق": كتاب السير  ياب العشر والخراج والجزية  فصل في الحزية‎ )١( 
(؟) في المقولة السابقة.‎ 

(۳) "تبييز, الحقائق": كتاب السير - باب العشر والخراج والجزية - فصل ف الجزية ۲۸۳/۲. 
)٤(‏ "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق۲۱١/ب.‏ 

)٥(‏ ص۲۷ وما بعدها "در". 

(3) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب العشر ق١71١/ب.‏ 


(۷) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل مصرف الزكاة 6/1١؟.‏ 


قسم العيادات لمتكت ته ابابا حاشية اين عابدين 


E E‏ فمَصرفةُ كالغنائم. 
(هو فقيرٌ وهو من له أدنى شيع) E‏ ل و 1 م 


۹۳ (قولة: وأا حمس المعدن) بيان لوج اقتصاره على لاو کو ل ات 
کیا وزة ذكرة ى اا ورا ورل ایال ع روو ا کی 
الرّكاز)) ليشمل الكتر؛ لأنه كا معدن في الصرف. 

[AEE]‏ (قولة: هو فقير) قدمه 5 للآية» ولأن الفقر شرط ف جميع الأصناف إل العامل 
والمكاتب وابنَ السبيل» "طط" 

زهة 4م (قولة: أدنى شيء) اراد بالشيء النصاب النامي» وب ((أدنى)) ما دونه» فأفعل 
التفضيل ليس على بابه كما أشار إليه "الشارح"» والأظهرٌ أذ يقول: من لا ملك نصابا ناميا 


9 باب المصرف» 

(قولة: والأظهرٌ أن يقول إلخ) نعم على ما قاله يدخلٌ ما ذكرّةُ "الشارح"؛ لأنّه لا يَصدُقُ على 
من ملّكَ قذْرَ صاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة أنه ملّكَ نصاباً نامياً؛ إلا أنّه يدق أيضاً على 
من ملّكَ نصاباً غير نام ولم يكن مشغولاً حاجته؛ لأنه لم بملك نصاباً نامياء فيكو داخلاً في التعريف 
مع أنه ليس فقيراً هناء ولعلٌ الأصوب ل "المحشّي" أن يبدل (( ناميا )) ب (( فارغاً عن حاحقه ))؛ 
إذ عليه يكون التعريف جامعاً مانعاء لكنه يدل فيه المسكين» فإنه يصدق على من لا بملكُ شيعا أصلاً 
أله لم ملك نصاا فارغاًء ولو قيل: ار بلجي انال و الاي ار الا يه يكرد ريو 
اال اا انعا و كانه قال: لعن RE‏ يق وذلك بأنٌ ملك دون التصاب 
أو نصاباً ناميا أو لا إل أنه مشغولٌ بحاجتهء فإنه لا شك أن كل ذلك دنيءٌ غيرٌ معد به لقلَيهِ أو لتعلق 


الحاجة به» فكأته معدوم لا وجود له. 


)١(‏ "العناية": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يحوز ٠١٠١/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۲) "ح"”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١؟١/ب.‏ 
(0) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 477/١‏ بتصرف. 


1ه 


الجزء السادس 727 ل اسن سسسب ياب الصرف 


أي: دون نصاب أو قر نصاببي غير نام مستغرق في الحاحة (ومسكين: من 
لا شيءَ له) على المذهب اج RESA DE‏ ا ها SESE ER‏ ولط جر ا E‏ 


ليدعل فيه ما ذكرة "الشارح"» وقد يقال: إن اراد التمييرٌ بين الفقير والمسكين لردٌ ما قيل: إنهما 
صنف واحدء لا بينهما وبين الغنيّ للعلم بتحقق عدم الغِنى فيهماء أي: عدم ملك النصابي النامي؛ 
فذَكرَ أن المسكين مَّن لا شيءَ له أصلء والفقيرٌ من يملكُ شيعا وإن قل فاقتصارٌةٌ على الأدنى لأنه 
غاية ما يحص به التميين [؟/ق51؟/أ] والحاصل أن الراد هنا الفقيرٌ امقابل للمسكين لا للغني. 

]۸4۹7[ (قولةُ: أي: دون نصابب) أي: نام فاضل عن الدّين فل ا فهو مصرفٌ كما 
4 00 

0 (قولة: مُستغرق في الحاحة) كدار السّكنى» وعبيدٍ الخدمة» وثياب البذلة وآلات 
الحرفة» وكتب لمك اكاك ا ا ا سيا ا ول الرّكاة. 

والحاصل: أن النصات تسان مُو حب للرّكاة ‏ وهو النامي الخالي عن الدّين - وغيرٌ 
وجب ليان عرقي كان E EOE‏ لالكه أباح أحذهاء قإلة خرن رويك ةا 
من صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم كما في "البحر”" وغيره. 

44 (قولة: من لا شيءَ له) فيحتاجٌ إلى المسألة لقوته واوا دكا و ل دونك 
بخلااف ء الأوّل» ويل صرف الرّكاة لمن لا تل كشال عند ق فت" 

٠٠٠١‏ (قولة: على المذهب) من أنه أسواأ حالاً من الفقير» وقيل على العكسء والأوّلُ 
أصح "بحر ". وهو قول عامّة | لسلف» "إسماعيل". وأذ نهم بالعطف أنهما صنفان» وهو قول 


)١(‏ المقولة ]۸١۲۳(‏ قوله: ((ومديون)). 

(؟) المقولة ]۷۸١۷[‏ قوله: ((وفسره ابن ملك)). 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 77/7 بتصرف. 

.٠٠۲/۲ "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )٤( 
788/7 (ه) "البحر": كتاب الركاة  باب المصرف‎ 

(1) “الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ۲/ق ۷١١/أ.‏ 


قسم العبادات للش ا يل ا حاشية ابن عابدين 


ر 


لقوله تعالى :اویش ادامر [ البلد ES‏ ري (وعامل) يعم 
الماع والعاشرَ (فيُعطَى) ولو غنيّاً لا هاشمياً؛ لأنه فرغ نفسّةُ لهذا العمل» E‏ 


"الإمام"» وقال "الثاني": صنفُ واحدذء وأثرٌ الخنلاف يظهر فيما إذا أوصى بثلث ماله لزيدٍ والفقراء 
والمساكين أو وقَفَ كذلك كان لزيد الثلث ولكلٌ صنفي ثلث عنده» وقال "الثاني": لزيد الصف 
ليا الصف وتمامه في "النهر ". 

وا ا لقره تعالى: أو تادا مغر [ البلد - ١١‏ ] ) أي: أَلْصّقّ حلدَهٌ بالتراب 
ا چ لھا لعدم ما يواريه» أو أُلصّق بطنة به من اجو » وتمام الاستدلال 
به موقوف على أن الصفة كاشفة والأكثر حلاف فيحمَل عليه» وتمامٌة في "الفت"". 

6 لإقوله: وة السّفينة للترحُم) حواب عمًا استدل به القائل بأنّ الفقير أسوأ حالاً 
من للمكرو سين انك ا و 0 ولواب الكل لهب سافن و ا ا 
بأنّها لم تكن لهم بل هم أُحَراءٌ فيها أو عارية له "شح ". أي: فاللامُ في لمكت سكين 
[ الكهف - ۷۹ ] للاحتصاص [3/5ق755/سع لا لليلك. 

860 (قولة: ْم السّاعِي) هو من يسعى في القبائل لجمع صدقة السّوائم» والعاشرٌ 
من نص الإمام على الطرق ليأحة العشر ونحوه من الارة. 

ردم (قوله: لأنه فرع نفسّة) أي: ع ل ا ألا ترق ن أصحاب الأموال 
لو حملوا الرّكاةً إلى الإمام لا يستحق شيئا؟ ولو هلك ما جمعهُ من الرّكاة لم يستحق شيقاً كللضارب 
إذا هلك مال الضاريةء إلا أن فيه شبهة الصدقة بدليل سقوط الرّكاة عن أرباب لوال فلا ل 
للعامل الهاشمي تنزيهاً لقرابة النبىّ يع عن شبهة الوس وتحل للغني؛ لأنه لا يوازي الهاشمي 


.بإ/١١١ "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف ق‎ )١( 
.۲٠۲/۲ (؟) انظر "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ 
.٠٠٠/۲ "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )۳( 


الجزء السادس جببجبب ا 4۲ د بات اصرف 


فيحتاجٌ إلى الكفاية» والغني لا من من من تتاولها عند الحاحة كابن السّبيل "فى ”© 
عن ا بهذا التعليل RE ERs E‏ 


في استحقاق الكرامة فلا تعتيرُ الشبهة في حقه» "زيلعي"”. على أن منع العامل الهاشمي من 
الأخئل صريح ي |! نة نكما 1 2 4 ف "الف" قال 58 "الت "00 ((وقٍ "النهاية": 1 عو 2 
2 8 # 5 57 ۾ لو لب ل 5 
الهاشمي على الصدقة» فأجري له منها رزق لا ينبغي له أحذه ولو عمل ورزق من غيرها 
فلا باس به قال في "البيحر"20: وهذا يفيد صحّة توليتِه» وأ اذه منها مكروةٌ لا حرام اه. 


ع" 


والمرا د كراهة التحريم لقولهم: لاع لکن ماهر من أن شراط الساعي أن لا يكون هاشييًا 
يُعارضّهء وهذا الذي ينبغي أن يَعوَّلَ عليه)) اه ما في "النهر". 
أقول: الظاهرٌ أن الإشارة في قوله: (روهذا) إلى ما ذكر هنا من صك تول ووجهة 
أن ما كو عد سه ب عد دل NEE‏ ايلا لير بجلا عابي 
عدم صحَّة توليته عاملاً إذا ررق من عا وق" ال اشفوط ألا E‏ ماسم قلق 
"البحر" عن "الغاية" ولم أره لغيره» على أنه في "الغاية” عل ذلك بقوله: ((لما فيه من شبهة 
الرّكاة») كما علّلوا به هناء فعُلِمَ أن ذلك شرط لحل الأحذٍ من الصّدقة ة لا لصحّة التولية 
فلا يُعارضٌ ما هنا كما قدّمناه"“ هناك والله تعالى أعلم. 
ا ول فیحتاج إلى الكفاية) لكنْ لا يُزَادُ على نصف ما قبَضّهُ كما يأتي”/2 


.۲١۹/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ما يرجع إلى المؤدى ٤٤/۲‏ . 

() "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ۲۹۷/۱. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 5١١/7‏ وما بعدها. 
)٥(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١١/ب.‏ 

(5) "البحر"؛ كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟559/9. 

(۷) المقولة ]۸۲۳١[‏ قوله: ((لا فيه من شبهة الرزكاة)). 

(۸) المقولة ]۸۲۳١[‏ قوله: ((لا فيه من شبهة الركاةع). 


ا 5 


(9) صمت 


قسم العبادات جج اا ممعي د “خاشيةةابن عابدين 


ما 0 ا ((من أن طالب العلم جوز له أحذ الرّكاة ولو غنيًاً إذا فرع 


ولا يستحقٌ لو هلك ما عه أن با تمسق معد اج عالق امن وجه ا قال 
فلار 5 "اعراج" : ((لأن عمالته في معنى الأجرة» أله يتعلّق با لحل الذي عمل فيه فإذا 
هلّكَ سقط حقهٌ كالمضارب)) اه. 


2e 


قلت: وهذا مفاد التفريع على قوله: ((لأنه فرع نفسةُ لهذا العمل))» ا يفيد أن ما ا 
ليس صدقة من كل وجحوء بل ني مقابلة عمله» فلا ینای ما مر" ' من أن له شبهين» فافهم. 

[A2۰6]‏ (قوله: ما : نسب ل "الواقعات") ذكرَ نا : ((أنه رآه خط تة 55 إليها)). 

قلت: ورأيتة في "جامع الفتاوى"» ونصة: ((وفي "الميسوط ": لا جوز دفع الرّكاة 
إلى من ملك نصاباً إلا إلى طالب العلم والغازي ومنقطع الحج لقوله عليه الصلاة والسلام:« يجوز 
دفع الرّكاة لطالب العلم TY‏ اجات 

[A0۰3‏ (قوله: من أن طالب العلم) أي: الشرغى, 

0 (قولة: إذا فرع نفسّة) أي: عن الاکتساب قال "ط””©: (رللراد آنه لا تعلق له بغير 
ذلك؛ فنحوٌ البطالات المعلومة وما يحب له النشاط من مُذهبات الهموم لا ينافي التفرّغٌ» بل هو 
سعي في أسبابب التحصيل)). 

مهن ر واستفادهع لفل الواو حى أو المائعة الل "7 


)١(‏ المقولة ١7‏ ت8] قرله:((لأنه فرغ نفسه)). 

(۲) المقولة ]85٠7[‏ قوله:((لأنه فرغ نفسه)). 

(۳) "جامع الفتاوى": كتاب الزكاة ق ۲١‏ إب. 

(4) لم نعثر على هذا النقل في "مبسوط السرحسي". 
(5) لم نجده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 
(3) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .474/١‏ 
(۷) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 474/١‏ 


07 


الجزء السادس YY‏ باب المصرف 


3 8 93 6 الس سير 
لعجزه عن الكسبي والحاجة داعية إلى ما لا بد منه))» كذاذكرةه "المصنف"' 
زبشدر عمله) ما يكفيه وأعواتة ER DDS TA SSS‏ 


ر٠٠٠‏ (قولة: لعجزو) عله لحواز الأحف "ط7 

٠٠‏ (قولَهُ: والحاجة داعية إلخ) الواوٌ للحال» والمعنى أن الإنسان يناج إلى أشياءً لا غنى 
له عنهاء فحیعنٍ إذا لم يَجْرْ له قبولُ الرّكاة مع عدم اکتسابه انق ما عنده ومكث محتاجاً» فينقطعٌ 
عن الإفادة والاستفادة» فيضعف الدَينْ لعدم ا وهذا الفرعٌ مخالفٌ لإطلاقهم الحرمة 
O AS‏ 

قلت: وهو كذلك» والأوجهٌ تقييدةٌ بالفقيرء ويكون طلب العلم مُرخخصاً لجواز سؤاله 
من الرّكاة وغيرها وإ كان قادرا على الكسب؛ إذ بدونه لا محل له السّوالٌ كما سيأني 9 
ومذهبٌ الشافييّة والحتابلة أن القدرة على الاكتساب تمنعٌ الفقرَ فلا يحل له الأحد فضلاً 
عن السؤال إلا إذا اشتعَلّ عنه بالعلم الشرعي. 

زودهم (قولهُ: ما يكقيه وأعوانة) بیان لقوله: ((بقدر عملی)» فما أنه يُعطى ما 
لم هبك امال وإلاً بطلت [۲/ق۷١٠۲/ب]‏ عمالته ولا يُعطَّى من بست المال شيئاً كما 
في "البح" وقي "البرّازيّة'”": ((أحذ ماله قبل الوحوببيء أو القاضي ررَّقَهُ قبل المدَةٍ جازء 
والأفضلٌ عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدّة)) اه. 


0 "منخ الغفار": كتاب الزكاةٌ ‏ باب المصرف 1/853١‏ 
(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 2454/١‏ 


' (م) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 4/١‏ 417. 


. (4) ص٤۲‏ "در". 


(ه) المقرلة [5 ]۸١ ٠‏ قرله: ((فيحتاج إلى الكفاية)).. 
(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .٠١۹/۲‏ 
(۷) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 88/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العيادات تلت VA‏ -حاشية ابن عابدين 


بالوّسّطء لكر لا يُرَادٌ على نصف ما يقبضةٌ (ومُكاتب) 5-د-ب e‏ 


قال في "النهر"“: ((ولم أر ما لو هلّكَ الال في يده وقد تعجَّلَ عمالقةء والظاهرٌ أنه 
ر 
هه (قولة: e‏ فيحرّمٌ أن يبع شهوتة في المأكل والمشرب؛ لأنه إسرافٌ عض 
وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسطء "بحر”. 
[A2۹7‏ (قوله: لكن إلخ) أي: لواستغرقت ا الرّكاة لا يزلا على النصف؛ 
أن التتضيف عن الشات © 
٠ه‏ (قولة: ومُكائبْ) هذا هو العني بقوله تعالى: طوف أَلرقاب [ التوبة ‏ 
في قول أكثر أهل العلم» وهو الروي عن 'الحسن البصري" أطلقهُ فم مكاتب الغني أيضاء وده 
"الحدادي ٠"‏ بالكبيرء ما الصغيرٌ فلا يحون وفيه نظرٌ؛ إذ صرَّحُوا بأنّ لكاتب يمك المدفو ع إليه» 
هذا يإطلاقه يعُم الصغير أيضاء "نهر ”. 
قلف كد غات زاود اوی ار ن ا يفقم لك كاد ال عبر 


(قوله: في قول أكثر أهل العلم) وقال "أبو و والريادة من "كتاب الخراج' 
تاز ((وقي e‏ الل يكزناله أت ملوك أو أ أو اح أو أ أو ابنة و 
أو شد أو ةة أو 8 أو ف أو حال» أو حال وما ا هؤلاى يِعان هذا في شر اء هذا ويعان منه 


المكاتبوت)) اه. 


.ب/١١١ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ۲١۹/۲‏ باحتصار. 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 59/9 ؟. 

.٠١۷/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )٤( 
.ب/١١١ق (د) "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ 


الجزء السادس ج ب ص واي < ن د ات الصف 


مكو ااه لا يصح قبضة» تأمّل. ثم قال في "النهر": ((وعلى هذا فالعدول فيه وفيما بعده 
عن اللام إلى في للدّلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقبة أو للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق 
التصدّق عليهم من غيرهم لا ألم لا يملكون شيئاً كماظن إلا أن يُرادَ لا علكونه ملكا 
مستقراء وهل يجوز للمكاتب صرف المدفوع إليه في غير ذلك الوجه؟ لم أره لهم)) اه. 

والضميرٌ في ((لهم) لأتمّناء وأصلُ التوقف لصاحب "البحر”"» فإنه تقل عن 
"الطيبي"”" من الشافعيّة ما يفي أن المكاتب ومّن بعده ليس لهم صرف المال في غير الجهة 
التي أحذوا لأحلهاء لأنهم لا بملكونه» ثم قال: ((وفي "البدائع": إنما حار دفع الرّكاة إلى 
المكاتب لأنه تمليكُ» وهو ظاهرٌ في أن الملك يقع للمكاتب» ف الأربعة بالطريق الأولى» لكر 
بقي هل لهم على هذا الصّرفُ إلى غير الجهة؟)) اه. قال "الخيرٌ الرملي": ((والذي يقتضيه 
نظرٌ الفقيه 3؟/ق/8ه5/أ] الجوارٌ)) اه. 

قلت۰ وبه حرم العلامة ال ف "شرح نظم الكبر". 


(قولة: لا يصح قبضةُ) أي: فما ادا كويب با 

(قوله: ثم قال في "النهر" إلخ) بعد قوله:(( يعم الصغير أيضاً )) بدون زيادق. 

(قولهُ: للجهة) أي: المصلحة: فمالٌ المكاتب يأخدة سيد والغارم رب الدّين» وأا سبيلٌ الله 
فواضح» وابنُ السسّبيل حدرج ي سبيل الله. اه "بحر". 

(قولةُ: بأتهم أرسخ في الاستحقاق إلخ) لأ (( في )) للوعاى فَجُيِلَ هؤلاء حلا له. 


.س/١١١ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف ۲١۹/۲‏ بتصرف. وفيه: ((عن الطيبي في "حاشية الكشاف")). 

(۳) هو الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي (ت7؛ لاه). ("الدرر الكامنة" 1۹-1۸/۲ "البدر الطالع” 
01). 

(5) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه 45/7 بتصرف. 


(فرعٌ) 

ذكرَ "الزيلعي””" فى كتاب المكاتب عند قوله: ((ولو اشترى أباه أو ابنةٌ تكاتبّ عليه)): 
((أدٌ للمكاتب كسباًء وليس له ملك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق» ولهذا لو اشترى زوجتة 
لا يفسّدٌ نكاحة» ويجوز دفع الرّكاة إليه ولو جد كنزأ)) اه. كذا في "شرح الكبز" للعلآمة 
"ابن الشاي" شيخ كر سن 

قلت: وهو صريمٌ في حواز دفع الرّكاة إليه وإ ملك نصاباً زائدا على بدل الكتابة 
وسن دک عن "القهُستاني" ما يفيثة. 

Ae‏ لغير هاشمي) لأنه إذا لم ير دفُها لمعتق الهاي الذي عتاريسرا يدا ورقية 
فمكاتهُ الذي بقي A EAE EAN E PEO EAE‏ 
مكاتب هاشمي؛ لأنّ الملك يقم للمولى من وجي والشبهة ملحقة بالحقيقة في حقّهم)) اه. 

أي: أنّ المكاتب وإِن صار حرا يدا حتى يَملِكُ ما يدفم إليه ‏ لكنه ملوك رقبة ففيه شبهة 
وقوع الملك لمولاه الهاشمي» والشة سر ف عق ي لكرامته بخلاف الغنيّ كما مر في العامل» 
فلذا يد بقوله: ((ف حقهم) أي: حو : بني هاشم» وأنت خبيرٌ بان ما ذكر من التعليل مَسّوق 


.٠١۹ ۔‎ ۱٣۸/۰ "تبيين الحقائق": باب ما يجوز للمكاتب أن يقعله‎ )١( 

(؟) نقول: شيخ صاحب "البحر" هو أحمد بن يونس» المعروف بابن الشلبِي المصري (ت ۹٤۷‏ ه)ء وليس له شرح 
على کر يل لد خاش عاب کر ع ارياي ولم نعثر على المسألة فيهاء ولعلها في شرح الكنز المسمى "بريد 
الفوائد الرقائق" لحفيد شيخ صاحب "البحر"» المعروف بابن الشلبي أيضاء واسمه أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس 
(ت ٠١١١‏ ه). ("الكراكب السائرة" ١١١/۲‏ "علاصة الأثر" ۲۸۲/١‏ "هدية العارفين" ١٠۴/١‏ "الأعلام" 
550 "معجم المؤلقين" .)٠٠١/١‏ 

(5) المقولة [805717] قوله: ((ولا إلى غني)). 

(8) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 750/7 

(ه) المقولة [5 ٠‏ همع قوله: ((لأنه فرغ نقسه)). 


550 ِْ ST 
حَل لمولاه ولو غنيًا كفقير استغنى وابن سبيل وصّل لماله» وسكت عن المؤلفة قلوبهم...‎ 


في كلام "البحر" لعدم الجواز لكاتب الهاشمي لا لمنع تصرف المكاتب في المسألة التي توقف 
_ في حكّمها أَوَلأَء بل لا يفي التعليلٌ المذكور ذلك أصلاً فافهم. 

[A0۹]‏ (قولهُ: حل لمولام) لأنه انتقل إليه .ملك حادث بعدما ملک لک لأنه 0 يدأ 
وتبدل الك .عنزلة تبدّل العين» وفي الحديث الصحيح: ررهو لها صدقة ولنا هديّة » . 

ع ق كفقير استغنى) أي: وفضّلَ معه شيءٌ مما أعحَدَهُ حالة الفقر؛ لأ العتبر 
في كونه مُصرفاً هو وقت الدفع» وكذا يقال في ابن السبيل. | 

۸٠٠#‏ (قولُ: وسكت عن الؤلّفة قلوبهم) كانوا ثلاثة أقسام: قسمٌ كفَارٌ كان عليه الصلاة 
والسلام يُعطيهم ليتألقهم على الإسلام» وقسمٌ كان يُعطيهم ليدفع شرهم» وقسمٌ أسلموا وفيهم 
ضعف في الإسلامء فكان يتالفهم [؟/7583/ب] ليشّمواء وكان ذلك حكماً مشروعاً ثابتاً 
بالتصّ» فلا حاجة إلى الجواب عمًا يقال: كيف يجورٌ صرفها إلى الكفار بأنه كان من جهادٍ الفقراء 
في ذلك الوقت أو من الجهاد؛ لأنه تارة بالسان وتارة بالإحسانء أفادهُ في "الفتح””". 


د٠١‎ ١۲۳ ١ء۱۱١‎ 45/1 أحرحه مالك ف "الموطا" 451/7 كتاب الطلاق  باب ما حاء ف الخيار» وأحمد‎ )١( 
كتاب الهبة  باب قبول الهدية» و(۹۷٠٥) كتاب‎ )۲١۷۸(يیراخبلاو‎ ۰۲۰۷ 0٩۹۱ ۱۸۰ ۱۷٩ ۲ 
)٠٠۷ه(ملسمو باب الحرة تحت العبدء و(5778) كتاب الطلاق  باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء‎  حاكنلا‎ 
كتاب‎ )۱٤()۱۲( )۱۱()۰()۱٥۰٤(و كتاب الزكاة  باب إباحة الهبة لبي ولبتي هاشم»‎ )1۷۲()۱۷١( 
كتاب الزكاة  باب إذا تحرّلت الصدقة» و77/5١ كتاب‎ ٠١8 - ٠١۷/١ العتق - إنما الولاء لمن أعتق» والنسائي‎ 
باب خيار الأمة» و77/7١ باب خيار الأمة تعتق وزوجها حرء و۷/٠٠٠ كاب البيوع  ياب البيع‎  قالطلا‎ 
يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط» وابن ماحه(177١١) كتاب الطلاق  باب خيار الأمة إذا‎ 
كتاب الطلاق  باب في تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق» كلهم من حديث‎ 1١١ - 1٠١/۲ أعتقت» والدارمي‎ 
عائشة مرفوعاء وفي الباب عن ابن عباس» وأنس بن مالك حقق.‎ 

(؟) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .٠٠٠/۲‏ وقي "د" زيادة:((وفي رواية هم 
قسمان: مسلمون وكفار» والمسلمون قسمان: قسم أسلموا ‏ وق إسلامهم ضعف» فكان يعطيهم تأليفاء وكانوا شرفاء - 


1/۲ 


قسم العبادات ت ب ا بوه اح يبي حاشية ابن عابدين 


لسقوطهم إِمّا وال الت ل ل N RS‏ 


هم (قولة: لسقوطهم) أي: في حلافة "الصديق" لما منعهم "عمر" رضي الله تعالى 
عنهما“ وانعقّد عليه إجماعٌ الصحابة» نعم على القول بأنه لا إجماع ا ال 
بدليل فاد نسح ذلك قبل واتەل ا لك و أو کر نكما ندا بانتهاء ايه قد 
E‏ بعد وفاته» وتمامة في "الفتح "7 لكن لا يحب علصا نحن بدليل الإجماع كما هو 
ا ع 

هه (قولة: إا بزوال العلّق) هي إعزارٌ الدّين فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء عله 
الغائيّة التي كان لأحلها الدع فإك الدّفع كان للإعزاز وقد أعرّ الله الإسلام وأغنى عنهم 
"بعر" لكي ررد التعليل بكونه معللاً بعل انتهت لا يصلح دليلاً على نفي الحكم العلل 
لأ الحكم لا يحتاج في بقائه إلى بقاء عليه لاستغنائه في البقاء عنها لما عَم في الرق 
والاضطباع والرَّمَل فلا بد من دليل يدل على أن هذا الحكمٌ ما شرع مقيّدا يقاؤه ببقائهاء 
لك لا يليما تعيهُ في حل الإجماع فنحكمٌ بنبوت الدليل ون لم يظهر لناء على أن 


رول 2 رت ا 


EEO‏ ا 0 HF‏ مم 7 5 5 3 رة س روما له رو ص 
الآية التي ذ كرها عمر تصلح لذلك» وهي قوله تعالى: وول لی من رب ر فمن شاءَ فلمؤمن ومن 


- قومهم» فكان يعطيهم ترغيباً لأمثالهم» لكن من خمس الخمس دون الصدقات ‏ وقسم بإزاء الكفار» أبعدّهم عن 
الجهاد الضعف» فكان يعطيهم من سهم الغزاة» وقيل: من سهم المؤلفة» وبإزاء منعه الزكاة يأخذون منهم الزكاةء 
ويحملونها إليه فيعطيهم منهاء وقيل: من الغنيمة» وأما الكفار فممن يخشى شره أو يرجى إسلامه انتهى)). 

)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١١1/17‏ كتاب الزكاة ‏ باب في المؤلفة قلوبهم يوجحدون اليوم أو ذهبواء عن 
الشعبي م رسلا وف إسناده جابر الجعفي وقد ضعفوه» وأحرجه الطبري في "تفسيره" ١١7/٠١‏ عن الشعبي) 
وأخرج نحوه عن الحسن البصري ١١٠/؟1١1.‏ 
وانظر "شرح الإحياء" 2153/4 و"نصب الراية" ۳۹۵/۲ و"إعلاء السئن" 71/9 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .۲١٠/۲‏ 

(5) أي: ف كتب أصول الفقه. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ۲٠۹/۲‏ باحتصار. 


الجزء السادس ۳ باب الصرف 
أو نسيخ بقولهوعٌ ل "معاذ" في آحر الأمر: (ر حذها من أغنيائهم ورُدّها في فقرائهم ».. 


الیک [ الكهف - ۲۹ ]» وتمامُهُ في "الفح ". 

هم (قولة: أن تبيخ بقوله ع إلخ) أي: هو مستند الإجماعء فالنسخ في حياته ل 
بالحديث المذكور الذي سَمِعَهُ أهل الإجماع من النبي لِك فكان قطي بالنسبة إليهم» فيصح ع 
للكتاب» وجِعَلَ في "البحر”" مُستند الإجماع الآية التي ذَكرّها "عم" رضي الله تعالى عنه؛ وإنا 
لم يُجعّل الإجماعٌ ناسخاً لأنه حلاف الصحيح؛ لأنّ النسخ لا يكون إلا في حيانه وَل والإجماعٌ 
لا يكوت إلا بعده كما أوضخة "الصف" ن "ال 

01م (قولة: ورُدّها في فقرائهم) في نسخة: ((على [؟/ق جه ؟/أ] فقرائهم))» لفل 
الحديث ‏ على ما في "ال من رواية أصحاب "الكتب ال و ستأتي قوما اهل 
كتابي فادعُهم إلى شهادةٍ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوك لذلك فأعَلِمُْهم 
أن الله افترضّ عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة » فإِن هم أطاعوك لذلك فأَعلِمُهم 
أن الله افترّض عليهم صدقة تود من ا على فقرائهم إلخ 0 اه. 

وأمّا باللفظ الذي ذكرّة "الشارح" ا اا فى "حاشية نوح" عن الحافظ 


"ابن حجر" : (( أنه لم يره في شيء من المساتيد )) اه. 


.٠١٠/۲ انظر "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .۲١۸/۲‏ 

(۳) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام المصرف ١/ق‏ ١۸/إب.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز .۲٠۷/۲‏ 

(5) تقدع تخريجه ٠/11ه.‏ ؛ 

(1) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز ١١١/١‏ 

(۷) ذكره ابن حجر في "الفتح" ٠١۸/۳‏ حيث قال:((اللفظ - والله أعلم ‏ هو أنه في جميع الطرق قال رسول الله لمعاذ 
ابن حبل حين بعثه إلى اليمن» إلا ما أحرحه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم 
عن وكيع فقال فيه: عن ابن عباس عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله فعلى هذا فهو مسند معاف - 


قسم العيادات س هم م مهسيس ٠.‏ حاشية ابن عابدين 


وضميرٌ « فقرائهم » للمسلمين» فلا تدفعٌ إلى من كان من المؤلفة كافرا أو غنيّاء وتدفع 
إلى مّن كان منهم مسلما فقيرا بوصف الفقر لا لكونه من المؤلفة؛ فالنسخ للعموم أو لخصوص 
إلجهة تأمّل. 
۲ه (قول: ومديونٌ) هو الرادٌ بالغارم في الآية» وذكر في "الفح" ما يقتضي أنه يطلق 
على رب الدّين أيضاء فإنه قال: (روالغارم مَن لَزَمَةُ دين أو له دَينٌ على الناس لا يُقارٌ على أحذه 
وليس عنده نصابٌ)» وفيه نظرٌ لما قال "القتبى”": ((الغارمٌ مّن عليه دَينٌ ولا جد وفاً)» 
وأمّا ما في "الصحاح”": ((من أن الغريم قد يُطلق على رب الدّين)) فليس مما الكلامٌ فيه؛ لان 
الكلام في الغارم الأحص لا في الغريم؛ وأمّا ما زادَهُ في "الفتح" فإنغا حار الدّفع إل لان فقي يندا 
كابن السبيل كما علَلّ به في "المحيط" لا لأنه غار وما قول "الزيلعي": ((والغارمٌ من لَرِمَهُ 
دی ولا لك نصاباً فاضلاً عن دَينهء أو كان له مالٌ على الناس ولا بمكنةٌ أذم)) اه فليس فيه 
إطلاق الغارم على رب الدَّين كما لا يخفى؛ لان قوله: ((أو كان له مالٌ)) معطوفٌ على قوله: 
(قولةُ: وفيه نظرٌ لما قاله "القتبى" إلخ) ما قاله "القتبي" لا ينفي أنه قيل بإطلاقه على من له دير 
إلخ» ققد قال التهسات": ((وقيل: المصرفُ للدّائن الذي لا تصلٌ يده إلى مديونه» فإنه الغارمٌ كما ' 
ق "الذحيرة) اه 
- وظاهر سياق مسلم أن اللفظ مدر ج» لكن لم أر ذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة» وسائر الروايات أنه من 
مستد ابن عباس. ثم ساق الروايات مع الذين أخحرجوهاء ثم قال: فإن ثبتت رواية أبي بكر فهو من مرسل ابن 
عباس» لکن ليس حضور ابن عباس لذلك ببعيد؛ لأنه كان في أواخر حياة النبي َي وهو إذ ذاك مع أبويه في المدينة» 
وكان بعث معاذا إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي َل كما ذكره المصنف - البخاري - في أواخر المغازي. 
(۱) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .7١ ٤/۲‏ 


(۲) أي: ابن قتيبة في كتابه "تفسير غريب القرآن" سورة التوبة ‏ الآية 1۸۹. 
(۳) "الصحاح": مادة((غرم)). 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكأة ‏ باب المصرف ۲۹۸/۱. 


الجزء السادس ا ا قم > ا ب تاب الصف 


لا يَمِلِكُ نصاباً فاضلاً عن دَيْسه) وتي "الظهيريّة””©: ((الدّفعٌ للمديون أولى منه 
للفقير)) (وفي سبيل الله» وهو مُتَقطِعٌ الغَرَاة) وقيل: الحاجٌ» وقيل: طلّبة العل» 
وفسرَة ي "البدائع" يبجميع القَرّب» ا و ا اب ب ESER‏ 


((ولا يَملِكُ نصابا))» فافهم. و کلام "'النھ ر" هنا غير عرر» فتدبر . 
قن زقولةة لاله ا به يأ افر حرط ق الأضتاف كايا العمل را 
السبيل إذا كان له ق وطنه مال .منزلة الفقيرء ا وش E‏ عن ا ((أنه ا 
أن لا يكون هاشيي). 
[A492]‏ (قولة: أولى منه منه للفقير) أي : أولى من القع للفقير الغير المديون لزيادة احتياجه. 
Aer‏ ا وهو م ران 1 6 ا 0 عن اللُحوق بيش 
إذ ا ذم عن E‏ 'قهستانى "° . 
9ه (قولة: وقيل: الحاجج) أي: a‏ م الححاج» قال في "مغرب" : احاح معنى اشاح 
كالسامر.معنى السار في قوله تعالی: س سما تحرو 4 [ المؤمنون 1۷ ]))» وهذا قول 
حمل" » والأول قول "أبي ووبنف ا" ا ل ا ل "الكثر" قال في "النهر"0: ((وقٍ 
غاية البيان" : أنه الأظهر وفي "الإسبيجابى": أنه الصحيح)). 
[A9۸]‏ (قولة: وقيل: طلبة العلم) كذا ني "الظهيريّة"”20 و"المرغيناني "0 واستبعدة الو 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثاني في مصارف الزكاة والعشر والخراج ق ٠٠‏ /إب. 
(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١1١١ب.‏ 
(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .۲٠٠۰/۲‏ 
)٤(‏ "ط": كناب الزكاة ‏ باب المصرف .258/١‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة .۲١۷/١‏ 
(5) "المغرب": مادة((حجج)). 
(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .15/١‏ 
(۸) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق5١١/].‏ 
(4) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل في مصارف الزكاة والعشر والخراج ق٠‏ ه/أ. 


قسمالعبادات دس دا هلم د دسب حاشية ابن عابدين 
وثمرة الاحتلاف في نحو الأوقاف (وابنْ السبيل» وهو) كل رمن له مال لا معه)... 


((بأنٌ الآية نزلت وليس هناك قومٌ يقال لهم: طلبة علم))» قال في "الشرنبلالية": ((واستبعادة 
بعيدٌ؛ لأ طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام» وهل يبلغ طالب رتبة مَن لارّمَ صحبة ابي 8 
لتلقي الأحكام عنه كأصحاب الصّمة؟ فالتفسيرٌ بطالب العلم وجيةٌ حصوصاً وقد قال 
ي البدائع"”: ف سبيل الله جميعٌ القرب» فيدخخلٌ فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل اخيرات 
إذا كان محتاجا)) اه. 

٠٠٠١‏ (قولُُ: وثمرةٌ الاحتلاف إلخ) يشير إلى أن هذا الاحعلاف إنا هو في تفسير المراد 
بالآية لا في الحك ااال انير" وولف لفظي للاثفاق على أن الأصناف کل 
سوى العامل يُعطون بشرط الفقر» فمنقطعٌ الحاجّ ‏ أي: وكذا 00 بعده ‏ يُعطى اتفاقاء وعن 
هذا قال في "السرا" ET‏ ف الوص يعني: ونحوها كالأوقاف والنذور 
على ما مر)) اه. أي: تظهرٌ فيما لو قال الموصي ونحوه: في سبيل الله. 

وف "اليحر" عن "النهاية": ((فإ قلت: منقطعٌ العا أو المح إن لم يكن في وطنه مال 
توو ا ف العم فكيف تكون الأقسام مسا فلك ر فشي إلا ازات اة 
بالانقطاع في عبادة الله تعالى» فكان مُغايرا للفقير المطلق الخالي عن هذا القيد)). 


5 


5 و 1 2 ا م Un MN‏ 
+8 (قولة: وابن السبيل) هو المسافرء سمي به للزومه الطريق» "زيلعي". 


مم (قوله: من له مال لا معه) أي: سواءً کان هو في غير وطنه أو قي وطنه وله ديول 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١89/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه ؟//5 4 . 

(۳) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/].‏ 

.|/457 ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )٤( 
"البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف ؟/750.‎ )٥( 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١/928؟.‏ 


11/۲ 


الجرّء السادس چک باب المصرف 


ومنه ما لو كان ماله مُوؤْججّلا.... ا ا ب ل و لياه 


لا يقدرٌ على أخذها كما في "نهر" عن "النقاية" لكنّ "الز یل ٩‏ جعَل الثاني ا 
۲۹۰/۲7 حيث قال: ((وألق به کل من حو غاب عن ماله ون كان يتنه أذ بقاع 
هي ال وقد وحدّت؛ لأنه فقي 5 وإن كان غم ظاهرا)» هة وة ق انك 
و'الفتح"» وهو ظاهِرٌ كلام "الشارح". 

وقال في "الفح" أيضاً: ((ولا يحل له أي: لابن السّبيل ‏ أن يأحد أكثر من حاحته» 
والأولى له أن يستقرض إن قدَرٌ ولا يلزمُة ذلك حواز عجزه عن الأداءء ولا يازمُهُ التصدّق ما 
فضَّلَ في يده عند قدرته على ماله كالفقير إذا استغنى والمكاتب إذا عجر وعندهما مِن مال الرّكاة 
لا يازمهما التصدّق)) اه. 

قلت: وهذا بخلاف الفقي فإنه يحل له أن يأحذ أكثر من حاجته» وبهذا فارّقّ ابن السبيل 
تكبا ا 

رمم (قولة: ومنه مالو کا مو أي: إذا احتاج إلى التفقة يجوز لان الرّكاة 


قَدْرٌ كفايته إلى خُلول الأحل» ا عن "الیگ" 


(قولة: وهو ظاهرٌ كلام "الشارح" إلخ) بل المتبادرٌ من قوله:(( ومنه إلخ )) أنه من أفرادٍ ابن السبيل 
لا أنه ملحقٌ به كما جرى عليه "الزيلعي". 


(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/).‏ 

(۲) انظر "شرح النقاية" للقاري: كتاب الزكاة ‏ باب في مصارف الزكاة وغيرها .۳۸۸/١‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ۲۹۸/۱. 

1١85/١ "الدرر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٤( 

(د) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .٠٠٠/۲‏ 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 5/9 .7١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١١/ب.‏ 

(۸) "الخانية": كتاب الزكاة - فصل فيمن توضع فيه الزكاة 717/١‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 


قسم العيادات ج AN aa‏ لس حاشية اين عايدين 


ا مسر أو جاحو ولو له بن في الأصح. 
(يْصرَفُ) المزكى (إلى كلهم أ و إلى (بعضهم) ولو واحدا ين أي صنفي كان؛.... 


. (قولة: أو على غائبع أي: ولو كان حالاً لعدم تمكنه من آذ "یز"‎ ۸٥۲ 

5-5 (قولة: أو میں فيجور له الأعذٌ في أصمٌ الأقاويل؛ لأنه منزلة ابن الس بيل» 
ولو موسراً معترفاً لا يجوز كما في "الخايّة"”'» وف "الفتح”": ((دقعٌ إلى فقيرةٍ لها مهرٌ دين على 
زوجها يبلغ نصاباً وهو مُومِيرٌ بحيث لو طلَبَتْ أعطاها لا يحور وإ كان لا يعطي لو طلبت 
حاز))» قال في "البحر"”»: ((الراڈ من المهر ما تعورف تعجيل وإلاً فهو دين مول لا يمن وهذا 
مقيّدٌ لعموم ما في "الخائيّة”, ويكون عدم إعطائه .منزلة إعساره» ويغرق بينه وبين سائر الذيون بأنّ 
رفع الرّوج للقاضي مما لا ينبغي للمرأة بخلاف غيره» لكن في "البزازية"”: إن مُوميراً والعجل قاذرٌ 
الات لا جوز عندهماء وبه يُفتى اتا وعند "الإمام" يجوز مطلقا) أف. 

قال في "السّراج”7©: ((والخلاف مبني على أن المهر في الذمّة ليس بنصاب عنده» وعندهما 
نصابٌ)) اه "نھر" . 

قلت: ولعلٌ وجة الأول كون دين المهر ديناً ضعيفا؛ لأنه ليس بدل مالء ولهذا لا تحب 
زكانةُ حتى يُقبَضَّ ويحولَ عليه حولٌ جديدٌ» فهو قبل القبض لم ينعفد نصاباً في حقّ الوحوب» 
فكذا في حقّ جواز الأذ» لكن يلزمٌ من هذا عدمٌ الفرق بين مُعجَلِه ومُؤجَلِوِه فتأمّل. 

ههه (قولهُ: ولو له نة في الأصحّ) ۲/ق١٠۲/ب]‏ نفل في "النه ر" عن "الخايّة"0: 


(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ ياب اللصرف .478/١‏ 

O‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن توضع فيه الزكاة ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .٠٠٠٣/۲‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ۲١۹/۲‏ بتصرف يسير. 

(5) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 85/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق ٤٥۷‏ /ب بتصرف. 
(۷) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق؟١١١/أ.‏ 

(۸) "النهر": کاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/أ‏ باختصار. 

(5) "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن توضع فيه الزكاة ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الساڊدس 1 ۸۹ لل ياب المصرف 


ع تداع 3 34 م ه11 0 5 2 8 2 4 چ 
لان آل اللجنسية تبطل الجمعية» وشرط "الشافعي” ثلاثة من كل صنفيء ويشترط أن 
کون الصف لیک ا ر EES e‏ 


((أنه لو كان جاحداً وللدائن ية عادلة لا يحل له أحذ الرّكاةء وكذا إن لم تكن البيّة عادلة ما 
لم يُحلْقَه القاضي))» ثم قال: ((ولم يمل في "الأصل”” الدينَ اللجحود نصاباه ولم يُفصّل بين 
سالفا كان له هة عادلة آز لأ قال "السرسسبي)”: زو اليح حوب "الاب" أي: 
الأصل؛ إذ ليس کل قاض يَعَدِلُ» ولا كل ية قبل والحشو بين يدي القاضي ذل وكل أحدٍ 
لا يختارٌ ذلك» وينبغي ل على هذا كما في "عقد الفرائد")) اه. 
قلت: وقدّمنا”» اول الرّكاة احتلاف التصحيح فيه» ومال "الرحمتي" إلى هذا وقال: ((بل 
في زماننا يقر لديو بالدّين وبمَلأته» ولا يقدرٌ الدّائن على تخليصه منهء فهو .منزلة العدم)). 
يدهم (قولة: لن أل الحنسيِّةم أي: الدالة على الخنس 'أي: الحقيقة» قال "ح": ((وهذا 
تعليلٌ لجواز الاقتصار على فردٍ من كل صنفي من الأصناف السّبعة» وأمّا جوارٌ الاقتصار على 
بعض الأصناف فعلته أن لمراد بالآية بيان الأصناف التي يجوز الدّفع إليهم لا تعيين التّفع لهم 
"بحر ")) اه "ط"7". وبيانُ الاستدلال على ذلك مبسوط في "الفتح " وغيره. 
١۷٣٠م‏ (قولة: تمليكام فلا يكفي فيها الإطعامُ إلا بطريق التمليك؛ ولو أَطْعَمَةُ عنده ناوياً 
لكا لا تكفي» "ط". وفي التمليك إشارةٌ إل أله لا يُصرفُ إلى جنون وصبي غير مراهق 
)١(‏ "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب العاشر ١١8/59‏ 
(؟) "المبسوط": كتاب الزكاة ‏ الفصل الرابع ؟19/1/5. 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق1/49- ب بتصرف. 
)٤(‏ المقولة [871] قوله:((وهو الصحيح)). 
(د) "ح": كتاب الزكاة ۔ باب المصرف ق١171١/ب.‏ 


(5) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف TY‏ 
(۷) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 475/1 


(۸) انظر "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 7014/9 
(8) "ط": كتاب الززكاة ‏ باب المصرف .475/١‏ 


قسم العيادات مم ا بإ معدب حاشية ابن عابدين 


كما مر. 


(لا) صرف (إلى بناء) نحو (مسجدٍ و) لا إلى (كفن ميتو وقضاء دينه) أمّا دَيِنُ 


إلا إذا بض لهما مّن يجوز له قبِضبُةُ كالب والوصي وغيرهماء ويْصرَفُ إلى مراهق يَعَقِلُ الأحذ 
5 ف "حيط" ا وتقدّه”" تمام الكلام على ذلك أوّل ال 00 

رمم (قوله: كما مر أي: في اول كتاب الزّكاق "ط"0".. 

روه (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر» والسّقايات» وإصلاح الطرقات» وكري الأنهار, 
والحجّ» والحهاد وكل ما لا تمليك فيه» "زيلعي". 

۸543 (قوله: ولا إلى كفن ميتي) لعدم صحَة التمليك منه» ألا ترى أنه لو افترّمَةُ سبع كان 
لکن تع ولور ) 

664 (قوله: وقضاء دَينه) لأنّ قضاء دين ا لحي لا يقتضي التمليك من المديون» بدليل اا 
لو تصادقًا - أي: الدَئْنْ والمديون ‏ أن" لا دينَ عليه يَسترِدهُ الدافم» وليس للمديون [؟/ق71؟/]] 


)١(‏ "المحيط البرهاني”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة من يوضع الزكاة فيه ١/ق‏ ۱۳۹٠ب‏ نقلاً عن 
"الجامع الأصغر". 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة 707/١‏ 

(©) المقولة ]۷۷۷١[‏ قوله: ((بشرط أن يعقل القبض)). 

(8) دهع " 

(د) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .475/١‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الركاة ‏ باب المصرف .٠٠٠١/١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة ‏ ياب المصرف ق7١١/أ.‏ 

(۸) في "م":«(على أن)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .٠٠١/١‏ 


0 
در 8 


1/۲ 


الجزء السادس ت او ج جح .جات المفرفه 


فيجوز لو بأمره» ولو أَذِنَ قمات فإطلاق "الكتاب" يفيدٌ عدم الجوازء E‏ 


التصادق الأنه طهر يه أن لآ دين للدائن» فقد قيض ما لا حى له به؛ لأنه قبضة عن فة مديونه 
ورل وزوليس للمديرة أن اذه أي: لأنه لم يملكه ا جيذ وزما ذا 
كان الدَّفعٌ بغير أمر المديون» فلو بأمرهِ فهو تمليكٌ من المديون» فيرحمٌ عليه لا على الدّائن)) اه. 
أي: لان من قضى دين غيره بأمره له أن یرجع عليه بلا شرط الحو في الصحيحء فيكرن عليكا 
من المديون على سبيل القرض» نَم هذا إذا لم ينو بالتّفع الرّكاةَ على المديون» وإلاّ فلا رجوعَ 
له على أحدٍ كما نذكرة"'" قريياء فافهم. 


7م (قولة: فيجورٌ لو بأمرو) أي: و عن الزّكاة على أنه تمليلكٌ منه» والدائن يقبضه 
بحكم النيابة عة 8 و انا ل "فت" . 


هم (قولة: فإطلاق "الكتاب") يعني "الهداية“ أو "القدوري" حيث أطلقا دينَ 
التق عن التقييد الام وأصلّ البحث 1 ا الهماء" ف "شرح الهداية"“© E‏ قال: ((وف 


2 


الا" عن "العمل و"المفيد": لو قضى بها دين حى أو ميتي بأمره حار و ظا EL‏ 


(قولة: وقَيّدَهُ ف "البحر" إلخ) آي: يد رحو المتبر ع على الدّائن ي مسألة التصادق» لکن هذا 
التقييد إنما يظهرٌ على قول غير "أبي يوسف"» وذلك أنه وإن كان ققليكا من المديون على جهة القرض 
إلا أنه ما دام باقيا بعينه يكونٌ الملك باقيا فيه للمقرض على قوله» فله استردادُهُ من الدّائن؛ ولس له 
الرُحوع على المديون لعدم صيرورته ديا عليه 


.5337/5 "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(۲) المقولة ٤[‏ 4 85] قوله: (روهو الوجه)). 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ۲۰۸/۲. 

.1١7/1١ "الهداية": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا جوز‎ )٤( 

(د) لم نمثر على إطلاق القدوري هذا في "الكتاب". 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الص.دقة إليه ومن لا يجوز ۲۰۸/۲ بتصرف. 
(۷) "الخانية": كتاب الزكاة - فصل فيمن توضع فيه الزكاة ۲٦۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات لسسشسشسششسهة ا إ4 لددسش نحاشية ابن عابدين 


٣ 0 0 Mt Mt 
eS SNS PE a وهو الوجه» بهر (و) لا إلى (ثمن ما) أي: قن‎ 


يواففَهُ لك ظاهر إطلاق ال بفيد عدم الجواز ئا طا هري ا 
انا سرك قال :أن فض قي حي أو ميت بغر إذن لحي لا يحور فقيّدَ ا لحي وأطلقَ الميت)) اه. 

٤‏ (قولة: وهو الوجة) لأنه لا بد من كونه تمليكاء وهو لا يقح عند أمره بل عند أداء 
المأمور وقبض ني النائب» وحيعار لم يكن امديوذ أهلاًللتمنّك لموته؛ وعلى هذا فإطلاق مسألة 


ع رهام 


التصادق السابقة NANE‏ أمّا لو كان بابر بيت أن رجحم 
على المديون؛ إذ غاية الأمر أنه للك شرا عل ان أنه مديونٌ» وظهور عدمه 6 عدم التمليك 
بعد قرع لله فا كذ فى ا ا وه حمر من كلام "الفتح"» لكر قولَهُ: ((فينبغي أن 
يرع على المديون)) ليس في عبارة "الفتح"» وهو سبق قلم؛ لان هذا فيما إذا لم ينو بالدفع 
۲7 /ب] الرّكاة كما قدّمناه» والكلامٌ الآن فيما إذا نواها بدليل التعليل» وحيشاٍ 


(قوله: أهلاً للتملّك) عبارة "النهر": ((أهلاً للتمليك عوته)) اه. 
(قولة: على الديون) ليس في عبارة "النهر" زياد ((على)) كما رأيته في عدَةٍ نسخء وحينعذ يكون 
صاحب "النهر" را لرحوع المديون على دائنه لا للرّحوع عليه» فليس في كلامه سبق قلي ولعلّه 
وق ل لحي نسخحة فيها زيادةٌ ((على)). 
(قولة: وهو ملخصّ من كلام "الفتح") عبارة "الفح" بعد قوله: وحينعنر لم يكن المديون أهلاً 
للعملك: ((وعمًا قلنا يشكلٌ استردادُ المركي عند التصادّق إذا وقع بأمر المديون؛ لأ بالدفع وقع الملكُ 
للفقير بالتمليك وقبض النائب أعني الفقير» وعدم الدَّين في الراقع إغا تي به رورت قابسا لش 
بعد انقبس ا و ی الاين أن يكرة ملك تمر ا على قلي انعر وو 
عدمه لا يور عدمَةٌ بعد وقوعه لله تعالى)) اه. 


)١(‏ لم تعر على هذا النقل في "خحلاصة الفتاوى". 

(۲) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق15١/ب.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة - ياب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .۲١۸/۲‏ 
(4) المقولة [41 86] قوله:((وقضاء دينه)). 


الجزء السادس د ٣‏ باب المصرف 


5 ُعتَقٌّ) لعدم التمليك وهو SS E‏ 


ور لد على ا ركلا ی أن زوجع ب لون عن .داعت" لان الدائن قَبَضَهُ 
نيابة عنه ثم لنفسه» وقد ت تيّنَ بالتصادّق عدم صحَة قبضره لنفسه» فبقي على ملك المديون» ورا 
العلآمة "المقدسي" اعترض ما مه في "الفتح": (ربادً التّفع وفع نيابة عن المديون لوفاء دينه 
وإذا لم يكن دَينْ لم يُعتَرْ ذلك التوكيلٌ الضمنيُ في القبض؛ لأنه ثبت ضرورة للدّين ولا دِينَ» 
فلا قيض فلا ملك للفقير)) اه. 1 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ أمرَةُ بالدّفع إلى دائته لم يطل بظهور عدم الدّين كما لو أمرَهُ بالدّفع 
إلى أحنبي» فيكون وکیلا بالقبض قصداً لا ضمتاء تأل. 

ES‏ و يئ أي: يُعتِقَهُ الذي اشتراه بر اة ماله؛ أو يعت عليه بان اشترى بها أباه 
مثلاً. 

[A® £]‏ (قوله: لعدم التمليك) عة للجميع. 

لاققه ر وهو ا کی أرق ال کاة بالق الضدرئ #الأنيات کا عليلك 
امال من فقيرٍ مساب إلخ » وتسميتة ركنا داتعا ك اة عير هاب ام لما فق 


"الدّر لمن من تسميته رم 


(قولَهُ: قلت: وفيه نظرٌ إلخ) ما قاله فيه نظ وذلك لأنّ مراد "المقدسي" أن الموحود من المديون 
توكيل قصدي للمتبرّع بقضاء الدّين» وضمني للدائن بقبضه الثابت ضرورة الدين» ثم لما قن عدم 
الدّين ظهر عدم صحّة الت وكيل القصدي بدفع الدين» فيبطل الت وكيل بالقبض الشابتُ ضمناً ضرورة 
للدين» وحينئذٍ لا شك أنه يكون وكيلاً بالقبض ضمناً لا قصداء هذا مراد "المقدسي"» ولا يَردُ عليه 
)١(‏ المقولة [7710] قوله:((وشرعاً تمليك إلخ)). 


(۲) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١17/1‏ 
(۳) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 1١89/1١‏ 


قسم العيادات > > 4 حاشية ابن عابدين 


وقدّمنا أن الحيلة أث يتصق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياع وهل له أن 


يَخَالفَ أمره؟ لم أره» والظاهرٌ نعم (و) لا إلى (مَّن بينهما ولادٌ) RAÊ‏ 


٤ه‏ (قولة: وقدّمن”"') أي: قبيل قوله: ((وافتراضها عمري)). 
زهء هم (قولة: أن الحيلتم أي: في الدَّفعَ إلى هذه الأشياء مع صحَّة الرّكاة. 

O Ae‏ ثم يمره إلخ) ويكونُ له ثواب الرّكاق وللفقير ل ا 
وقي التعبير ب ((نمٌ)) إشارة إلى أنه لو أْمَرَهُ وَل لا يُجرىئ؛ لأنه يكون وكيلاً عنه في ذلك وفيه 
نفل" ؛ لن المعتبر نة الدافع» و ت ران اها قرضا اور هة في الأصح كما قدمناه"» فافهم. 

ر١١«‏ (قوله: والظاهرٌ نعم) البحث لصاحب "النهر" وقال: ((لأنه مقتضى صحَّةٍ 
التمليك))» قال "الرّحمتي": ((والظاهرٌ أنه لا شبهة فيه؛ لأنه لَك ياه عن زكاةٍ ماله وشرَط عليه 
شرظا فاسداء والهبة والصدقة لا قتان باط الات 

ممم (قولة: وإلى من بينهما ولاڈ أي: بيت وبين المدفوع إليه؛ لأنَّ متافعٌ الأملاك بينهم 
اا و دن التمليك على الكمالء "هداية"”. والولادُ بالكسر: مصدر وَلّدت امرأة ولادة 


(قولهُ: وفيه نظرٌ إلخ) بل الظاهِرُ عدم الإحزاء عجر ية المزكي بعد الأمر؛ لأنّ المدفوع إليه 
لم يوعد عه اقلت بل أذ كال على أنه لاك كلم يودر ارهز القمليك والتملك» تسم 
لو صرح له بها بعد الأمر وقبلَ منه تصح. 

(قولة: وشرّط عليه شرطاً فاسداً) بل ليس فيه شرط فاسدٌ» بل موضصوعٌ المسألة أنه تصدّقّ 
على الفقير ثم بعدها أمرّه بفعل هذه الأشياء. 


u ل‎ 


٤۰/١ 0(‏ "در". 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 2551/9 

(۳) المقولة [۷۸۸۲] قوله: ((نية)) 

.ب/١١۲ق "النهر”: كتاب الزكاة  ياب المصرف‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 1117/١‏ 


وولاداء "مغرب””". أي: أصلَهُ وإ علا [5713/1/|] كأبويه وأحداده وجدّاته من قِبَلِهماء 
وك وإ سمل بفتح الفاء من باب طلّب» والضم حطاً؛ لأنه من السفالة وهي الخساسة» 
"مغرب" كأولاد الأولاد» وشمل الولاةٍ بالتكاح والسّفاح, فلا يَدفعْ م إل ولده من الرّنى 
ولا إلى من نفاه كما سیأتی“)» وكذا كل صدقة واحبة كالفطرة والنذور ET‏ 
أمّا التطوعٌ فيجورء بل هو أولى كما في "البدائم"» وكذا يجوز حمس المعادن؛ لأنّ له حبسَة 
لنفسه إذا لم عه الأربعة الأخماس كما في "البحر"“ عن "الإسبيجابي"» ويد بالولادٍ لجوازه 
لبقَيّة الأقارب كالأخوة اا والأحوال الفقرایى بل هم أولى؛ لأنه صل اوصدقة, 
وفٍ "الظهيرية ية" : ((ويبدأ في الصّدقات بالأقارب ثم الموالي ثم الجيران» ولو دفع زكاتة 
إلى من نققة فق وة عليه من قارب جحاز إذا لم يحسيبها من النفقة))» "حر" وقدّمناه") 
موضحا أوَّلَ الركاة. ويجوز دفعها اروج أبيه وابنه وزوج ابنته» E‏ وي 
"القنية"7): رراحتلف في المريض إذا دفعَ زكاتَة إلى أخيه وهو وارنّهُ قيل: يصح وقيل: 
کنن اوس خبط يمن لوس اا د ري اة مو ر رر 
باعتبارها)) اه. وظاهرٌ كلامهم يشهذ للأوّلء "نهر" . وكذا استظهره في "البحر"'. 


)١(‏ "المغرب": مادة((ولد)). 

(۲) "المغرب": مادة((سفل)). 

(۳) ص۱۲۲ "در" 

(4) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: في الذي يرجع إلى المؤدى إليه 50/7 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7557/7. 

(1) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصارف الزكاة والخراج والعشر ق ١‏ ه/أ. 

(۷) المقولة [۷۷۷۲] قوله:((إلا إذا حكم عليه بنفقته)). 

(۸) "التاترخانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة .حمن توضع فيه الزكاة ۲ انقلا عن "التجنيس" 
خواهر زاده. 

(9) "القنية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ق ۲۹/ب - ١٠/أ‏ بتصرف. 

.ب/١١1ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١١( 

)١١(‏ "البحر": كتاب الزكاة د باب المصرف ؟7557/9. 
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قسم العبادات جكب يوي نمت ` ۹ حاشية اين عايدين 


ولو مل وکا لفقيرٍ (أو) بينهما (زوجيّة) ES SSR‏ 


قلت: ويظهرٌ لي الأحيرء وهو أنه يع زكاةً فيما ببنه وبين الله تعالى» وللورثة إن علموا به 
ار باعتبار أنها في حكم الوصيّة للوارث؛ ويشهدٌ له ما قدّمناه'" قبيل باب زكاة المال عن 
'المختارات" وغيرها: ((من أنّها لو زادت على الثلشه وأرادٌ أن يُودَيها في مرضيه يوديها سرا 
من ار أذ ا کر عر نازر نة لو عر ينيك لهت اد ما زا على 
الثلث» وقد يُفرّقُ بين المسألتين بأد المريض هناك مضطرٌ إلى أداء الرائد على الثلث للخروج 
عن عهدتها يخلاف أدائه إلى وارثه تأمّل. 

(فرغ) 

يكره أن يحتال في صرف الرّكاة إلى والديه المعسيرين, بأ تصدّقّ بها على فقيرء ثم صرّقُها 
الفقيرٌ [۲/ق 777/ب] إليهما كما في "القنية" قال في "شرح الوهبايّة": ((وهي E‏ 
مذكورة في غالب الكتب)). 

هه (قولة: ولو مل وکا لفقير) قد راحعت كثيراً فلم أرَ من كر ذلك وهو مشک فاد 
املك يقح للمولى الفقيرء ثم رأيت “الرّحمتي" قال: ((حكاه "الشلبي" في "حاشية التييين”“ بقيل 
فقال: وقيل في الولد الرّقيق والرّوحةٍ كذلك اه. أي: لا تدقع لهم الرّكاة)) اه. 

ثم رأيت عبارة "الشابي" بعينها قي "ا لمعراج"» ومقتضى التعبير ب ((قيل)) ضعفة لما قلناء 


والله أعلم. 


)١(‏ المقرلة ]۸٠۳١۸[‏ قوله: ((إلا أن يجيز الورثة)). 

(۲) المقولة 81483 قوله: ((إلا أن يجيز الورثة)). 

(5) "القنية": كتاب الركاة ‏ باب أداء الزكاةٌ والنية ق۲۹ /إب. 
)٤(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الزكاة ق۲ د /أ. 


(د) "حاشية الشلبي”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١1١/١‏ (هامش "تبيين الحقائق”)» وتقدمت ترجمته .5۹۷/٤‏ 


الجزء السادس حك رة الم تح سه نت ج جات المصرفة 


ولو مُبانة» وقالا: تدقع هي لزوجها (و) لا إلى (مملوك المزكي) ولو مكاتباً أو مُديرا 
(و) لا إلى (عبار اعت لمكي بعضّة) سواءٌ كان كله ل أو بينه وبين ابنه فأعتق 


ره دهم (قولة: ولو مُبانة) أي: في العدّة ولو بثلاثيء "نهر" عن "معراج الدّراية". 

ه٠٠‏ (قولهُ: ولا إلى ملوك المزكي) وكذا ملوك من بينه وبيئه قرابة ولاه أو زوجيّةٍ لما 
قال في "البحر””" و"الفتح”: (( إن الشّفع لكاتب الولد غيرٌ جائر كالدفع لابنه))» "شرنبلالة". 

٠٠٠١‏ (قولَُ: ولو مكاتباً أو مديّرا) لعدم التمليك في العبد والمدبّره ولأنّ له في كسب 
مكاتبه حقاء "زيلعي". واعترّض "الشرنبلالي" حعلَةٌ المملوك شاملا للمكاتب: باتهم 
صِرَّحُوا بأنّه لو قال: كل ملوك لي حر لا اول المكاتب؛ لأنه ليس عملوك مطلقا؛ 
لأنه مالل يدأ)). 

قلت: وقد يجاب بأنه لم يتناوله هناك لشبهة انصراف المطلق إلى الكامل» فلم يَعتِقْ 
لان الشبهة تصلخ لقع لا لإثبات» ولا مُقعضي هنا مراعاةٍ هله الشبهة. 

دهم (قولهُ: عق المركي بعضّةٌ) اعلم أن حكم م معتق البعض عند "الإمام" أن 
إن كان كلهُ للمعيق عت بقذر ما أعتق؛ وله استسعاؤه في قي قيمة الباقي أو تحريرّف وذ كن ع 
فإ كان المع موسراً فلشريكه استسعاءٌ العبد في قيمةٍ حصنه» أو تضمينٌ العيق ويرحع مما ضَّمِنَ 
على العبد أو يع باق وإ كان معسراً استسعى العية لا غير» وعندهما إن أعتقّ بعض عبده 
تق كله ولا بسع وإنّ أعتقّ بعض المشترك فليس للآخر إلا الضّمانُ مع اليسار والسعاية 


(۱) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/ب.‏ 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 755/7. 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجرز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 711/5. 

)٤(‏ “الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف 184/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ٠١1/١‏ بتصرف. 

(1) "الشرنبلالية”: كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١89/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العبادات 9ے ERE ۹۸A‏ حاشية أبن عابدين 


0 د 3 و رع ع 3 0 5 
00 لأنه مكاتبة أو مكاتب ابنهء وأمًا المشترك بينه وبين أحنبي 


کر كر 


فحكمُهُ عُلِمّ مما مر لأنه ما مُكاتَبُ نفسيه أو غيروء وقالا: يجوز eee‏ 


مع الإعسار» ولا يرجم المعتِق على العبد» وسيأتي”" مام ا في بابه. 

۸۵٥۸‏ (قولة: مُعميرا) حالٌ من الأبي وليس بقي احترازي. 

هم۸ (قولة: لا دقُع لم ذكَرَه علّلَ له ولا فيغني عنه قول "المصئف": ((ولا إلى 
عبدو))؛ "7" . 

لك را ركاف افون لاقي قدي N‏ أ ره 
ونين اينه وكان موسراء واخفار الاين تضمينة [؟/ق3؟/|] رع الأب على العبد يما يضمن 
لوو كات و كان عر ا کو ر راع ا فيو قاس “اميت فكي 
الابن لا جور دفع الرّكاة إليه كما لا جور دفعها إلى الابن» فافهم. ٠‏ 

وعا قررنا ظهرَ أن قوله: ((مُعسير)) ليس بقيلٍ احترازي كما قلناء وفعلٌ فائدته رحوحٌ قي 
التعليل إلى المسألت, ن على سبيل اللف والنشر انيم 1 REE OT TE‏ السّعاية 
وإن تحالقةٌ من بعض الأوجه كعدم الردّ إلى الرق. 

رحدهمم (قولة: وأمّا المشترك إلخ) قال ف "البحر”": ((ولو كان بين اثنين أجنييّين» فاعيَقّ 
أحدهما حصتَةُ وهو معسرٌء واختارً السسّاكتُ الاستسعاءً فللمعيق افع لأنه 55 لشريكه 
وليس للستّاكت الدّفمْ؛ لاله مكائف وإذ كان ليق موسا واخسار الاك تضمينة لاعت 
اللخ إلى العبد؛ لأنه أحنبيٌ عنهء وليس للمعق الدَّمٌ إذا اختار بعد تضمينه استسعاءَة)) اه. 

[A9۹۲]‏ (قوله: لأنه إا كات شري أي كما إذا كنات الركي هو السّاكت المستسعي 
وكان امسق معسراء أذ كان المزكي هو المعتق اموسر واستسعى العبدَ بعد أن ضْمُّنَهُ السَّاكت» 


5 


)١(‏ المقولة [/5514107 ]١‏ قوله: ((وتلزمه السعاية للحال)) وما بعدها. 
(۲) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .475/١‏ 
(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 77/7 بتصرف يسير. 


الجزء السادس فح _ حت بض ا44 لل طبخت بناج اه نان الصف 


مطلقا؛ لأنه حر كله أو حر مديوثٌ» فافهم SE‏ 


وقوله: ((أو غيره)) أي: فيما إذا كان ال زكي هو التق في الصّورة الأولى» أو المنّاكت في الثانية 
كما عُلِمَ مما ذكرناه"“ آنفاً عن "البحر" ففي المسألتين الأوليتين لا يجوز الدّفع إليه؛ لأنّه مكاتبُ 
نفسه كما عَلم من قوله: ((ولا إلى ملوك المز ک ولو مكاتبا))» ولي الأحيرتين يحورٌ؛ لأنه مكاتبُ 
غيره كما عَم من قول المعن سابقاً: ((ومُكاتب))» فقوله: (رلأنه إلخ) تعليلٌ لقوله: ((فحكمٌة 
عُلِمَّ ما مرً))» وهو ظاهرٌء فافهم. قال في "النهر": ((فإن قلت: كيف يتصوّرٌ دفع الرّكاة من 
المعسر؟! قلت: يُتصوّر بأ يكوث زكاةً مال مهلك قبل الإعتاق» ويكون وقت الإعتاق فقير)). 

ل سا و عالط ورا أ لب OO‏ 
ن قد ان اج 

زعكممم (قولة: لأنه 2 0 أي: غير مديون» وهو فيما إذا كان 42 العبد للمعتق» 
أو بعضةُ وهو موسر وضمنة السسّاكت. 1 

روفاد وقول ارح میرن آي فا إذا كان الى معسرا فإك العبد يسعى للسّاكت 
وهو حر 

65م (قولةُ: فافهم) أشارٌ [۲/ق۲۹۳/ب] به إلى آنه خر المرادٌ على وجه لا رد عليه 


(قولة: قلت: يُتصوَّرُ إلخ) وقال "الرّحمتي": ((ومكن أنه أيسَرَ بعد ذلك وحال الحو على المال» 
ولم يفرغ العبد من السّعاية في نصيبب ابنه» وقد علمت أن الإعسار ليس بشرطٍ كما يأتي في باب عتق 
البعض)) اه. 


(1) في المقولة السابقة. 

(۲) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق5١١/ب.‏ 

(۳) فی "د" زيادة:((واعلم أن الساكت ير بين أن يُعِتِقَ نصييّة أو يدبره أو يُكاتبّه أو يستسعيه إن كان المعتق معسر 
وله التضمين أيضاً إن كان موسراء هذا عنده» أما عندهما فليس له إلا الاستسعامٌ في الإعسار والتضمينٌ في اليسار 
كما يأتي في كتاب العتاق» "حاشية الحلبي")). ْ 
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قسم العيادات ..ادددلدس د سي" حاشية اين عابدين 


(و) لا إلى (غني) يَملِكُ قر نصابي فارغ عن حاجته الأصليّة مِن أي مال كان 


کمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم E‏ 


عا روك “و "على ارد اا و إن تكلّفّ شُرَاحُها(" إلى تأويلها كما يُعلّمُمراجعة 
ذلك 
دهم (قولُ: ولا إلى ا استنى منه "القهستاني" المكاتب وابنَ السّبيل والعامل» 

ومقتضاه حوارٌ الدفع إلى المكاتب وإن حصّلٌ ضا زائدا على بدل الكتابة» وقدمنا وه عن 
"شرح ابن الشليي"» وما دفعُها إلى السلطان فتقدّم”'2 الكلام عليه أل الرّكاة» وكذا لو جمَعَ رحل 
لفقير زكاة من جماعة. 

٠‏ (۸۹۸] (قو له فارغ عن حاجته) قال في "البدائع'27: ((قدرٌ الحاحة هو ما ذكره "الكرحي 
3 ی ا ا ا تسل من ن ل وها انت ق سولف راد 
وفرسٌ» وسلاحٌ وثيابُ البدن» وكتيُ العلم وإڻ كان من أهله» فان كان له فضلٌ عن ذلك تبلغ 
قيمتهُ مائتي درهم حرم عليه أذ الصدقة؛ لما رُوي عن "الحسن البصري" قال: «ركانوا - يعني 
الصحابة ‏ يعطون من الرّكاة لمن يلك عشرة آلافه درهم من السّلاح والفرس والسدار 
والخدم“»» وهذا لأنّ هذه الأشياءَ من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منهاء 


١۹۰ "الدرر”: كتاب الزكاة  باب المصارف ۱۸۹/۱۔‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجرز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١١/١‏ 

(۳) انظر "العناية" و"الكفاية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ۲٠١/۲‏ (هامش "فتح القدير")» 
و"البناية": 8/اهمه, 

(4) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الزكاة .۲١۸/١‏ 

(ه) المقولة [8014] قوله: ((ومكاتب)). 

(5) المقرلة ]۷۷٦۷[‏ قوله: ((وشرعاً تمليك إلخ)). 

(۷) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل ف الذي يرجع إلى المؤدى إليه 44/7 

(8) لم نجده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 


وذكَرَ في "الفتاوی" فيمن له حوانیت ودورٌ للغلة لكنّ غلّتها لا تكفيه ولعياله: أنه فقي ول له 
اد اة عند "حمر" وعد آي يوسن" ل جل وكذا لو له ك لاتكنيه عله ولو عب 
طعامٌ للقّوتٍ يساوي مائتي درهم فإ كان كفاية شهر يحل أو كفاية سنةٍ قيل: لا يحل وقيل: 
انه E E‏ 0 فلحو 508 وقد ادَّحَرَ عليه الصلاة والسلام لنسائه 
قوت سن ولو له كسوةٌ الشتاء وهو لا يحتَاجُ إليها في الصيف يحل ذَكَرَ هذه الحملة 
في "الفتاوى")) اه. وظاهرٌ تعليله للقول الثاني في مسألة الطعام اعتماذة. 

وني "التتارحانّة"“ عن "التهذيب": ((أنه الصحيع))» وفيها" عن "الصّغرى": ((له دار 
کاک قرو على کے مان لآ يسك الكل دعل اة الصدقة في الصحيح))» 
وفيها'"»: ((سكل "حم" عمّن له أرضٌ يزرعٌهاء أو حانوث يستغلهاء أو دار غلتّها ثلائة آلافر 
[؟/ق54؟/]] ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة يحل له أحد الرّكاة وإِنْ كانت قيمتها تبلغ ألوفاً 
وعليه الفتوى» وعندهما لا ل( ا 

قلت: وسيل عن المرأةٍ هل تصيرٌ تة بالمهاز الذي ترف به إلى بيست زوجها؟ والذي 


يظهرٌ مما مر" أنّ ما كان من أثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستغمال مما لا بد لأمثالها منه 


)۲۹۰ وعبد الرزاق في "مصنفه"(9177) باب خصومة علي والعباس» والبحاري(؛‎ ٤۸٠١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
- كتاب الجهاد  باب الجن ومن يرس برس صاحب» ومسلم(1051) (30()43()48) كتاب الجهاد والسير‎ 
باب حكم الفيء» وأبو داود(171١) و(75974) و(ه975؟) كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في صفايا‎ 
رسول الله من الأموال؛ والترمذي(9١7١) كتاب الجهاد  باب ما جاء في الفيء»؛ وقال: هذا حديث حسن‎ 
.)١( كتاب قم الفيء  باب‎ ١77/7 صحیح» والنسائي‎ 

(؟) "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة من توضع فيه الزكاة ۲۷۸/۲. 

(۳) "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة من توضع فيه الزكاة ۲۷٠/۲‏ بتصرف نقلا عن "الخانية". 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل النامن في المسائل المتعلقة من توضع فيه ال زكاة ۲۷۷/۲ معزيا 
إل "المحيط". وأما ترجيح الفتوى فمنقول عن "الفتاوى العتابية". 

(5) ف هذه المقولة. 


قسمالعادات ...سس #.ؤة سس حاشية ابن عايدين 


كما حرم يهاي "البخر" و لته راق "الصف" قائلاً:(( وهم فهر 
ضعفبُ ما في اوها و ريا هن أنه 1 له القكاة وتلزمُة الرّكاة )) اه. 
لكن اعتمّدَ في "الشرنبلاليّة" ما في "الوهبائية"» وحرّرٌ وجرّم:(( باك ما في "البحر" 
وهم )) (و) لا إلى (مملوكه) IR‏ ا 


فهو من الحاجة الأصليّة: وما زاد على ذلك من اللي والأواني والأمتعة التي يُقِصّدُ بها اة إذا 3 
فاا و رأيت ف "التاترححاتيّة'”” في باب صدقة الفطر: («سعل "الحسن بن علي" 
عكّن لها جواهرٌ ولآلي تلبسُها ني الأعيادء وتتزيّنُ بها لارو ج وليست للتجارة هل عليها صدقة الفطر؟ 
قال: نعم ل وسئل عنها "عمرٌ الحافظ"” فقال: لا بحب عليها شي) اه. و E‏ 
ثبوت الخلافب في أن الحلى غير النقدين من الحوائج الأصايةء والله تعالى أعلم. 

۸۹7 (قولهُ: كما حرم به في "البحر"”) حيث قال: ((ودحل شيت اللاب النامي 
اس من الإيلء فإن ملَكّها أو نصاباً من السسّوائم من أي مال كان لا يجورٌ دفع الرّكاة له سواءٌ 
كان يساوي مائتي درهم أ لاء وقد صرح به سراح "الهداية" عند قوله: من أي مال كان)) اه. 

لان ق و الوهبايّة””') أي: في آخخرها عند ذكر الألغاز. 

۸۷7 (قولة: لكن اعتمّدَ في "الشرنبلالية"“ إلخ) حيث قال: ((وما وقح في البح" 


(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/ب.‏ 

(۲) "منح الغفار": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام المصرف ١/ق40/أ.‏ 

(۳) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالثك عشر: في صدقة الفطر 41١8/5‏ نقلاً عن "اليتيمة". 

)٤(‏ لم نعثر على هذا الخبر فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(5) لعله الإمام عمر بن محمد سن سعيد الموصلي الحاقظء صاحب “الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح مذهب 
أبي حنيفة". ("الجواهر المضية" 2115/7 "تاج التراحم" صخ ١للء‏ "كشف الظنون" .)1077/١‏ 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7014/7 

(۷) "الوهبانية": فصل في المعاياة ص١ 1١1١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(۸) "الشرنبلالية”: كتاب الركاة ‏ باب المصارف ١340/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(94) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 555/7؟. 


حلاف هذا فهو وهب فليتيّه له» وقد ذكرّ حلافة في ألغاز "الأشباه والنظائر”"» فقد ناق نفسَة 
ولم دا من شراح "الهداية" صرح يما ادّعاهء بل عبار هد ا حلاف غير أنه قال في "العناية"0©: 
ولا جور دفع الرّكاة إلى مّن ملك نصابا سواءً كان من النقود أو السوائم أو العروض اه. فأوهَم 
ما في وهو کک لن "العتاية": 2 کان 2 مفيد 0-6 النتصاب بالقيمة 7 
صرح بأنّ المعتبر مقدارٌ ف 57 5 راسد له في "ا 0 بقولدق: 


(قولّة: لما أن العُرُوض ليس نصابها إلخ) بحرّدُ كون العُرُوض ليس نصابها إل ما يبلغ قيمة مائتي 
درهم غير مفيدٍ تقدير التصاب من السوائم بالقيمة أيضاً لظهرر القراق نها ان العروضن تنباي 
لا أعيانهاء والسوائم م المراعى فيها أعيانها لا ماليّتها. وقال العلامة "السندي" : ((ما ذكرَة من عدم ذكر 
سراح "الهداية' غير مسل لأنهم اتفقوا على ذكر قولهم: لا ندقحُ الرّكاة لمن بلك نصاباً من أي مال 
ا الغني من لا بلك مائتي درهم أو قيمتهاء وإنغا تعتبرٌ في السوائم إن لم تبلغ 
تصاباً من حيث أعدادُها كثلاث من الإبل سائمة يُنْظِرٌ إلى قيمتهاء إن ساوت مائتي درهم منعت 
صاحيّها عن أخذ الركاةء لا أنه يلتفت إلى القيمة مع وجود أصل النصاب من ذلك المال))» وقال: ((قال 
"الرحتي": ولصاحب "البحر" أن يقول لمن حالفه: من ملّكَ نصاباً غير النقدين هل هو غنئ أم فقير؟ فإن قيل 
فقيرٌ يقول: كيف وجب عليه الرّكاة ولا زكاة إل عن ظهر غنى؟! وإن قيل غي يقول: كيف يحل للغني 
أخذ الزكاة؟!)) اه. فالحاصلٌ أن نظر المتأمّل إلى ظواهر الحديث يقرّي ما مال إليه "الشرنبلالي": وإن التفت 
إلى قول الفقهاء: الي من ملّكَ نصاباً من أي مال كان تريح ما قاله في "البحر". 


. "الأشباه والنظائر": الفن الرابع - كتاب الزكاة ص4‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ۲٠٠١/۲١‏ (هامش "فتح القدير'). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .89./١‏ 

.أ/۷١‎ ق/١ "كاف النسفي": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٤( 


« من سال وله ما يُغنيه فققد سال اناس إلحافاً »» قيل: وما الذي يغنيه؟ قال: « مائتا درهم 
أو عتا ته فد عي الخدت عار اا 238ب اة طا وقد 2 
على اعتبار قيمة السّوائم في عدو كبو من غير حلاف في "الأشباه"" و"السشراح" 

ر"الوهباة" و شر حي(“ و"الذحائر الأشر فة" وف "الجوهر :قال الان 0 
ذا کان له حسم من الاب فيه ل من ماقي درهب تر له اك وتم علي وبهذا ظهَر أن 
العتبر نصابٌ النقد من أي مال كان بلع نصاباً من جنسه أو لم يبلغ اه ما نقَلهُ عن "امرغيناني' ( 


اه ما في "الشر اة" ملسا 
ووفقَ "ط"0:٠((بأنه‏ روي عن "محمد" روايتان في النصاب المحرّم للرّكاة هل المعتيرٌ فيه 


(قولة: إلحاقاً) أي: إلحاحاً. 


)١(‏ أخرحه أحمد ۷/۲ - 4 بنحوه وأبو داود(777١)‏ و(4؟7١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب من يعطي من الصدقة» وحد 
الغنى» والنسائي 48/0 كتاب الزكاة ‏ باب من الملحف» والدارقطني في "السنن" ۱۱۸/۲ كتاب الزكاة ‏ باب 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويء وابن جزعة في '"صحيحه"(197 4 1) كتاب الزكاة ‏ باب التغليظ في مسألة 
الغني من الصدقة» والطحاوي في "معاني الآثار" 7١/7‏ كتاب الزكاة ‏ باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له 
الصدقة أم لا؟ وانظر "فتح الباري" 27٠0/8‏ واين حبان( ٠‏ 774) كتاب الزكاة ‏ باب المسألة والأحذ وما يتعلق به 
من المكافأة والثناء والشكر. 

(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الرابع - كتاب الزكاة صا" 4؛س. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١/ق‏ ١45؟/ب.‏ 

(4) "الوهبانية": فصل في المعاياة صه ١1١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(ه) انظر "تفصيل عقد القرائد": فصل ف المعاياة ق٤‏ ه5/أ. 

(1) "الذخائر الأشرفية": كتاب الزكاة صلالاب. 

(۷) "الجوهرة التيرة": كتاب الزكاة - باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز .١50/١‏ 

(۸) لم نعثر على هذا التقل في "الهداية". 

(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 4710/١‏ بتصرف. 
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الجزء السادس و عشم ا پات المضرف 


ای الغو ولو مدر او ریا لس ن غيال مرا او كاة مره غاا e‏ 
56 أو الوزن؟ ففي "المحيط" عنه الأولء وقي "الظهيرية" عنه الثاني» و ال 
تسعة عشر ديناراً قيمتها ثاثمائة درهم منك فیحرم أذ الزّكاة على الأول لا على الثاني» والْظاهَرٌ 
أنَّ اعتبار الوزن في الموزون لتأتيه فيه ا المعدودٌ كالسائمة فيُعتبّرُ فيها العدد على الرّواية الثانية» 
وعليها يحمل ما في "البحر"» وعلى رواية "المحيط" من اعتبار القيمة يَحمَّلُ ما في "الشرنبلالية" 
وغيرهاء وبه يندفع التناقي بين كلامهم)) اه. 
أقو ل و غ و قر ورا رة ااانه يعي يها اعد عو عيبل ن سين 
وريه کا اف عرو لامر ل عل ترا فقد يقال: إذا كان احتلاف إالرواية في 
الموزون يكون المعدود معتبر ا بالقيمة بلا اختلافي كما ع الم لمانا و ال ا 
أنَّ ما ذكره في "البحر' لص د فاع "الهداية"؛ وإغا صر حوا ما مر عن "العناية"» وقد 
علمت تأويل مع مع تصريح " ارغ "ها يزيل الششّبهة من أصلهاء فلم يحصل التتاقي بين كلامهم 
. حتى يدمحم التوفيق البعيد» وإفا حصّل اتناف بين ما فهمَّهُ ف "البحر" وبين ما صرح به غيرة 
والواحب الُحوعٌ إلى ما صرحُوا به حتی يُرى تصريحٌ آخر منهم بخلافه يحصل به التناقي» فحينقل. 
يطلب منه التوفيق 5 


1 0 


۷۲7 (قوا 3 


المفتي"» O‏ 
هم (قولةُ: ولو مدير مثلهُ ام الولد كما في "الب ". 


[A24]‏ (قولة: أو ات أي: ولا جد ما يُنَفِقَهُ كما في الد 


لغني) احترّرٌ به عن ملوك الفقير» فيجورٌ دفعها إليه كما في "منية 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ١ق‏ 1/54 ب. 
(۲) في هذه المقولة. 

(۳) "ط": كتاب الركاة ‏ باب المصرف 422/١‏ . 

7514/9 "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٤( 


قسم العيادات ل جك و > ت ساشية ابن غابدين 


على المذهب؛ لان المانع وقوعٌ الممللك لمولاه (غير المكاتبي) والمأذون والمديون 


a (‏ (قولة: على المذسب) أي: حيث أطلق فيه العبدَ» [؟/ق5753//] وهذا راحع 

إلى قوله: ((أو رَمنا))» قال في "إلدحيرة": ((وروي عن "أبي يوسف" جوارٌ التّفع إليه)) اه. 
.قال في "القت ح": ((وفيه نظر؛ آنه لا ينتفي وقوعٌ الملك لمولاه بهذا العارض وهو المانع؛ 

ا ما فيه وجوب كفايته على السيّد وتأثيمة بت ركه واستحباب الصّدقة النافلة عليه» وقد حاب 
بأنه عند عَيبةٍ مولاه الغنىّ وعدم قدرته على الكسب لا يرل عن حال ابن السّييل)) اه. 

قال في "البحر”": ((وقد يقال: إن املك هنا يقح للمولى وليس ممصرضيء وأسا ابن السّبيل 
فمصرف» الأول الإطلاق كما هو المذهب)) اه. 

قلت: مراد صاحب "الفتح" إلحاقة بابنٍ السبيل في حواز e‏ إليه للعجز مع قيام المانع كما 
لقن باق لما لان عي سا" ا مدي عت ماضن یو ا ا 
وجه أولى» لكل قد يُنارّعٌ في صحَةٍ الإلحاق بأنّ الرّكاة لا بد فيها من التمليك والعبد لا يَمِلِك 
وإِنْ ملك ففي ابن السّيل ونحوه وقعَ الملل في عل العجز فجار لدف ولي العبد وقعَ في غير محل 
العجز؛ لأنّ املك يقعٌ للمول» إلا أن يُدَعى وقَوعٌهُ للعبد هنا إحياءٌ ِمُهجته حيث لم يُجد متبرعاً. 

كلاقم (قولة: غير المكاتبي) أي: مكاتب الغني. 

ولالاممع (قولة: عحيط) أي: بدينٍ حيط أي: مُستغرق لرقبته ولما في يده. 

[AeA]‏ (قولة: فيجوز) حواب لشرط مقر أي: أمّا المكاتب والمأذوثُ المذكور فيجوزٌ دفمٌ 
الرّكاة إليهماء أمّا لكاتب فقد مر وأمّا المأذوثُ فلعدم ملك المولى أكسابة في هذه الحالة عند 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟/711. 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7514/9 - 3586. 

(؟) المقرلة [8551] قوله: ((من له مال لا معه)). 

)٤(‏ المقولة ]801١5[‏ قوله: ((ومكاتب)). 


الجزء السادس حك ل موه و ا ةسيك اتامرف 


(و) لا إلى (طفله) بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأتِهِ الفقراء وطفل اليّة» فيجورٌ 
لانتفاء المانع (و) لا إلى (بني هاشم) إلا من بطل لض قرايتة E‏ 


الاسام ااافا لها كنا فى "ال 

ه۸ (قولة: ولا إلى طفلِه) أي: الغسي فِيَصرّفُ إلى البالغ لذو كر سيا 
00 فأفادَ أن اراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو أنثى» في عيال أبيه أو لا على الأصمّ 
E E‏ 

۸۰ (قولة: بخلافي ولد الكبير) أي: البالغ کا ولو ريا قبل فرض فيه إجماعاً 
وبغده عند "محل" حلافاً ل "الثاني" ری ا ية الأقارب» وفي بنت الغنيً ذات الرّوج 
حلاف والأصح الحوا» وهو قولهما ورواية عن "الثاني" "نهر ° 

لمهم (قولة: وطفل الغتّة) أي: ولو لم يكن له أب "بر" عن "القنية". 

7 (قولة: لانتفاء الان علّة للجميع؛ ا أذ العافل يمد غا بشي آي ادت 
رق ان الكو عون أله كذ شيا ا لعن وله ا ی روا 
ولا الفا بغنى ام "ح””" عن "البحر”0. 

۴ه (قولة: وبني "هاشم" إلخ) اعلم أن "عبد مناف" ‏ وهو الأب الرّابع للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم - اعقب ٤‏ أربعة» وهم "هاشم" و"الطلب" و"نوفل" و "عبد شمس". 


.۲٠٦٤/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الزكاة - فصل: مصرف الركاة 5١8/١‏ 
(5) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١/أ‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ ثي المقولة السابقة. 

(ه) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١/1.‏ 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .۲٠٣/۲‏ 

(۷) لم نعثر على هذا النقل في "القنية". 

(۸) "ح": كتاب الزكاة - باب المصرف ق۲۲١/أ.‏ 

(8) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 558/7 

)٠١(‏ في "1":((أبقى)). 


قسم العبادات سس مم8 لس سس" حاشية أبن عابدين 


وهم ينو لهي حل لن أسلم منهنم كما حل ل E‏ 


نم "هاش" عقب أربعة انقطّع نسل الكل إلا "عبد المطّلب"» فإنّه أعقّب اثني عشرَ تصرف الرّكاة 
إلى أو لاڍ كل إذا کانو امسلفين قرا إلا اراد "عباس" و"حارث" وأولاد "أبي طالب" مر ا 
و "جعفر " و "عقيل "قهستاني". وبه عَم أن إطلاق بني هاشم ما لا ينبغي؛ e‏ 
كم ل على بع واا الي راشي ال رون آل اي لمن مسون ابا 
إلى هاش وتحلٌ لهم الصدفة)) اه. ا 

وأجاب في "النهر"" بقوله: ((وأقول: قال في "النافع" بعد ذكر بني هاشم: لق ابل 
النص قرابت» يعني به قولَه يل: ر لا قرابة بيني وبين "أبي لهب" فإنه آثّرَ علينا الأفجرين )90 
وهذا صريح في انقطاع نسبته عن "هاشم" aN Ey‏ على بني هاشم" 
كفاية فان من أسلّمّ من أولادٍ "أبي لهبي" غير داحل لعدم قرابته» وهذا حسنٌ جا لم أر من نحا 
نجوه فتدبّره)) اه. ۰ 

4 (قولة: بنو لهبي) في بعض النسخ: ((بنو "أبي لهبي'))» وهي أصوب. 

:مهم (قوله: فتحلٌ لهم””) هذا ما جَرَى عليه جمهورٌ الشارحين خلافاً ما في "غاية البيان" 


(قولة: فإنّه نر علينا الأفجريْن) لعلّهما أبو جهل والوليد , بسن المغيرة» فإنهما آذياه عليه الصلاة 
والسلام غاية الإيذاء» وهذا إذا كان بلفظ التثنية» وإن كانت | الرواية بلفظ اللجمع فالمراد مطلقٌ فاحر 


حصّل منه الإيذاء تأمّل. 


.7١8/١ "جامع الرموز": كتاب الركاة - فصل: مصرف الزكاة‎ )١( 

(۲) "الحواشي السعدية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ۲٠۳/۲‏ (هامش "فتح القدير") 
(۳) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/أْ‏ باحتصار. 

)٤(‏ لم تحده فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(د) قوله:((فتحل لهم)) هكذا بخطه» ولعلها نسخحة» ولا فالذي في نسخ الشارح:((فتحل لمن أسلم منهم))ء وهو 
أصر ح بالمراد. أه مصححه. 
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ا الما 58 ثم ظاهرٌ المذهب إطلاق المنع 3 وقول "العي: ا ((والهاشمي 1 يحور 
له دف زكاته مثلو)) صوابّةُ: لا جور "نهر" (و) لا إلى (موَاليهم) أي: غتقائهم, 


ماق ایر نا 

مس روا E a‏ تم نعي رم A‏ 

مهم (قولة: إطلاق المنع إلخ) يعني: سواء في ذلك كل الأزمان» وسواءٌ في ذلك دفمٌ 
بعضهم لبعض ودقع غيرهم لهم؛ ورَوّى "أبو عصمة" عن "الإمام": ((أنه يجوز الدّفمٌ إلى بني 
"هاشم" ني زمانه؛ لان عوضها ‏ وهو حمس الخمس - لم يصل إليهم لإهمال الناس أمرّ الغدائم 
وإيصالها إلى مستحقيهاء وإذا لم يمل إليهم العوضٌ عادوا إلى المعوّض))» كذا في "اليس "© 
وقال في "النه ر" : ((و حور "بو يوسف" دفع بعضهم إلى بعض» وهو رواية عن "الإمام"» وقول 
الع و الهاشمي يحورٌ له أن يدفع زكاتة إلى هاشمي مله عند "أبي ا 
ل "بي يوسف” صوايهٌ: لا يُحزي » ولا يصح حمل على اختيار الرّواية السابقة عن "الإمام" لمن 
تأُمّلَ)) ؟/ق>55/أ] اه. 

ووججهه آنه لو احتارَ تلك الرّواية ما صح قولة: ((حلافاً ل "أبي يوسف")؛ لما علمت 


ل زلف 


من أنه موافق لهاء وفي اختصار "الشارح" بعض إيهام. اه "ح 


.59/١ "رمز الحقائق":‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .۲٣٣/۲‏ 

(7) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/أ.‏ 

(4) المقرلة [85817] قوله:((وبني هاشم)). 

(ه) "اليحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ۴۹۹/۴ مشيراً إلى رد رواية أبي عصمة. 
(3) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق17١١/1.‏ 

(۷) "رمز الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 5/1١‏ 98. 

(۸) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق75١/ب.‏ 


قسم العبادات کے ر ا تجاشیة ابن عايدين 


فأرقاؤّهم أولى لحديث: (رموی القوم منهم))ء وهل كانت تحل لسائر الانيا 


|1۸9۸۸ (قولة: فأرقَاؤُعم أولى) أي: بالمنع؛ لان تمليك الرقيق يقع لمولاه بخلاف العتيق» قال 
ي "النهر"': (رقيد .مواليهم لأن مولى الغني يجورٌ الدفع إليمم). 

۸ (قولة: لحديث: مول القوم منهم) رواه "أبو دواد" و"الترمذي" وي بلفظ: 
« مولى القوم من أنفسهم» وإنا لا تل لنا الصنقة »» قال "السترمذي": ((حس صحيح))؛: وكذا 


تمع وم 


الحاكم”". 'فتح”". وهذا في حى حل الصدقة وحرمتها لا في جميع الوحوه 


11/۲ الاو املو كت لين وأ مولى المسلم إذا كان كافرا تؤحذ منه الجزية» ومولى التغلبي 


لا توحذ منه المضاعفة بل الجزية؟ "نه ". 


م 
و 
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قلت: سيأتي'" في باب الكفاءة في النكاح أن 


.وهم (قولة: لسائر الأنبياء؟) أي: لباقيهم. 


(1) "النهر": خاب الركاة _ باب المصرف 1383 /م, 

(۲) أخرجه أحمد 2٠١- ۸/١‏ وأبو داود )١5٠(‏ كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة على بني هاشم والترمذي(۷د٠)‏ 
كتاب الزكاة ‏ باب(53): وقال: حديث حسن صحيح, والنسائي ٠١17/5‏ كتاب الزكاة - باب مول القوم منهم» 
والحاكم 5١4/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب تحريم الصدقة على بني هاشم» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر حاه» ووافقه الذهبي» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۰۸/۲ وابن خزيمة(4 774) كتاب الزكاة ‏ باب الزجر 
عن استعمال موالي رسول اللديق على الصدقة: وابن حبان (۳۲۹۳) كتاب الزكاة ‏ باب مصارف الزكاة: 
والبيهقي في "السنن الكبرى" 77/7 كتاب الصلاة ‏ باب من زعم أن موالي رسول الله يدحلون في هذه 
الجملة» والبغوي في "شرح السنة" (1700): كلهم من حديث أبي رافعه مرفوعاء ويي الباب عن ابن عباس» 
وأنس بن مالك» ومهران مولى رسول اللي وعطاء بن السائب وأبي هريرةد. 

(۳) "الغتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا تجوز .۲٠۳/۲‏ 

(4) من((صحيح)) إلى ((الوحوه)) ساقط من 1". 

(د) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق١١/ب.‏ 


(5) المقرلة ]١1777[‏ قوله: ((وأمًا معتق الوضيع إلخ)). 


الجزء السادس ك “زاوم د ب ٠>‏ جح بات الضوف 


واعتمّدَ في "النهر" لها لأقربائهم لا لهم. 
(وحازت التطوعات من الصّدقات و غلَّة (الأوقاف لهم أي : لبني هاشيء سواء 
سّمَّاهم الواقفْ أو لا على ما هو الحقٌ كما حمَقَهُ في "الفتح". 0 


۸٠۹١,‏ (قولة: واعتمّدَ في "التهر”" إلخ) هو اعتماد لثاني القولين الآني'" نقلهُما عن 
اللو ط"”» وني "حواشي مسكين" عن "الحموي" عن "شرح البخاري" ل "ابن بطال": 
(«انََقَ الفقهاءٌ على أن أزواحه وَل لا يدحلن في الذين حرمت عليهم الصدقة)»» ثم عن 
اللي" : ((وفٍ "المغني”2 عن "عائشة" رضي الله عنها: « ناك آل عمدت لاع لتنا 
الصدقة »))» قال: ((فهذا يذل على تحريها عليهن)) اف - 

(قولَهُ: وجارت التطوّعات إلخ) قَيّدَ بها يحرج ب بقيّةَ الواحبات كالنذر والعشر 
والكقارات وجزاء الصيد إلا حمس الرّكاز فإنه جور صرفه إليهم كما في "النهر "° 
ع الام بم 

ر«ددى (قوله: كما حتف في "الفتح) أقول: نقل في "البحر”” "© عن عدّةِ كتبي: ((أنّ النفل 

جائرٌ لهم إجماعا))» وذكر: ((أنّه المذهب» وأته لا فرق بين اا لتطوّع والوقف كما في "المحيط" 


)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق11/ب. 

(۲) ص٣۱۱‏ "در" 

(۳) "المبسوط": ا 08 ۳ بتصرف. 

.411١/١ "فتح المعين": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٤( 

(د) "المغني" لابن قدامة: كتاب الزكاة ‏ امتناع الزكاة على آل الرسول يع 450/1 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 5/7 ٠١‏ كتاب الزكاة ‏ باب من قال: لاتحل الصدقة على بني هاشم وانظر الحديث المتقدم 
ص٠ ١‏ ١س.‏ 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق7١١/أ.‏ 

(۸) "السراج الوهاج": كتاب الزكاة - باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا جوز ١/ق‏ 455 /ب بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .۲٠۲/۲‏ وني "د" زيادة:((قال في "الهداية": 
ولا يدفع إلى بني هاشم لقولهك4: يا بني هاشم إن الله حرم عليكم غسالة الناس وأوساخحهم» وعرّضكم منها بخسس 
الخمس» ٠»‏ بخلاف التطوع؛ لأن الال هنا كالاء ء يتدنس بإسقاط الفرضء أما التطوع فبمتزلة التبرد بالماء انتهى)). 

.555/5 "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٠8١( 


قسمالعيادات ‏ م دا إإإ دللدد سس حاشية ابن عابدين 


لكنْ في "السّراج" وغمره: 0 0 حانٌ وإلا لا)). 
قلت: و ا أا الم و سو 1 اسن E‏ بط حا خا ا ل ا 


و"كافي النسفي””"2. وأ ال بت الخلاف على وح يشعر بحرمة التطواع علیهم» وقوه 
في "الفتح””” من جهة الدليل)) اه. 
قلت: وذكر في "الفتح": رأ الح إحراءٌ الوقف مُجرى النافلة؛ لان الواقف متبرّغٌ» 
ووحوب الدع على الناظر لوحوب اتباعِه لشرط الواقف لا يصيرٌ به واجباً على الواقف))» ونقَلَ 
"ح”” عبارتهُ بطولهاء وحاصلها ترجيحٌ منع الوقف عليهم كالنافلة» [؟/773؟/ب] وبه يظهرٌ 
ما في كلام "الشارح”"”؛ فن مُفاده أن كلام "الفتفح" في الوقف فقطء وأنّه يحل لهم لكنْ وفع 
في نسححة كب عليها "ح" بزيادة: ((وقيل: لا مطلقا)) قبل قوله: ((على ما هو الحقٌ)» وبها يصح 
الكلام» وسقطت هذه ارياد وما بعدها قي بعض النسخ إلى قوله: ((ولا تدخ إلى کے 
4م (قولة: لكنْ في "الستراج””2 وغيره) عزاه في "البحر”" إلى "شرح الطحاوي" 
5 ش 
رهههه (قولةُ: وجعلَةُ حي "الأشباه") أي: الشيخ "صالح الغرّي" ابن "املصنف" وكذا 
"البيري” شارح "الأشباه"؛ والضميرٌ إلى ما في "السّراج" وغيره؛ "ط". 


1/9١ق "كاف النسفى": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 507/1. 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يحوز 717/7 

2717/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )٤( 

.ب/١77ق "ح": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٥( 

() "السراج الوهاج": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١ق ٤١۹‏ /ب ٠٦٠١‏ /أء نقلاً 
عن الكرخي. 

(۷) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 708/79 

(۸) "ط": كتاب الركاة ‏ باب المصرف .479/1١‏ 


الجزء السادس 0 دا ١١#‏ باب المصرف 


حمل القولين» ثم نقَلَ عن صاحب "البحر" عن "المبسوط””2:(( وهل تحل الصّدقة 
لسائر الأنبياء؟ قيل: نعم وهذه 1 لنبينا صلی الله عليه ولي وقيل: لا بل 
قعل لقرلقهم» فهي حصوصيّةٌ لقرابة نّا إكراماً وإظهاراً لفضياته ي))» فليحفظ. 

(و) لا تدفعٌ إلى (ذمي) لحديث "معاذٍ" (وحار) دفع (غيرها 0 


[45ه (قولهُ: حمل القولين) أي: حمل القول باواز على ما إذا سَمَّاهِمء وبعدمه على 
ما إذا لم يمهم كما إذا وقفّ على الفقراءء ولعلّ وه أنه حيار يكونُ صدقة من كل وجي 
فلا يجوز الدّفمٌ إلى فقرائهم بخلاف ما إذا سَمَّاهم؛ ا دعا وك لا ل نا 
لو وقفَ على جماعة أغنياءً ثم على الفقراءء ويؤيّدُهٌ ما في "حزانة المفتين””©: ((لو قال: مالي لأهل 
بيت النبي يله وهم يُحصّون جاز؛ لان هذه وظيفة وليست بصدقة ويُصِرّفُ إلى أولادٍ "فاطمة" 
رضي الله عنها)) اه. 

]۸9۹۷[ (قولهُ: ا نقَلَ عن صاحب "الب "© إلخ) هذا موجودٌ في بعض التسخ» والأصوب 
إسقاطة لتكرّرو بقوله امار : (روهل كانت تمل إلخ)). 

(۸۹۸] (قولة: لحديث "معا" ) أي: امار عند قوله: ((ومكاتبْ))؛ إذ لا حلاف أن 
الضمير قي رر أغتيائهم » يرح للمسلمين» فكذا في فقرائهمء "معراج". 


)١(‏ "المبسوط": كتاب الکسب: ۲۷٥/۳۰‏ بتصرف. 

(؟) "خزانة المفتين": للحسين بن محمد بن حسين السّمَنقاني الحنفي(ت ٤٦‏ لاه). ("كشف الظنون" ۷٠۳/١‏ وجاء 
فيه: السميقاني» فرحّحَ الواقفُ على طبعه أن يكون السّمنقاتي» ولم يتعرض لسنة وفاته "هدية العارفين" 15/١‏ 
ونسبته فيها: السمعاني» "الأعلام" 557/7). 

(۳) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 555/79؟. 

)٤(‏ ص۱۱۰ "در" 

)٥(‏ في "د" زيادة:((واعترض بأن فيه زيادة على الكتاب» وأحيب بأنه مشهور» وبفرض أن لا يكون» فَعَدّ منه الفقير 
الحربي بالقطعي وأصله وفروعه بالإجماع» فجاز تخصيصه حينئذ يخبر الواحد كما تقرر في محله. انتهى)). 

(3) ضام "درا 


قسم العيادات اس لد 4١و‏ د د لل ا حاأاشيةابن عابدين 


وغير العشر) والخراج (إليه) أي: الذمي ولو واجبا كنذر وكفارةٍ وفطرةٍ خلافا 
ل "الثاني" وبقوله يُفتى» "حاوي القدسي". وأمًا الحربي - ولو مُستأمنا ‏ فجميع 
الصقات ل شور له اشا م SSeS‏ 


ركهم (قوله: غير العشر) اندم ا ولذا سّمّوه زكاة الدع وأمّا الخراج 
فليس من الصدقات التي الكلامٌ فيهاء ومصرفة مصالح المسلمين كما مر”"» ولذا لم يُستئن 
في "الكنر"“ و"الهداية"7* إلا الرّكاة. 

ر٠٠‏ (قولةُ: خلافاً ل "الثاني") حيث قال: إن دفعَ سائر الصدقات الواحبة إليه لا يجوز 
اعتباراً بالرّكاة» وصرّح في "الهداية”"2 وغيرها: ((بأنّ هذه رواية عن "الثاني"))؛ وظاهرَهُ أن قوله 
المشهور كقولهما. 

٠٠٠١‏ (قولةُ: وبقوله يفقى) الذي في "حاشية الخير الرّملي" عن "الحساوي”": ((ويقوله 
تأخحل)). 

قلت: لكن كلام "الهداية'” وغيرها يفيدُ ترجيح قولهماء وعليه المتون. 

ركم (قوله: وأما الحربي) تر الذمي. 


(۱) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 751/7. 

(۲) قوله:((غير العشر)) هكذا بخطه» بدون واوء والذي في نسخ الشارح: ((وغير العشر)) بالواو» والمآل واحد؛ 
تأمل اه. مصححه. 

(۳) المقولة 489 8ع قوله:((وثالثها حواه مقاتلرن)). 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .54/١‏ 

(د) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 1157/١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 117/1. 

(۷) "الحاوي القدسي": كتاب الزكاة ‏ فصل: ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يملك تصاباً إلخ ق3ه/بء وفيه: 
((وهو الفتوى)). 

(۸) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ١١1/١‏ 


الجزء السادس 1 ١١‏ لمم ي يات المضرف 


ا وع لكن جرم "الزيلعي" بجواز التطوّع له. 
(دفَعَ بحر لمن يظنة مُصرفاً E E‏ 


3 ۰ (قولة: عن "الغاية") أي: "غاية البيان"» وقولهُ: ((وغيرها)) أي ي: "النهاية"» فافهم. 
3 
كم (قوله: لکن حزم f/Y1VE/Y] o‏ "الزيلعي” مجواز ر التطوّع 58 أي: للمستأمن كما 
تفيدة عبارة "النهر”". ثم إن هذا لم أره في "الزيلعي" و كذاقال E‏ © وقيرة مع أنه 
مخالفٌ لدعوى الاتفاق» لكنْ زأيت في "المحيط" من كتاب الكسب: ((ذكرَ "محمد" في 
النجي ل تبان لفون کی كارا ا ا وان قبل ا 
روي ُن و بعك 00 دينار إلى مكة حين قحطواء وأمَرَ بدفعها إلى "أبي سفيان بسن 
ډين» و N‏ إلى الغير من 8 م الأحلاق إلخ))» وسنذكر تمام الكلام على ذلك في أوَّل 
كتاب الوصايا. 1 
E 2 a 2.‏ 7 5 ا , و 
650 (قوله: دفع بتحر) أي: احتهادء وهو لغة: الطلب والابتغاء» ويرادفه التوجحىء إلا أن 
الأول يُستعملٌ في المعاملات والثاني في العبادات» وغرفا: طلب الشيء بغالب الظِنّ عند عد 
الوقوف على یق ا 
405 (قولة: لمن يظنه مَصرفا) أمَّا لو تحرّى فدفع لِمّن ظنة غير صرفب أو شك 
ولم يتحر لم جز حتى يظهر أنه مَصرف فيجزيه في الصحيح خلافا لِمّن ظنّ عدمَّة 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق٤ 1/١١‏ 
(؟) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ٤۰۸/١‏ بتصرف. 
(۳) انظر شرح "السير الكيير”: باب صلة المشرك .45/1١‏ 
(4) ذكره بنحوه التقي الهندي في "كنز العمال” 554809 )١‏ وعزاه للحافظ ابن عساكر. 
(5) المقولة [1351114] قوله: ((لا حربي في داره)). 
(3) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق۳١١/ب.‏ 


Y/Y 


قسم الحيادارت ‏ تت سد لإ د د حاشية اين عابدين 


(فيان أنه عبدَةُ أو مکاتبه أو عو و مُستأمنا ‏ أعادّها) امه ده وه موا مهب قي و E‏ 


وتامُّةُ في "النهر" وفيه: ((واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصع 
صتعهي أو كان عليه زيّهم: أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب .مترلة التحرّي» كذا في 
'اميسوط "» حتى لو ظهّرَ غناه 

لمكم 5 قبانَ أنه اا أي: و 7 0 0 ولد "نهر" 0 وهو ماد 

[AA]‏ (قولة: أو نكيم 5 له في كسبه ا فلم ر يتم 00 57 والمستسعى 
كالمكاتب عنده» وعندهما 0 مديوث» E‏ عن "البدائع". 

0 (قولهُ: أو حربي) قال في "البحر””: ((وأطلىَ ‏ أي: في "الكنز" ‏ الكافرٌ فشيل 
الذمّيّ والحربي» وقد صرح بهما في "المبتغى"؛ وفي "المحيط" في الحربي روايتان» والفرق على 
إحداهما أنه لم کد القرية اا و امن ففى "غاية البيان" عن "التحفة"7): أجمعوا أنه 
إذا ظهر آنه حرييٌ ولو مستأمنا لا يجوز وكذا في 'المعراج" معللاً بان صا لا تكوث برا شرعاء 
ولذا لم يحز التطوعٌ ۲/ق۲۹۷/ب] إليه فلم يقع قربة)) اه. 

اول اناا قراس ا ی 

ب/١17ق انظر "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كتاب التحري .1810//٠١‏ 

(۳) "النهر": کتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق4١١/).‏ 

.١50/١ "الجوهرة الئيرة": كتاب الزكاة  باب من يوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز‎ )٤( 
2903/١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )5( 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 751/9. 

(۷) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه 50/1 بتصرف. 

(۸) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7510//7. 

(9) "تحفة الفقهاء": كتاب الزكاة ‏ باب من يوضع فيه الصدقة اه .؟. 

)٠١(‏ المقولة [4 ]87٠0‏ قوله: ((لكن جزم الزيلعي يحواز التطوع له)). 


حربيًا))» إلا أن يقال: إل معناه لا حرم بل تركة أولى» فلا يكوثٌ قربة» فتأمّل. وفي "شرح الكنز" 
ل "ابن ا ((قال في "كفاية ال دفعَ إلى ا عا 0 تبيّنَ حاز على رواية 
تبر نوزرك "مسقت" عن "و بعفة اله لا قي E‏ 
وقال "أبو يوسف": لا يجورُ وهو أحد قولي "الشاقعي"؛ وقول الآحرٌ مئل قول "أبي حنيفة"» قال 
في "مشكلات خحواهر زاده'”": الإجماعٌ منعقدٌ أنه لو كان مستأمتاً أو حريّاً تحب الإعادة اه. 
وص في "امحتار"“ على الحوازء وإطلاق "الكت" يدل عليه)) اه كلام "ابن الشلبي". 

قلت: و كذا إطلاق "الهداية"“ و"اللتقى" الكافرٌ يدل على الحواز» وما نقلَهُ عن "الأقطع" 
يدل على أنه قول إمام المذهب» فحكاية الإجماع على حلافه في غير محلها. 

۰ه (قولة: لما مر أي: في قوله: ((فجميعٌُ الصدقات لا تحور له اتفاقا». 
كك زقيلةة أو ا عدَل عن تعبير "الهداية" وغيرها بالكافر بناء على ما م . 


651 (قولة: لا يعيدُ) أي: حلافا ل "أبي يوسف". 


)١(‏ المسمى "كقاية الفقهاء" لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين بن عبد الله شمس الدين البيهقي (ت ٤٠٠۲‏ ه)» وهر 
مختصر "شرح أبي الحسين القدوري" (ت ٤۲۸‏ ه) ل "مختصر أبي الحسن الكرخحي" (ت ٠٠١‏ ه). ("كشف 
الظنون" ٤۹۸/۲‏ ۱۹۳۲۰۱ "الجواهر المضية" ۳۹۸/۱ "الطبقات الستية" ۱۸۲/۲). 

(۲) "الأصل": كتاب الزكاة ‏ باب الذهب والفضة والر كاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغير ذلك 
۳/۲ 

(۳) لم نهتد إلى معرفته. 

.١7/١ انظر "الاحتیار": كتاب الزكاة  باب مصارف الزكاة‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفم الصدقة إليه ومن لا يجوز .١١5/1١‏ 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١/۱۹۲(هامش‏ "مجمع الأنهر"). 

(۷) ص٤١۱‏ "در". 


(۸) المقرلة [8709] قوله:((أو حربي)). 


قسم العبادات تبس ا ه53 بجسفمسسست حاشية ابن عابدين 


ع2 ع و ۳ 2 3 ده نايمع 3 
لأنه أتى .مما في وسعهء حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أحطا. 
(وكرة إعطاءُ فقير نصابا) أو أكثرَ إلا إذا كان) المدفوعٌ إليه (مديوناً أو) كان 


{AY}‏ (قولة: لأنه أل فا فونفن اعد ای ایت الث عو الر کن عل قر وسعه؛ 
إذ ليس مُكلفاً إذا دقع قي ظّلمةٍ مثلاً بان يسأل عن القابض من أنت؟ وبقولنا: أتى بالتمليك 
يندفع ما قد يقال: نه لو دقع إلى عبده أو مكاتبه یکون آتیا عا في وُسعِهء لکن يَرِدُ عليه الحربي 
لحصول التمليك» وهذا يويد ما مر من عدم وحجوب الإعادة فيه» والتعليل بعدم وحود صفة 
القرية عل نظر» فتديّر. 

فرق ولو دفعَ بلا م أي: ولا ك كماقي الف" وي 
"الفهُستاني””': ((بأن لم يخطر بباله أله مصرف أو لا))» وقولَةُ: ((لم يَجْرْ إن أحطاً)) أي: إن 
تين له أنه غير مَصرفيء فلو لم يظهر له شيءٌ فهو على احواز» وقدٌمنا ما لو شلك فلم يتحر 
أو تحرّى وغلّب على ظنه أنه غير مصرفي. 

( تنبية ) 

ولق قاس اووس ررم E e‏ 
الهاشميّ روايتان» ولا يسترد في الول والغني» وهل يطيبُ له؟ فيه حلاف وإذا لم يِب قيل: 
[؟/7583/|] يتصدّق» وقيل: يرد على المعطي)) اه. 

ر٥‏ (قولةُ: وكرة إعطاء فقير نصاباً أو أكثر) وعن "أبي يوسف": لا بأس بإعطاء قر 


(قولهُ: وف الهاشمي روايتان إلخ) بناءٌ على حل النافلة لهم وعديو فإذا قيل بعدم الحلّ لا يصح 
التمليك فيسترةٌ. 


)١(‏ المقولة [6705] قوله: ((أو حربي)). 

(۲) قوله: ((ولو دفع بلا تحر)) هكذا بخطه» والذي في نسخ الشارح: حتى لو دفع إلخ اه مصححه. 
(۳) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا يجوز 1/١؟.‏ 

.۲١۰۹/۱ "جامع الرموز": كتاب الزكاة  فصل: مصرف الزكاة‎ )٤( 

(د) المقولة [6707] قوله: ((لن يظته مصرفاً»). 

(7) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة .۲١۹/۱‏ 


الجزء السادس ۱۱۹ ياب المصرف 


بحيث (لو فرَقَهُ عليهم لا يحص كلام أو لا يفضّلٌ بعد دَيْنه إنصاب) فلا يكره 


كه O)‏ 
بد رن 


(و) كرة (تَقلّها إلا إلى قرابة) eee NaS a‏ 


التصاب وكرة الأكثرٌ؛ لأنّ جزءاً من التصاب م مُستَحَقٌ لحاحته للحال» والباقي دونة» ' 'معراج" . ويه 
ظهرَ وجه ما في "الظهيريّة”" وغيرها: ((عن "هشام" قال: سألت "با يوسف" عن رجحل له مائة 


و 


نفس EIR TT‏ واس A EN‏ للع 
فما في "البح ر" و"النه ر“ هنا غير حررء فتدير. 

Es‏ أن دفع ما يكمل التصاب کدفع اللصابتة كال ى ال زو الط ام انه 
لا فرق ين كوت التصانب ثانياً او لك ی لو أعطاه عروضا لم نضايا کف ولا بين کر 
من النقود أو من الحيوانات؛ حتى لو أعطاه حمسا من الإبل لم تبلغ قيمتها نصاباً كره لما مً) 
اه. وف بعض النسخ: ((تبلغ)) بدون ((لَّم)» والأنسب الأوّل. 

إكلكم (قولة: بحيث لو َف عليهم) أي: على العيال؛ فهو راجع إلى قوله: ((أو كان 
صاحب عيال))» قال في "المعراج": ((لآنّ التصدّقَ عليه في المعسى تصدّق على عياله)): وقولة: 
((أْ لا يفعُلُ)) معطوفٌ على قوله: ((لو فرَّقَهُ))» وهو راح إلى قوله: ((مديونا)): ففيه لف 
وتشر غيرٌ مرتّبي» وقولة: ((نصاب)) تناع فيه ((يَحَص)) و((يفضل))» فافهم. 

ركم (قولةُ: 0 م أي: من بلدٍ إلى بلد آخر؛ لأنّ فيه رعاية حدق اواز 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ؟/11؟. 
(۲) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق٤‏ ه/أ. 

(") "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ۲۱۸/۲. 

.أ/١١٤ق "النهر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )٤( 

(د) "النهر”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق٤‏ ١١/أ.‏ 


و و رال ایی خاب ر ا ال لقي مين الو تقول ليان لجان سجرن و ی 
أَعَلِمُهِم ن عليهم صدقةٌ توحذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)). 


۸/۲ 


قسمالعيادات ...س ١إ‏ حاشية اين عابدين 


E E e gS 
SS حاحتهم (( (أو أحوج) أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين‎ 


فكان أولى» "زيلعي"7". الاد هان الك اة تة تأمّل. فلو نقلها جاز؛ لأنّ 
الصرف ملق الفقراف "و1203 ويسم ى ا كاة مكات المال ف الزوايات كلها راشف 
في صدقة الفطر كما پاب 
[A314۸]‏ (قولةُ: بل في "الظهي ي" إلخ) إضراب انتقالی عن عدم كراهة نقلها إلى القرابة 
إلى تعيين الثقل إليهم» وهذا نقَلَهُ في "بحمع الفوائد"“ معزيّاً ل "الأوسط" عن "أبي هريرة" 
مرفوعاً إلى التبي ييه أنه قال: رر يا امه حم والذي بعتي بالحقّ لا يقبلٌ الله صدقة من رحسل 
3 ا 
القيامة » اه ' رحمتي". 
والمرادُ بعدم لول عدم الإثابة [۲/ق۲۹۸/ب] عليها وإِنْ سقط بها الفرض؛ لأنّ اللقصود 
ديا تسد ا الام وف المع بين الصّلة والصّدقة؛ وف "لقان *": : (والأفضل 
إخوتة وأواتة ثم أولاذهي ثم أعمامة وعَمّائك ثم أحوالة وتخالاتة ثم ذوو كانه 6 
ثم أهل كه ثم أهلٌ بلده كما في "النظم")) اه. 
قلت: ونظمٌ ذلك "المقدسي" في "شرحه". 


.٠٠٠١/١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١97/١‏ بتصرف يسير. 

(۳) المقولة ]۸1٤١[‏ قوله: ((وهو الأصح)). 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ المقطعات ق ٣ه‏ /ب. 

(5) "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد": ١١۷/۴١‏ كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة على الأقارب وصدقة المرأة على زوجهاء 
وقال: رواه الطبراني قي "الأوسط"» وفيه: عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيفء وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك» 
وبقية رجاله ثقات. وأحرجه الطبراني في "الأوسط" (۸۸۲۸). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة ۲۰۹/۱. 


الجزء السادسسن 0ل ب إل ياب المصرفف 


(أو مِن دار الحرب إلى دار الإسلام اأ و إلى طالب علم) وي "المعراج" : (( التصدِّق 
على العالم لير أفضل)) NSD‏ كانت تكلم قدا NAE‏ 
يكره» "خلاصة 

(ولا يجوز صَرْفها لأهل البدّع) كالكرَاميّة؛ لأنهم مُشبّهة في ذات الله 0 


ه٠٠‏ (قولَةُ: أو من دار الحرب إلخ) لأ فقراء المسلمين الذين في دار الإسلام أفضلٌ 
من فقراء دار الحرب» "جر ". 1 

قلت: ينبغي استثناءُ أسارى المسلمين إذا كان في دفيها إعانة على فك رقابهم 
من الاسر تأمّل. 
]۸11۰[ (قولة: وني "المعراج" إلخ) تام عبارته: ((و كذا على المديون المحتاج)). 
]۸11۱[ (قولة: أفضلٌ) أي: من مر الفقير» "قهُستانى 2 
IRO NEO OD‏ 
ماله المعجّلة قبل الحول لفقير غير اعوج ومديون)). 
1 (قولةُ: ولا يجوز صرفها لأهل البدع) عبارةٌ "اليرّازيّة”»: ((ولا يحور صرفها 
للكراميّة إلخ))» فالمرادُ هنا بالبدع الكترف تأمّل. 

۲ (قولة: كالكرّاميّة) بالفتح والتشديد» وقيل بالتحفيف» والأوَّلٌ الصحيحٌ المشهور: 

RNG‏ "عبد الله عجرا كك > عا بوعوالدي مط على د 


.7559/79 "البحر": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل: مصرف الزكاة .705/١‏ 

(۳) "علاصة الفتاوى”: كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن ف أداء الزكاة ف 1۲ /ب بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 7519/79 

(3) "البزازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف ۸۹/٤١‏ (هامش "الفتاوى الهتدية"). 

(1) في "ب" و"م":((نسبت)). 

(۷) قوله:((نسبت إلى عبد الله محمد إلخ)) هكذا يخطه. ولعله سقط من قلمه لفظ((أبي))» ففي "المصباح": وكرام بفتح 
الكاف متقل: والد أبي عبد الله محمد بن كرام المشبّه الذي أطلق اسم الجوهر على الله تعالى» إلخ ما قال» فليحرر 


اه مصبححه. 


قسم العبادات اك كك عت لمان" سحي حك ا كجاشية ا رن عايدين: 


و13 الشتية دن العتقات :ف النقار )ان لعيرن العوقة ميخ عدي الذاته CE‏ 
فوت المعرفة من حهة الصفات» "مجمع الفتاوى" (كما لا يجوز دفع زْكاةٍ الزّاني 


لولده منه) أي: من الرّنى» وكذا الذي نفاه ARES RAR ES‏ 


على العرش استقراراء وأطلق اسم الموهر عليه تعالى الله عمّا يقول المبطلون عَلوًا كبسيراء 
ل 5 (ja‏ 
مغربا 07 

ه45 (قولة: وكذا المشرهة ی الصفاتي) هم الذين يُحوزون يام م الحوادث به تعالى ا 
فيجعلون بعض صفاته حادثةٌ كصفات الحوادث» ا 

بدكدم (قولة: لان مُمْوْتَ المعرفة إلخ) العبارة مقلوبة» وعبارة "البزازية: ((وغيرُهم - 
غ الكرًا مقن EAS N‏ ال :ند ا أنه 


جور العترف إليهم أيضاء لأنّ فوت العرفة من جهة الضفة ملحن غفوت المعرفة من هة 


۷ (قولة: كما لا يجوز دفع ز و إلخ) مثل مغل الرّكاة كل صدقة واحبة إلا حمس الرّكازء 
E‏ ن "حاشية الأشباه ل ل ۳ بي السود "ا 


LE CT TT NT 


)١(‏ "المغرب": مادة((كرم)). 

(؟) هذه العبارة نقلها "ط" عن "ح" و"أبي السعود". 

ظط کاب ال ر کاو باب لسر فك 2۴١‏ 

)٤(‏ "البرازية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في المصرف 84/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .471/١‏ 

(7) المسماة "عمدة الناظر على الأشباه والنظائر": للسيد أبي السعود محمد بن علي الحنفي الصري(ت ۷۲١١هم‏ على 
"الأشباه والنظائر" لابن نحيم المصري (ت 4۷١‏ هم. ("الأعلام" ۲۹٦/١‏ مقدمة الأستاذ حمد مطيع الحافظ على 
"الأشياه والنظائر" ص۲ اله وفيه: محمد بن أبي السعود). 


(۷) "اليحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .۲٠۲/۲‏ 
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احتياطا (إلا إذا كان) الولڈ (مِن ذاتو زوج معروفي) "فصونين"» 


العا كاي في بابه» وهل مثلهُ ولد قنَتَهِ إذا سكت عنه أو نفاه؟ فليراجع؛ "ے". 
ا 0 

۸۹۲۹ (قولة: احتياطا) عل لقوله: ((لا يجو)). 

۳٠١‏ (قولةُ: إلا إذا كان الولد إلخ) عله في "العماديّة': ((بأنٌ السب يست من الناكح)): 
وقد ذكر في "الصيرقيّة": ((حاءت بولا من الزّنى ينبت السب من الزوج لا من الرّاني 
في الصحيح» فلو دقع صاحبُ الفراش زكاتة إلى هذا الولد يجوز“ ولو دقع الرّاني لا يحور عندنا 
حلاف ل 'الشافعي")) اھ 

فقد صرح بعدم حواز الدفع إلى ولده من الرنى وا كان لها زوج معروفة؛ "ر تي" عن 
الي . وهذا مخالفُ لما ذكرة ا » وتصوير رالمبالة بالرنى مع العلم انا ذات ر 
حرج ما إذا لم يعلم ذلك لكون الوطء ع حيائاٍ وطءَ شبهة لا زناء ولذا قال في "اليس "”: 


7 ت 1 5 
ف ون م م a fF 2 ft “yc‏ ل بو على 
(قوله: ماك جيرج يعدم ا قال ابو السعود 5 Yi EE‏ 


"الم 8 ف بال حواز ق جحانب صاحب الفراش» وبعدمه ك جانب الزاني» وهذا ريف صن الناسسخ» 


أو" ست اة اا ة جو 
.ا شيا : ززمينى ١‏ لت المتعائقفة تعسير 


والصواب العكسء فلا يصح کون حواز الدفع في حانب صاحب الفراش وعدمِهٍ في حانب الزاني 
مفرّعاً على ما قبل فتعيّنَ ما ذكرنا)) اه. وقال "هبة الله" عن شيخه: (( الصراب في عبارة "الصيرفّ:" 
العكس؛ إذ لا معنى للتفريع المذكور)) اه. لك نقلَ "الحموي" عن "الناطفي": ((تروَحَت امرأة الغائب 
فولدت فالأولادُ للأوّل عند ومع هذا يحور له دفع الرّكاة إليهم وشهادتهم له)) اه. فهو موافقٌ لما 
في "الصيرفيّة" فلا حاحة للتصويب. 


719/١ "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى النكاح والمهر والنفقة» ودعوى الجهاز وما يتعلق به‎ )١( 
قوله: ((أو من نفي نسب الولد)).‎ ]١ 498[ انظر المقولة‎ )۲( 

(۳) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ١ق 1/١57‏ 

)٤(‏ في "الأصل":((لا يجرز)). 

)٥(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ۲٦۲/۲‏ بتصرف يسير. 


قسمالعبادات ‏ .+ لدت اا ©« د لل ححاشية اين عابدين 


لك اي 
(ولا) يَحِلُ أن (يسأل) شيئاً من القت رمن له قوت يويو) بالفعلٍ أو بالقوة 
كالصّحيح المكتسيبيء ويأئمُ مُعطِيه إن عَلِمّ بحاله لإعانته على المحرّم (ولو سأل.... 
((و ترج ولد المنعي إليها زوحُها إذا تروّحَت ثم ولدت» ثم جاء الأول حي فن على قول "الإمام" 
المرجوع عنه الأولاد للدُوّلء ومع هذا يجوز دفع زكاته إليهم وشهادتهم له» كذا في "العراج" لعدم 
الفرعيّة طاغراء وعليه فينبغي أن لا يجوز ذلك للثاني لو جود الفرعية فة راا لم جت السب 
منه» لكن المنقول في "الولوا ية" جوارٌ ذلك له على قول "الإمام"» وروي رجوغة» وعليه 
الفتوى» وعليه فللأوّل الدَُّمْ إليهم دون الثاني)) اه. 

رصح (قولة: والكلٌ) أي: كل الفروع المذكورة من قوله: ((ولا يجوز دفعها لأمل 
البدع)) إلى هنا. 

©" إلخ) َد بالسوال لن الأحذ بدونه لا يحرم "ب‎ E 0 (قولة: ولا‎ AYY] 
وقيَّدَ بقوله: ((شيغا من القوت) لأنّ له سوال ما هو عماج إليه غير القوت كثوب»‎ 
"شرنبلاليّة"”©». وإذا كان له دارٌ يسكنها ولا يقدرٌُ على الكسب قال "ظهير الدّين": ((لا يحل‎ 
له لوال إذا كان يكفيه ما دونها))» "معراج". ثم نقل ما يدل على الجواز وقال: ((وهو‎ 
أوسع» وبه يُفتى)).‎ 

8ه (قول: كالصّحيح المكتسب لأنه قادرٌ بسي واكتسابه على قوت الیو "بجر" 

م (قولة: ويأئم مُعطيه إلخ) قال "الأكمل" في "شرح المشارق": (روأما القع إلى مش 


(1) "الأشياه والتظائر": الفن الثاني كتاب الزكاة ص۹۹ ١ل.‏ 

(۲) لم نعثر على هذا النقل في "الولوالجية". 

(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ۲۹۹/۲ بتصرف. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ۱۹۳/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 759/9, 


14/۲ 


الجرء السادس مب ل 777 N.‏ ياب المصرف 


للكسوة) أو لاشتغاله عن الكسب بالجهاد أو طلب العلم (حاز) لو محتاجاً. 
( فروعٌ ) يندب دفعٌ ما يُغنيه يومَهُ عن السّؤال واعتبارٌ حال ين حاجة وعيال»... 


هذا السائل عالاً بحاله فحكمُّهُ في القياس الإثمّ به؛ لأنّه إعانة على الحرام» لكنه بعل هبق 
وبالهبة للخ أو كن لا يكوث عناسا إليه لا يكرت انما اه آي؛ لأنّ ال قة على الغنىّ هبة 
كما أن الهبة للفقير صدقة لكنْ فيه: ((أنّ المراد ۲۹۹3/۲7/ب] بالغني من بلك تصاباء 
أن الغني بقوت يومه فلا تكونُ اة عليه عه يل محقم فقمافَرٌ منه وقمَّ فيه أفاده 
في "النهر"' وقال في "البحر": ((لكن يمكنُ دقع القياس المذكور بأ الدّفع لبس ا 
على المحرّم؛ لأ الحرمة في الابتداء إنما هي بالسؤال» وهو متقدمٌ على الدفع» ولا يكون الدفعٌ 
إعانة إلا لو كان الأحذ هو المحرّمَ فقطء فليتأمّل)) اه. 

قال "المقدسي" في "شرحه": ((وأنت خبيرٌ بأد الظاهر أ مرادهم أ الدفع إلى مغل هذا 
يدهو إلى السوال على الوجه المذكور» وباأنع رما يتوب”© عن مثل فلك فليتائل) له 

٠٣١‏ (قولة: للكسوة) ومثلها أجرة السكن ومَرمّة الت ا لاما تمي بايد 
فيما يظهر. 

۳۷ (قو له أو لاشتغاله عن الكسبي بالجهاد) أشار إلى أن له السؤال وإِنْ كان 
مكتسباً كما صرح به في "ليحر" عن "غاية البيان". 

[AYY]‏ (قوله: أو طلب العلم) ذكرَهُ في "البسر "© بحت بقوله: ((وينبغي أن يُلحَقَ به أي: 
بالغازي ‏ طالب العلم لاشتغاله عن الكسب بالعلم» ولهذا قالوا: إِنَّ نفقته على أبيه وإ كان 
صحيحاً مكتسباً كما لو كان زَينا)). 


رهم (قولة: واعتبارٌ حاله إلخ) أشارَ إلى أنه ليس المرادٌ دفع ما يغنيه في ذلك اليوم 
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(1) "النهر"”: كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ق٤‏ ۱١١/أ.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .۲۷٠۰/۲‏ 
(۳) من((أن الدفع)) إلى((يتوب)) ساقط من "7" 
)٤(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 755//5. 
)٥(‏ "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 759/7. 


قسم العبادات ٦‏ د بل ححاشية ابن عابدين 
والمعتبرٌ في الركاة فقراء مكان المال» وي الوصيّة مكانُ الموصي» وفي الفطرة e‏ 


عن سؤال القوت فقطء بل عن سؤال جميع ما يحتَاجُهُ فيه لنفسه وعياله» وأصل العبسارة 
ل "الشرنبلال "© حي قال وول وندب دف ما يُغنيه عن سؤال يوم ا تعلق الإغناء 
بسؤال القوت» والأوجة أن يُنظَرٌ إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أحرى كدهن 
وتوسوو كراء متزل وغير ذلك كما في "الفتح")) ا وتمامُهُ فيهاء فافهم. 

[A114]‏ (قولة: والمعتبرٌ في الرّكاةٍ فقراءُ مكان المال) أي: لا مكان لمركيء حتى لو كان هو 
في بل ومالة في آحر يُفرق في موضع المالء "ابن كمال". أي: في جميع الروايات "بحر" 
وظاهرٌُ اله لو هرق في مكانه نفسو يكره كما في مسالة نقلها إلى مكان آخخر. 

بقي هنا شيءٌ لم ار زعو او ا لذ وتال عليه طون 
هناك ثم جاءً المضاربُ بالمال إلى بلدةٍ رب الال وكان لم حرج زكاتة فهل يُحَرِحُها إلى فقراء 
بلدته أو إلى فقراء البلدة التي كان فيها المال؟ فليراحع. 

AS‏ وتي الوصية مكان الوصي) [۲/ق٠۲۷/]‏ أقول: كذا في "الجوهرة"9) 


(قولة: ظاهرة تعلق الإغناء إلخ) عبارة "الدرر" المذكورة ليست ظاهرةٌ فيما قاله» بل المتبادرٌ منها 
ندب الإغناء عن سؤال القوت وغيره إلا بانضمام ما بعدها وهو: ولا يسألُ من له قوت يومه» فإنّه رما 
افم أن المراد ندب الإغناء عن سؤال القوت. 
(قولة: فليراجع) المتبادرٌ من اعتبار فقراء مكان الال مكانة وق وحوب الرّكاة» ثم رأيت 
في "الفتح" ما يدل عليه حيث قال: ((والمعتبرٌ قي الرّكاة مكان امال وق زكاة الفطر مكان الرأس 
احرج عنه في الصحيح مراعاةً لإيجاب الحكم حل وجود سببه)) اه تأمّل. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١ 91/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "الفتح": كتاب الزكاة _ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .۲٠۷/۲‏ 
(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ؟559/5. 
)٤(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 1١71/1١‏ 


الجزء السادس ¥ سے ديات اصرف 


مكانُ المودي عند حم وهو الأصح؛ أن رؤوسهم بع ل رأميه NE‏ 


عن "الفتاوى"» لكنْ ذْكَرٌ في وصايا "شرح الوهبائية" عن "الخلاصة”": ((أوصى بأن يتصق 
ثلث ماله في فقراء بلخ الأفضل أن يُصرّف إليهم» وإ أعطى غيرّهم جازء وهذا قول 
"أبي یوسف"» وبه يُفتى» وقال "محمّد": لا يجوز) اه. 

5م (قوله: مكان المؤدّي) أي: لا مکان الرأس الذي يؤدّي عته. 

65 (قوله: وهو الأصح) بل صرح في "التهاية" و"العناية"": ((بأنه ظاهر الرّواية كما 
في "الشرنبلالية"))» وهو المذهيبُ كما في "البحر”*» فكان أولى مما في "الفح" من تصحيح 
قولهما باعتبار مكان المؤدّى عنه» قال "الرّحمتي”: ((وقال في "امتح" في آحر باب صدقة الفطر: 
الأفضلٌ أن يودي عن عبيده وأولاده وحشمه حيث هم عند "أبي يوسف"”, وعليه الفتوى» وعند 
"عمد" حيث هو) اه تأمّل. 

قلت: لكن في "التنارحانيّة”””: ((يودّي عنهم حيث هوء وعليه الفتوى» وهو قول "محمد 


ومثلة قول "أبي حنيفة"» وهو الصحيح)). 


(قولهُ: عن "الخلاصة": أوصى إلخ) ما في "الخلاصة" غيرٌ واردٍ لوجود التعيين من الموصي» فالأفضلٌ 
التعيين اتباعاً له» ويُحمَّلٌ ما في "الجوهرة" على غيره. 
(قولةُ: قلت: لكن إلخ) فقد احتلفَ التصحيح فيرحع إلى ظاهر الرّواية. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوصايا ق؟4/أ. 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الوصايا ‏ الفصل الثاني في الوصية بالكفارة ق ۲۷۷/ قلا عن "العيون". 

(۳) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دقع الصدقة إليه ومن لا جوز ۲٠۷/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(4) "الشرتبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب المصارف ١347/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف 559/9 

(1) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجرز 7117/19. 

(۷) "المنح": كتاب الزكاة ق۸۸/ب بتصرف. 

(۸) "التاتر حانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر ف صدقة الفطر 454/5 نقلاً عن "الفتاوى الكبرى" و"الينابيع". 


قسم العبادات سسس ۳۸ دس حاشية ابن عابدين 


[ATE]‏ (قولة: إلى صبيان أقاربه) أي: العقلای وإلاّ فلا يصح إلا بالدّفع إلى ولي الصغير. 
[Af]‏ (قولة: برسم عيل) أي: عادة عي e‏ 

ا ا هي الثمرة ة التي تدرك E EE‏ 
فى "اتتا رخا بای لا اوي شیا ومفهومة أنها لو لها قيمة لم يصح عن الرّكاة؛ أن 
اهدي لم يدفعها إلا لليرّض» فلا بجو أخذها إلا بدفع ما يرضى لد والرائدُ عليه يصح 
عن الرّكاة» ثم رأيت "ط" ذكرَ مله وزاد: (رإلا أن يرل اهدي منزلة الواهب)) اه. أي: لأنه 

7ب اا BU‏ 
٠‏ عوضاً عنها بل صدقة, لكر الآحذ لو لم يُعطِهِ شيئاً لا يرضى بتركها له» فلا يحلٌ له أحذهاء 
والذي ي أله لو نوي ا دة ا كاد فحت يها ولا هى دة مسفولة مدر فينتها أو كلها 
E I SEO AA SESE‏ 
لفل يكرا سيج راه فرك المد فاا 
م (قولة: إل إذا نص نّ على التعويض) ينبغي أن يكون مبيِّاً على القول بأنه 
[۲/ق ۰ ۲۷/ب] إذا سی الركاةً قرضاً لا تصح وتقدّم أن المعتمد حلاف وعليه فينبغي أنه إِذ 
نواها صحَّتُ وإ نص على التعويض» إلا أن يقال: إذا نص على التعويض يصيرٌ عد معاوضة 
وا الق الود هو الألفاظ دون اة ال دة والصدقة 8 حار مشهورا 


.ب/٠۲۳ق "ح": كتاب الزكاة  باب المصرف‎ )١( 

(؟) "القاموس": مادة ((بكر)) بتصرف. 

(۴) "التاتر حانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل الثامن في المسائل المتعلقة.من توضع فيه الزكاة ۲۷۸/۲ نقلاً عن "الظهيرية". 
)٤(‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف .571/١‏ 

(د) المقولة [۷۸۸۲] قوله: ((نية)). 


الجزء السادس تي ال وال لعجن واا المضنف 


ولو دفعها لأخته ولها على زوحها مهرٌ يبلغ نصابا وهو مَلِيءٌ مُقِرّ ولو طَلَبَتْ 
لا يَمتنِعُ عن الأداء لا تجوز وإلا حازء ولو دقعّها المعلم لخليفته إن كان بحيث 
يعمل له لو لم يُعطِهِ صح وإلا لا. ولو وضَعَّها على كفه فانتهبّها الفقراءُ ا 


في القرآن العظيم؛ فيصح إطلاقهُ عليها بخلاف لفظ العِوّض؛ إذ لا عمل للئيّة المجرّدة مع الَف 
الغير الصّالح لهاء ولذا فصل بعضهم فقال: إن تال القرض بالرّكاة ججاز» وإلاً فلاء تأمّل. 

49 (قوله: ولو دقعَها لأحته'” إلخ) قّمنا"” الكلامٌ عليها عند قوله: ((وابنٌُ السّبيل)). 

(44>م (قولهُ: وإلاً لا) أي: لأنّ اللدفوع يكوثٌ عنزلة الوّض» "ط””". وفيه أن المدفوع 
إلى مهدي الباكورة كذلك فينبغي اعتبارٌ الت ونظيرُةُ ما مر“ في أوّل كتاب الرّكاة فيما لو دقع 
إلى من قضري عليه بنفقته من آنه لا يُحزيه عن الرّكاة إن احتسية من النفقة» وإن احتسيُّ من الرّكاة 
ري وق ل كما شار اة كن يها أيضاء: فال عمد إذا فلكت الوديعة 
في يد امود ي وأدّى إلى صاحبها مایا توي عن ركنا ماله قال: إن أ ادى لدفع الخصومة 
لا تجزيه عن الرّكاة)) اه فتأمّل. 


(قولُ: وفيه أن المدفوع إلى مهدي الباكورة إلخ) يرق بين المسألتين بن مسالة الباكورة لم يُقصِد 
المزكي سوى الزكاة وتومّمَ المهدى أنه أُحَدّها عوضاًء ومسألة المعلّم قد قصد المزكي مع الزكاة الانتفا ع منافع 
الخليفة في المستقبل .ما دفعه له» فلم تتمكّض زكاءٌ» والخليفة أده لذلك بخلاف مسألة الباكورة» إن المزكي 
إغا قصّدّ جرد الزكاة فيعتير قصدة ولا عبرة بتوهم المهدى أنه أده عوضاً كما فى مسألة الاستقراض. 

)١(‏ في "د" زيادة: قوله:((فٍ "الأشباه": المريض مرض الموت إذا دفع زكاته إلى أحته ثم مات وهي وارئة أحزأه» ووقعت 
موقعهاء فإن كان له وارث آخحر رُدّت؛ لأنه لا وصية للوارث انتهى. ولي "القنية": دفع زكاته إلى أيه وهو وارثه 
وقعت موقعهاء ثم رقم: بأنه لا يصح كمن أوصى بالحج ليس للوصيّ أن يدفعه إلى قريب الميت؛ لأنه وصيّهء كذا 
هذاء ثم بأنه يصح لكن للورئة الرد باعتبار أنه وصِيَّهُ اتتهى. قال في "البحر": والذي يظهر ترجيح الأول. انتهى)). 

(۲) المقولة [4 801] قوله: ((أو معسر)). 

(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب المصرف ٤۳۲/١‏ . 

(؟) المقولة [۷۷۷۲] قوله: ((إلا إذا حكم عليه بتفقتهم)). 

(5) "التاتر حانية": كتاب الزكاة ‏ القصل الثامن في المسائل المتعلقة عن توضع فيه الزكاة ۲۷۹/۲ نقلاً عن "العيون". 

(5) "التاتر حاتية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع في المسائل المتعلقة .معطي الزكاة ۲۸٦/۲‏ يتصرف تقلا عن "العيون". 


>,” 


قسم العبادات لس نس ووو لسع سس سس حاشية اين عابدين 
حازء ولو سقط مال فرفعَة فقيرٌ فْرَضِىَ به حاز إن كان يعرفةٌ والمال قائ "خلاصة". 


وفيها"“ من صدقة الفطر: ((لو دقمها إلى الطبّال الذي يُوقِظّهم في المّحر يجوز؛ لأنّ ذلك 
ل ASE‏ ارد عق لشي أذ يق إل اول ايكون ج د 
ثم يدفم إليه الحنطة)). 

ر4۹ (قوله: E AEE‏ ساو كنا و لم شرا بري 

بعد انتهابه وهو قائمٌ في يد الفقراء كما تقدّء”" نف ْ ْ 

قلت: وينبغي تقَييدُه .مما إذا كان الانتهاب برضاه لاشتراط اختيار الدّفع في الأموال الباطنة 
كما م في مسالة البغاةء ودل عليه | المسألة الكنية». 

E 3‏ إن كان يَعرفة) أي: يعرف شخصّهُ لسلا يكون تمليكاً لمجهول!؛ اكه 
إذا لم يُعرفه بأ جاء إلى موضع الال فلم يجده وأحرّه أحد بأنه رفعَهُ فقيرٌ لا يعرفة» ورضي 
امالك بذلك ‏ لم يصح؛ تأنه يكن ابا والشرط فق الرّكاة التمليك» تأمّل. 

رهه (قولةُ: ولال قائمٌ) لأنّه لو رضي بذلك بعدما استهلّك الفقيرٌ الال [؟/ق071؟/]] 
لقص ينه كنا ا 

) خاتة‎ ١ 

اعلم أن الصدقة تسب بفاضل عن كفايته وكفاية من ول وإ تصق ها يتقص مؤنة 
من ون أن ومن أ راد التصدّق .ماله كلو وهو يعلمٌ من نفسه حسنَ التوكل والصبر عن المسألة فله 
ذلك وإلاً فلا يحون ويكره لمن لا صَبْرَ له على الضّيق أن ينقص نفقة نفسه عن الكفاية الاس 
كذا في "شرح درر البحار'. 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر 4575/5 ر إلى "النسفية". 
٤٥۳/١ )۲(‏ "در". 

() المقولة [؟١٠8]‏ قوله: (رواحتلف في الأموال الباطنة)). 

(؟) في المقولة الآتية. 

(د) المقولة [۷۸۸4] قوله: ((والمال قائم في يد الفقير)). 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ق۸٤‏ ١/إب.‏ 


الجزء السادس 000 سد إل باب صدقة الفطر 


مطلب: الأفضل أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات 

وقي "التتارخائيّة”"2 عن "المحيط": (( الأفضلٌ لمن يتصدّقُ نفلا أن ينوي للجميع المؤمنين 

والمؤمنات؛ لأنها تصلٌ إليهم» ولا ينقص من اجره شيءٌ )) اه والله تعالى أعلم. 
لباب صدقة الفطر» 

وجه مناسيتها بالرّكاة أنّ كلاً منهما من الوظائف الايّة وأورَدها في "الميسوط””" بعد 
الصوم با هنا رهارة تا ا لآل سيرد 
من الكلام لضاف لا الضاف إليهه حصوصاً إذا كان المضافٌ إليه شرطاً. 

تحت ان لتقم ان المع واه مون وواملض E E‏ أيه 
بالكتاب وهي بخبر الواحد مع أنه من أنواع ارکات زالراة بالفظز يرمة لا الفط لري 
لأنه يكونُ في كل ليلة من رمضات» ا - وهى ES‏ الله 
تعالى - لأنها تظهرُ صذق الرّجُل كالصّداق يُظِهِرٌ صدق لبجل في المرأة, "معراج' 

3 (قولةُ: من إضافة الحكم لشرطم) الماد بالحكم وجوب الصّدقة؛ لأنه الحكم 


باب صدقة ة الفطر» 
(قولة: مراد بالحكم إلخ) لك أن تريد بالحكم الأثرَ المترتب على الشيءء ولا شك أن هذه الصدقة 


مترتّبة على الفطرء فهي حكمْ له كما تقدّمٌ مثل هذا. 


)١(‏ "التاترخانية”: كتاب الزكاة ‏ الفصل السادس عشر في إيجماب الصدقة وما يتصل به من الهدي 7 نقلاً 
عن "جامع الجوامع" لا عن "المحيط". 

(۲) لم نعثر على النقل في "المحيط البرهاني". 

(5) "المبسوط": كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر .٠١٠/۳‏ 


قسم العبادات 70 سس د #«#بمعوة ‏ سد حاشية ابن عابدين 


وَالفِطْرُ: لفقظٌ إسلامي» والفطرة مُولدء بل قيل: حن eae‏ 


الشرعي» فيكو على حذفب مضافي وامراد بالوحوب ووب الأداء - لأنه الذي شرطة الفطر - 
N‏ لحر الذي باط وحودٌ السّبب وهو الرس "ح"20. وق“ اليا" وروالاضافة 
فيها من إضافة الشيء إلى شرطه؛ وهو يحارٌ؛ لان الحقيقة إضافة الحكم إلى سببه وهو الرأس)) اه. 
أي: لأنها على الأول لأدنى مناسبةٍ مثل: كوكبي الخرقاءء وعلى الثاني ععنى اللام الاختصاصيّة. 

> (قولهُ: والفطرٌ لفظٌ إسلامي) اصطلح عليه الفقهاء» كأنه من الفطرة ععنى الخلقة» 
E‏ 5 ا 

والظاهرٌ: أن مراده أن الفطر المضاف إليه الضدقة الذي هو اسم لليوم المخصوص 5 
شرعي» أي: إطلاقُهُ على ذلك اليوم بخصوصه اصطلاحٌ شرعي ؛ إذ لا شلك أن الفطر الذي 
هو ضدٌ [؟/3١7؟/ب]‏ الصوم لغوي مستعملٌ قبل الشر ع أو مرادُهُ لفل الفطرة بالتاء 


(قولٌ "الشارح": قيل: لحنٌ) قال "السندي":((يُنفي كولة نا وقوعٌهُ في حديث "ابن مسعود" عنه 
عليه السلام بلفظ: قال:(( الفطرةٌ على كل مسلم)) كما أحرجه "الخنطيب" بسندٍ صحيح )) اه. 
(قولهُ: ك و كب الغرقاع في "القاموس": ((والفرق: القَفَ والأرض الواسعة ق فيها الرّياح 
كالخرقاء)» وفيه أيضاً: (( الک رکب: النّجم)) اه. 
(قولهُ: أو مرادُهُ لفقا الفطرة إلخ) في كون ذلك مرادَهُ تمل فإنه لم يتقدّم في كلام "الزيلعي" لفاغ 
فطرقء بل قال عقب قول "الكنر": باب صدقة الفطر : ((وهو لفظ إسلاميٌ اصطلّحَّ عليه إلخ))؛ 
والظاهرٌ رحوع الضمير للفطر» وكوثٌ عبارة "النهر" وما بعدها في الفطرة لا يدل على أن الفطر ليس 
كذلك تأمّل. وعبارة "البحر" دالة على أن لفظ فطر إسلامي» وبالجملة فكلامٌ "الشارح" تبعاً ل "النهر" 
لاشيء فيهء ولا يخالفْ كلام غيره. ّ 
)١(‏ "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ق7١١/ب.‏ 
(۲) "البحر": كتاب الزكاة ‏ ياب صدقة الفطر ؟7101/9. 
(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر .۲۷٠۰/۲‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر 705/1١‏ 


(5) في "م":((المشرّع)): وهو خطأ. 


الجزء السادس لللعمب چک . ا ,تج بادا 


بقرينة التعليل» ففي "النهر””'2 عن "شرح الوقاية": رن لفظ الفطرة الواقع في كلام الفقهاء 
وغيزهم مولت تی ده بعضهم من لخ العام اهت آي :أن القطرة اراد بها الصدعةاغ* 
رن لألها لم تات بهذا التي وآمَا ماي القاموس 2 رومن أن النعارة بالك صلق 
والخلقة) فاعترضّهٌ بعض اللحفق؛ أن الأول غير صحيح؛ لن ذلك المحرَّج لم عله إا من 
الشار ع» وقد عد من غلطٍ "القاموس" ما كولمو الشرعيّة الغو اه 

لعن ق الي" ووا ق ال الفظرة سيق من E‏ 
صدقة الفطر» وقد حاءت في عبارات "الشافعي" ' وغيره؛ وهي صحيحة من طريق | اللغة 
وإن لم أحدها قيما عندي من الأصول)) اه. 

وقي "تحرير النووي”"©: ((هي اسم مُولد ولعلها من الفطرةٍ التي هي الخلقة))» قال 
"أبو محمد الأبهري"”": ((معناها زكاة الخلقة» كأتها زكاة البدن)) اه. 


(قولة: قري اليل أي: الذي ذكروه في وجه نقل لفظ فطرةٍ للمعنى الشرعي. 
(قولة: ذ ففي "النهر " إلخ) عبارة "النهر" مساوية لما في "الشارح" لم يقتصر فيها على لفظ الفطرةء 
e‏ فين كما في "الشار -' 


.بإ/١١‎ ٤ق "النهر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

(؟) لم نعثر على النقل في "شرح الوقاية" لصدر الشريعة. 

(۳) "القاموس": مادة((فطر)). 

(؟) "المغرب": مادة((فطر)). 

(5) أي: ” مختصر القدوري"» انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر 1١50/1‏ 

(1) "التحرير": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة المعدن والركاز صده7١ال.‏ و "التحرير" للإمام يحيى بن شرف النووي 
(ت77ه)» وهو شرح "التنبيه" في فروع الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي(ت477ه). ("كشف 
الظنون" 2540/1١‏ "وفيات الأعيان" ۲۹/١‏ "مفتاح السعادة" 07/9). 

(۷) أبو محمد عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسبع» شمس الدين الأبهري الشافعي(ت ٠‏ 15ه). ("طبقات الشافعية 


الكبرى" ۳۱۹/۸ "شذرات الذهب" ۷۲۳/۷). 


قسم العيادات ...س ©#ب#وو ددس حاشية ابن عابدين 


وا ا التي فرض فيها رمضان قبل الرّكاة وكان عليه السلام يخطب 


08 


قبل الفِطر بيومين يام يإحراجحهاء ذِكَرَهُ "الشمني PN ONCE‏ 

وتي "المصباح": ((وقولهم: تحب الفطرة الأصل: تحب زكاة الفطرة وهي البدثُ» فحُذِف 
المضافُ وأقيم الضاف إليه مُقامه؛ واستغني به في الاستعمال لفهم المعنى)) اه. ومشى عليه 
"القهستاني"”©: ولهذا تقل بعضهم أنها تسمّى صلفة الرأس وركاة البدن. 

والحاصل: أن لفظ الفطرة بالتاء لا شك في لغويّتهِ» ومعناه الخلقة» وإغا الكلامٌ في إطلاقه 
و بد ار فان أَطَلِقَ عليه بدون تقدير فهو اصطلاح رم ونا مع تقدير المضاف 
اراد بهذا الس اللغورئ ولف هذا وحة المکة ل ا ا و ا 
بدون تاء فلا كلام في أنه معني لغوي» وبهذا تَعلّمُ ما في كلام "الشارح" تبعاً ل "النهر""» فافهم. 

زرك وأ بها) أي: بإخراجهاء وي "حاشية نوح": ((والحاصلٌ أن فرض صيام 
رمضان في شعبان بعدما حولت القبلة إلى الكعبةء وأُمَرَ النبئ يلك بزكاةٍ الفطر قبل العيدٍ بيومين“) 
وذلك قبل أن تفرضّ زكاةٌ الأموال» هذا هو الصحيحٌ» ولهذا قيل: إنها منسوخخة بالرّكاة ون كان 
الصحيمٌ [؟/ق77؟/)] خلاقة)) اه. 

٥ه‏ (قوبة: وكان عليه السلامٌ إلخ) أحرحَة "عبد الررّاق”” بسنا صحيح عن 
ايل اللفاين عله قاحس لسو لله يل قبل يوم الفطر بيوم أو تومن قال تر اوا اا 


0 
CD 


# 025 4 ٤ 1 E 
مِن بر أو قمح بين اثنين» أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير »» "فتح‎ 


)١(‏ "المصباح": مادة((خحطر)) باختصار يسير. 

(۲) "حامم الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل في الفطرة .7١9/1‏ 
(0) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر ق14١١/ب-‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه ه/17. 

(ه) تقدم تخريجه 5/5 .١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر 718/1 


Y1/۲ 


الجزء السادس ا ت ا ا او د س يت “يات صضدقه الفطر 


(تجحب) وحديث: ررفرَض رسول الله عليه السّلام زكاة الفطر) معناه: قدَّرَ؛ٍ 
للإجماع على أن مُكِرَها لا يكف (مُوسّعا في العْمْر) عند أصحابناء 1220111 


قال "ط"”©: ((وبهذا يتقوى ما مه صاحب "البحر" سابقاً في بابي صلاة العيدين" من أنه يتبغي 
أن يْقَدّمَ أحكامّ صدقة الفطر في حطبةٍ قبل يوم العيد لأحل أن يتمكنوا رد ارخ ادهع قل هاب 
إلى المصلّى)). 
و : عه ا ت 5 31 2 

[565م (قوله: وحديث: فرض إلخ) 00 عما استدل به "الشافعي" رحمه الله على 
فرضيّتها من حديث "ابن عمر”" في "الصحيحين””): ر أن رسول الله يل فرّضَ زكاة الفطم 

ê 5: 2 1 5 a 
موعن كن حر وعبدٍ ذكر أو أنشى‎ Ty 
المسلمين 7 "فتح"00.‎ 2 

١ه‏ (قولة: معناه قَدَّرَ إلخ) أي: فإنه أحد معاني الفرض كقوله تعالى: 


Are بر‎ > 


فنصف ماود ضتم» [ البقرة - ۲۳۷ ]» ويقال: فرض القاضي التفقة» وهذا الجواب ذكرة 


.4557/١ "ط": كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر‎ )١( 

۱۳۳/١ )۲(‏ "در" 

() ي النسخ جميعها:((عمر)) والصواب ما أثيتناهه وهو الموافق لما في "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .۲٠۱۸/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الباري(507١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب فرض صدقة الفطرء ومسلم(٤ )١٦١٠١١۱٤١۱۳١۱۲()۹۸‏ كتاب 
الزكاة ‏ ياب زكاة الفطر على المسلمين من التمور والشعيرء وأخحرجه مالك ۲۳۷/۱ كتاب الزكاة ‏ باب من تحب 
عليه زكاة الفطر» وأحمد ؟/ه وده و55 و۱۰۲ وأبو داود(١517١)‏ و(؟1517) و(۱۹۱۳) كتاب الزكاة ‏ باب 
متى تؤدى؟ والترمذي(7/5”) و(٦1۷)‏ كتاب الزكاة ‏ باب ما حاء في صدقة الفطرء وقال: حديث ابن عمر 
حديث حسن صحيح» والنسائي 47/5 كتاب الزكاة ‏ باب فرض زكاة رمضان على الصغير» و/48 باب فرض 
زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين: وه/44 باب كم قُرض؟ وابن ماجه(٥۱۸۲)‏ و(1817) كتاب 
الزكاة ‏ باب صدقة الفطرء والدارمي 0 كتاب الزكاة ‏ باب ف ز ة الفطرء كلهم من حديث ابن عمر 
مرفوعاء وتي الباب عن أبي سعيد الخدري» واين عباس» وجدٌّ الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُبابء وثعلبة بن 
أبي صعير» وعبد الله بن عمرو خاد 

(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ۲۱۸/۲. 


قسم العبادات جحي ت ك وق مستت مطل ' أجاشية ابن غابدين 


في "البدائع» وأحاب في "الفح ": ((بأنٌ الشابت بظني يفي الوحوب وأنّه لا حلاف في 
المعنى؛ لأ الافتراض الذي ينبت الشافعية ليس على وجو يُكفَرُ جاده فهو معنى الوجوب عندناء 
غاية الأمر أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواحب في عُرفناء فأطلقوه على أحدٍ جزءيه 
والإجماعٌ على الوجوب لا يدل على أن المراد بالفرض هو ما عَرفناء أي: ما يُكقَرُ حاحده؛ لأنّ 
ذاك إذا تقل الإجماغٌ 5 ليكون ا أو كان من ضروريّات الدّين كالخمس ل إذا کا 
وقد صرَّحُوا بأنّ منكر وجوبها لا يُكفرٌ فكان المتيقنُ الوجوب بالمعنى ارق عندنا)) اه ملخصا. 

قلت: وقد يجاب بأد قول الصحابي: « فض » يراد به المعنى المصطلحٌ عندنا للقطع به 
بالنسبة إلى من سَمِعَهُ من ابي يل خلاف غيره ما لم يَصِلْ إليه بطريق قطعي فيكون مثلّهُ ولهذا 
قالوا: إن الواحب لم يكن في عصرو ب كما أوضحناه في "حواشي شرح المنار. 
/ق ب[ 

۸٠٠۸‏ (قولَهُ: وهو الصحيمٌ) هو ما عليه المتونٌ بقولهم: وصح لو قد أو أخر. 


ر۹٥٠‏ (قولة: مطلقٌ) أي: عن الوقت» فتجب في مطلق الوقتء وإنا يتعين بتعيينه فعلا 


(قولهُ: والإجماعٌ على الوحوب لا يدل إلخ) عبارة "الفح" بعد قوله: فأطلقوه على أحد جزءيه : 
((فإن قلت: ينبغي أن يراد بالفرض ما هو عرفنا للإجماع على الوحوب فالجواب أن ذلك إذا نقِنَ الإجصاع 
تواتراً ليكون إجماعاً قطعيّاء أو أن يكون من ضرورات الدّين كالخمسء فأمّا إذا كان إغا يظ الإجماع ظا 
فلاء ولذا صِرَّحُوا بان منك وجوبها لا كفن فكان المتيقَنُ الوحوب بالمعنى العرق عندتا)) اه. 


.۲۷۰/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 
.59/7 (؟) "البدائع": كتاب الزكاة  فصل في الزكاة الواحبة‎ 
.719/7 "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )۳( 


.س١١٣ص "نسمات الأسحار": فصل المشروعات‎ )٤( 


الجزء السادس 0 ل د #بؤة تس باب صلقة القطر 


EE‏ هلي قوق RE aE‏ إسااور ليان زو + تسافا 
ي يوم الفطر عينا) SEDER SESS‏ اننا لاوج الام وص رو وال و 


أو آغيِرَ العمر» قفي أي وقت أدّى كان وديا لا قاضيا كما في سائر الواحبات الوسعة غير 
أن المستحب قبل الخروج إلى المصلّى لقوله عليه الصلاة والسلام: « أغتوهم عن المسألة في هذا 
ا ااا 

85 (قولةُ: كما مر ) عند قول التن: ((وافتراضُها عمري إلخ)). 

6 (قولُ: حا في "احوهرة": ((إذا مات من عليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو ندر 
لم قوذ من تركته عندنا إلا أن يبرع وره بذلك وهم من أهل التبرّع؛ ولم يجبّروا عليه 
وإن أوصى تنفد من الثلث)) اه. 

05 (قولهُ: وقيل: مضيقا) مقابلٌ الصحيح؛ وهو قول "الحسن بن زياد": إن وقست أدائها 
يوم الفطر من أَوَّلِهِ إلى آحره فإذا لم يُودها حتى مضى اليومٌ سقطت كالأضحية: "بدائع"7. 
ومثلة في شروح "الهداية"”' وغيرهاء ورجح الي "ابن الهمام" في "التحرير'””": ((أنها من قبيلٍ 


)١(‏ أحرجه الدارقطني ٠١١-٠١۲/۲‏ كتاب الزكاة» وابن عدي في "الكامل" 257/1 وأعله بأبي معشر جيح) وهو 
ضعيف» وأحرحه البيهقي في "السنن الكيرى" ١75/4‏ كتاب ال زكاة - باب وقت إحراج زكاة الفطرء ولفظه: 
ر أغنوهم عن طواف هذا اليوم ». وأحرجه ابن سعد في "الطبقات" 448/١‏ 25 والحاكم في "معرفة علوم الحديث" 
صء »١1١‏ وأورد ابن حجر في "الفتح" 2737/7 وقال: قد رواه أبو معشر عن نافع عن ابن عمر بلفظ:(( كان 
يأمرتا أن نخرجها قبل أن نصلي» فإذا انصرف قسمه بينهم» وقال: أغتوهم عن الطلب »» أخرجه سعيد بن منصور» 
ولكن أبو معشر ضعيف. وأورده الزيلعي في "نصب الراية" 457/1 وقال: غريب بهذا اللفظ. 

.1۹/۲ "البدائع": كتاب الزكاة  فصل في كيفية وجوبها‎ )١( 

3/6 در“ 

. ٠١١/١ "الجوهرة النيرة": باب صدقة الفطر‎ )٤( 

(ه) "البدائع”: كتاب ال زكاة - فصل في وقت أدائهاء أي: صدقة الفطر ٤/۲‏ ۷. 

(1) انظر"الفتح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته ۲۳۲/۲. 

(۷) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ تقسيم الواجب ص٠٤‏ ال. 


قسم العيادات ۳۸ حاشية ابن عابدين 


المقيدٍ , بالوقت لا المطلق لقوله عليه الصلاة والسلام:« أغنوهم في هذا الييوم عن المسألة »» فبعد 

قضاء))» وتبعهُ العلأمة "ابن نجي" في "بحره””"» لکنه قال في "شرح" على "انار" : ((إنه ترحيح 
لما قابل الصحيح)) اه. 

فلت والظاهر أن هذا قو تالت حار عن المتهب» لآلا وقوعها قضاء عطسي برها شير 
القول بسقوطها بهء وقد رده العلامة "المقدسي": ((بأنهم كانوا يُعجّلون في زمه يله وأنه كان 
بإذنه وعلمه ي كما قاله "ابن الهمام'”" نفس فدل ذلك على عدم التقييد باليوم؛ إذ لو تقيِّدَ به 
لم يصح قبله كما في الصلاة وصوم رمضان والأضحية)) اه. 

وما قيل في الحواب: ا ل ا ا 
فهو موکد للاعتراض لدلالته على جواز التعجيل وعلى عدم التوقيت؛ إذلو كان موسا لويخ 
تعجيلةُ قبل وقته ون جد سيه لأنّ الوقت ا تعجيلٌ احج قبل وقته وإ وُحدَ 
سبي وهو البيت» على أن قياس تعجيلٍ الفطرة على الرّكاة لا يصب لا لك الأصل عفالف 
للقياس [؟/ق707/أ] كما سنذ ره عن "الفتح"» فافهم. 

والأمرٌ في حديث:« أغنوهم » محمولٌ على الاستحبابٍ كما يشير إليه ما قدّمناو'» عن 
"البدائع": وصرَّح في "الظهيرية”09) بعدم كراهة التأحيرء أي: تحر يما كماقى ور ان 
لقوله :ر مَّن أذَاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةء ومن أذّاها بعد الصلاة فهي صدقة 


.7 0/0/9 "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

(۲) "فتعح الغفار": الأمر نوعان .55/1١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته 715/1 
)٤(‏ المقولة ٤۷[‏ ۸۷] قوله: ((اعتبارا بالزكاة)). 

(د) المقولة [8735] قوله: ((مطلق)). 

)٩(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل صدقة الفطر ق٣‏ د /إب. 

(۷) المقولة ]۸۷١١[‏ قوله: ((والأمر في حديث: أغنوهم)). 


الجزء السادس معي کي 8537 ' ت ي ١‏ ناب :صضدقة الفطن 


فده کون فضا واتار "الكمال" ف ا ا وَرَحّحَة ف ا ال 
5 8« و َه 
(على كل) حر (مسلم) ولو صغيرا محنوناء غم طم الو اام واه مق ع ees‏ 


من الصدقات » رواه "أبو داو" وغيره» أي: لنقصان ثوابهاء فصارت كغيرها من الصدقات 
كما في "القت" وأفاد أيضا أنّ هذا لا يدل على قول "الحسن بن زياد" بسقوطها؛ لأنّ اعبار 
ظاهره يودي إلى سقوطها بعد الصلاة وإ كان الأدامُ في باقي اليوم» وليس هذا قولّةُ فهو 
مصروفٌ عنه عنده» أي: لأنه يقولٌ بسقوطها عضي اليوم لا عضي الصلاة كما م 

تخد وقولة: فمك بكرن عضا قد غلم آذ المراد بالتنبيق هو قول "الس سق رطا 
عضي اليوم كما أشار إليه في "الهداية"» وصرّح به شرًاحها وغيرهم وان تال ثالك 
لم أر مّن قال به سوى "ابن الهمام"» وعلمت ما فيه» ففي هذا التفريع نظر. 

ركككم (قولة: على کا 2 مسلم) فلا تحب على رقيق لعدم التمليك منه» 
ولا على كافر؛ لأنْها قربة والكفرٌ يينافيهاء "نهر" ولا تحب على الكافر ولو له عبد مسلمٌ 
اك ار 

ه٠‏ (قولة: ولو صغيراً بجنونا) في بعض التسخ: ((أو جحنوتا)) بالعطف بأوء ولي بعضها 


ر "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث - تقسيم الواحب صهء 4 7-. 

(؟) أخرجه ابو داود(09٠7١)‏ كتاب الركاة ‏ باب زكاة الفطرء وابن ماحه(۱۸۲۷) كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطرء 
والحاكم في "المستدرك" 4١5/١‏ كتاب الزكاة» وقال: هذا حديث صحيح على شرط البعاري ولم يخرجحاه» 
ووافقه الذهبي» والدارقطني ١78/5‏ كتاب زكاة الفطرء وقال: ليس فيهم ‏ أي رواته ‏ ممروح, والبيهقبي 
في "السنن الكبرى" ١7/4‏ كتاب الزكاة ‏ باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يودي عنه زكاة الفطر» كلهم 
من حديث أبن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) "الفتح”: كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته 575/5. 

(4) في هذه المقولة. 

(ه) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته .1١1//١‏ 

(1) انظر "فتح القدير" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ۲۳۲/۲ » و"البناية": 535/6. 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق5١١/1.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ۲۷۰/۲. 


"7 


قسم العيادات .+954 دب حاشية اين عابدين 


حتى لو لم يُخرخها وليّهما وخب الأداء بعد البلوغ (ذي زصابٍ فاضل 
عن حاءحته الأصليّة) كدينه ا عياله روان لم ينم) EEE‏ 


بالواو» وهذا لو كان لهما مال قال في "البدائع””": (روأمًا العقل والبلوغ فليسا من شرائط 
الوحوب ف قول م حنيفة" و "بي يوسف" حتى ت على الفبينق والمجنون إذا كان لهما 
ماله ويُخرِحُها الولي من مالهماء وقال "محمد" و"زفر": لا تحب فيضمتها الأب والوصي 
تاكاه عن EE A A O A a‏ 
ى "الهندكة"20 وا عن "الظهيرية 2( 

ر٣٣٣‏ (قولة: حتى لو لم رها وليهما) أي: من مالهماء ففي "البدائع"”: ورك الصبي 
الغني إذا لم يحرج A ED Aes a EE E,‏ 
عليه بعد البلوغ)) اه. 

قلت :لو کا فن لم ب عللهما» دل على مو عونهما كما بای والط اع انه 
E‏ من ماله لا يلزمهما الأداء بعد البلوغ والإفاقة لعدم الوجوب عليهما. 

e " ۲/ب] أي: وبعد الإفاقة في المجنونء‎ N (قولة: بعد ا‎ [AY] 

[ATA]‏ (قولة: وإن لم ينهم يقال: : نمی ينمي وينموء كذا في 0 4 فهو بحزومٌ 
بحذف الياء أو الوا RE‏ 
)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فمن تحب عليه صدقة الفطر 1۹/۲ - ۷١‏ بتصرف. 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثامن قي صدقة الفطر ۱۹۲/۱ باختصار. 
(۳) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ۲۷١/۲‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع: صدقة الفطر ق ۲د /إب. 


(د) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تحب عليه صدقة القطر 59/7. 
)١(‏ المقولة [۸1۹۷] قوله: (ركما اختاره في "الاحتيار")). 


(۷) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق۲۳٠/ب.‏ 
(۸) أبو السعود, أحمد بن عمر الإسقاطي المصري الحنفي(ت۹١١١ه).‏ ("سلك الدرر" ١4۹/١‏ "هدية العارفين" .)٠۷٤/١‏ 


(9) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .٤١۳/١‏ 


الجزء السادس 2020 ل لد 49و لسسس يه باب صدقة الفطر 


كما مر (وبهم) أي: بهذا التصاب (نَحرْمٌ الصدقة) كما مر وتحب الأضحية ونفقة 
المحارم على الرَّاحح (و) إنما لم ي ا أن (وجوبّها بقدرةٍ ممكنة) هي ما 
يحب محرد التمكن من الفعل» اجون ا ANAS RE‏ 


ر (قولة: كما م”') أي: في قوله: ((وغني لك قر تصابي))» وقاّمنا يباه نهد 

۷٠‏ (قولة: تحرمٌ الصدقة) أي: الواحبة, أا النافلة فإنما يحرُمٌ عليه سؤالهاء وإذا كان 
العطنام للد كوو Cg‏ بحاحته فلا ترم عليه الصدقة» ولا يحب به ما بعدها. 

رم (قولة: كما مر أي: في قوله: ((وغني)). 

۷١‏ (قولة: ونفقة المحارم) أي: الفقراء العاحزين عن اليا الأضاض ذا كن 
فقي راتت رقي بهم لإحراج الأبوين الفقيرين؛ : فن المحتار أنه كايا قلق إن ا اونا 

رماحم (قولة: هي ما يحب عجر التمكن من الفعل) اعترض بأد هذا تعريفٌ لواحب 
SN N‏ بكسر الكاف المشدّدة» وعرَّفها في "الت وض" کد نا تمك به 
المأموذ ا من غيرٍ حرج غالا))» ثم فسّرّها بسلامة الأسباب والآلات» ويد بقوله: 
((من غير حرج غالبا) لأتهم جعلوا منها الاد والراحلة في الحسجٌّ فإتهما من الآلات التي هي 
وسایط في حصول المطلوب, مع أنه بتكن من المح بدونهما لكنْ حرج عظيم في الغالب كما 
ي "اويح ٠"‏ وكذا الاب الغ لنامي في الفطرة» فاه حكن من [خراحها دونه لکن يحرج 
في الغالب» قال في "التلويح 07 وله الفندرة شر لأداء كل راخب فاد من الله تعاق؛ 
لأنّ القدرة التي بنع التكليف وچا هي ها GS‏ اش اط ادت الاب 
والآلات قبل الفعل یکو فضلاً منه تعال)). 


f‏ ل 


(0 ص١١۱‏ "در" 

(۲) ص١١۱‏ "در". 

(۳) انظر "التلويح على التوضيح": ال ركن الأول الباب الثاني - فصل: AA ESE‏ القدرة نوعان 
۱ بتصرف. 

(4) "التلويح على التوضيح": الر كن الأول - الباب الثاني - فصل: التكليف يما لا يطاق غير جائر ‏ القدرة نوعان .١۹۸/۱‏ 

(د) "التلويح على التوضيح": الركن الأول الياب الغاني ‏ فصل: التكليف ,ما لا يطاق غير جائز - القدرة نوعان .٠۹۸/۱‏ 


قسم العبادات للكت تت ا ل حاشية ابن عابدين 


فلا يُشترّط بقاؤها لبقاء الوحوب؛ لأنها شرط مض (لا) بقدرةٍ (مُيسَّرةٍ) هي ما 


فب عد ایك بهد ال aS Sk‏ 


7م (قولة: فلا يُشترّط بقاؤها) أي: بقاء هذه القدرةٍ وهي النصاب هناء حتى لو هِلّكَ 
بعد فجر يوم ق الفطرة» وكذا هلاك المال في الحج كما يأتي. 

[AY]‏ (قولة: لأنها 1 حض) أي: ليس فيه معنبى العلّةٍ المؤَّرَةٍ بخلاف القدرة الميسّرة 
کا ا 

رودق (قولة: مبسرق يضم اميم و كس السيق المشددة: 

4090 (قولة: هي ما يجب إلخ) فيه ما تدم من الاعتراض» وهي - كما في "التلويح 
((ما يُوجحبُ يسر الأداء على العبد بعدما ّت الإمكان بالقدرة الممكنة » فهي كرامة من الله تعالى في 
ل هة اه م الد راسكف ولهذا شرطّت في [7743/1/أ] أكثر الواحبات اماليّة اي أداؤها 
اى عن ال عبد الما ولك كالتماء:ق ا كا ون ادك بوتت ول اتف ا 
يت لايق أل الال واا يرت عض نباب م القدرة ااك لا كاف عترطا لام مين 
قل وإحدائة كانت هرا عضا ين يام العلة اقم ب ا بقاوها لإقناء ارحب إد اشا 
غيرٌ الوحودء وشرط الوحود لا يلزمٌ أن يكون شرطاً للبقاء كالشُهود في النكاح شرط للانعقاد 
دق زعام دن ا ةه ا كيه هي العلة أا ت فش ال لج ال 
إلى اليسر؛ إذ حار أن يحب .,مجرّدٍ القدرة a EN‏ الع كاك د ا 


1 


(1) الذي في النسخ جميعها:((يوم النحر)) وهو خخطأء والصواب ما أئبتناه» وهو الموافق لما في "ح": كتاب الزكاة ‏ باب 
صدقة الفطر ق7١١/ب»‏ و"ط": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ٤١٤/١‏ . 

(؟) المقرلة [84١٠ع‏ قوله: ((أو هلاك نمقة)). 

(۴) في هذه الصحيفة قوله: ((هي ما يجب إلخ)). 

(4) المقولة [87777] قوله: ((هي ما يجب ,بمحرد التمكن من الفعل)). 

(د) "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: التكليف .ما لا يطاق غير حائز - القدرة نوعان 
دك كيم 


الجزء السادس صمحم كجك 0# ت د س س ب جاب ضدقة المفظن 
فغيرتة من العسر إلى اليسرء فيشترط بقاؤها؛ لأنها شرط في معنى العلة» وقد 
حرّرناه فيما علقناه على "امار" . 


تفغ عليه فلا تسق القطرة د وكذا الع ب هلاك امال بعد الورحون) 5 


او هه ی و و ی انملك ن ا ا 
الحكم بدونها؛ إذ لا يُتصوَّرُ اليسرٌ بدون القدرة الميسّرة» والواحبُ لا ييقى بدون صفة اليسر؛ لأنه 
لم شرع إلا بتلك الصفقء فلهذا اشبّرط بقاءُ القدرة الميسّرة دون الممكنة مع أن ظاهر النظر يقتضي 
أن يكون الأمر بالعكس؛ إذ الفعل لا يتصوَّرٌ بدون الإمكان ويتصوّرٌ بدون اليسر)) اه. 

[AYA]‏ (قوله: فغير ته إلخ) أي: باعتبار أنه كان يجوز أن يحب بصفة العسرء أي: .جرد 


2 


الفذرة للمكية كما فلم وح بالقذرة المبسرة فكانه غ قن العسر إل ا 9 


ر۷۹ (قوله: لأتها شرط في معنى العلَّة) أي: والحكم يدور مع عليه وحوداً وعدماء 
رر" 

54م (قوله: 2 فرع عليه أي: على ما 5 من القدرتين. 

]1۸۸1 (قولة: فلا تسقط الفطر لأنها لم تحب بالميسرة بل بالنكة کما ون 

١م‏ (قولُ: وكذا احج لأنّ شرطه - وهو الزاد والراحلة ‏ قدرة ممكنة؛ إذ الميِسّرةُ 
لا تحصلٌ لاک وأعوان وخحدې ليست شر طاً بالإجماعء "طط" . 


)١(‏ "حاشية نسمات الأسحار": مبحث: ولا بد للمأمور به من صفة ص۳۷.. 

(؟) في المقولة السابقة. 

(۳) في "د" زيادة: ((قال ابن ملك في "شرح المنار": ليس معناه أن المأمور به كان واجبا بالعسر بقدرةٍ مق ثم تغيرت 
هذه القدرة إلى اليسرء بل معناه: أنه لو أوجبه الله تعالى بقدرةٍ ممكنة لكان جائزا كسائر العبادات الواحبة بهاء فلما 
توقف الوجوب في بعض الواجبات على هذه القدرة صار كأنه تر من العسر إلى اليسر بواسطتهاء "حاشية الحلبي")). 

.54714/١ "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )٤( 


(ه) ص١٤۱‏ "در" 


(1) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 4714/١‏ بتصرف يسير. 


كرف 


قسم العيادات لللسسسسسة عع حاشية ابن عابدين 


كما لا يبطلٌ التكاح موت الشهود (بخلاف الرّكاة) والعشر والخراج 52000 


ر#مدى (قولة: كما لا بطل النكاح إلخ) أشار إلى ما قدّمناه''2 عن "التلويح": ((من أن 
الممكنة شرظ للابتداء لا لبقاء كالشهود في لنكاح» فلا سقط الواحب بزوالها يخلاف الميسّرة)). 
[AAS]‏ (قولة: بخلاف الرّكاة) فإنها ا بهلاك المال بعد الحول» يعني: سواء 0 
له لکن الشرع علق الوحوب بقدرةٍ ميسرق ا ليقي بوتا 
00 عن اموي 07 والقيرة [ 66/5 ۹۷ اة هتا ع واف الاو اا 
وقد باهو تا لا شط بال ادك وان اهت القدرة اسر ة لبقانهنا تقديرا وجرا له 
عن التعدّي ونظرا للفقراء كما في "التلوي ع" 
نمكم (قولة: : وال خراج) أي: ا المقاسمةء فهو كالعشر؛ لأنّ شرطةُ الأرض النامية 
تحقيقاً بخلاف الخراج «اللوظن وم قن عجرن الوك من الرّراعة» ولا يهلكُ بهلاك الخارج 


(قولُ: والقدرةٌ الميسّرةٌ هنا هي وصفُ النماء إلخ) لو كانت القدرة اليسّرة حي وصف التماء رم 
أنه لو كان له عبيدٌ للتجارة حال عليها الحول ثم نوى بها الخدمة بعده أن لا زكاة عليه مع أنها واحبة 
غلبف ر تفط ركه المت بحة درل ولا غندم مقوطها لقناء الدزة الميشرة تقديرا ا 
عن التعدّي نظير ما قيل في الاستهلاك. 
(قولة: بخلاف الخرا ج الموظّف إلخ) المذكورٌ في كتب الأصول: أن الخراج ح الموظف ثايت بقدرةٍ ميسّرق 
قال "السراج م الهندئ" ي افرع اي : ((وأمًا بيان أن الخراج واج بقدرةٍ ميسرةٍ فلأنه تعلق وجوئة 
بنماء الأرضء ولم يتعلّق إلا ييعضه» حتى لو زاد على النصف يط إل النصف» نَت أله واحبٌ بصفة 
اليسرء إلا أن التماء هنا اعميرَ تقديراً بالتمكن من الزراعة؛ لأنّه ليس من جنس الخارج» فأمكنّ اعتبارٌ 
النماء التقديري وجَعلّهُ كالموجود إذا فرط ولا بعل تفريطة عذراً في إبطال حن الغزاة بخلاف العشرء 
فإنه اسم إضاقٌ بالنسبة إلى تسعةٍ أعشاره فلا بمكنٌ إيجابه إلا في النماء الحقيقي)) اه. 


)١(‏ المقولة [۸1۷۷] قوله: ((هي ما يجب إلخ)). 

(۲) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 1714/١‏ 

(۳) "غمز عيون البصائر": كتاب الزكاة صاء 1س 

(4) "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: التكليف ما لا يطاق غير جائز ‏ القدرة نوعان ٠٠٠/1‏ 


وقي "د" زيادة:((قد كتب السيد أحمد حموي في هذا المحل على "الأشباه" كتابة 1 وأطال كالغيث الهطال كما 
دأبفى قليراجع)). 


الجزء السادس هع دب باب صدقة الفطر 
لاشتراط بقاء الميسّرة (عن نفسه) متعلق ب ((یجب)) وإن لم يصم ار روط 


ay a 

رمحم (قولة: لاءث شتراط بقاء الميسّرة) وهي وصف التماء وهذا علّة للثلاثة. 

0 (قولة: عن نفسيه إلخ) بيان للسّببء والأصل فيه راسف ولا شك أنه يمونةٌ ويلي 
عليه» لحن به ما هو في معناه من ونه ويلي عليه وتمامه في "النهر'”". 

۸7 (قولة: وذ لم بصم لعذر) الظاهرٌ أنه يد ب بناءٌ على ما هو حال المسلم من عدم 
ركه الوم إل نر كما قا تليره في بات قضاء القواقت»:خينخ الم يقل ارو كات فلن 
الالو ل تيد ليه الس ورا UE EAS SE‏ 
عليه ولو لم يَصّم كالطفل الصغير والعبد الكافر» ثم رأيت في "البدائع”“ ما يشهِرٌ بذلك حيث 
قال: روك او اس تر O SSS‏ 
أو مرض أو سفر يلزمة صدقة ONO E EET‏ ّ 

۸ (قولُّ: وطفلِو) احترّرَ به عن الجنين» فإنه لا سى طفلاء كذافي 
'البرحندي"؛ إذ الطفلٌ هو الصبيّ حين يسقط من بطن أمّهِ إلى أن يحتلم» وحارية طفل وطفلة 


(قولَهُ: هو الصبي حين يسقط إلخ) قيل: المرادٌ بالطفل غير البالغ» ويدلٌ عليه مقابلئه بالكبي 
والأولى أن المراد به من لا يقدرٌ على الكسب بدليل ما ذكرَةٌ هُ "الشارح" في "شرح الملتقى": (( أن نفقة 
الطفل الفقير إغا تحب على أبيه إلى حد الكسب» وحيتعلر فيسمُةُ الأب إلى عملء وينفِقْ عليه من كسليه) 
وقبل أن يحسينَ العمل ينفق عليه من ماله)) اه. عم أنه إذا أحسَنّ العمل لا يرنه أبوه» فلا تازمه 
فطرته» وبدليل ما سيورده من مسألة الطفلة إذا كانت صالحة لخدمة الزوج. اه "سندي". والأولى أن 
يقال: إن المراد به ما ذكرَهُ "المحشّي"» إلا أنه إذا اكتسّب تكوثٌ نفقته عليه في كسبه» فلا تلزم الأب 
فطرتة؛ لأنها تب للنفقة» بل تلزمُةُ في كسبه أيضاً. 


)١(‏ المقولة [81291] قوله: ((وحولان حول)). 

(؟) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القفطر ق٤‏ ١١/إب.‏ 

gS EWEN 

)£( "البدائع" : 0 الفطر 70/97 


قسم العبادات اس س سد ١٤ا‏ حاشية ابن عابدين 


الق والكيق خوت ولو دد الآباء هی کل فظرة» E‏ 


كنا ق "مغرب" "تع "0 فافهم. وأشار إلى أ أ ١‏ الام لا يجب عليها 0 دة أولادهما 
الصغار كما ف "منية المفتى". 
۰١‏ (قولة: الفقبر) يد به لأنّالغنيّ تحب صدقة فطره في ماله على ما مر" لعدم وحوب 
ا (f)‏ 
نهر . 
٠٠١١‏ (قولة: والكبير المحدون) أي: الفقيرء نّا الغني قفي ماله عندهما كما مر 
وفي "التتارحانيّة" عن "المحيط ": ((أنَ المعتوه والمجئون يمنزلة الصغير سوام كان الجنون أصاياً 
- بان بلغ شونا أو كارف هو الظاهرٌ من المذهب)) اه. 
[A14]‏ (قولة: ولو 3 د الأباء) كما لو اذى رجلان لقبطاً أو ولد أمة مشتر كة بينهما. 
[A14]‏ (قولة: فعلى 1 ا كاله عند "أبي يوسف"؛ [7/ق775/|] لأن البنوة 
#2 32 ' 7 8 32 
ثابتة من كل منهما كملا“ وثبوت النسب لا يتجزأء وكذا لو مات أحدهما كان ولدا للباقي 
ا برقال "ميد ا س وا و ا غ الد 


نفقتهع 


(قولة: أل الغني تحب صدقة فطرء إل إلا أنه حش وجوه الت في حقه لعدم ولايته 
على نفسه» وكذا المجنون الغنى. 


)١(‏ "المغرب": مادة((طفل)). 

(۲) "الإحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة ۲/ق 5١١/ب.‏ 

(۴) المقولة [©877] قوله: ((ولو صغيراً بحنونا)). 

.أ/١١‎ ١ق "النهر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )٤( 

(5) المقولة [8775] قوله: ((ولو صغيراً بحنونا)). 

.4177/9 "التاترحانية": كتاب الصوم  الفصل الثالث عشر قي صلقة الفطر‎ )١( 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ق۳۸٣/أ.‏ 
(۸) أي: كاملاًء "قاموس": مادة ((كمل)). 

(4) ((عليهما)) ساقطة من "1" و "ب" و"م". 


الجرّء السادس - ج باع ١‏ : ياب صنقة الفطر 


ولو زوج طفلتهُ الصالحة لخدمة الرُوجٍ فلا فطرة» واد كالات عند ف أو فقره 


لأنها قابلة للتحرى كالؤوئة ولو کان ادها شترا فعلى الموسر صدقة تامّة عندهماء "فيح ”". 

A144]‏ (قولة: ولو زوج طفات أي: الفقيرة؛ إذ ضادقة الغيّة في مالها تروحت أو له 
نا 0 

ركهم (قولهُ: الصالحة لخدمة الرّوج) كذا في "النهر”" عن "القنية"7): وفيه“ عن 
"الخلاصة"”": ((الصغيرةٌ لو سُلْمَتْ لزوجها لا بحب فطرتها على أبيها لعدم المؤونة)) اه. 

فأفاد تقييد المسألة بقيدين: صلاحيتها للخدمة وتسليمها للرّوج» ولذا قال "الشارح" في باب 
النفقة”"؟ فيمن تحب نفقتها على الرّوج: ((وكذا صغيرة تصلحٌ للخدمة أو للاستتناس إن أمسسّكها 
ا 

وهو صريحٌ بأنها لو لم تصلح لذلك لا تحب نفقتها على الرّوج» وظاهِرُهٌ ولو أمسَكّها 
في بيته» فتحب على أبيهاء فافهم. ش 

(A141‏ (قولة: فلا فطرق أا عليها فلفقرهاء وأمّا على زوحها فما سيأتي” قي قوله: 
((لا عن زوجته))» وأا على أبيها فلأنه لا يمونها وإن ولي عليهاء "ح"”'. 


ق بيته عند الان“ واحتاره ف "إل 50 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ۲۲۳/۲. وقي "د" زيادة:((ولا بحب فطرة أمه على أحد لعدم الملك 
التام» "شرنبلالية")). 

(۲) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق٤‏ ١١/أ.‏ 

(۳) "النهر": كتاب الركاة ‏ باب صدقة الفطر ق١٠١١/أ.‏ 

(4) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب صدقة القطر ق۲٣/أ.‏ 

(ه) "إلنهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق 1/١١8‏ 

(3) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ق ١۷/ب.‏ 

(۷) المقرلة ]١5885[‏ قوله: ((و كذا صغيرة)). 

(۸) "تحفة الفقهاء": باب النفقات 1١38/1١‏ 


(9) ص١۱۹‏ "در" 


.أ/١١‎ ٤ق "ح": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )۱١( 


قسم العبادات سس للم 4۸ ددمي حاشية ابن عابدين 


كما احتاره في "الاخحتيار" (وعبده لخدمته) ا مدقب ا ا م م ا 


۹۷م (قولة: كما اتارةُ في "الاحتيار") هذا رواية "الحسن"ء وهو حلاف ظاهر الرّواية 
ER‏ كالاب Es E‏ نين العداب مها عدت ر اا ارهن في "ققح 
قدي ر" لتحقق وحود السّبب» وهو الرس الذي ونه ويلي عليه ولاية مطلقة» ورّدٌ ما قيل من 
أن الولاية غيرٌ تامَة لانتقالها إليه من الأب فكانت كولاية الوصي: ((بأنه غير سديد؛ لأنّ الوصي 
لا عون من ماله بخلاف الحدٌّ إذا لم يكن للصغير مال فإنه يمونهُ من ماله كالأب)» ونازعَة 
في "البح ر" يما رده عليه 'المقدسى 7 وصاحب "النهر"”» فلذا احتار "الشارح" رواية "الحسن". 
قلت: لكر في "الخائيّة””"2: ((ليس على الحدّ أن يودي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان 
الأب نا بالفاقا الرّوايات» وكذا لو الات من في ظاهر الرواية)) اه. 

فلم أذ وواية "اتن" فيه إذا كان الک م لكنّ مقتضى كلام "البدائع"7 أن الخلاف 
في المسألتين» نعم تعليلٌ "الفح" لا يظهرٌ إلا في الميت» تأمّل. 

6 (قولَهُ: وعبده لخدمته) احترارٌ عن [1/03/1؟/ب] عبد التجارة» فإنها لا تحب كي 
لا يؤدّي إلى الى ربل أي: تعد الو واب مالي في مال واحدء وتي "النهاية": ((له عبد 
لا ةا اوی ناب وليس له مال الركاة لا تحب صدقة E‏ ل الثنى؛ 
لأنّ سبب وحوب الزّكاة فيه موجودٌ, والمعتبرٌ سيب الحكم لا الحكم) اه "بحر ". 


)١(‏ "الاحتيار”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١77/١‏ بتصرف. 

(۲) المقولة [7750؟] قوله: ((إلا في ثلاث عشرة مسألة)) وما بعدها. 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ۲۲۱/۲ بتصرف. 

. ۲۷۲/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة القطر‎ )٤( 

.]/١١8ق "النهر": كتاب الزكاة  باب صلقة الفطر‎ )٥( 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في صلقة الفطر ۲۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تحب عليه صدقة الفطر 717/7 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ٠١۰۷/۱‏ 

(9) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر ۲۷۲/۲ . 


7. 


اطوء الشادين ٠.‏ "ر تلج و ا د اباب صيدقة الفط 


لواحدٍ وبرقبته لآخخرٌ ففطرتة على مالك رقبته كالعبد العاريّة والوديعة والجاني» 
وقول "الزيلعي": ((لا تحجب)) TENE‏ تي ا 


ا gL * E‏ "رس اكع 
۸۹٩‏ (قوله: ولو مديونا) أي: بدين مستغرق» بدائع ٠‏ . 


3٠٠م‏ (قولة: أو مُستأجرا) أي: جره للغير. 

ر١٠۷‏ (قولة: إذا كان عنده) أي: الرّاهن ((وفاءٌ بالدَّين)) أي: وفضّل بعد الدّين 
ola‏ كناو" لبو Sa O‏ فو السو r‏ الأعدة نيف كان 
للحدمة» "شرنبلائيّة"”". وإذا لم يكن كذلك لا يلرم أحداً فطرتة؛ لان المرتهن أحق به 
حي إذا علك هلك يدي :والفرزق بين المديوت واللرهون س حي لا يشترط ف المنيون أن 
يكون عند المولى وفاءٌ بالدّين ‏ أن الدّين على العبد» وف المرهون على السيّد "0"2) 
عن ار 

875 (قولة: كالعبدٍ العاريّة والوديعة) فان صدقته على المالك. 

٠۷م‏ (قولّةُ: والجاني) أي: عمداً أو خطاً؛ لأنّ ملك امالك إنما يزولُ بالدّفع 
إلى المحني عليه ا على الحال لا قبلى "ی" 


١‏ (قولة: وقول "الزيلعي") راجعٌ إلى قوله: ((وأمًا الموصّى بخدمته))» وعبارة 


)١(‏ "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل فيمن تحب عليه صدقة الفطر ٠7٠١/7‏ يتصرف. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب الزكاة ‏ الباب الثاني في صدقة الفطر ١97/1١‏ بتصرف يسير. 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة ١114/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق٤ ١٠۲‏ /أ بتصرف. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .٠١۷/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل فى صدقة الفطر ۲۲۹/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .501//١‏ 


قسمالعبادات د دا به ب د حاشية اين عابدين 


ا 


سبق 3 ٠‏ "فت" . (ومدبره وام م ولدو ولو کان) عبده ركافر) لتحقق السسّبب» 
وهو رأس يُمونة قط معان وه موه جع Kea Ra‏ ع امع محم هدو ع" جد هأ عا E‏ ع اه جا RAE E‏ ادن د يع 2 


"الزيلعي”: ((والعبدٌ الموصّى برقبته لإنسان لا بحب فطرته)) اه "ط”". 

۷۰ (قولة: سبق قلي مک حمل كلامه على نفي الوحوب عن الإنسان الموصى له بخدمة 
العبد» فلا ينا الوحوب على مالك الرقبة» ثم رأيت "ط"" ذكرَة وقال: ((وحملة ل خش 
ازيل على ما إذا مات السيّد الموصي ولم يقبل الموصّى له ولم يَرّةٌ)» اى تأمّل. 

ر٠٠۷‏ (قولَهُ: ولو كان عبدُهُ كافراً) ا مراد بالعبد ما يشمل المديّرَ ‏ ذكراً أو أنثى ‏ وأ الولد 
لصحَّة استيلاد الكافرة ولو غير كتابيّةِ؛ لأنّ عدم حل وطء المحوسيّة لا يَستزِمُ عدم صحَّةٍ 
استيلادها كالأمة المشتركة:» فلير ل أفاده " 00 

A۷۰۷)‏ (قولة: وهو ا أي: مؤونة اي كاملة فحرّج بالأوّل وو الأحتبي 
لوجه الله تعالى» وبالثاني العبدٌ المشترك» وبالفاا ث الرّوحة فإنها ضروريّة لأحل انتظام مصالح 
النكاح» ولهذا لا تحب عليه غير الرواتب نحو الادوية كما في "الزيلعي" أفاده [؟/ق77؟/أ] 


(Vt لل‎ 


(قولة: انتهى "ط"') ما ذكرة 'ط" أصلةُ ل "الأشباه" حيث قال: ((وعكن حمله ‏ أي: ما قاله 


"الزيلعي” على أنّ المراد: لا تحب على الموصّى له بالخدمة بحلاف نفقته)) اه. لکن هذا لا يناسب 
01 ا فإنها في العبد الموصّى برقبته لا حدمته » إلا أن يقال: المرادٌ أنه موصي بهما وإن كان 


حلاف المتبادر منهاء والمتعيّنُ حمل "الشلبي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 1/79؟5؛ وعبارته: ((سهو قلم)). 
(۲) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١70/1؟.‏ 

(۳) "”ط”: كتاب الركاة ‏ باب صدقة الفطر .478/1١‏ 

.٠١۷/١ "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )٤( 
.أ/١١4ق "ح": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )5( 

e 6‏ كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ,".19/١‏ 

(۷) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق٤‏ ۲١/أ-‏ ب. 


الجزء السادس کے 5۷ باب صدقة الفطر 


ويلي عليه (لا عن زوحته) وولده الكبير العاقل» ها 4 نع قاو وز جود TET‏ حم قي ميد ار ا يد EE‏ 


نل نامع (قولة: ويلي عليه) أي: ولاية مال لا إنكاح» فلا یرد ابن العم إذا كان ا 
لذن ولايتهُ ولاية إنكاح. اهم "ل" 
١‏ (قولة: لاعن زوجته) لقصور المؤونة والولاية؛ إذ لا يلي عليها في غير حقوق 


AM 3‏ الضف 


الزوحيّة» ولا يحب عليه أن يمونها في غير الرّواتب كالمداواة» "نهر 

۸۷۰ (قولة: وولدِه الكبير”” العاقل) أي: ولو رَيناً في عياله لانعدام الولاية» "حوهرة. 
واحترّرٌ بالعاقل عن المعتوءِ والمجنون» فحكمُةُ كالصغير ولو جنونة عارضاً تي ظاهر الرّواية كما 
مر حلاف ما عن "محم" في العارض بعد البلوغ من أنّه كالكبير العاقل لزوال الولاية بالبلوغ» 
وأشار إلى أنّها لا تحب أيضاً على الابن عن أييه ولو في عياله إلا ذا كان فقيراً بحنوناً كما 
د ایر افر وس عه و لر بد لوغر ی ا 
إلى "الشافعي"» لكنْ حكى في "حامع الصغار" " الإجاع على اوخوت ا و ا 


(قولة: وعيرٌ عنه في "الحوهرة" بقيل) بقوله: ((وقيل: إذا كان الأب فقيراً بجنوناً جب على ابنه 
فطرته لوحود الولاية والمؤنة)) اه. 

(قوله: مُعللاً بوحود الولاية إلخ) لم يظهر تحقَقٌ ولاية الاين على أبيه المذكورء ثم ظهّرَ أن المراد بها 
ولأ وجرت تدع كما يان ود باب لوقو 


(۱) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق 54١ب‏ 

(۲) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر قه١١/أ.‏ 

(۳) تي "د" زيادة: ((قوله: وولده الكبيرء أقول: إلا إذا بلغ معتوهاء كذا في "ممع الروايات" نقلاً عن صاحب "الواقعات")). 
(4) "الجوهرة الديرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 1537/1١‏ 

(5) المقولة [8731] قوله: ((والكبير المجنون)). 

(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .۲۷٠/۲‏ 

(۷) "البهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق١١١‏ /أ. 

(۸) "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .٠١۳/١‏ 

(8) "الخانية": كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر ۲۲۸/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.٠١/١ "جامع أحكام الصغار": في مسائل الزكاة  صدقة فطر عبيد الصغير من مال الصغير‎ )٠١( 
من((وعبر عنه)) إلى ((الإجماع)) ساقط من "الأصل".‎ )١١( 


قسم العيادات لس سك مإ لمنتهدهمدسسس حاشية ابن عايدين 


وتو اذى غنهبا بلا إذن جر اسحنانا ل ودن عنادة أي لر ى عا 


والمؤونة جميعا اه. وهو ظاهرٌ. 

١١٠۷م‏ (قولهٌ: ولو ادى عنهما) أي: عن الرَّوحَةٍ والولدٍ الكبير» وقال في "الح ": 
((وظاهرٌ "الظهيريّة””” أنه لو دی عمّن ف عياله بغير أمره حاز مطلقا بغير تقييهٍ بالزوحة 
والولد)) اه. 

لام (قولهُ: أحراً استحسانا) وعليه الفتوى» "حايّة". وأفاد بقوله": ((للإذن عادة)» 
إلى وجود التي حكماء وإلا فقد صرح في "البدائع"0: ((بأدٌ الفطرة لا تتأمّى بدون الجّم)» تأمّل. 

الام (قولة: أي: لو قي عياله) انظر هل المرادٌ من تلزمّهُ نفقته أو أعمٌ؟ ظاهِرٌ ما مر عن 
"البحر" الثاني» وهو شا الاين ايا ان 

1م (قوله: وعبلده الآبق) لعدم الولاية القائمة "يز" . 


(قولة: انظر هل اراد الخ) أي: .من في عياله» وعبارة "المنبع" تفيدُ تفسيرٌ من في عياله من تلزمةُ 
فيه حبسي أظاعرهاء و نها ((وأمًا أولادُهُ الكبارٌ العقلاء فلا تحب عليه عنهم وإ كائرا في عيالي 
بأنْ كانوا فقراءَ أو رَمُنى» ولو ادى عنهم حار استحساناً» اه. فقد حَمَلّ كونهم فقراءً أو رمت 
تفسيراً أو تصويراً لكونهم في عياله؛ تأمّل. 

وقي "الجوهرة": ((ولا عن أولادِه الكبار وإِنّ كانوا ف عياله بان كانوا رَمْتَى)) اه. 


() في "د": (روالاً فلا إلا بأمره)). 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ قصل الفطرة ١/17١5؟.‏ 

(۳) "المحيط اليرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ١/ق۷١١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الزكاة . باب صدقة الفطر ۲۷۱/۲. 

(ه) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل في صدقة الفطر ق۲١‏ /إب. 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في صدقة الفطر ۲۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) قوله: ((وأفاد بقوله إلخ)) هكذا جنطه» ولعل الأنس ب((وأشار)) كما يشعر به قوله: ((إلى وجود النية))» تأمل. اه مصححه. 
(۸) "البدائع": كتاب الزكاة - فصل في بيان من تحب عليه صدقة الفطر 39/7. 

(9) في هذه الصحيفة المقولة ]۸۷١١[‏ قوله: ((ولو أدى عنهما)). 

.٤١١/١ "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )٠١( 


الجزء السادس بس ب و عي د ١‏ باب صدقة الفطر 


والمأسور (والمغصوب المحجور) إن لم تكن عليه بينة "حلاص" (إلاّ بعد عرد 
فيجب لما مَضّی و) لا عن (مکاتبه ولا تحب عليه) لأ ما في يده لمولاه O‏ 


[41 (قولة: والمأسور) لخروجه عن يده وقصرفه» فأشْبّةَ المكاتب» "بحر ". 

قلت: ولو كان قا ملَكَهُ أهلٌ الحرب» ويخرجٌ عن ملكه جخلاف المدبّر وأمّ الولد. 

س (قولة: إن لم تک دطةام حص اصح ی اذكه لقب 
ولو كاتنت فلت أنه ليس کل قاض یدل ولا كل هة E‏ رر" , 

الام (قولة: إا بعد عوده) راجمٌ إلى الآبق كما في "النهر"“ و "انح وإلى الغصوب 
ارا كما في "البحر"" قال "ح": (روالظاهر أن الأسور كذلكء ولذا قدَّرَهُ "الشارح' ا 
حکم قرينيه)). 

قلت: هذا إذا لم يَملِكة أهل الحرب. 

بذاك وق لمعن ا أيه من الي ينا قال "الرحمتي": «ولم 
يوجبوا الرّكاة لما مضى في مال الصّمار كما تقدّم فلينظر الفرق)). 

هدام (قولة: لن ما قي يده لمولاه) إذ لا ملك له حة ا لأنه عب ما بقي عليه درهم؛ 


(قولة: هذا إذا لم يَمِلِكهُ أهلّ الحرب) أي: بأ لم يدعيلوه دارهم أو المرادُ به ما إذا أسرَه البغاة. 
(قولة: هر القَرق) هو اشتراطٌ انما في الرّكاة دون صدقة الفطر. اه "سندي". 


.ب/۷١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الزكاة  الفصل السابع في صدقة الفطر‎ )١( 
.۲۷۲/۲ (؟) "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ 

(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 2455/1١‏ 

.]/١١2ق "النهر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )٤( 

(5) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام صدقة الفطر ق88/أ. 

(7) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ۲۷۲/۲. 

(۷) "ح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق٤‏ ۲٠/ب.‏ 

' (۸) "جامع الرموز": كتاب الزكاة ‏ فصل قي الفطرة 5115/١‏ 


قسم العبادات سس اق ه18 سس سس حاشية این عابدين 


(وعبيدٍ مشتركة) إلا إذا كان عبد بين اثنين وتهّايآه وود الوقت في تؤبة أحدهما 


والعبدٌ ملوك فلا يكون مالکاء "بدائع"”". [؟/ق07؟/بع 

۰ (قولة: وعبيدٍ مشت ركة) لقصور الولاية والمؤونة في حى كل واحدٍ من الشريكين؛ 
وهذا قول "الإمام"» وقالا: على كل واحدٍ ما يخصّهُ من الرؤوس دون الأشقاص كما في 
الهداية" فلو كانوا أربعة أعبار يحب على كل واحلر عن اثنين» ولو ثلاث بحب عن اثنين دون 
الثالث» ون "المحيط”" ذكر "أبا يوسف" مع "أبي حنيفة"» وهو الأصح كما في "الحقائى "© 
و'الفتح وفي E‏ ((هذا في عبيدٍ الخدمة» ولا تحب في عبيد التجارة اتفاقاً)) اه 
"إسماعيا "". أي: للا يجتمع الحقان في مال واحلٍ. 

۸۷۷ (قولة: ووحد الوقت) أي: وقت الوحوب» وهو طلوع فجر يوم الفطر. 

كلام (قوله: فتجب في قول) أي : ضعيفي كما في بعض السخ لمخالفته لعموم إطلاق 


(قولة: وهذا قول "الإمام") بناءً على أن اقيق لا يسم قسمة جمع عند "أبي حنيفة"» فلا َلك 
کل منهما عبدا كاملاء وهما يرّيانهاء فمك كل منهما عبد تانّا من حيث لمعنىء كأنّه اتفرَدَ به 
فتجبُ على كل واحدٍ منهما كالرّكاة في السّوائم المشتركة. اه "منبع". ٠‏ 

(قوله: وني "المحيط” ذكر "أبا يوسف" إلخ) فإنه وإن-كان يرى قسمة الرّقيق إلا أن الفِطرة تعلق 
بالولاية» ولا ولاية لأحدٍ منهما كاملةء فلا تلزمّةُ الفطرة. اه "سندي". 


.۷٠/۲ "البدائع": كتاب الزكاة  فصل في بيان من تحب عليه‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١١0/١‏ بتصرف. 

(5) "المحيط البرهاني”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ١/ق‏ 717١/ب.‏ 
)٤(‏ "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الصوم ق٣۲/إب.‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صلقة الفطر ۲۲۳/۲. 

(5) كذا في النسخ جميعهاء والذي في "الإحكام": ((المستصفى)). 

(۷) "الاحكام": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة ۲/ق ١١/أ‏ يتصرف. 


Yo/Y 


الجزء السادس م ا ا هه ١‏ م ات ا" ياب صدقة القطر 
(وتوقف) الوحوب (لو) كان المملوكٌ (مَبيعا بخيار) فإذا مر يوم الفطر والخيارٌ باق تارم 


. ك 1 tt‏ 
المتون والشروح» رحمني . 

(ON ال لسع‎ (Dir gO E قا‎ 1 8 7 

قلت: وهذا الفرع نقله في شرح المجمع و "شرح درر البحار عن "الحقائق'”''» ووجة 
ضعفِهِ قصورٌ الولاية بدليل أنَّ أحدهما لا بملكُ تزويجَة» وقصورٌ المؤونة أيضاء فإ نفقته عليهماء 
وسيأتي”2 في كتاب القسمة: ((لو اتفقا على أن نفقة كل عبدٍ على الذي يخدمّةٌ جاز استحسانا 
بخلاف الكسوة)) اه. أي: للمسامحة في الطعام عادة دون الكسوة. 

۸۷۲٣١‏ (قولة: وتوقف إلخ) لأنّ املك والولاية موقوفان» فكذا ما يبتني عليهماء "بحر”". 

لم (قولة: بخيار) أي: للبائع أو للمشتري أو لهما؛ لأ املك متزلرل» فن لم يكن حيار 
وقبْضَهُ بعد يوم الفطر وجَبّتْ على المشتري» وإِنْ مات قبل القبض لم تحب على أحدء وإِنْ رد قبل 
القبض بخيار عيبب أو رؤية فعلى البائع» وإ بعده فعلى المشتريء "حانية“. وتمامة في "البحر ". 

ركام (قوله: فإذا مر يوم الفطر) ورد عليه أن مُضِيّهُ ليس بلازم» بل وحود الخيار وقتّ 

ارام ٤‏ 3 , 0 ل 

(قوله: أو لهما) أو لأحنبي» نهر . 

(قوله: لم تحب على أحدٍ إلخ) لقصور ملك المشتري وَعَرْدِهِ للبائع غير متت به» فكان كالآبق 


(قولةُ: فعلى البائع) أنه عاد إليه قديم ملكِه. 
(قولة: فعلى المشتري) لزوال ملكه بعد تمايه. 


)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بصدقة الفطر ق٤‏ ۷/ب. 

(۲) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الصوم ق ۲۹۱/أ. 

(6) انظر المقولة ]۳۲٠٠۷[‏ قوله: ((ولو اتفقا إلخ)). 

.۲۷۳/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )٤( 

(ه) "الخاتية": كتاب الصوم ‏ فصل في صدقة الفطر ۲۳١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 79/8/97 


قسم العبادات لنسسس لم إو ٠.‏ حاشية ابن عايدين 


)١( -‏ عو 5 00 5 ع 5 عع وء E‏ ور ا كه 
من ' يصير له (نصف صاع) فاعل ((يجب)) (من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيبه). 


طلوع الفجر كافب على ما بين في "الكفاية"» ولذا قال في "العناية": ((هذا من قبیلٍ إطلاق 
الكل وإرادة البعض))» وما قيل: هذا لايّرِدُ على من قال: مر بل على من قال: مضى 
ك "الذّرر””)؛ لأنّ الضي يقتضي الانقضاءً بخلاف المرور ففيه نظرٌ لما في "القاموس": َر 
أي: حار وذهّب)). 

:809 (قولهُ: على مَن يصيرٌ له) أي: يستقرٌ ملكّهُ له ليشمل البائع إذا كان الخيارٌ له وامارٌ 
الفسخ؛ لأنّ ملكه لم يَزْل. 

موب زتر لك أو حكقة أو ر الأول زيمن أن ترف هما ادر والعيسة 

' احتياطاً وإن 0 على الدّقيق في بعض الأخبارء "هداية"29. لأب في إسناده "سليمان بن ارقم ظ 

وهو متروك الحديشي فوخب الاحتياط بان عطي نصف صاع دقيتق بر أو صاع دقيق شعير 
يساويان صف صاع بر وصاعٌ شعير لا أل من نصغي يساوي نصف صاع بر أو أقلّ من صاع 
يساوي صاع شعير» ولا نصفي لا يساوي نصف صاع 2 ماع ا اوی عا شر 
"فتح". وقولةُ: ((فوحَب الاحتياط) مخالفٌ لتعبير "الهداية" و"الكافي””' بالأول؛ إلا أن 
بل الاق فلن لحر قات 


)١(‏ في "ب" و "ط": ((على من)). 

(۲) "الكفاية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ۲۲٤/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "العناية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ۲۲١/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(4) "الدرر": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة .١914/1١‏ 

(ه) "القاموس": مادة ((مرر)). 

(1) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل ف مقدار الواحب ووقته .111//١‏ ش 

(۷) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل قي مقدار الواحب ووقته7؟/779, 

(۸) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواجب ووقته .١1١1//١‏ 

)۵ "كاف النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١‏ /ق ۷۲/أ. 

# قوله: ((إلا أن يحمل إلخ)) أي: بأن يراد بالوجوب القبوت» أو يراد بالأولى الأرحح بطريق الوحوب. اه منه. 


الجزء السادس س سي و ج باه ١‏ چ ا ا ن ياب صدقة الفطر 


وجعلاه كالتمرء وهر رواية عن "الإمام”» وصحّحَها "البهنسي” وغيرة وي 
"الحقائق"”'" و"الشرنبلاليّة”"' عن "البرهان": ((وبه يفتى)) (أو صاع تمر أو شعير) 


اكلام (قوله: وحعلاه كالتمر) أي: ف أنه يحب صاع منه. 

91 الام (قوله: وهو را أي: عن "أبي حنيفة" كما قي بعض النسخ. 

لامع (قولة: وصحّحَها 'البهسي) أي: قي "شرحه" على "الملتقى". والمراد أن حكى 
تصحيحهاء وإلا فهو ليس من أصحاب التصحيح» قال قي اراك ((وصحّحها "أبو اليسر"» 
وريّحَها "المحقق" في "تح القدير" من جهة الدليل» وني "شرح التقاية": والأول أن يُراعَى 
في الربيب القَدرٌ والقيمة)) اه. أي: بأن يكون تصف الصّاع منه يساوي قيمة نصغ صاع 8 
جی إذا لم يع من يك القثز يح من حك فة ال لکن فنه أن الصّاع من الرّبييب 
منصوصٌ عليه في الحديث الصحی) فلا عت فيه القيمة كما ياي تأمّل. 


(Vm Att 


و 5 و و و 
[AVT1]‏ (قوله: أو شعير) ودقيقه وسويقة مثلة نهر 


)١(‏ "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الصوم ق٣۲‏ /إب. 

(۲) "الشرنيلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة ١/5315١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 

(۳) "البحر”: كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ۲۷۳/۲. 

.7786/1 "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر  فصل في مقدار الواحب ووقته‎ )٤( 

(5) أرجه مالك 7775/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب مكيلة زكاة القطرء وأحمد 48-9037/7.» والبحاري(١١٠٠)‏ كتاب 
الزكماة ‏ باب صاع من شعيرء ومسلم(217()186 )۲٠١۲۰۰۱۹۰۱۸‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الفطر 
على المسلمين من التمر والشعيرء وأبو داود(515١)‏ و(517١)‏ و(37148١)‏ كتاب الزكاة ‏ باب كم يؤدي 
ف صدقة الفطر؟ والترمذي(177) كتاب الزكاة ‏ باب ما جاء في صدقة الفطر؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
والتسائي ٥/٥‏ کتاب ال رکاة - باب الزبيب» وه/٠١ه‏ باب الدقيق» وه/7ه باب الشعيرء وه/؟ه_غ4ه باب 
الأقط» وابن ماجه (۱۸۲۹) كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطرء والدارمي 47١/١‏ كتاب الزكاة ‏ باب زكاة 
الفطرء كلهم من حديث أبي سعيد الخدري قله مرفوعاً. 

(1) المقولة ]٠١704[‏ قوله: ((كدفع قيمة)). 

(۷) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق١‏ ١١/ب.‏ 


قسم العيادات ا — oA‏ حاشية ابن عابدين 


ولو رديئاء وما لم ينص عليه كذَرَةٍ وعحبز يعتبر فيه القيمة م SA‏ و اه 


0ه (قولة: ولو ردينا) قال في "البحر”": ((وأطلّقَ نصف الضّاع والصّاعٌ ولم بيده 


012 


با لجيد لأته لو ّى نصفَ صاع رديء حا وإن ادى عفنا أو به عيب أدّى النقصان» وإ ادى 
قيمة الرديء أدَّى الفضل» كذا في "الظهيرية")) اه. 
ونقل بعضٌ المحشّين عن "حاشية الزيلعي" عن "كفاية الشعبي": (( لو كانت الحنطة مخلوطة 
بالشتّعير فلو الغلبة للشّعير فعليه صاع ولو بالعكس فنصفُ صاع )». 
ملام (قو ل وما لم نص عليه إلخ) قال في "البدائع”7": ((ولا يجوز أداءُ المنصوص عليه 
بعضيه عن بعض باعتبار القيمة» سواءٌ كان الذي أذَّى عنه من جنسه أو من حلاف جنسه بعد أنْ 
اين ری وکا عر ر ا الحنطة باعتبار القيمة - بان أدّى نصف 
SI es‏ - لا وڙ إخراج [۲/ق۲۷۷/ب] غير الحتطة 
عن الحنطة باعتبار القيمة» أن ّى نصف صاع تر تبلغ قيمته قيمة نصفي صاع من حنطة عن 
الحنطةء بل يقح عن نفسه» وعليه تكميل الباقي؛ لأنّ القيمة إما تعتبرٌ في غير المتصوص عليه)) اه. 
( تنبية ) 
بجو عندنا تكميلٌ جنس من جنس آحر من المنصوص عليه ف لتر لحر ا عن لاع" 
((لو أدى نصف صاع شعير ونصف صاع تمر إه أو تصف صاع تمر وما واحداً من الحنطة؛ 
ا رو عناع بحر عار حلافاً ل "الشافعي")). 
د (قولهُ: وخبز) عدم حواز دفعه إا a‏ النص به 
E‏ وغيرها من الحبوب التي لم برذ OE ES‏ ين 
)١(‏ "البحر": كتاب الركاة ‏ ياب صدقة الفطر ۲۷٤/۲‏ . 
(؟) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ فصل قي صدقة الفطر ق٠ه/).‏ 
(۳) "البدائع": كتاب الركاة ‏ فصل: بيان جنس الواحب وقدره وصفته 737/9. 
(4) "البحر": كتاب الزكاة بايا صدهة الفط VEY‏ 


(ه) الَف رالاق والأقط: شيء َد من اللبن الُخيض» » يُطبّخ ثم يترك 0 > والقطّعة منه أقطة. قال 
ابن الأعرابي: هو من ألبان الإبل حاصة. اه "اللسان": مادة((أقط)). 
(1) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر ۲۷۳/۲ بتصرف. 


الجزء السادس ج و جب تق ف لوده ج عع حي راان صتدقة الفطن 
(وهو) أي: الصاعٌ المعتبر (ما يْسَع ألفا وأربعين درهما مِن ماش أو عَدس) es‏ 


مطلبُ في تحرير الصّاع والمد والن والرطل 

0 (قوله: وهو أي: الصّاعٌ اخ اعلم ا الصّاع ا أمدادء والمدً رطلان» وَالرَّطْلٌ 
نصف 9 وال بالدّراهم معان وسن درسي وبالإستار أربعون؛ والإستارٌ بكسر الهمزة 
بالدراهم تة ونضف وبالخافيل أربعة ونضصفتٌ كذاي اترج قزر ابعر "المقالة واثر شيرف 
کل منهما ربغ صاع رطلان بالعراقي» وال طل مائة وثلائون درهماء وفي "الز يلمي و"الفتح"0©: 
((احتلف ف الصّاع, فقال "الطرفان" E:‏ أرطال بالعراقي؛ وقال "الثاني" : خمسة أرطال و 
قيل: لا علاف؛ لأن "الشاني" قدره برطل الدية؛ لأنه لاتوت إستاراء والعراقي عشرون؛ 
وإذا قَابلْتَ ثمانية بالعراقي بخمسة وثلثو بالمديني وحدتهما سوا وهذا هو الأشبة؛ لأنّ "حمدا" 


لم يذكر حلاف "أبي یوسف"» ولو كان لذكرَهُ؛ لأنه أعرفُ عذهبه)) اه وتمامةُ في "الفتح". 


(قولة: وبالمثاقيل أربعة ونصف) أي: تقريباء وإلا فستة دراهم ونصف تبلغ من القراريط واحدا 
وتسعين قيراطاء والأربع ونصف من المثاقيل تبلغ تسعين قيراطا. 
والتحقيقٌ أن يقال: وبالمثاقيل أربعة ولصيف قراط تأمّل. 
(قولهُ: وقيل: لا حلاف إلخ) لعله أشار ب ((قيل)) إلى ضعف التوفيق بما ذكرء فإ ماذكرةُ 
في "الفتح": ((أنَ "أبا يوسف" حين دحل المدينة وسال عن الصّاع وأتاه نحو مسين وأحبروه بان ما اتوه 
به صاع النبىّ يلل فعايرَهُ فإذا هو مسة أرطال وثلث وتقصانٌ يسيرٌ قال "أبو يوسف": فرأيت أمراً 
قويّاء فتركت قول "أبي حنيفة" قي الصّاع))» وقال في "الفتح": ((ولا أعجب من هذا الاستدلال شي 
فإ الجماعة الذين لَقِيّهم "أبو يوسف" لا تقوم بهم حجّة؛ لكونهم نلوا عن بجهولين)) إلى آخر ما فيه. 
وذهَبّ صاحب "الينابيع" و"معراج الدراية" إلى أن الصحيح بوت الخلاف؛ إذ لو صح هذا التوفيقٌ لم 
يتحمق الرجوعٌ من "أبي يوسف". اه من "السندي". 
)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الزكاة ‏ ذكر ما يتعلق بصدقة الفطر قه/ا/ب. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 7١9/١‏ بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل في مقدار الواحب ووقته 2579/1 ۲۳١‏ بتصرف. 


Y/Y 


قسم العبادات e‏ حاشية اين عايدين 


مطلب في مقدار الفطرة بالمد الشامي 

ثم اعلم أن الدرهم الشرعي أربعة عشر قيراطاً والمتعارف الآن ستة عش فإذا كان الصاعٌ 
ألفا وأربعين درهماً ر يكون بالدرهم المتعارفب تسعمائةٍ وعشرة وقد صرح "الشارح" 3 
"شرحه" على "اللتقى" ني باب زكاة الخارج: ((بأن الرّطل الشامي ا درهي وأ الدّ 
الشامي صاعان))» وعليه فالضّاعٌ بالرّطل الشامي وروم ولت اذه أرطال» ويكوث نصف 
ا شامي» فاد الشامي يُجزي عن أربع؛ دا راک ايسا درا 
[۲/ق۲۷۸/] بخط شيخ مشايخنا "إبراهيم السائحاني" وشيخ مشايخنا "منلا علي التركماني”: 
وكفى بهما قدوة» لكني حرّرتُ نصف لاع في عام ست وعشرين بعد المائتين» فوجدئةٌ نمنية 
ونو ثلثي تُمنّةء فهو تقريبا ربع مد ممسوحاً من غير تکویې ولا يخالف ذلك ما مء لأنّ امد 
فق زاف اک من الد لایو كذا ارط ن رافك فإنه الآن يزيد على سبعمائة درهم 


(قولة: فإذا كان الصّاعٌ إلخ) تقَدَّمَ للمحشي أنّ قيراط الدرهم الشرعي حمس حبّاتي وقيراط 
المتعارفب أربعٌ حَبَّاء فعلى هذا يكونُ حَبَّاتْ الشرعي سبعين ارق أربعاً وستين» فيكوڻ اراي 
أكبر» وتساوي الألفُ والأربعون درهماً الشرعيّة ألفاً ومائة وسبعة وثلاثين ونصفاً من الدرهم المعتادء 
وذلك أنّك إذا ضربت )1١40(‏ درهماً شرعيّة في )١4(‏ عدد قيراط الدرهم الشرعي يبلغ »)١1550(‏ 
ثم ضربت الحاصل في (ه) زنة كل قسيراط مسن الدرهم الشرعي يبلغ )۷۲۸٠٠١(‏ حبق 
وإذا ضربست الدراهم العرقيّة المذكورة في (15) عدد قراريط الدرهم العرقٌ يبلغ من القراريط . 
(1800) ثم اضرب هذا الحاصل في (4) زنة كل قيراط من قراريط الدرهم العرقّ يبلغ ( )۷۲۸٠ ٠‏ 
حب فقد سارت الألفُْ والأربعون درهماً شرعيّة ألفا ومائة وسبعة وثلاثين ونصفاً من الدراهم العرفيّة» 


وکل درهم من الدراهم الشرعية يبلغ درهما ونصف تمن درهم وَرَيُعَ تمن درهم من الدراهم العرفيّة. 


(قولة: رطل ونصف) أي: وعشرة دراهم. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة الخارج 5١5/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
(۲) ف هذه المقولة. 


الجزء السادس ل باب صدقة الفطر 


5 £ 7 0 7 
و ريا قرية ميق SL‏ عار ريع د 
شامي على 0 من الحنطة الحيّدة» والله تعالى أعلم. قال "ط”": ((وقدَّرَ يعض مشايخي 
2 3 2 مر 
نصف الصّاع بقَدَحٍ وسلس بالمصري» وعن "الدفري 0 تقديرة بمداج وتلثي» وعليه فالربع 
الصري يكفي عن ثلاث)). 
{AVY‏ (قولة: إغا قَدَّرَ بهما) أي: قدَّرَ رَ الصاع ما يسَّعْ الوزن المذكور منهما ‏ أي: من 
جموعهماء أي: من أي نوع منهما - لان کل لکد مهما دای کله وؤردة إذ لا تلف 
أفراده ثقلا وكبراء فإذا ملأت إناءٌ من ماش وزنه ألفْ وأربعون درهماء ثم مله من ماش آحرٌ 
يكوث وزنه مثلّ وزن الأول لعدم التفاوت بين ماش وماش آخر» وكذا لو فعلت بالعدس كذلك 
حاوف عرق عاك" نشاف نإ بض ا قد يكزة ا من ابعص فلن کله ووزتة فلا 
در الصضّاعٌ بالماش أو العدس» فيكونٌ مكيالاً رر يكالٌ به ما يراد إخراجُةُ من الأشياء المنصوصة 
بلا اعتبار وزك؛ لأنك لو كلت به شعيرا مثلا ثم وزنته لم يبلغ وزنه ألفا وأربعين درهماء ولو اعتبرَ 
أو العدسء وقد اعتبروا الصّاعٌ بهماء فَعْلِمَ أنه لا اعتبارَ بالوزن أصلا في غيرهماء ويدل على ذلك 
أيضا قول "الذحيرة": ((قال "الطحاوي”””: الصاع ثمانية أرطال ما يستوي كيلهُ ووزتة ومعناه: 
[7/ق7078/ب] أن العدس والماش يستوي كيلة ووزنة حتى لو ورت من ذلك ثمانية أرطال 
)١(‏ الماش: حنس نباتات من القرنيات الفراشية له حي أخيضر مدرّر أصغر من الحِمّصء يكون بالشام وبالهند. اه 
'تخريد صحاح الجوهري": مادة((موش)) 2050/9 وانظر "تذكرة أولي الألباب" 88/١‏ ؟. 
(۲) قي المقولة التالية. 
(۳) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .5595/1١‏ 
)٤(‏ عمر بن عمر الزهري الدفري المصري القاهري الحتفي (ت94/١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 2570/6 "إيضاح المكنون" 
1/1( 
(5) "شرح معاني الآثار": كتاب الزكاة ‏ باب وزن الصاع كم هو؟ ۲/١ه.‏ 


قسم العبادات EEE E REE‏ كم - ةا حاشية ابن عابدين 


ووضع في الصّاع لا يزيد ولا ينقص» وما سوى ذلك تارة يكوك الوزن أكثرّ من الكيل كالشعيرء 
وتارة بالعكس كاللح» فإذا كان ا كيال يسع ثمانية أرطال من العدس والماش فهو الضَّاعٌ الذي 
يكال به الشعيرٌ والتمر والحنطة) اه. 

وذكر نحوه في "الفتح"» ثم قال: ((وبهذا يرتفعٌ الخلاف في تقدير ك كيلاً أو وزنا»» 
ومرادُةُ بالخلاف ما ذكرَهُ قبله حيث قال: ((ثم عر نصفُ صاع مسن بر من حييث الوزن عند 
"أن ا ؛ لأنهم لَمّا احتلفوا في أن الصّاع ثمانية أرطال أو خمسة وثلث كان إجماعاً منهم أنه 
يبَر بالوزن» وروی "ابن رست" عن "حم" أنه إفا يُتبّرُ بالكيل» حتى لو دقع أربعة أرطال 
لا يُحزيه لحواز كون الحنطة ثقيلة لا تبلغ نصف صاع)) اه. 

وقي ارتفاع الخلاف .ما ذكر امل فك التبادر من اعتبار نصف الصّاع بالوزن عند 
"بي حنيفة" اعتبارٌ وزن البْرّ ونحوه ثما يريد إخراجّة؛ لا اعتبارٌةٌ با ماش والعدسء والظاهرٌ أنّ اعتباره 
بها ميتي على رواية العمل" وان قلاف مسقن وعن هتا ذ كر "مر السريعة" ي "شرح 
الوقاية": ((أنّ الأحوط تقديرٌ الصّاع بات ةا رطال من انط ايده انه إن در ر بالماش يكون 


(قوله: إن المتبادر إلخ) هذا وإن كان هو المتبادرَ إلا أنا نت ركه بصريح عبارة "الطحاوي": ((من 
أن الصاع ثمانية أرطال ما يستوى کیل ووزنة))» فإنه صريح باعتبار وزن ما يستوي كيلهُ ووزنة 
في تعريف الضّاع لا اعتبار وزن المرج من ابر ونحوه» وهو أعلمٌ بالمراد من نصوص المذهبء وأيضاً 
كان صاع النبئ َل مكيالاً معلوماً لا زيادةَ ولا نقصان فيه وأمَرَ عليه السسّلام بان يحرج للفطرة المقاديرٌ 
المعلومة المقدّرة به مع علمه باختلاف الأوزان حتّى في كل نوع منهاء فهذا دلي على أن العبرة للكيل 
الحصوص بدون اعتبار الوزن» وحينئلٍ يكون اعتبارهُ بهما عل اثفاق» وما نَقَلَهُ عن "صدر الشريعة" 
و"حاشية الزيلعي" مبنيّ على بقاء الخلاف لا على ارتفاعه عا قاله ل 


.۲٠١ - ۲۲۹/۲ "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر  فصل في مقدار الواحب ووقته‎ )١( 
(هامش "كشف الحقائق”).‎ ١١7/1١ (؟) "شرح الوقاية": كتاب الزكاة  باب صلقة الفطر‎ 


الجزء السادس ٠‏ 111 باب صدقة الفطر 


إنما قدّرَ بهما لتساويهما كيلا ووزنا. 
(ودَفع القيمة) أي: الدراهم (أفضلٌ مِن دفع العين e‏ 


أصغرَ ولا يسع ثمانية أرطال من الحنطة؛ لأنه أثقل منهاء وهي أثقلٌ من الشّعيرء فالمكيالٌ الذي 
يملا بشمانية أرطال من الماش تيملا بأقلٌ من ثمانية أرطال من الحنطة دة للكتترة)) اه.. 

قلت: وبهذا يحرج عن العهدة بيقين على روايتي تقدير الصّاع كيلا أو وزناء فلذا كان 
ا ولك عل :هن ار اهدر با ولهذا نقَلَ بعض المحشين عن "حاشية الزيلعي" 
ليد "عمد أسين ميرغتي": أ الذي عليه مشايكا بالحرم الشريف الكي ومن قيلهم من 
مشايخهم ‏ وبه كانوا يفتون - تقديرة بشمانية أرطال من الشعيرء > ولعلّ ذلك ليحتاطوا في الخروج 

عن الواحب ن في "ميسوط الس رحسي 01 من أن الأحذ بالاحتياط في باب العبادات 

واحبٌ اه. فإذا قَدّرٌ بذلك ۲7/ق۲۷۹/أ] فهو م ثمانية أرطال من العدس ومن الحنطة»ء ويزيد 
عليها ألببّة بخلاف العكسء فلذا كان تقد ير ر الصّاع بات أحوط) اه. ولهذا قدّمنا9© 
أنّ الأحوط في زماننا إخراج ربع مد شامي 5 

۷٣۷م‏ (قولَهُ: ودفمٌ القيمة) أُطلَقّها فشمل قيمة الحنطة وغيرها خلافاً ل "محمد" قال 
في "التتارحانيّة" عن "المحيط": ((وإذا 0 اد أن عطي قيمة الحنطة أو الشعير أو التمر يؤدّي 
قيمة أي الثلاث””؟ شاء عندهماء وقال "محمد مد" 

رهما (قولهُ: أي: الدّراهم) ريّما يشير أنها المرادة بالقيمة . مع أن القيمة تكون اشا 
القلوس والعروض كما في "البدائع "90 و"الجوهرة””"2» وعلَهُ اقتصرٌ على الدّراهم تبعاً ل "ازيل" 


.١١١/۳ "المبسوط": كتاب الصوم  باب صدقة الفطر‎ )١( 

(۲) المقرلة ]۸۷٠١[‏ قوله: (روهو أي الصاع إلخ)). 

(۳) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صلقة الفطر .٤١۹/۲‏ 

)٤(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ١/ق -)/١717‏ ب. 
(5) عبارة "المحيط": ((أي ثلث)) وهو تحريف. 

(5) "البدائع”: كتاب الزكاة ‏ فصل: بيان حتس الواحب وقدره وصفته 7/9 

(۷) "الجوهرة الئيرة": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .١١٤/١‏ 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 731/١‏ 


: يؤدّي ف الحنطة)). 
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قسم العبادات +4 ددللسس حاشية ابن عابدين 


على المذهب) المفتى به» "حوهرة" و "بجر" عن "الظهيريّة"”". وهذا في السّعة 
E‏ 
ب (( يحب )) (فمّن مات قبل أي: الفجر (أو ولد بعده أو أسلم N‏ 


لبيان أنها الأفضلٌ عند إرادة دفع القيمة؛ لأنّ العلة في أفضليّةِ القيمة كونها أعون علسى دقع حاجة 
الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلاً من ثياب ونحوها بخلاف دفع العرّوضء وعلى هذا فالمراد 
بالدّراهم ما يشمل الدّناني تأمّل. 

۹٣۷م‏ (قولَهُ: على المذهب المفتى به) مقابلهُ ما في "المضمرات": ((من أن دفع الحنطة أفضلٌ 
ي الأحوال كلها سواءٌ كانت أَيَامَ شد أم لا؛ لأنّ ف هتنا فر اة المدة رعا السو 
"من" ))» فقد احتف الإفتای "ط"200. 

زع لامع (قولة: وهذا) أي: كون القيمة أفضل. 

ركعلا (قولة: كما لا يخفى) وهم آنه بحث منه مع أنه عزاه في "التتارعحانيّة"”" إلى "محمد 
ابن سلمة"» وقال في "النهر”: ((وهو حسن)). 

[AVE]‏ (قولة: بطلوع الفجر) أي: الفجر الثاني» وعند "الشافعي" بغروب الشّمس من آحر 
يوم من رمضان» "بدائع". 


۴ (قولة: متعلقٌّ ب: يجب أي: المذكور أوَّلَ الباب“ 


.١514/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة  باب صلقة الفطر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 717/4/9. 

(۴) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ق۳٣٠‏ /أ. 

(4) "المنح": كتاب الزكاة ‏ باب في بيان أحكام صدقة الفطر ق۸۸/ب. 

(ه) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ٤۳۷/١‏ . 

(1) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر فى صدقة الفطر 450/9 نقلاً عن "الحجة", 
(۷) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق٥٣٠١‏ إب. 

(8) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: وقت وجوب صلقة الفطر ؟/7/4. 

(9) صه؟ ١‏ "در" وعبارته هناك:((تحب)). 


الجزء السادس چک 5 .ا کڪ ياب صدقة الفطر 


لا تحب عليه). 

(ويُستحب إحراحها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر) عملاً بأمرهٍ 
وفعله عليه الصلاة والسلام (وصّم أداؤها إذا قدّمَهُ على يوم الفطر أو أخرَةٌ) اعتباراً 
بالرّكاة» والسّبُ موجوةٌ؛ إذ هو الرأسْ (بشَرّط دحول رمضاث في الأوّل) أي 
ا التقديم» ۳ الصّحيح» وه م 0 الى 1 ور لهي 1 3 
لكنّ عامّة المتون والشروح على صحَّةٍ التقديم مطلقاء وصِحٌّحَهُ غير واحكي 
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وَرجّحَهُ في "النهر"» ونقل عن "الولوالجيّة"”': (( أنه ظاهرٌ الرواية )» E ere‏ 


4م (قولة: لا تحب علي لأنه وقت الوجوب ليس بأهل؛ ھر وكذا ل افتقّرٌ قبله 
أو ايسر بعده كما في "الهندية"". 

جه [AVf‏ (قولة: عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام) رواه الاک 0 من حديث ا 
0 كما s2‏ ق "الفت". 

45م (قولة: أو أحرَم قدّمنا الكلام عليه أل اباب“ 


' (قولة: اعتبارا بالرّكاة) أي: قياسا عليهاء واعترضة ف اد ((بأثَ‎ [AV EV] 


.٠٠١/١ "الحوهرة النيرة": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .۲۷٤/۲‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ق ٣ه‏ /إب. 

.أ/١١١ق "النهر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )٤( 

(ه) "الولوالحية": كتاب الصوم ‏ باب صدقة القطر ق55/ب. 

(1) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق .!/١١5‏ 

(۷) "الفتاوى الهندية”: كتاب الزكاة ‏ الباب الثامن في صدقة الفطر ۱۹۲/۱ بتصرف. 
(۸) تقدّم تخريجه صلا" ال 

(9) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة القطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته 2775/7 
)٠١(‏ المقولة [4171] قرله: ((وقيل: مضيقاً)). 

.۲٠۲/۲ "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة القطر  فصل في مقدار الواحب ووقته‎ )١١( 


قسم العبادات 070 سم ووو د سس حاشية اين عابدين 


الأصل على حلاف القياس» فلا يقاس عليه؛ لأنَ التقديم - وإ كان بعد السّبب هو قبل 
الوحوب))» وأحاب في "البحر””": (ربانها كالرّكاة بمعنى آنه لا فارق لا أنه قياسٌ)) اه. 

وفيه نظرٌ والأولى الاستدلال بحديث "البحاري": « وكانوا يُعطون قبل [1093/9؟/ب] 
الفطر ييومٍ أو يومين »» قال في "الفتح”": ((وهذا ما لا يخفى على النبي وو بل لا بد من كونه 
يإذن سابق» فإك الإسقاط قبل الوحوب مما لا يعمل فلم يكونوا يُقليمون عليه إلا بسمع)) اه. 

44م (قولهُ: فكان هو المذهب) نَقَلَ في "البحر"”؟) احتلاف التصحيح ثم قال: ((لكن 

ايد التقبيدُ بدحول الشّهر بأنّ الفتوى عليه» فليكن العمل عليه))» وحالقة في "النهر””' بقوله 

((واتباغٌ "الهداية" أولى))» قال في "الشرنبلالية": ((قلت: ويعضّده أن العمل عا عليه الشّروح 
والمتون» وقد ذكرَ مل تصحيح "الهداية"20 : E)‏ وال" وشروح "الهداية"0* 0 


(قولة: والأولى الاستدلالٌ ۽ حدیث "البخاري"' 7 !1 إلخ) إللا تدلال اديت ا سوم 
أو يومين لامطلق التقديم» ولا يصح قياس مطلق التقديم على التقديم الثابت بفعلهم؛ أنه ثابث يخلاف 


القياس» فَيقَتَصَرٌ عليه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الزكاءً ‏ باب صدقة الفطر 7/ه/ا؟. 

(۲) تقدّم تخریجه ١/5‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر - فصل تي مقدار الواحب ووقته ؟/7757. 

(4) "البحر": كتاب الزكأة ‏ باب صدقة الفطر 0/0/7 7. 

(د) "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق50١١/).‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الزكاة ‏ باب الفطرة ١95/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(۷) "الهداية": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته .٠١١/١‏ 

(۸) "كاف النسفي": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١/ق‏ ؟١7/ب.‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 2511/1١‏ 

.7737/9 انظر "فتح القدير" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر  فصل في مقدار الواحب‎ )٠١( 


الجزء السادس لل ¥ باب صدقة الفطر 


ك مسكين أو (مساكينَ على) ما عليه الأكثْرٌ وبه حرم في "الولوالجٌ:"20 
و" الخانية Wr‏ و"البدائع"7) و" e‏ تبعّهم "الزد | (o)‏ ف الها من غير 
ذكر حلاف وصِحّحَهُ في "البرهان"» فکان هو لصي کتفریق الرّ کات E‏ 


وی "البرهان" ا کال باشا"» و "اليرازية": الصحيح جوارٌ التعجيل لشن رواه 
"الحسن" عن "الإمام" اه. وكذا في "المحيط")) اه. 
تلع وی کاو ا کے ی ا اا و کن 
لأحدهما مرح ككونه ظاهر الرّواية» أو مَشَى عليه أصحاب المتون أو اروخ اواك 
المشايخ كما بسسطناه اول الكتاب”؛ وقد اجتمّعَتْ هذه المرجحات هنا للقول بالإطلاق» 
[4 7م (قولةُ: إلى مسكين) بني عنه ما بعده لفهمه بالأولى» "ط"0". 
ENERO ET‏ كار ول لاه مساق 


e “OD aot „1‏ 2 1 نل 
"الزيلعي هنا و"الفتح : ((من أن الذهي ب انع » وأ القائل بالمبواز إغا هو "الكرعدى”")) اه. 


)١(‏ "الولواحية": كتاب الصوم ‏ باب صلقة الفطر ق51/أ. 

(۲) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في صدقة الفطر ۲۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل في صدقة الفطر 08/5 

(4) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ باب صدقة الفطر ١/ق/17١/].‏ 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الظهار 1١/17‏ 

(5) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع ق صدقة الفطر ٠١3/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ١/ق‏ 5107١/أ.‏ 
(۸) المقولة ]٤۷۳(‏ قوله: (روفي وقف "البحر" إلخ)). 

(9) "ط": كتاب الزركاة ‏ باب صدقة الفطر .٤٠۷/١‏ 

.۲۷۵/۲ "البحر": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )٠١( 

2711/1١ "تبيين الحقائق": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١١( 

.7171/9 "الفتح": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر  فصل في مقدار الواحب ووقته‎ )١۲( 


قسم العيادات س لدو ددس حاشية اين عابدين 


والأمرٌ تي حديث:«رأغنوهم» للندب» فيفي الأولويّة ولذا قال في "الظهيريّة"0": 
((لا يكرةٌ التأحيرُ))» أي: تحريماً (كما جار دَفْعُ صدقة جماعة إلى مسكين واحدٍ 


وكذا رده العلآمة "نوحٌ": ((بأنّ الأمر بالعكس» فإِنّ المانعين جمعٌ يسيرٌ والمحوّزين حم غفيرٌ 
والاعتمادٌ على ما عليه الحم الكثير)). 

۸۷7 (قولّة: والأمرّ في حديث: أَغنو هم) هو ما أخرّحَة "الدارقط: 1 و"ابن دا 
و"الحاكم" في "علوم الحديث" عن "ابن عمر" بلفظ:« أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم »> 
"نوح". وهذا حوابٌ عمّا يقال: أ الإغناء لا يحصل إلا بدفيها جملة فيب عملاً بالأمر 
ولواب إن الأمز للندبة ولا لم جز التقديم والتأخير» وقد مر الدليلٌ على جوازهما أوَّلَ 
الباب» وذلك قرينة على أن الأمر هنا للندب؛ فخلاقة لا يكره تحرعاً بل تنزيهاء ويتحصّل من هذا 
الجواب أن الدفع إلى متعدّدٍ مكروةٌ تنزيهاً ككراهة التأخيرء إلا أن يُمَرقَ بأنه لو أحر الاس عن 
اليوم لم يحصل الإغناءٌ أصلاً مخلاف ما لو فرقوا لحصول الإغناء بالمجموع كما عَلَّلَ به 
"الكرخي". فلم يكن الفا لأمر الندب؛ لأنه أمرّ [۲/ق ]/۲۸١‏ للمجموع لا للأفراد بقرينة 
أن ذا العيال لا يستغني بفطرةٍ شخص واحلٍ ولا يُوْمَرُ ذلك الواح يإغنائه» تأمّل. وما في 
"لبن رون آل التحفيق أله بالتاعير يكو فاضا لا مودي فيكم للحديث)) بع فيه صاحب 
"الت" وقدّمنا"" اول الباب ترحيحّ حلافه» فافهم. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة - الفصل السابع في صدقة الفطر ق۴٠‏ /إب. 

(۲) تقدم تخريجه ص۳۷ ال. 

60) المقولة [۸11۲] قوله: ((وقيل: مضيّقا)). 

ٌ .7070/9 "البحر”: كتاب الزكاة  باب صلقة الفطر‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ‏ فصل في مقدار الواحب ووقته 775/7. 
(5) المقولة [737] قوله: ((وقيل: مضيقا)). 


الجزء السادس سا ي لق ج جب باب صدقة الفطر 


(خلطت) امرأة أمَرّها زوجُها بأداء فطرتِه (حنطتة بحنطيها بغير إذن الرّوج وفعت 
إلى فقير از عتهها ل عع ود ل لاوط ام نيل 0 


هلام (قوله: ا به) تصحيح لنفي "المصئف" تبعاً ل ا ((بأن المراد تفي حلاص 
خاص؛ لأنّه قد صرح قي "مواهت الرنخرن" بالخلات ق الساتتين بقوله: ووز أخد واحلٍ من جمع 
ودفع واحدةٍ دمع على الصحيح فيهما)) اه. 

قلت: ولعلٌ محل المخلاف هنا ما إذا خط اللدماعة صدقاتهم ودفعوها لواحب أمّا لو دفع كل 
واحدٍ بانفراده للواحد فيبعٌدُ جريا الخلاف في الحواز وعدمه: فليتأمّل. 1 

(«هلاى (قولة: أمَرَها زوجُها) أفاد أنها إن ادت عنه بدون إذنه لم يجزي "ط" عن 
f‏ الد الا 

. (قولة: به بغير إذن ؛ الزوج) ّا لو بإذنه لا تملكةُ بالخلط فيجز ئ عنهء "سل"‎ [AY] 

[ههلام] (قوله: لا عن لأنه أمَرّها بالدّفع 06 ووو اكة RO HE‏ 
رغه زل مها ان تطبه 

قلت: وينبغي تقييدة .عا إذا لم جز الرّوج ما فعلت أو لم توجد دلالة الإذن؛ لماي الفصل 


(قولَهُ: ولعل محل الخلاف هنا إلخ) لا يظهرٌ فرق بين الصّورتين المذكورتين» ولعلّ وجه هذا القول 
الضعيف أن الأمر يقتضي إغناءَ كل فقير» وبدَفْع الجماعة إلى الواحد لا يتحقَقّ هذا المطلوب» 
وهذا متحقق فيها. 
(قولة: عا إذا لم جز الرَّوجُ إلخ) هذا إنما هر على القول بأد الإحازة تلحق الأفمالَ كالأقرال 
لا على أنها إغا تلح الأقرالَ فقط. 
)١(‏ "البحر": كتاب الركاة ‏ ياب صدقة الفطر 5/17/ا؟. 
(؟) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ٤١۸/١‏ . 


(۳) "فتح المعين": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر .119/1١‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ٤۳۸/١‏ . 


YA/Y 


قسم العبادات س لإ حاشية ابن عابدين 


لما مر أن الانخلاط عند "الإمام" استهلاك يقطع حقّ صاحبه؛ وعندهما لا يقطعْ 


ا 


فيجوز إن أحاز الرّو ج» "ظهيريّة"0) N O ROA OES‏ 


فاح و "التتار تحانيّة'"20: و و 
ثم دفعها تيه إلا ذا و ا رحد ولالة الإذن بالخلط””2 كما 

العا باون م ارات ليله فط قن الات ير كذا الان خي إذا حلط حيطة 
الناس ِل في موضع يكون مأذرنا الخال عرفا 0 ا ملخصا. 

رده بام (قولة: لماع أي: قبيل باب زكاة المال. 

١۷م‏ (قوله: فيجورٌ إن أحار اروج أي: جوز عنه أيضاًء ولا حاجة إلى التقييد بالإجازة 
بعد قوله أوَلاً: ((أمرّها زوجُها)) إلا أن يقال: إنه إشارة إلى المواز وإنّ لم يوجد الأمرٌ اندي 
لكر لا بد في جواز الإحازة من كون الحنطة. اة في يد الفقير» ففي "التتارحاشة": ((سْيلَ 
"البقالي" عمّن تصدَق بطعام الغير عن صدقةٍ الفطر قال: تومت على إجازة الالك عر شرائطها 
من قيام العين ونحوه فن لم بجر ضَّمِنَ)) اه. 

وقيها من الفصل التاسيع(” 5 3 عن "شرح [۲/ق . ۲۸ب[ الطحاوي": ((تصدق ماله 


عن رجحل بلا أمرو جاز عن نفسه وإِث أجارَه الرّخُلُ ولو .مال الرّحْل فن أحازه والال قائم جاز عنه» 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الزكاة ‏ الفصل السابع في صدقة الفطر ق55/!. 

(؟) "التاترحانية": كتاب الزكاة ‏ الفصل التاسع ف المسائل المتعلقة بالزكاة 78/5 

(؟) قوله: ((دفعَ رجلان لرحل دراهمٌ يتصدَقُ بها عن زكاتهما» فخلطها ثم دفعَّها ضَمِنَ)) نقلاً عن "المحيط". 

(4) قوله: ((إلا إذا جدّد الإذن أو أجاز المالكان)) نقلا عن "الحجة". 

(5) قوله: ((أو وجد دلالة الإذن بالخلط)) نقلاً عن "السراجية". 

(5) قوله: ((كما حرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلآات)) نقلاً عن "اليتيمة" 

(۷) قوله: ((وكذا الطحان ضمن إذا حلط حنظة الناس إلا في موضع يكون مأذوناً بالخلط عرفاً)) نقلاً عن "الخانية". 
(۸) د/هكه "در" 

(9) "التاتر حانية 0 


)١١(‏ "التاترحانية": كتاب الزكاة ۲۸٤/۲‏ بتصرف. 


الجزء السادس لس إن( سس باب صفقة القطر 


ولو بالعكس قال ف "التي "230 (( لم أرهء ومقتضى مام حوازةٌ عنهما 


ولو هالكا جاز عن المتطرع)). 
[AYoA]‏ (قولة: ولو بالعكس) بان مر بأداء فطرتهاء قفخلط حنطتها خنطعه "ل" 
۸۷۹ (قولة: ومقتضى ما مر ) أي: من قوله: ((ولو ادى عنها بلا إذن كرا ا 
للإذن عادة))» فاته يدل على جحواز أدائه عنها من مالف وإذا نظ حنطتها حنطته ي مسالا 
ضازك ملك فكو عنه رها زط باق اة ورا ررر حل له اود واخراة 
كال الحنطة لأحل كل واحدٍ منهم حتى عطي صدقة القطرء ثم َع ودفع إلى الفقير بهم 
يجوز عنهم)) اه. 
قلت لك قد ال إن وفيا هة يه دن مازها د به علي أنينا أرادت آذه الفط و قن 
مالها لتنالَ فضيلة الصدقة؛ وذلك يناني إذنّها له عادة بالدّفع من ماله فينبغي عدمٌ البواز حيث 
أرادت ذلك. 
( تنبية ) ۰ 
ما نقلناه عن "التتارخحانية" دليلٌ على جواز الجمع» وأنه لا يلرم إفرادٌ كل فطرةَ عن غيرها 
GeO As 5‏ مج752 2 5 2 8 2 3# 5 
عند الدفع» ولكن لينظر أن الإفراز أوّلا شرط أم لاء بل يكفيه دفع مد شامي مثلا جملة واحدة عن 
أربعة» ويكوت قوله: ((كال الحنطة إلخ)) بياناً للواقع؟ لم أره» وينبغي الفاني الحصول المقصود 
ومثلةُ يقال فيما لو أرادٌ دفع قيمة الحنطة عنه وعن عيالهى والأحوط ارا لاخو ری 
نقلُ صريح في المسألة» والله أعلم. 
)١(‏ "النهر": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ١/ق7١١/].‏ 
(۲) "ط": كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ۲۳۸/۱. 


(۳) صضااه ا "در". 


)٤(‏ "التاتر حانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث عشر في صدقة القطر 1751/15 نقلاً عن "خلاصة القتاوى”. 


قسم العبادات ٠‏ لواو سس سس حاشية اين عابدين 


ITE ر‎ ê 
Enh (وصدقة الفطر كال ر كاة في المصارف) وقي كل حال‎ 
(قولة: ولا بع إلخ) ف الحديث الصحيح:« أنه جحعل "أبا ا على صدقة‎ [AY] 


الفط 0" فكان يقبل من ججاءة بصدقته من غير أن يذهب إليهم 30 "رحمتى". 
قلت: فالمرادٌ أنه لا ييعث عاملاً كعامل الرّكاة يذهب إلى القبائل بنفسه؛ فلا يناي 


ما في الحديث» تأمل. 
م (قولهُ: في المصارف) أي: الذكورة في آية الصّدقات إلا العامل الغني فيما يظهلُ 
ولا نصح إلى من بينهما ولاد أو زوجيّة ولا إلى غني أو هاشمي ونحوهم تمن مر ' في باب 


المصرف» وقدمنا“ بيان الأفضل في التصدّق عليه. 

۲ (قولة: وني 0 7 ليس المراد 7 ي وال مطلقاً من كل وجوه فاد لكل 
شروطاً ليست للأحرى؛ لأنه يشرط في الرّكاة الحولٌ» والتصابُ النامي» والعقل» والبلوغ؛ وليسس 
شي من [7/ق١8”/أ]‏ ذلك شرم هناء بل اراد قي أحوال الدّفع إلى المصارف من اشتراط الي 
واشتراط التمليك» فلا تكفي الإباحة كما في "البدائع””؛ هذا ما ظهرٌ لي» تأمّل. 

رفي 

قدّمنا"2 في الصرف عن "التتارحانية": ((لو دفعٌ م الفطرةً إلى الطبال الذي يُوقَفلهم وقتّ 

السحر حاز إل أن الأحوط والأبعد عن الشبهة أن يدم إليه قرصات هدل ثم ثم يعطيّهُ الحنطة)) اه. 


.۷١/۲ "البدائع": كتاب الزكاة  باب في صدقة الفطر‎ )١( 

(؟) لم نعثرعليه بهذا السياق» وإنما أخرج البخاري )۲۳٠١(‏ كتاب الوكالة ‏ باب إذا وكل رجلاً فترك ال وكيل شيئاء 
والنسائي تي "السنن الكبرى" 2558/7 كتاب عمل اليوم والليلة ‏ باب ذكر ما يكب العفريت ويطفئ شعلته» 
كلاهما من حديث أبي هريرة َيه قال: رر وكلني رسول الله بحفظ مال الزكاة »» وأما قوله: رر فكان يقبل مَنْ 
حاءه ...إلخ) فلم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية؛ ولعله استنباط من فقهائنا. 


MH WM 


(۳) ص۰ ٩‏ وما بعدها "در". 
)٤(‏ ص١۱۲‏ وما بعدها "در". 
(ه) "البدائع": كتاب الزكاة ‏ فصل: ركن صدقة الفطر .۷٤/۲‏ 


(0) المقرلة ]۸1٤۸[‏ قرله:((و إلا لا)). 


الجزة السادس ‏ .د ۷٣‏ ياب صدقة الفطر 


(إلا في) حواز (الدّفع إلى الذمي) وعدم سقوطها بهلاك المال» وقد مر. 
(ولو دقع صدقة فطرو إلى زوحة عبارو حارً) وإن كانت نفقتها عليه "عمدة 


O ooo ا‎ 


(AYY)‏ (قولة: إلا في حواز افع إلى الذمي) في "الخاتيّة": ((حاز ویکره))» وعند 
"الشافعي" وإحدى الروايتين عن "أبي يوسف" لا يجوز "تاترحايّة". وقدَّمَ عن "الحاوي": 
((أنّ الفتوى على قول "أبي يوسف"))» ومر الكلامٌ فيه. 
( تنبية ) 
ينبغي استثناءُ العامل كما قلنا آنفا©»؛ لأنها ليست من عمالته. 
اي (قولة: وقد مح كل من الان )كا الأو ففي باب المصرف” 2 وأمًا الثانية ففي 
a‏ الا 


2 


زه47] (قولة: وإ كانت نفقتها عليه) أي: على الدّافع باعتبار التزامه بذلك تبرعا وجعله 
يها من جملة عياله» وإلا فنفقتها على زوجهاء ولذا لها بِيعُهُ بهاء وقد يقال: إنها على السيّد 
حكما؛ لأنّ العبد ملك فإذا كان لها بيعْهُ بها صارت كأنها واحبة في ماله وحمل إرحاعٌ 
الضمير إلى العبدء ووحة المبالغة أنها إذا كانت نفقتها عليه وهو ملك لسيده ريما يتوهم عدم 


الجوازء فافهم. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في صدقة الفطر ۲۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "التاترحانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث عشر في صدقة الفطر ٤١٤/۲‏ . 

(۳) ص٣١۱‏ "در" 

)٤(‏ المقولة ]۸۷٠٦١[‏ قوله: ((في المصارف)). 

(5) ص٣۱۱‏ 'در". 


(3) ص٣٤۱‏ 'در". 


0 ع كتاب الزكاة ‏ باب صدقة الفطر ق٤‏ ۲٠/ب‏ بتصرف. 


قسمالعيادات .س ۱۷٤‏ حاشية ابن عابدين 


م 7 5 !1 0 E‏ ي 5 
(حامة) واحيات الإسلام سبعة: الفطرة» ونفعة دي رجم» ووتر» واضحيةة» 


ف 


وعمرة» وتحدمة أبويه» والرأة لزوجهاء "حدّادي' 8 


ر٠۷‏ (قولة: واحباتٌ الإسلام سبعة) عزاه صاحب "الجوهرة" إلى الإمام "المحبوبي ٠"‏ 
وقد تقررَ في الأصول أنَّ العدد لا مفهومٌ له أو يقال: إل ((واحبات)) خير مقدّمٌ و((سبعة) ميقداً 
مور والمعنى أن هذه السّعة من واحبات الإسلام؛ ولعل لها حصوصية اشتركت فيها من بين 
سائر الواجبات» قلا ترد ما في "ط2 ررمن أنه إن أرادٌ المشتهر متها قير مسلم؛ لأنه فاته صلاة 
العيدين والحماعة وغيرهماء وإِنْ أراد مطلقَ واجحسبي ففي الصّلاة والحجّ وغيرهما واجحباتٌ 
لا تحصّى» ومرادٌةٌ بالواحب ما يعْمٌ لواحب ديانة كخدمة المرأة لزوجهاء والفرض العمل كالوترء 
وعَدَ العمرة منها بناءً على القول بوجوبهاء وسيأتي”" احتلاف التصحيح فيه))» والله تعالى أعلم. 


1١55/١ "الجوهرة التيرة": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )١( 
.٤۳۸/١ "ط": كتاب الزكاة  باب صدقة الفطر‎ )۲( 


() ص١‏ ١ه‏ وما بعدها "در". 


۷4/۲ 


الجزء السادس او ب بے کات الصوم 


معفعة م من وميم ة مم من مويه يميه ف ؤاماه مام وو فيه و و ومو ون و ووو وومةه هدو وو وه و و عو م ماه فون م م مايه فو له 


لإكتاب الصوم» 
[7/ق81؟/سع قال في "الإيضاح": (( اعلم أن الصّوم من أعظم أركان الدّين وأوشق 
قوانين الشّرع المتين» به فهر النفس الأمّارة ال وا كي هن اعمال القلب ومن المنع عن 
اللاكل والمشارب والمناكح عامّة يومه» وهو أجل الخصال» غيرَ أنه أشن التكاليف على النفوس» 
فافع اك اة أن يدا ف كاين اا وهر الفا غه تشك ورياضة لض 
ثم يُثنى بالوسط - وهو الرّكاة - يثلث بالأشق وهو الصوم» وإليه وقعت الإشارة في مقام المدح 


سر ص 2 5-5 روھ ل ا ت مره کے ےر 
والترتيب: وَالْحَدِشْعِينَ ولش عت وَالْمِتَصّدّقِينَوالمتصدقات والصَنيمِين والصَسَيسّت4 


[ الأحزاب ‏ هم 2 وي د کر مباني الإإسلام: 2 وإقام الصّلاة وإتَاء الرّكاة وصوم شهر 


رمضان »» فاقتدت أئمّة الشتّريعة ي مصنفاتهم بذلك )) اه. كذا في "شرح ابن الشلبي". 


«إكتاب الصوم» 
(قولهُ: وأنه مركب من أعمال القلب ومن المنع إلخ) المرادٌ بالصّوم الأشقّ صومٌ حصوص المخصوص 
- فإنه ال ركب من أعمال القلب ومن المنع عن المفطرات - لا جرد الإمساك عن المفطرات» فإنه ليس أشقّ 
على النفس من الرّكاة» وذلك أن الصوم على ثلاث مراتب: صوم العموم؛ وصوم الخصوص» وصوم 
صوص النصوص» فصومٌ العموم كف البطن والفرج عن الشّهوتين» وصومٌ الخصوص كف البصر 
عن الهموم الدنيئة والأفكار الدنيويّة و الله بالكليّة» كذا في "الجوهرة"» وقد يقال: مح 
النّفس من الأكل ونحوه يوما كاملاً أشق ولا سيّما التنعمة. 


قسم العبادات سس واو د سس سس حاشية ابن عابدين 


فيه تو قال: المتیام لكان أولى لما في "الظهيريّة": (( لو قال: لله علي صومٌ لَرِمَهُ 
يومٌء ولو قال: 0 ند ايام ا سال اه ويه ينميا 
[ البقرة- ١47‏ ]2 وتعقب بأنّ الصّوم له أنواعٌ» على أن أل قبطل معنى الجمع؛. 


۸۷۹۷ (قولة: قيل) قائلةُ صاحب "البحر”7" ”ح"”". 

ردداه (قولهُ: لما في "الظهيريّة”" إلخ) وج ا أن هذا الفرع يدل على أن الصيام 
جمعٌ أقلهُ ثلاثة يام كما في الآية إن فدية اليمين صومٌ ثلاثة يام فكان التعبير به أولى لدلالته 
على التعدّد» فإنً E‏ ا الصيام الثلاثة» أعني الفرضَ 2 والتفل. 

۷۹۹ (قولة: وتَعْقبَ لخ المتعقَبُ صاحب "النهر””»» وحاصلٌ كلام "الشارح" أن الصوم 
اسم جنس له ا وهي الغلاثة المذكورة» فحيث عبر عنه بالصوم أو إعية يراد منه أنواغعة 
المترجحم لها لا ثلاثة ة ام فأكثر» قال في "لغرب" :(( يقال: صام صوما وصياماً فهو صائمٌ وهو 
صومٌ وصيامٌ )) اه. 


_ 0 e 
+ فأفاد أ مداول كل من الصوم والصوام وال ولا دلالة‎ 


2 
٤ 3‏ أة ذ مالحا مو ياعا السىدء ءازا 
ا و ا رن د ی چ RATA O TET‏ 


قال "القاضي "في تفسير قوله تعال :ية ين نصيايٍ [ البقرة - ۱۹٩‏ ] :(( إته بيان جنس 


(قولهُ: فن فدية اليمين إلخ) الآية المذكورة مسوقة في فدية محظور الإحرام لا في فدية اليمين» يعنى: 
أن المرتكب لمحظور من محظورات الإحرام لعذر يخير بين أن يذبح نسكا أو يصو ثلاثة أيّام أو يطعم 


.7077/17 "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الصوم ق6؟١/أ.‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف النذر ق۹٠‏ إب. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصوم ق5١١/أ‏ 

() "المغرب": مادة((صوم)). 

() "أنوار التتزيل وأسرار التأويل": ص45 بتصرف يسير. 


الجزء السادس سس 1199 الشسشسششسسسسسسس سس کتاب الصوم 


الفدية» وأما قدرها فبينةُ عليه الصلاة والسلام في حديث "كعب"9" )) اه. 
ع الى ندا فتهنا لجال لماعي لكر رار OES‏ قا 
ا ا 0 أن آل اة بطل 
معنى الجمعيّة» فيتساوى التعبيرٌ بالصوم وبالصيام؛ هذا تقريرٌ [۲/ق۲۸۲/] كلام "الشارح" 


55 (1 4 r 
على وفق ما في "النهر "» فافهم‎ 


(قوله: فبِيّنَهُ عليه الصلاة e‏ "كعبي") هو - كما قي "البخاري" -: ((عن "عبد الله 
بن مغفل" قال: قعدت إلى "كعب بن عجر ة" ف هذا المسجد ‏ يعني: مسجد الكوفة - فسأت عن قوله 
تعالى: موق َيْدْيَة مَنْصسَارٍ 4 فقال: حُمِلَتْ إلى النبي يل والقمل يتنائرٌ على وجهي فقال: ر« ماكنت أرى 
أن الجهد بلغ منك هذاء أما تحدٌ شاة؟ »» قلت: لا قال: « فم ثلاثة ايام أو أطي ست ممساكين لكل 
مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسّك »» فنزلت في خاصّة» وهي لكم عامّة. 


)١(‏ أخرحه أحمد 2041/54 والبخاري(5١148١)‏ كتاب المحصّر ‏ باب قول الله تعالى: 8 أَوْصََفَّوِ؛ُ؛ وهي إطعام ستة 
مساكين» و(1۷۰۸) كتاب كفارات الأهان ‏ باب قول الله تعالى :کف ری إظمام عرق مسب 082 
ومسلم(1١١١)‏ كتاب الحج ‏ باب جواز حلق الرأس إذا كان به أذى» ووجوب الفدية وبيان قدرهاء وأيو داود 
)١8557(‏ كتاب المناسك ‏ ياب في الفدية» والترمذي(855) كتاب الحج ‏ باب ماجاء في المحرم بحلق رأسه 
في إحرامه ما عليه» وقال: هذا حديث حسن صحیح» و(۲۹۷۳) كتاب تفسير القرآن ‏ باب (ومن سورة البقرة) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي ٥‏ كتاب المناسك ‏ باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه» 
وابن ماحه(۷۹١۳)‏ كتاب المناسك ‏ باب فدية المحصر» وابن حزعة فى “صحيحه"(7077؟) كتاب المناسك - 
الرخحصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل والصيبان» و(777؟) باب ذكر الدليل على أن كعباً أمره 
النبي ود بلق رأسه» ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك» كلهم من حديث كعب بن عجرةت#نه قال: ر وقف علي 
رسول الله ي بالحديبية ورأسي ينهافت قملاً فقال: يؤذيك هوّامّك؟ قلت: نعم» قال: فاحلق رأسك ‏ أو قال: 
احلق - قال: : قفي نزلت هذه الآية: لاقن ادنك تَريضا وود من أيه إلى آحرها؛ فقال النبي ل صم ثلاثة 
أيام» أو تصدّق بفرّق بين ستةء أو انك .ما تيسر » وهذه رواية مسلم. 

(؟) "النهر": كتاب الصوم 1/١١53‏ ب 


قسم العبادات س #هاو د هدس سن حاشية أبن عابدين 


والأصح أنه لا يكره قول رمضان. وفرض بعد صرف القبلة إلى الكعبة لعشر 


وعلى هذا فيُشْكِلُ ما مر عن "الظهيريّة" وإن قال في "النهر””: ((لعل وجهّة أنه أريد 
بلفظ صيام في لسان الشّارع لاه يام فكذا ف النذر عروييا عو اليه م بخلاف ؛ صوم)) أه. 
يعني : : أذ فل صما وڈ لم يكن جما لکن َم طن في آي الفدية رادا به ثلاث یام كما ين 
إجمالةُ الحديث فیراد ف كلام الناذر كذلك التغياطاء فتأمّل. 


{AYY “7‏ (قولة: والأصح إلخ) قال بعضهم: و رواه مك عن "ماهد" و ولم يجك 
ا كر أن قال جار بر سات ركفن وما 000 أستماتة تعال: وعامة المشايخ 
أنه لا يكره لمجيثه في الأحاديث الصحيحة كقوله ل رامن اه فان اا ااا عق لله 
ما تَقَدَمَ من ذنبه ل ورإعمرة في رمضان تعدِلٌ حجّة 0 ولم يتف ق المشاهير كونة 
من أسمائه تعالى» ولئن ثبت فهو من الأسماء المشتركة كالحكيم كذا في "الدراية". 

(قوله: ون قال في "النهر": لعل وحهّةُ إلخ) الأوحة ني وجه ما في "الظهيرية" أنه مبني على اعرف 
في زمنه من أن لفظ ((صوم)) لا يفيد التعدّد بخلاف لفظ ((صيام))» وحيشدٍ ت استدلال "البحر" 
بعبارتها على إفادة التعدّدٍ بلفظ ((صيام)) ولو باعتبار العُرّف. 


)١(‏ المقولة 89/543 قوله: ((لا في "الظهيرية")). 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ق5١١/أ.‏ 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة 47٠/7‏ كتاب الصيام ‏ باب ما ذكر في فضل رمضان وثواب وأحمد »۳۸٠-۲١۲/۲‏ والبخاري 
(۳۷) و(۳۸) كتاب الإعمان ‏ باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان» وأبو داود(۱۳۷۱) و(79/7١)‏ كتاب الصلاة - 
باب ف قيام شهر رمضان» والنسائي 50/4 ١017-17-١‏ كتاب الصيام ‏ باب واب من قام رمضان وصامه إعاناً 
واحتساباًء وابن ماحه(١714١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ما ججاء في فضل شهر رمضانء والبيهقي في "السنن الكبرى" 
14 كتاب الصيام ‏ باب في فضل شهر رمضان» وابن حبان(۳۲٤۳)‏ كتاب الصيام ‏ باب قضل رمضان» كلهم 
من حديث أبي هرير ةط مرفوعاء وق الباب عن غائشةق وسعيد بن المسيب رضي الله عنهما. 

- )۲۲١( أخرجه أحمد ۰۳۰۸۰۲۲۹/۱ والبخاري(۱۷۸۲) كتاب العمرة  باب: عمرة في رمضان» ومسلم(”175)‎ )٤( 


الجزء السادس ۱1۷۹ كتاب الصوم 


واعلم أنّهم أطبقوا على أن العلّم في ثلاثة أشهر هو بحموعٌ المضاف والمضاف إليه: شهر 
رمضان وربيع الأول والآخير» فَحَدّفُ شهر هنا من قبيل حذفو بعض الكلمة, إلا أنهم 
جوَّرُوه لأنهم أَحْرَوا مثل هذا العلم مُحرى المضاف والمضاف إليه» حيث أعربوا الجزءين» 
كذا في "شرح E E OE SNARE,‏ 


= كتاب الحج باب فضل العمرة في رمضانء وأبو داود(930١)‏ كتاب الحج ‏ باب العمرة؛ والنسائي 
١۳۱-٤‏ كتاب الصيام ‏ باب الرحصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان» وابن ماجه(٤‏ ۲۹۹) كتاب 
المناسك ‏ باب العمرة في رمضانء وابن خريمة قي "صحيحه"(70177) كاب المناسك - باب فضل العمرة 
في رمضان» والطبراني ف ا (۱۱۲۹۹) و(۱۱۳۲۲) و(۱۲۹۱۱)؛ وابن حبان(۰ ۰ ۳۷) كتاب الج 
- باب فضل فضل الحج والعمرة» كلهم من حديث ابن عباس نه مرفوعاء وف الباب عن جاير بن عبد اللهء وأبي مغفل» 
وابن الزبير» ووهب بن خنيس» وأنس» وعروة البارقي» وعلي بن أبي طالب لن. 


)١(‏ "النهر": كتاب الصوم ق/ ١‏ !/أ. وف "د" زيادة: روقال الصلاح الصفدي ف مقدمة كتايه "الواقي بالوقيات": رأيت 


بعض الفضلاء قد كتبوا ب بعضّ الشهور بشهر كذا وبعضّها لم يكتبوا فيه شهر» وطلبت الخاصّة في ذلك فلم أحدهم 
أتوا بشهر إلا مع شهر أله يكون حرف را وهو شهر ربيع وشهر رحب وشهر رمضان» ولم أدر العلَّةَ في ذلك 
ما هي؟ ولا وجه المناسبة؛ لأنه كان ينيغي أن يحذف لفظة ((شهر)) من هذه؛ لأنه يجمتع في ذلك راءان» انتهى . 
أقول: قد تعرّض للمسألة من المتقدمين ابن درستوهم فقال في "الكتاب المتمم": الشهورٌ كلها مذَكّرةٌ إلا جمادى» 
وليس بشيء منها يضاف إليه شهر إلا شهر ربيع وشهر رمضانء قال الله تعالى:لكَمررمَصَسَانَلَنِىَأَنْزِلَفِهِ 
لمران وقال الراعي: 
شَهْري ربيع ما تذوق لوهم 

فما كان من أسمائها اسماً لشهر أو صفة قامت مقام الاسم فهو الذي لم يجر أن يضاف الشهرٌ إليه» ولم يذكر معه 
كالمحرم» إنما معناه الشهر المحرم وهو من أشهر الحرم» وهو كصفر» وهو اسم معرفة كزيد من قوله: ضفر الإناء إذا 
خلا. وجمادى: معرفة وليست بصفة» وهي من جمود الماء. ورجب: هو اسم معرفة مثل صفر من قولهم: رحبت 
الشيء عظّمته؛ لأنه من الأشهر الحرم. وشعبان: صفة يمتزلة عطشان من التنُشعب والتفرق. وشوّال: صفة جرت بحرى 
الاسم وصارت معرفة» وفيه تشول الإبل. وذو القعدة: صفة قامت مقام الشهر من القعود عن التصرف» وكقرلك: 
هذا الرجل ذو الحلسةء فإذا حذفت الرجل» قلت: ذو الجلسة. وذي الحجة: مأخوذ من الحج. وأما الربيعان ورمضان = 


قسم العبادات u‏ .و4مؤة سه ست حاشية اين عايدين 


ل "الصلاح الصفدي"200 و تبعه من قال: 


ولا تضِف شهرا للفظ شهر ل كر كان 
5 : 10 1 .0 7 . سام هر د نت 
واستثن مِن ذا رحبا فيمتع لانه فيما رووه ماسيع 


[AYY]‏ (قوله: إمسالكٌ مطاف أي : عن طعام أو کلام وظاهرة أنه E‏ عر ف الجميع» 
وهو ما يفده عبارة "الصحاح"» وف "المغرب””©: ((هو إمساك الإنسان عن الأكلٍ والشرب» 


= فليست بأسماء الشهور ولا صفات له» فلا بد من إضافة شهر كقولك: شهر ربيع وشهر رمضان انتهى [النقل 
قي كتاب "الكتاب" ص٠‏ 94 لابن درستويه وهو عينه "الكتاب المتمم" له]. 
ومنه يظهرٌ لك عل ذكر الشهر مع رمضان والربيعين» وذكر الشهر لا بد منه معهاء وأ ذكر الشهر مع رحب 
حطأء وأ الصفدي قد وهم في عد رحب فيما يضاف إليه الشهرء وأناّ ابن هشام قد وهم وجعل ذكر الشهر معها 
جائر؟ً لا لازما كما نقل عنه من قال: 

إن حادي عشرين شهر جمادى 

كذا ذكره الحموتي)). 

(1) أبو الصماءء خليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله صلاح الدين الصفديء ثم الدمشقي(ت: "لاه). ("الدرر 
الكامنة" ۸۷/۲ء "هدية العارفين" .)761/1١‏ : 

(1) لم نقف على تخريجه . 

(۳) لم نقف على تخريجه. 

00 لبعضهم: 


إن حادي عشرين شهر جصادى في كلام الشسهره لسن قبيح 
ذكروا الشهر وهو مع رمضان والربيعين » غير ذا لم يبيحوا 
وتعذوافي حذف واو وإثبِسا ت النون والعکس حكم صحييح 
قال ذلك المحقق ابن هشام جاد مثواه صوب غيث فیح .اه منه 


)٤(‏ "الصحاح": مادة ((صوم)) بتصرف. 


(ه) "المغرب": مادة ((صوم)) باختصار. 


الجزء السادس _اسسسسسس سدم إإإ سدس سس سا كتاب الصوم 


ES E OE‏ عدي كل E‏ كبا رن 


وفك و وهو اليوم ومن شخص و EA‏ ابر ودر عدر e AE‏ 


ومن مجازه: صام الفرس إذا لم يعتلف وقول "النابغة": 
خيلٌ صيامٌ وخيل غير صائمةٍ ))» 

ا 

[AVYY]‏ (قوله: عن المفطرات الآتية) أشار بالآتية إلى أنَّ أل للعهد وأنّ المراد الأشياءُ المعدودة 
المعلومة في باب مفسدات الصوم» فلا تتوقف معرفتها على معرفته» فلا دور فافهم. 

بوبم (قولة: فاته ميك حکما) لحكم الشارع بعدم اعتبار ذلك الأكل ۲7/ق۲۸۲/ب] 
ا 

ر٠۷۷‏ (قولة: وهو اليومٌ) أي: اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب» وهل المرادُ اول 
زمان الطلو ع أو انتشارٌ الضوء؟ فيه حلاف كالخلاف في الا رال ا والثاني أوسمٌ كما 
قال لار باق او ر زوب واا غین حم اسمس يك م ا 
في جهة الشّرق» قال وَلة: « إذا ابل الليل من ههنا فقد أفطَرٌ الصائم )"2 أي: إذا وُحَدّت الظلمة 
حًا في جهة المشرق فقد ظهرَ وقتُ الفطر» أو صار مُفطِراً في الحكم؛ لأنّ الليل ليس ظرفا 


(۱) في "ديوانه' ص١١‏ » وعجزه: تحت العجاج وغيل تملك اللّجُماء وهو في "الكامل" ۰4۹۲/۲ و"مقاييس اللغة": 
مادة ((صوم))» و"اللسان”: مادة (علك » صوم). 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ق5١١/ب.‏ 

(6) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في بيان وقت الصوم وما يتصل به ١/753١/ب.‏ 

73711 ۳۸۰/۱ كتاب الصيام  باب في تعجيل الإفطار وما ذكر فیه» وأحمد‎ ٤۲۹/۲ أخرحجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
كتاب الصوم  باب الصوم في السفر والإفطار» ومسلم(١٠١١٠) كتاب الصيام  باب وقت‎ )١941(يراخبلاو‎ 
انقضاء الصوم وحروج النهار» وأبو دارد(17757) كتاب الصوم - باب وقت فطر الصائم؛ والبيهقي في "السنن‎ 
كتاب‎ )١٠۲(و‎ )7”21١١( كتاب الصيام  باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم» وابن حبان‎ 5١7/4 الكبرى"‎ 
باب الإفطار رتعجيله» ا حديث عبد الله بن أبي أرفى ظا مرفوعاء وفي الباب عن عمر»‎  موصلا‎ 
وأبي سعيد الخدري» وسهل بن سعدطككك.‎ 
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قسم العيادات مندت دس يج يمي ٠‏ 8 ا ي جك خاشية ابن:غابدين 


مسلم كائن في دارناء أو عالِمٍ بالوحوب» طاهر عن حيض أو نفاس (مع النية).... 
لصوم وإفا أي بصورة الخبر ترغيباً في تعجيل الإفطار كما في "فتح الباري" "فمُستاني"7. 
( ۸۷۷ (قولة: مسلم إلخ) بيان للشّخص المخصوص. 
ااه (قولة: كائن في دارنا إلخ) أنت غير بأد الكلام في بيان حقيقة المّوم شرعاء أي: 
نامكو آنا يتشد به :ولا عض أن الميوء الذي هو الاباك عن المقطرات هارا به تحن من 
المسلم الخالي عن حيض ونفاس» سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب. عَلِمّ بالوحوب أو لا 
على أن الكلام في تعريف الصوم فرضاً أو غير والعلم بالوحوب أو الكون في دار الإسلام إا هو 
شرط لوحوب رمضان كالعقل والبلوغ» لا شرط للصصمّة» فالمناسبُ الاقتصار على قوله: ((طاهر 
إلخ))» ثم رأيت "الرّحمتِي" ذكْرَ نحو ما قلت فافهم. 
[AYY]‏ (قولة: أو عالم بالوجوب) أي: أو كائن في غير دارنا عالم بالوجوبء فالكونث 
بدار الإسلام موحب للصوم وإنْ لم يعلم بوجوبه؛ إذ لا يُعدَرُ بالمهل في دار الإسلام بخلاف من 
أسلَمٌ في دار الحرب ولم يَعلّمْ به فإنه لا يحب عليه ما لم يعلّم فإذا عَلِمّ ليس عليه قضاءٌ 
مامضى؛ إذ لا تكليف بدون العلم تة للعذر بالجهل؛ وإنما يحصلُ له العلم لوحب يإخبار 
رحلين أو رجحل وامرأتين مستورين أو واحاٍ عدل» وعتدهما لا تشترط العدالة ولا البلوغ 
والحريّة كما في "إمداد الفتا"". 
[AYY]‏ (قولة: طاهر عن حيض أو نفاس) أي: حال عنهماء وإلاّ A‏ عن حديُهما 
غير شرطر. 
(قولة: وإغا دي إلخ) أي: الأمر كما هو في عبارة "القهستاني". 
(۱) "فتح الباري": 195/4. 


(۲) "جامع الرموز": كتاب الصوم .۲٠۳/۱‏ 
(۳) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال وف صوم الشك وغيره ق۷٣۳/.‏ 


المعهودق وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحّة لصحة صوم المي رمن 
حُنَّ أو أغمِي عليه بعد النيّة» وإنما لم يصح صومهما في اليوم الثاني لعدم النيّة. 
ر ا ارا وی ی ع کی ل فى ار مو 


(وسبب صوم) المنذور الد ولذالو عيِّنَ شهرا وصام شهرا قله عة ااه 


ر۷۷ (قولة: المعهودة) هي ية التتّخحص المذكور الصوح في وقنها الآني بيان . 

٠۸م‏ (قولة: وأمّا البلوغٌ والإفاقة إلخ) حوابٌ عمًّا قد يقال: لِم لَمْ تقيّد الشخص 
الحصوص بالبلوغ والإفاقة [۲/ق۲۸۳/] من الجنون أو الإغماء أو النوم؟ وبيان الجواب أن 
الكلام في تعريف الصوم الشرعي وذلك بذكر ركنه - وهو الإمساك المذكور ‏ وذكر ما تتوقف 
عليه صحف وهي ثلاثة: الإسلام والطهارة عن الحيض والتفاس» والئّة كما في "البدائء"9©: 
ولم يذكر في "الفتح" الإسلام لإغناء الي عنه؛ إذ لا تصح بدونه وليس البلوعٌ والإفاقة من شروط 
الصمَّة لصحيه بدونهما كما ذكرَه نعم هما من شروط وحوب رمضان» وهي أربعةء ثالثها 
الإسلام» ورابعغها العلمٌ بالوجوب أو الكون في دارناء فلا محل للتقييد بهماء على أن الكلام 
قي تعريف مطلق الصوم لا خصوص ُو راد كسا مر" "اع ذالم هذ کر روط ودوت 
أدائه» وهي ثلاثة: الصحَّة» والإقامةه والخلوٌ من حيض ونفاس. 

ام (قوله: وحكمة) أي: الأحروي» اما حكمة الد فهو 0 الوااجب إن كان 
ا 

كلام (قولة: e‏ عنه) كصوم الأيام الخمسة؛ إذ النهى لمعنى يحاورء وهو الإعراض 


(۱) ص٤۲۰‏ "در". 

(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما شرائطها .۸٠/۲‏ 
(۳) المقولة [87/75] قوله: ((وتعقب إلخ)). 

.۲۷۷/۲ "البحر": كتاب الصوم‎ )٤( 


قسم العبادات ١4‏ د ل حاشية اين عايدين 


E‏ وهو يه N‏ كالم في الأرض المغصوبةء ذَكَرَهُ في 
"انر" راذا على "البحر"”" قرله: ((إنه لا ثواب في صوم الأيام المنهيّة))» فكلامٌ "الشارح' ' بحث 
لصاحب "الي " "طط" . 

قلت: صرح في "التلويح"“: ((بأن الخلاف بيتنا وبين "الشافعي" في أن النهي يقتضي 
الصحة عندنا.معنى استحقاق القواب وسقوط القضاء وموافقة أمر الشارع)» ثم و 
"الطريقة العييّة ٠‏ ها حاصلة ران الصوح ق هذه الأيّام رك للمفظ رات فلات وراش عق 
الان فون كيت الأول يكو عاد رة ومن حيث الشاني کون یک ا 
.عنزلة الأصل والثاني .منزلة التابع» فبقي مشروعا بأصلِه غير مشرو ع بوصفه)) اه. 

لكر بحت محشّيه "الفنري" في إرادة استحقاق الثواب» بل المرادٌ ما سواهاء ال 
لا تقتضي الثواب كالوضوء بلا ية والصلاةٍ مع اليا اه. 

قلت: ويؤيّدُةٌ وحوب الفطر بعد الشروع» وتصريحهم بأنّه معصية. 

مدن قر يلعو القع من هذا بود الها لو كدر ضرع الاين فايع 


(قولة: قلت: ويؤْيّدُهٌ وحوب الفطر إلخ) الأظهرٌ أن المسألة حلاقة. 


(۱) "النهر": كتاب الصوم ق5١١/ب.‏ 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ۲۷۷/۲. 

(۳) "ط": كتاب الصوم .٤٤١/١‏ 

.711//١ "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات‎ )٤( 
.519/1١ "التلويح على التوضيح": الركن الأول الباب الثاني - فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات‎ )5( 
المسمى "الطريقة في الخلاف والحدل": لأبي حامد محمد ين إبراهيم بن أبي الفضلء معين الدين السّهلي اللاجرمي‎ )1( 
.)1١9/5 الشافعي (ت17١5ه). ("كشف الظنون" 2111/5 "وفيات الأعيان" 2507/4 "طبقات السبكي"‎ 


الجزء السادس A u‏ كتاب الصوم 


والكفارات الجنث والقتل» و (رمضان شهود جزء من الشّهر) من ليل أو نهار على 
المحتار كما في "الخبازيّة"» واحتار "فخر الإسلام" وغيرّة: (( أنه الجزء الذي عكن 
إنشاءٌ الصّوم فيه من كل يوم 0 01017101010 aE EAE‏ 


قورب 11 e e a‏ 
قلت: وهذا في غير النذر المعلّق؛ لما سيأتي”" قبيل الاعتكاف من قوله: ((والنذّرٌ غير المعلق 
لا ختص بزمان ومكان ودرهم وفقير بخلاف العلق فاته لا يحور تعجيلةُ قبل وجود الشتّرط)) اه. 
أي: لان ال غ شرا لا ينعقا 37 للحال» وسيأتي'" تام الكلام على هذه المسألة هناك. 
[AYA]‏ (قولةُ: والكفارات) أي: سببُ صومها الحنٹ والقتلء أي: قتلّ النفس ا أو قل 
الصيد مُحرماً» والأولى قول "الفتح: ((وسبب صوم الكفارات أسبابُها من الحنث والقتل) اه. 
أن منها العم على العَوْدٍ في الظهار, والإفطارٌ في فطر رمضان» والحلقَ في حلق المحرم لعذر. 
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(۸۷۸, (قولة: على المحتار) احتارة "السرحسي") ا 


ر۸۷۸ (قوله: وغيرّة) كالإمام "الدبوسي" و"أبي اليسر"» "بحر 
8م (قولة: الذي يكن إنشاء الصوم فيه) وهو ما كان من طلوع الفجر الصادق إلى قبيلٍ 


(Yr 


(قولة: والأولى قول "الفتح" إلخ) فإك قوله:((أسبابها)) شامل للكفارات الست وإِنْ كان في البيان 


ا 5 
بعده قصور. 


(1) "ط": كتاب الصوم .٤٤١/١‏ 

(۲) ص ۳۹۷-۳۹ "در" 

(۳) المقولة ٠5[‏ 5 ۹] قوله: ((فإنه لا يجوز تعجيله إلخ)). 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الصوم ؟/7175. 

() "أصول السرحسي": فصل في بيان أسباب الشرائع Net‏ 
(3) "البحر": كتاب الصوم 717/7. 

(۷) "البحر": كتاب الصوم 7177/9 


۸۱/۲ 


قسم العبادات لاسسسس مم إ۸ لسلس سس > حاشية ابن عايدين 


حتى لو أفاق المجنونٌ في ليلة أو في آخير أَيّامِهِ بعد الرّوال لا قضاءً عليه ))» وعليه الفتوى 
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الضّحوة الكبرى» أمّا الليلٌ والضّحوة وما بعدها فلا يمكنٌ إنشاء الصوم فيهماء والموحودٌ في الليل 
جرد النيّة لا إنشاءٌ الصوم "ط”". لك صرح قي "البحر”": ((بأنّ السّبب هو الحزء الذي 
لا عجرا من كل يوم فيجبُ مقارنا إيّام) اه. وهذا يقتضي أنه الجزء الأول من كل يوم كما 
صرح به غير أيضاء وصرّح به(" هو في فصل العوارض عند قول "الكتر"*: ((ولو بلع صبي 
أ ا كات الت ود نا أو "ابن اله 2 رهن آنه ازم مقاركة سيت لاسو 
أو تقدُمُ الوحوب على السّبب): (( بأنه يجوز مقارتتة له للضّرورة كما لو شرع في الصلاة 
في أو جزء من الوقت» فإنه يسقط اشتراط تدم السب على الوجحوب المسبّب للضّرورة كما 
ماح بهي "الكشف الک" وع الكلام هناف قأئل: 
[AYAA]‏ (قوله: 0 لو أفاقَ المجنون في ليلع أي: من اول الشهر أو وسطد ثم حن قبل 
أن يُصبح ومضى الشّهرٌ وهو بحنو "بحر””". وقولة: («أو في آخر أيّمه بعد الرّوال) كذا وقع 
في "البحر" وغيره» والأحسنٌ قول "الإمداد””: ((أو فيما بعد الرّوال من يوم منه))» ومثلة 
(قولة: بأله جور مقارنثة له إلخ) في "ججمع الأنهر": ((التَّببُ الحزءٌ الأرّلُ من كل يوم لا كله 
- وإلاً رم أن يحب بعد تمام ذلك اليوم- ولا الحزء المطلق » وإلاّ لوحب صومٌ يوم بلغ فيه الصبئ)» 


انتهى. اه "سندي". 


(0) "ط": كتاب الصوم .٤٤١/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب الصوم 7077/7. 

(۳) أي: صاحب "البحر": كتاب الصوم 77/7 

.٠١ 5/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ )٤( 
"الفتح": كتاب الصوم - فصل في العوارض ۲۸۳/۲ ملخصاً.‎ )5( 

(5) "كشف الأسرار": باب بيان أسباب الشرائع 1۳١/۲‏ . 

(۷) "البحر": كتاب الصوم 7175/9. 

(۸) "البحر": كتاب الصوم 7075/7. 

(9) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق77/أ. 


الخزء السادس بیو کے ا س > سے . کاب الصوم 


في "شرح التحریر"'» وني "نور الإيضاح”": ((ولا یامه قضاؤه بإفاقته ليلاً أو نهاراً بعد فوات 
وقت النية في الصحيح)). 

قلت: ولعلٌ التقييد بآخر يوم منه مبنيٌ على أن المراد الإفاقة التي لم يُعقبها جنونٌ؛ فإنها 
إذا كانت في وسطه لا شلك في وحوب القضاءء والمرادٌما بعد الرّوال [۲/ق٤۲۸/أ]‏ ما بعد 
نصف التهار الشرعي» أي: ما بعد الضّحوة الكبرى كما م سوست على فول 
"القدوري" كما او تحريرةء فافهم. 

( تنبية ) 

تفريعٌ هذه المسألة على ما ذكَرَةُ من الاحتلاف في السب يخالفةُ ما في "الهداية"*» حيث 

حع بين القولين: ((بأنه لا منافاة))» فشهودٌ جزء مسقب لک ت كل يوم سبب وجوب 


أدائى غاية الأمر أنه تكرر سبي وچو صوم اليوم باعتبار خصوصه ودحوله ف ضمن غيره 


(قولة: ولعلّ التقييد بآخر يوم منه مبني على أن المراة الإفاقة إلخ) قال في "حاشيته" على "البحر": 
((والظاهرٌ أن المراد - أي: من قول "البحر": وكذا لو أفاقَ فق آخر يوم من رمضان بعد الرّوال ‏ الإفاقة 
المستمرة التي لم يُعمَبْها جنوك وإلاً فالإفاقة اكب وعجر الا عرق نينا إذا كانت بعد الرّوال بين 
أن تكون في آخر يوم أو في وسط الشّهر لأنها ليست في وقت النية)) اه. وهذا أوضحٌ مما ذكرة هناء 
على أن اعتبار وقت الك لا يوافقٌ ما جحرى عليه من أن السب الحزء الأوّل» تأمّل. 

(قولة: بأته لامنافاة) عبارة "الفتح" و"البحر": ((لأنه إلخ)). 


.١ال5/9 "التقرير والتحبير": المقالة الثانية  الباب الأول الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية‎ )١( 
"نور الإيضاح": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة صك. ال.‎ )۲( 
المقولة [۸۷۸۷] قوله: ((الذي يمكن إنشاء الصوم قيه)).‎ )۳( 

)٤(‏ المقولة [88575] قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 

.١١١/١ "الهداية": كتاب الصوم‎ )١( 


قسم العيادات 4+ د لل حاشية این عابدين 


كما ف "القت" ويد ما قلتاه قول ا 2 ق "شرح امار "20 ((ولم أن من ذكرٌ لهذا 
الخلاف ا في الفروع)) اه تأمّل. 


(قولة: ويويّدُ ماقلناه قول "ابن جيم" إلخ) وجههُ أنه لو كان الخلاف حقيقيًا لَمَا نفى رؤية الثمرة 
لهذا الخلاف» وظاهرٌ كلامه أن الفروع لا حلاف فيها ولكن لا تساعدٌ عباراتهم» ثم رأيت المحشّيّ 
كنب في "حاشية البحر" على قوله: ((وجمع في "الهداية" بين القولين ما نصّةُ: مقتضى ما ذكره من أن 
الاحتلاف في المسائل الثلاث مبني على الاختلاف في السّبب» وثمرة له أن لا تتنافى أحكامها حيث 
جمع بين كل من القولينء أو أن لا يكونٌ ا لحلاف مبئيّاً على الاخشلاف في السّببء فلا يصح قوله: 
وثمرة الاحتلاف إلخ» وما يؤيّدُ هذا الأخيرٌ قول المولف في "شرحه" على "المنار”: ولم أر من ذَكْرَ لهذا 
الخلافب ثمرةً في الفروع» فليتأمّل )) اه. 

والظاهر: أن ما في "الهداية" ليس فيه جمعٌ بين القولين» وأنّه لا حلاف في الحقيقة» بل المذكورٌ فيها 
أن سبب وجوب صوم رمضال الشهرٌ وکل یوم سب وجوب صومهء ولا منافاة في ذلك على ما بِيّنَهُ في 
"الفتح ٠"‏ ولا وهم ارتفاع الخلاف يما ذكرّهُ في "الهداية"» وعلى هذا لا يصح نفيُ الشّمرة لهذا الخلاف 
وإن قال في "شرح المنار": ((ولم أر لهذا الخلانب ثمرة))» ثم رأيتُ في "تفسير الطبري": (ركان 
"أبو حنيفة" وأصحابه يقولون: من دحل عليه شهرٌ رمضان وهو صحيح عاقلٌ بالغ فعليه صومُةٌ فان حن 
بعد دخوله وهو بالصفة التي وصفناء ثم أفاق بعد انقضائه لَزِمَهُ قضاءُ ما كان فيه من يام الشّهر مغلوباً 
على عقله؛ لأنّه كان من شَهِدَهُ وهو ممن عليه فرض» وكذا لو دحل عليه وهو جنوك إلا أنه ممن لو كان 
صحيح العقل كان عليه صومُة فلم تقض الشّهر حتّى صّحّ وبَرئ أو أفاق قبل انقضائه بيوم فإنه عليه 
قضاءٌ الشّهر كله سوى اليوم الذي صامَهُ بعد إفاقته؛ لأنه من سهد الشّهرء و عي ره ا 
فلم بق حتی انقضى کله لم یامه قضاءُ شيء؛ لاله لم يكن من شَهِدَهُ مكلفاً صومّة). 


.7714/7 "الفتح": كتاب الصوم‎ )١( 
7/1١ انظر "فتح الغفار": حكم ما كان الوقت فيه ظرفاً للمؤدى  اشتراط نية التعيين‎ )١( 


الجزءالسادس ‏ .دد ۸۹ كتاب الصوم 


كما ف "لل" ال عن "دراي" اة غير واحد وهو الى کا 


2 5 


LAYA]‏ (قولة: كما في "المجتبى") وض ((ولو أفاق أُوَّلَ ليلة من رمضان» ثم أصبّح 
بحنوناً واستوعب کل الشهر الف آنه ارىئ فة رالرى عدي اه لا يلزمة القضاء؛ 
لأنّ الليلة لا يُصامٌ فيهاء وكذا إِنْ أفاقَ في ليلةٍ من وسطهء أو في آخر يوم من رمضان بعد 
الروال» وقبل الرّوال يازمٌة)) اه. 

تلام (قولة: وصِحَّحَهُ غير واحد) كصاحب "النهاية" و"الظهير ية" "ب "7 
قاف ا و ی غلك اجان راقع ن 
الضرير" من غير حكاية حلافي» "شرح التحرير". ومشى عليه في "نور الإيضاح". 

قلت: وكذا نقَلَ تصحيحَة في "الدّعيرة": لكنْ نقل أيضاً تصحيح لزوم القضاء 
ومشى عليه في "الفح" قائلاً: ((لا فرق بين إفاقته وقت الئيّة أو بعده))» وني "شرح 
لملتقى" ل "البهنسي": ((أنه ظاهرٌ الرّوايت). 


1/١75ق "النهر": كتاب الصوم  فصل ف العرارض‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب الصوم - فصل فيمن يجب عليه الصوم ق0٠1/7-‏ ب. 

(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .۳٠۲/۲‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١59/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(0) "العناية": كتاب الصوم ۲۸٠/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الفساد ۲٠٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية ١170/1‏ 

(۸) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم ويوحب القضاء من غير كفارة ص۸١۳‏ 

(9) "الفتعم": كتاب الصوم 785/7. 


قسم العيادات دنست د دا .و( د ل حاشية ابن عابدين 


(وهو) أقسام ثمانية: (فرض) وهو نوعات: معن (كصوم رمضان ادا و) غير 
معن كم ومِهِ (قضاءٌ وصوم الكفارات) الح ا ادف انحا E‏ 


فت في "شرح التحري ر" عن "الكشف" وعزاه في "البدائع”" إلى أصحابناء 
ولم يَحْك غير وكذا في "السّراج" ورم به "الزيلعي" وهو ظاهرٌ "القدوري"“ 
و"الكنز"" و"الهداية"“» حيث أطلقوا لزومٌ القضاء بإفاقة بعض الشّهر > وكذا في "الحامع 
الصغير" قال: ((وإن أفاق شيئاً منه قضاه))» عبر في "لللتقى””'" ب ((إفاقة ساعق)» 
وفي "المعراج": ((لو كان مُفيقا تي اول ليلة منه» ثم جُنّ وأصبّحَ نون إلى آخر التّهر قضاه كله 
بالاتفاق غير يوم تلك الليلة))لاثم نقل غبارة "للج" لار 

والحاصل: فم قولان مُصحّحانء وأنَّ المعتمد الثاني لكونه ظاهر الرّواية والمتون. 

۷۹١‏ (قولةُ: وهو أقسامٌ ثمانية) فرضٌ معن وغير معين» وواحب كذلكء؛ ونفلٌ مسنون 
أو مستحب» ومكروة تتزيهاً أو 0 


:4م (قولة: معيَّنٌ) أي: له وقتْ خاص. 


.٠١١/۲ "التقرير والتحبير": المقالة الثانية  الباب الأول الفصل الرابع: بيان أحكام عوارض الأهلية‎ )١( 
. 4437/8 (؟) "كشف الأسرار": باب الأمور المعترضة على الأهلية‎ 

(۳) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما هلال ذي الحجة ؟8/8/5. 

)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فصل فيما یکره في الصيام ١/ق١٠1/51-‏ ب. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوح .517/1١‏ 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوح .١١۷١/١‏ 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .٠١ 4/١‏ 
(۸) "الهداية": كتاب الصوم ۱۲۸/۱. 

(9) "الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب من أغمي عليه ص۳۸١-.‏ 

.7”0 5/1١ "ملتقى الأبحر": كتاب الصوم  فصل من يباح له الفطر‎ )٠١( 

)١١(‏ المقولة [۸۷۸۹] قوله: ((كما في "المجتبى")). 


الجزء السادس تحب شوح جم کے او د كتاب الصوم 


لكب زرط علا لاعتفا داه ودا يك احدة ا ال ا كاين الكل" 
(وواحب) وهو نوعان: معين (كالنذر المعين» و) غير معين كالنذر (المطلق) وأمًا 


2 ګګ رو 


0 تعالى الى :لو ليوضوأنذورشم) [ احج 55 ]© فناخلة الور كاو 


۷۹۳ (قولهُ: لکته) أي: صو الكقارات. ۲/ق٤۲۸/ب]‏ 

۷٠#‏ (قوله: تبعاً ل "ابسن الكمال") حيث قال في "إيضاح الإصلاح": ((وصومٌ الذر 
والكقارة واحبٌ لم ينعقد الإجماع على فرضيَّة واحدٍ منهماء بل على وجوبي أي: ثبوتِهِ عملا 
لاأعلماء ولهذا لا يكف جتاحدة)) اه 

وحاصلة: أنه ونا ثبت لزومٌ کل منهما عملاً بالكتاب والإجماع لك لم ينبت لزومُهما 
علما بحيث كق حاحد فرضيّهما كما هو شأنُ الفروض القطعيََّةٍ كرمضان ونحوه» وعلى هذا 
فكان اتانب دک الكفاز ات في قسم الواحب كما ل "انين الكمال"؛ لأنّ الفرض العملي الذي 
هو أعلى قسمي اج ها عو ا كالرترة وهذا لعن مله 

(۸۷۹] (قولة: کالنذر المعيّنِ) أي: بوقت ام كنذر صوم يوم المخميس متلا وغيرٌ المعيّن 
كنذر صوم يوم مفلا ومن الواحب صومٌ التطوع بعد الشروع فيه» وصومٌ قضائه عند الإفسادء 
وصومٌُ الاعتكاف. 

هلام (قولة: وأمّا قولهُ تعالى إلخ) أي: إِنّ مقتضى ثبوت الأمر به في الآية القطعيّة كونة 
فرضاًء والحواب أنه حص منها النذْرٌ با معصية بالإجماع؛ فصارت ظية الدلالق فتفيد الوحوب» 


(قوله Ee‏ "ال متي" '(( وهو مُشْكِلٌ في الكقارات؛ لأنه ابت 
بالقرآن ما عدا كفارة الإفطار, وذلك قطعي الثبوت والدّلالة وقد خرّجُوا عن ذلك في النذر بأنه لَه 
الجر فار ظناء فليحرّر )) اه. 

(قولة: لأنّ الفرض العملي إلخ) أي: فلم 7 تصمّ إرادتهُ في كلام الصف" 

(قولة: : كتذر صوم يوم المخميس إلخ) فيه أنه لا يعن ايوم في النذر بالتعيين» إلا أن يقال: المرادٌ أنه 
تعر كيين الناذر فط والشارعٌ لم وجب هذا التعين» تأمّل. 


قسم العبادات u.‏ 8و١‏ حاشية ابن عابدين 


وق قَاكله کک N e 1 ET n2‏ لک 8 09 ا 
بالفرق: (( بأنّ المنذورة لا تؤدّى بعد صلاة العصر بخلاف الفائتة )) (هو فرضٌ على 
الأظهر) كالكقارات» يعني: عملاً؛ لأنّ مطلق الإجماع لا يفيدُ الفرض القطعي 90 


وفيه بحث لصاحب "العناية””'' مذكورٌ مع جوابه في "النهر”". 

هيام (قولة: قائلة "الأكمل') فيه أن "الأكمل" قرَّرَ في "ل9 الرهونت إلا أذ يكين 
وقعَ له في غير هذا الموضع» والذي في "البحر"“ وغيره: ((أنّ قائلة لک لعل سبق قلم 
"الشار " لتشابه اللفظين» أفاده "ح". وكلامٌ "الكمال" في "الف" ا أن الفرضيّة 
مستفادةٌ من الإجماع على الوم لا من الآية لتخصّصيها كما علمت. 

]1۸۷4۸ (قولة: لكين تة "سعد" إلخ) أي: في "حاشية العناية"“» 3 شل عبارة 
"الفتح"» ثم اعترضة: ((بأنه ليس على ما يتبغي لما في أوائل كتاب السير من "المحيط البرهاز “° 
و"الذّخيرة": والفرق بين الفريضة والواحب ظاهرٌ نظراً إلى الأحكام» حتى إِنّ الصلاة المدذورة 
لا وى بعد صلاة العصرء وتقضى الفوائت بعد صلاة العصر) اه. وحاصلَه أن ما ذكرٌ صريحٌ 
في أن المنذور واحبُ لا فرض. 

]1۸۷44 (قولة: يعني عمل هذا صلح .مما لا يرتضيه الخصمانء فان المستدل على فرضيّته 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ١/1۹۷(هامش‏ "الدرر والغرر"). 

(۲) "العناية": كتاب الصوم ۲۳٤١/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "النهر": كتاب الصوم ق ۱۱۷/ا۔ ب. 

)٤(‏ "العناية": كتاب الصوم ۲٠٤٣/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "البحر": كتاب الصوم ۲۷۷/۲. 

(5) "ح": كتاب الصوم ق75١/ب.‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الصوم .۲٠٣/۲‏ 

(۸) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ٤/۲‏ 7(هامش "فتح القدير"). 
(9) "المحيط البرهاني": الفصل الأول لي بيان صفة الجهاد؟/ق 454 /. 


AY/Y 


الجزء السادس .س ٣۹ا‏ كتاب الصوم 


كنا سيط حو ا ل 0 


بالآية اراد به أنه فرضٌ قطعيٌ - كما صرح به ق "ال E‏ ولذا اعترَض في ال "© 
الاستدلال بالاية: تا لا تفيد د الفرضيّة لما 5 :من خصلميها))» وعدل عنه ك "صدر 
الشريعة"0*) إلى الاستدلال بالإجماع. 


0 حيث عات عن 


8 (قولَهُ: كما بسسَطَهُ "حسرو") أي: في [؟/ق80؟/|] "الدرر 
قول "صدر الشريعة": ((إنّ المنذور فرض؛ لان لزومّهُ ثابت بالإجماع» فيكونُ قطعي التبوت)): 
((بأنٌ المراد بالفرض ههنا الفرضٌ الاعتقادي الذي يُكفَرٌ جاحدةٌ كما تدل عليه عبارة "الهداية"0©, 
ول بوذا الف لا ت اط م ري حر وي ا حر كارن 
صوم رمضانء ولَمّا لم يثبت في المنذور نقلُ الإجماع على فرضيَِّهِ بالتواتر بقي في مرتبةٍ الوحوب» 
ف الإجماع المنقولَ بطريق الشّهرة أو الآحاد يفيدٌ الوجوب دون الفرضيّة بهذا المعنى)) اه. 

قلت: وظاهرٌ كلامه وجودٌ الإجماع على فرضيّة لمنذور» لكر لما لم يُنقَلْ متواتراً بل بطريق 
الشهرة أو الآحاد أفاد الوحوب» والأظهرٌ ما مر عن "ابن الكمال": ((من أن الإجماع على ثبوته 
عملاً لا علما)). 

والحاصل: أن العلماء أجمعوا على لزوم الكفارات وللنذورات الشرعيّة» ولا يازم من ذلك 
الفرضية القطعيّة اللازم منها إكفارٌ الجاحد لها 


(۱) "الدرر": كتاب الصوم .٠۹۷/۱‏ 

(؟) "القتح": كتاب الصوم .۲٠٠٣/۲‏ 

(۳) المقرلة [87357] قوله: ((وأما قوله تعالى إلخ)). 

)٤(‏ "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١١5/١‏ (هامش "كشف الحقائق") 
)٥(‏ "الدرر": كتاب الصوم .191/١‏ 

.١1١8/١ "الهداية”: كتاب الصوم‎ )١( 

(۷) المقولة ٤[‏ ۸۷۹] قوله: ((تبعاً لابن الكمال)). 


قسم العبادات 5١+:‏ د لس حاشية ابن عابدين 
(ونفل كغيرهما) يعم السنة كصوم عاشوراءَ مع التاسع» N‏ 


( تنبية ) 

في "شرح الشيخ إسماعيل””2 عن "ذحيرة العقبي": ((اعلم آنه قد اضط رب كلام المؤلفين في 
كل من النذور والكقارات» فصاحب "الهداية" و"الوقاية" فرض و"صدر الشريعة" واحب) 
و"الزيلعي”": الأول واحب والشاني فسرضٌ» و"ابسن ملا" بالعكس؛ وتوجية کل ظ اهر 
إلا الأحي). 

[AA* 1}‏ (قوله: ونفلٌ) أراد به المعنى ا وهو ا لا الشرعي» وهو زيادة عبادة 
شرعية لنا لا علينا؛ لأنه أدحل فيه المكروة بقسميهء وقد يقال: إل المراد المعنى الشرعي لما 
ا ونهة ون یھ شك غار مک وسو تة 
الإعراض عن الضيافة يكوك منهياًء فبقي مشروعاً بأصله دون وصفه تأمّل. 

۰ (قوله: يم الست قدمنا في ملتسن الوضو عقن انزف ون الا ا 
وأنّ السنة ما واب عليها النبي ول أو حلفاڙه من بعده» وهي قسمان: 

سند لدی و كها تحب الاما وال هة اما راان 


وسنة الرّوائد كير النبيّ ب في لباسه وقيامه وقعوده» ولا يُوحب ت ركها كراهةء والظاهر 


.أ/(5١ق‎ ب١١١ "الإحكام": كتاب الصوم ؟/ق‎ )١( 

8 بل غبازه عر اوك رمتو اتر والكفارةاواسحب عكد اماب "امد ر ا 
وكلاهما فرض على استخراج صدر الشريعة)). 
وهو الصواب لا كما نقله ابن عابدين رحمه الله فقد نص صاحب "الهداية" و"الوقاية" على أنهما واحب» وصدر 
الشرية بق "حرج رقاب على أنه فرض» انظر "الهداية": كتاب الصوم »1١/‏ و"شرح الوقاية": كتاب الصوم 
0 (هامش "كشف الحقائق'). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .817/١‏ 

)٤(‏ المقولة [885] قوله: ((ولو منهياً عنه)). 

(ه) المقولة [8759] قوله: ((وسننه إلخ)). 


والمندوب كأيّام البيض من کل شهرء E‏ 


أن صوم عاشوراءً من القسم الثاني» بل سَمّاهِ في "اة" مستحيًاً فقال: زو يسوي أن يصوم 
يوم عاشوراءً بصوم يوم قبله [853/5/ب] أو يوم بعده ليكون نخالفاً لأهل الكتاب))» وَنحوُهُ في 
"البدائع RELEASE‏ وصومٌ عرفة كقارة للماضية 
والمستقبلة كونُ صوم عرفة آكد منه» وإلاً لزم كود المستحبً أفضلّ من الستةء وهو حلاف 
الأصلء تأمّل. ۰ 00 

(*:6 (قولُ: والمندوب) بالنصب عطفاً على ((السئة))» ولم يُذكر المستحبً لعدم الفرق 
بيئه وبين المندوب عند الأصوليّينء وهو ما لم يواظب عليه ول وإن لم يفعله بعدما رَغِبّ إليه كما 
في "التحرير””» وعند الفقهاء المستحبُ ما فعله و مره وتركة أمرىء والمددوب ما فعلّهُ مره 
أو مرتين تعليماً للحواز» وعكّس في "المحيط"» وقول الأصوليّين أولى لشموله ما رَعسبَ فيه 
ولم يفعله كما ذكرة ق لحرا من كات ھار که فرق بينهما هنا فقال: ((ينبغي أن 
يكون كل صوم رَعب فيه الشّارغّ تخصوصه مستحبّاء وما سواه ممالم تم تبت كراغتة یکو مندوياً 
لا نفلاً؛ لن الشتارع قد رَعْبّ ني ملق الطوعة ف ي على فلو قرات لوت الف القابلة 
للندييّة» فإ ظاهره يقتضي عدم الثو 5 وإلاً فهو مندوبٌ كما لا يخفى)) اه. 

قلت: وهذا وارد على ما في "الفتح"» حيث جَعَلَ النفل انا اا والمكروه. 

4 هم (قولة: كأيّام البيض) أي: ايام الليالي البيض» وهي الثالث عشر والرابعَ عشر 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع: فيما يكره للصائم وما لا يكره ۲٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: شرائطها نوعان ۷۹/۲. 

)٣(‏ "التحرير”: المقالة الثانية ‏ الباب الثالث في السنة ص٣ ١‏ لاب 

.١//1 "البحر":‎ )٤( 

(5) أي: صاحب "البحر": كتاب الصوم ۲۷۸/۲. 

.۲۳٤/۲ "الفتح": كتاب الصوم‎ )١( 

(۷) في "د" زيادة: ((قوله: (كأيام البيض) لما في أبي داود: رر كان رسول الله يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرةء 
أربع عشرة» مس عشرة» قال: وقال: كهبة الدهر ». وق السسائي: رر كان رسول اللهك لا يفطر أيام البيض 
لاف الحضر ولا في السفر »»كذا ذكره الشرنبلالي في "شرحه" على "نور الإيضاح")). 


قسم العبادات ١‏ حاشية ابن عابدين 


39 - 2 
ويوم الجمعة ولو منفرداء وعرفة ولو لحاج و و ل SESS‏ 


- 


والخامسَ عشر» سّمّيت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشسْدَةٍ البياض فيهاء "إمداد". وفيه تبعا 
ل "القت "© وغيره: ((المندوب صومٌ ن کل شهر» يندب كونها البيض)). 

۸۰ (قولة: : ويوم الجمعة ولو منفردا) صرح به في "النهر"“» وكذا في "البحر”” فقال: 
((إِل صومه ا مستحبٌ عند العامة كالإثنين والخميس» وكرة الكل بعضهم)) اه. و ف 
"المحيط" معللاً: ((بأنٌ لهذه الأيام فضيلة» ولم يكن في صومها تشب بغير أهل القبلة)» فما في 
اشيا وة و رر ايتا من كزلعة إقراده الوم قزل البعضء ري د 
((ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند "أبي حنيفة" و "محم" لما روي عن "ابن عبّاس": «أنه کان 
يصومة ولا 1 »)) اه. وظاهرٌ الاستشهاد بالأثر أن الر اد بلا بأس ا وق 
لحيس + 0 "أبو وا جحاء حديث في كراهته”” "2 إلا أن يصوم قبله وبعده» فكان 


عه م GA‏ 


الاحتياط أن يضم م إليه 2 آخر)) اه. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل في صفة الصوم وتقسيمه ق758/ب. 

(۲) أي: "الإمداد”: كتاب الصو - فصل قي صفة الصوم وتقسيمه 823 77/ب. 

(7) "الفنح": كاب الصوم 75/9؟. 

.ب/١١5ق "النهر": كتاب الصوم‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الصوم اا 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث - القول قى أحكام يوم الجمعة ص ١غ‏ 4ل. 

(۷) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل في صفة الصوم وتقسيمه ص0م اس. 

(8) "الخانية": كتاب الصوم ‏ القصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره ۲١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(۹) لم نجده بهذا اللفظ» لكن أخخرج ابن الجحوزي في "التحقيق اي مسائل الخلاف" 475/5 من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما ((أنه لم ير النبىّ ك أفطر يوم جمعة قطّ)) ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت رسول 
الله ك مفطرا في يوم جمعة قط قال ابن الموزي: والحواب من وَجهّين: أحدهما: أن الطريقين تدور على ليث بن 
أبي سليم؛ وهو متروك» تركه يحيى القطان» ويحيى بن معین» وابن مهدي» وأحمد. 
قال ابن حبان: احتلط في آحر عمره» فكان يقلب الأسانيدء ويرفع المراسيل» ويأتي عن الثقات .عا ليس في حديثهم. 
والثاني: انا نحمله على أنه كان يصوم قبله أو بعده. 

)٠١(‏ أخخرجه أحمد ؟/435» والبخاري(195١)‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الجمعة» ومسلم(4 )١١ ٤‏ كتاب الصوم 
باب كراهية صيام النبي اللحمعة منفرداًء وأبو داود(470؟) كتاب الصوم ‏ باب النهي أن يخص يوم الجمعة 
بصومء والترمذي(51/) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في كراهية صوم الجمعة وحده» وقال: حديث أبي هريرة = 


م 


الجزء السادس پاج ج 1١07‏ كتاب الصوم 


لم يُصْْعِفَة والمكروة تحرعا كالعيدين» وتتزيها كعاشوراءً وحدَمٌء وسبت وحدة... 


ق۲۸ قال "ط"": ((قلت: ثبت بالسنة طلبهُ والنهىُ عنه» والآخيرُ منهما التهي كما 
أُوضَحَةُ شراح "الجامع الضف أن فيه وات لع إذا صام ضعُفّ عن فعلها)). 

{A4۰‏ (قولة: لم كعنم ا زا أي: إِنْ کان لا ا عن الوقوف يعرفاتي 
ر اغراف الفط" قار اهک 

1۸۸۰۷7 (قولة: والمكروة) بالنصب عطفاً على «الستة))» أو بالرّفع على الابتداى وخبرة 
قوله: ((كالعيدين))» وحينل لا يُحتاجُ إلى التكلف المار”" في وجه إدخاله في النفل» على أ صوم 
العبدين مكروة تحريماً ولو كان الصومٌ واحباً. 

."" (قولة: كالعيدين) أي: ويام التشريق» "ني‎ fAA®A) 

قول وغاشوراء وعدم أي: مُقردا عن التاسع أر ن ألادي فض 'إمداد 


لأنه تشب باليهودء "حيط ". 


(o) 


رتتخقى (قولة: وسبتي وَحدة) للتشبه باليهودء ا وهذه العلة تقيد كراهة التحريم» 
إلا أن يقال: إنا تت بقصد التشيّه كما مر نظيرف "ط "00 


= حديث حسن صحيح» والعملٌ على هذا عند أهل العلم» والنسائي في "السنن الكبرى" (0757؟) كاب الصيام - 
باب الرخصة في صيام يوم ابحمعة» وابن ماجه(777١)‏ كتاب الصيام ‏ باب في صيام يوم الجمعة» كلهم من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً قال: رر لا تصوموا يوم المحمعة إلا وقبله يوم» أو بعده يوم »» وق الباب عن عبد الله بسن 
عمروء وعلي» وجابرء وجنادة الأزدي» وجويرية» وأنس. 

.441/١ "ط": كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) المقولة [88037] قوله: ((والمندوب)). 

(۳) "النهر": كتاب الصوم ق50١١/ب.‏ 

(5) قوله:((وعاشوراء)) هكذا جخطه» والذي في الشارح: ((كعاشوراء) بكاف التمثيل» وهو الأوفق با قبله. اه مصححه. 

(ه) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل في صفة الصوم وتقسيمه ق 589 /أ. 

(3) "البحر": كتاب الصوم ۲۷۸/۲. 

(۷) "ط": كتاب الصوم .٤٤١/١‏ 


قسم العبادات د لس سب حاشية ابن عابدين 


ونيروز ومَهرّحان سي ا ربد تمع ادام ولحو ف يده اجات و ناا ع كو عه اممف وج ناما مالس وكليد ووه سجاه ويا عرو و عع ا 


قلت: وقي بعض التسخ: («وأحَي)» بدل قوله: زو ويه صرح في "التتار حايّة"230 


فقال: ((ويكره صومٌ التيروز والمهرجان إذا تعمَّدَهُ ولم يوافق يوماً كان يصومٌةُ قبل ذلاك» وهكذا 
ل في نوم اليف ولاح لف اي يكرة تعمد ضومه إلا إذا واف يوما کان وضو قل كما 
لو كاف بصيو وها و مزماء أ كان يصومٌ اول الشهر مثلاً فواققَ يوم من هذه الأيّام وأفاد 
قولُ: ((وحدةٌ) أنه لو صامٌ معه يوماً حر فلا كراهة؛ لأنَّ الكراهة في تخصيصيه بالصوم لعشي 
وهل إذا صام السسَبت مع الأَحَدٍ تزولٌ الكراهة؟ حل ترددٍ؛ لأنّه قد يقال: إا كل يوم منهما معظّمٌ 
عند طائفةٍ من أهل الكتاب» قفي صوم كل واحار منهما تشبَةٌ بطائفةٍ منهم» وقديقال: 
إن صومهما معأ ليس فيه تشبة؛ لأنه لم تتفق طائفة منهم على تعظيمهما معا. 

ويظهرٌ لي الثاني بدليل أنه لو صام الأحد مع الإثبين تزولٌ الكراهة ؛ لأنه لم يُعظّم أحدٌ 
ته عدي لبون ها وان مامت ماري ۲ حاو كا لو عنام م غاعوراء يزما قله 
أو بعده» مع أن اليهود تَعظْمُه 

E ES‏ شيعه لكر صمو ايده 
وكذا لوا كان قله او يعد اومان آر ر ر والله تعالى أعلم. 

۸ (قولة: ونيرون)”" ' بفتح التون وسكون الياء وضم الراء مُعرَبُ نورُوز» ومعناه: ايوم 
الجديد» فن .معنی المنديد» وروز بمعنى اليوم؛ والمرادٌ منه يوم تل فيه [7/73/17/ب] السّمِسُ 
برج الحمل. 00 معرب مَه ر كان» والمرادٌ منه اول حلول التدّمس في الميزات» وهذان اليومان 
عيدان للفرض, ' 27 


)١(‏ "التاترححانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم 789/7 نقلدٌ عن "المحيط". 

(؟) في "د" زيادة:((قوله: (ونيروز) ويكره صوم النيروز والمهرجان إذا تعمّد ولم يوافق يرماً كان يصومُّهُ قبل ذلك» 
وهكذا قيل في السبت والأحدء ومن المشايخ مَنْ قال: إن صامه شكرا لانقضاء الشتاء فلا بأس به» وذكر الصدر 
الشهيد رحمه الله في "واقعاته": أن صوم يوم النيروز جائز من غير كراهة» هو المختار» وإن كان يصوم قبله تطوعنا 
فالأفضل أن يصوم» وإلا لا؛ لأنه يشيه تعظيمه» وإنه حرام» "تاترخانية")) 

() "ح": كتاب الصوم ق10١/ب.‏ 


الحزء السادس ۹۹ خت حت يز كتاب الصوم 


إن 7 O‏ و n‏ ویم صمتو ووصال وإن أفطرّ الايا انمسق وهدا عند 
'أبى يو سف" کما ق "المحيطن ا ا ETS REALS‏ 


[AAI]‏ (قولة: إن تعمَدَمم كذا في "المحيط”' »2 ثم قال: ((والمحتارٌ أنه إن كان يصوم قبله 
فالأفضلٌ له أن يصوم, وإلاً فالأفضلٌ أن لا يصوم؛ لأنه يُشْبهُ تعظيم هذا اليوم» وإنه حرامٌ)). 

۸۳ (قولة: وصوم صّمّتي) وهو أن لا يتكلم فيه؛ لأنه تشبّة بالمجوس » فإنهم يفعلون 
هكذاء "حيط" . قال في "الإمداد"”©: ((فعليه أن يتكلم خير وبحاحة دعت إليه)). 

8415 (قولّة: ووصال) فَسَّرهُ "أبو يوسف" و "حم" بصوم يومين لا فطر بينهماء 
"بحر" . وفسَّرَهُ في "الاي" : (ربأن يصوم السّنة ولا بطر في الأيّام المنهيّة))؛ وف 
"الخلاصة"”©: ((إذا افر في الأيام المنهيّة المحتارٌ أنه لا بأس به)). 

دداهى (قولةُ: وإ أفطْرَ الأيامَ الخمسة) أي: العيدين وْيَّامَ التشريق. 

[A۸1]‏ (قولة: وهذا عند "أبي يوسف") ظاهرة أن صاحبيه يقولان بخلافه» وظاهرٌ 
"البدائع"”" أن المخالف من غير أهل المذهبء فإنه قال: ((وقال بعضْ الفقهاء: من صام سائرٌ 
الدّهر وأَفطْرٌ يوم الفطر والأضحى وأيّامَ التشريق لا يدعلٌ تحت نهي الوصالء ورد عليه 
"أبو يوسف" فقال: وليس هذا عندي كما قال» هذا قد صامً الدّهنٌ كأنه أشار إلى أن النهي عن 
صوم لشم لبي اضوع هنم الكتاف بز لمعا تمع عر الفراتض الو ساك و لكين لدف 
لا بد له منه)) أه. 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم ١ق‏ ۳١١ا‏ بتصرف. 

(؟) عبارة "المحيط البرهاني":((قيل: هو فعل المجوس))) انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن لي بيان 
الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق‏ 517 ١/أ.‏ 

(۳) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل في صفة الصوم وتقسيمه ق ۳۳۹/ب. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ۲۷۸/۲. 

(ه) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره 7١5/١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والإباحة ق١٠8/أ.‏ 

(۷) “البدائع": كتاب الصوم - فصل: أما شرائطها فنوعان ۷۹/۲. 


قسم العبادات کڪ چ 7 سبك جاشية ابن غَابدين 


فهي حخمسة عشر. 
وأنواعة ثلاثة عشر: سبعة متتابعة: رمضان» وكفارة ظهار وقتلء وكين وإفطار 
رمضان» ونذر معيّن» واعتکاف واحب E O‏ ل 


[AAIY]‏ (قولة: فهي نة عشر) تفريع على قوله: ((يعم الستة والمندوب والمكروة))» أي: 
فصارٌ جملة ما دحل في قوله: ((ونفلٌ)) خمسة عشر جمعلل العيدين اثنين» وجعل يوم الأحد منها 
على ما في كثير من النسخ فافهم. كن بقي عايه من المكروه ترما أَيّامُ التشريق» وصومٌ يوم 
الشكٌ على ما يأني و الكرؤه ا عو م امرأةٍ والعبدٍ والأجير بلا إذن الروج والمول 
والمستأحرء وسيأتي ”» يانه قبيل قول المان: ((ولو نوى مسافرٌ الفطر))» ومن المندوب صومٌ يوم 
الإثنيين والخميس» وصومٌ داود عليه السلام» والست من شوال على ما يأتي”"' قبيل الاعتكاف. 

[AAA]‏ (قوله: وأنواعة) أي: أنواعٌ الصيام اللازم. 

ز۸ رل سنبعة متتابعة) عتما في "ايسر سبعة أيضاء لكر اسقط صوم الاعتكنافف 
رد با ان ان كان ل واه رس رجا ستاك وکال "الشارح" أدخلَهُ تحت 
النذر اأعين يجامع الإجاب قولاء ثم قال في "البحر””: زويْلحَق به النذرٌ المطلق إذا ذْكْرَ فيه التمابع 
اورا ودک زرانه إذا أفطر يونا فيما يجب فيه التتابعٌ [۲/ق۲۸۷/] لا يلزمُه الاستقبال 
إن كان لتتابع مأمورا به لأحل الوقت» وهو رمضان والنذر المعيّنُ واليمِين بصوم معن وإن كان 
مأمورا به لأحل القعل - وهو الصومٌ - يلزمُةُ الاستقبال كالستة الباقية»). 

قلت: ومن الأول ما زادَهُ "الشارح"» وهو صومٌ الاعتكاف» تأمّل. 


WUR 


(۱) ص١۲۱‏ وما بعدها "در". 

(؟) ص۳۷۸ وما بعدها "در". 

5) المقرلة [۹۳۸۸] قوله: ((على المحتار)). 

)٤(‏ من((ومن المندوب)) إلى ((الصيام اللازم)) ساقط من "الأصل". 
(5) "البحر": كتاب الصوم ۲۷۸/۲. 

(3) "البحر": كتاب الصوم ۲۷۸/۲ بتصرف. 


84 


الجزء السادس ا ا ل کک کے كتاب الصوم 


وستة يخير فيها: نفل وقضاءِ رمضان» وصوم متعة» وفدية حلق» وجزاء صيد» 


o 


إذا تقرّر هذا (فيصح) أداء (صوم رمضان والنذر المعين والنفلٍ بنية من الليل) a‏ 


داخم (قولة: اة يخير فيها) كذا عدَّها في "الب "© سك ايض لكر أسقط النفل؛ 
لأنّ الكلام في أنواع الصيام اللازه وذكَرَ بدله صومٌ اليمين المطلق مشل: واللّهِ لأصومَنٌ شهراًء 
وكأ "الشارح" أدخلهُ تحت النذر المطلق نظيرَ ما م 

۸١‏ (قولةُ: وصومٌ متعة أي: وقران إذا لم جذ ما يذيّحٌ لهماء فإنه يصومٌ ثلاثاً قبل الح 

[AAT]‏ (قولة: وفدية حلق وجزاء صيد) أي: إذا احتارَ الصيام فيهماء "ط"20, 

٣‏ (قولة: ونذرٌ مطل أي: عن التقييدٍ بشهر كذاء وعن ذكر التتابع أو نيته. 

( 85 (قولة: فيصح أداءٌ صوم رمضان إلخ) قيّدَ بالأداء لأنّ قضاءً رمضان وقضاءً النذر 
المعيّن أو النفل الذي أفسده يشترط فيه التبييت والتعبينٌ كما يأني” في فول الس AT‏ 
لباقي إلخ)». 

۸٠٠‏ (قولة: والنذر العّن) فهو في حكم رمضان لتعيّن الوقت فيهما. 

ردك (قولة: والتفل) المرادٌ به ما عدا الفرض والواحب أعم و ا 
أو مکروهاء را وال 


4 (قولة: بني قال في "الاختيار": («النيّة شرط في الصوم» وهي أن يُعلمّ بقلبه أ 


ا 


(۱) "البحر": كتاب الصوم ۲۷۸/۲. 
(5 في المقولة السابقة. 

(۳) "ط": كتاب الصوم 47/1١‏ 4. 

.417/١ "ط": كتاب الصوم‎ )٤( 
ص۲۱۱ "در".‎ )٥( 

(0) "البحر": كتاب الصوم .۲۸٠/۲‏ 
(۷) "النهر": كتاب الصوم ق۷١١/إب.‏ 
(۸) "الاختيار": كتاب الصوم 175/1١‏ 


قسم العبادات .س ؟.ع؟ع للد حاشية ابن عايدين 


فلا تصح قبل الغروب ولا عنده (إلى الضّحوة الكبرى لا) بعدها ولا (عندها) 


يصومٌ ولا يخلو مسلمٌ عن هذا في ليالي شهر رمضان» وليست ال باللسان شرطاء ولا حلاف 
في أول وقتها وهو غروب الشمسء واختلفوا في آحرهِ كما يأتي)''" اه. وسيأتي'" بيان 
ما ييطلها. وفي "البحر”" عن "الظهيرية ٠"‏ ((أنّ التسحر ية)). 

[AAYA]‏ (قولة: قلا تصح قبل الغروببي) فلو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون متكا غلا 
ثم نام أو اغبي عليه أو غفل حتى زالت الشمسٌ من الغد لم يَجْ وإنا نوى بعد غروب الشمس 
جار "ائيّة”". وفيها": ((وإن نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأنّ الوالحب قران اليه بالصوم 
لا تقدّمها)). 

ره اهم (قولة: إلى الحو الكبرى) اراد بها نصفُ النهار الشرعي والنهارٌ الشرعي من 
استطارةٍ الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس, والغاية غيرٌ داحلة في اعيا كما أشار إليه 
"لضن" بقوله: ((لا عندها)) اه "م" 

وعدَلَ عن [۲/ق۲۸۷/ب] تعبير "القدوري””” و"المجمع" وغيرهما بالرّوال لضعفه؛ لاد 
الرّوال نصف النهار من طلوع الشمس» ووقت الصوم من طلوع الفجر كما في "الب "© 


)١(‏ في هذه الصحيفة المقولة [8855] قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 

(؟) ص٣۲۱‏ وما بعدها "در". 

(۳) "البحر": كتاب الصوم ۲۸۵/۲. 

(؟) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف النية ق٦٠‏ إب. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني في النية ۲١۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) أي: "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني في التية ۲١٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "ح": كتاب الصوم ق5؟١/ب.‏ 

(۸) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوم .٠١۲/١‏ 

(9) "البحر": كتاب الصوم ۲۸۰/۲. 


الجزء السادس للمعس ست ا حملت 77ت کاب الضوم 


2 4 5 11 11 E Hf 5 1 HM 
عن "المبسوط”'» قال في "الهداية": ((وفي "الجامع الصغير ": قبل نصف النهار» وهو الأصح؛‎ 
لأنه لا بدٌ من وجود اله في أكثر النهار» ونصفة من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضّحوة الكبرى‎ 
لا وقت الرّوال» فتشترّط النيّة قبلها لتتحقق في الأكثر) اه.‎ 
Of ia ر 3 7 2 يك الزن‎ 11 NF e 

وف "شرح الشيخ إسماعيل؟: ((وممن صرح بأنه الأصح في "العتايبة" و"الوقاية"“» وعزاه 
8 "1 2 اولك إلى لري وهو | : ع 0 ف لکا" و "التبيین") ا 

وتظهرٌ ثمرة الاحتلاف فيما إذا نوى عند قرب الرّوال كما في "التتارحاقّة"27 عن 
"المحيط”* "2 وبه ظهرَ أنَّ قول "البحر2'7: ((والظاهرٌ أن الاحتلاف ف العبارة لا في الحكم)) 

( تنبيهة ) 

قد علمت أن النهار الشرعيً من طلوع الفجر إلى الغروب» واعلم أن كل قطر نصف نهاره 
قبل زواله بنصف حصة فجرو» فمتى كان الباقي للروال أكثرَ من هذا النصف صح وإلا فلا 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الصوح 4/59 28 57. 
(؟) "الهداية": كتاب الصوم .118/١‏ 
(۳) "الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الشك صللا ال. 
)٤(‏ "الإحكام": كتاب الصوم ۲/ق 71١/ب‏ بتصرف. 
() انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١١5/١‏ (هامش "كشف ال حقائق'). 
(5) ذكر في "المحيط البرهاني": أنه الصحيح» ولكن لم نر عزوه إلى السرحسيء انظر "المحيط البرهاني": كتاب الصوم 

الفصل الثالث ف النية ١‏ رق 59١/ب.‏ 

(۷) "كاني التسفي": كتاب الصوم ١/ق‏ ٣۷/أ.‏ 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 71١5/1١‏ 
(3) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية .٠٠١۷/۲‏ 
)٠١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل الثالث في النية ١ق‏ ۹١٠/ب.‏ 
)١١(‏ "البحر": كتاب الصوم 785/7. 


قسم العبادات مسلب کے مونو لبد س اعخاشة ابن عابدين 


(وعطلق التية) أي: ار أل دل عن الات اة رة نفل) لعدم 
المراحم (وبخطأ في وصفي) كن كنية واحبي آخر (فٍ أداء رمضات) عاد ا ا 


فتصمٌ اليّ في مصرّ والشنّام قبل الرّوال بخمس عشرة درجة لوجود اليه في أكثر النهار؛ لان نصف 
حصّة الفجر لا تزيدٌُ على ثلاث عشرة درحة في مصرٌ وأربع عشرةً ونصفي في السام فإذا كان 
الباقي إلى الرّوال أكثرٌ من نصفي هذه الحصّة ‏ ولو بنصفي درجة - صح الصومٌ» كذا حرَّرَهُ شيخ 
مشايخنا "السائحاني” رحمه الله تعالى. 

(تتمّة) 

قال ي "السراج": ((وإذا نوى الصومٌ من النهار ينوي أنه صائم عن ارخ دي لو قوق 
قبل الزّوال آنه صائم من حين نوی لمن أولة ليقي ا 

4 (قولة: وعطلق الت أي: من غير تقييدٍ بوصف الفرض أو الواحب أو السنة؛ لأنّ 
رمضان معيارٌ لم يُشرغْ فيه صومٌ آخحرٌ» فكان متعينا للفرض» والمنعينٌ لا يحتاج إلى التعيين؛ والنذْرٌ 
لمعيّنُ معتيرٌ بإيجاب الله تعالى» فيصاب كل .مطل البيّة "إمداد". 

[AAT1]‏ (قوله: ف: أل بدل عن المضاف إليه) كذا في بعض النسخ» قال "ط'”©: ((فلا يقال: 
إن مطلق النيّة يصدق بنّة أي عبادة كانت كما توهَمَة البعض فاعترض). 

٠٣۸م‏ (قولة: لعدم المزاحم) إشارة إلى ما ذكرناة”؟) عن "الإمداد". 

معدم (قولة: ومخط] في وصفي) كذا وقَعَ في عباراتهم أصولاً وفروعاً ۲/ق۲۸۸/] 
أن رمضان يصمح مع الخطأ في الوصفء فذحب جماعة من المشايخ إلى أن ية النفل فيه مصورة 
في يوم الشك بأن شرع بهذه اليه ثم ظهَرَ أنه من رمضان ليكوت هذا الظن معفواء وإلا يُحشَى 

.]/577 ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما لا يشترط تعيينه للصوم ق٠55/أ.‏ 
(م) "ط": كتاب الصوم 537/١‏ 4. 

)٤(‏ في هذه الصحيفة المقولة 887+1] قوله :((ويمطلق التية)). 


عليه الكفنُ كذا في "التقرير"ء وفي "النهاية" ما ا وهو: ((أنه لما ا النقل لم تتحقق 1 
الإعراض)). 

والحاصل: أنه لا ملازمة بين ني النفل واعتقادٍ عدم الفرضيّة أو ظنه إلا إذا انضّم إليها اعتقادٌ 
النفليّة كر أو فأنها فُحَسَى عليه الكفنُ "بجر ملخمصاً. 

وبهذا ظهّرَ لك أن المراد بالحنطأ بالوصف وصفُ رمضان بتيةٍ نفل أو واحسي آخمرّ خطاً؛ 
لأنه يعد شن الس ی لواحن لفطل رل ا وا 
ل "الثّرر”"“: ((وبيّة نفل وبخطإ في وصفي) فيه نظ فإنه كان عليه الاقتصارٌ على الثاني 
أو إبدالة بواج آخخر؛ ذه قائدة اتير اطا ن الوضت اناعد عن مر كه الف ويد 
التصريح بقوله: ((وبنيّة نفل)) لم تبق فائدة للتعبير بالخطأ في الوصف وإ ريد به الواحب كما 
فسرَهُ "الشارح"» هذا ما ظهرَ لي» ولم أر من نب عليه. 

[AAT]‏ (قولة: فقط) أي: دون النفل والنذر المعيّن» فلا يُصِحَّان نة واجبي آحر» بل يقَعْ 

ry 


عمًا نوی كما يأتى» ا 


(48) (قولهُ: بتعيين الشّارع) أي: في قوله عليه الصلاة والسلام: ر إذا انسلّح شعباك 


(قولَهُ: هذا ما ظهّرَ لي إلخ) قد يقال: مرادٌ "المصتف" بعبارته الأولى ما إذا كان عالماً أنه رمضان 
ونوى النفل ظاناً أنه ليس معياراً مع اعتقاده الفرضية» فلم يلزم الإكفار أو توهمه» ويعبارته الثانية ما 
إذا ظنّ أنه ليس من رمضان فنوى واجباً آخرٌ أو نفل وهي عبارة مستقيمة لا تغني الأولى فيها عن 
الثانية» و"الشارح" لم يُفسّر الخطأ في الرصف بخصوص الواحبء بل أتى بالكاف المفيدة لعدم الحصرء 
إلا أن التقبيد بالنغل في العبارة الأول لا مفهوم له. 


.۲۸۲/۲ "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 
.1١91//١ "الدرر": كتاب الصوم‎ )۲( 
4147/١ صم "ط": كتاب الصوم‎ 


م 


قسم العبادات سم لل حاشية ابن عابدين 


(إلآ) إذا وقعت لبي رمن مريض أو مسافر) حيث يحتاج إلى التعيين لعدم تعيدهٍ في 
ا > فلا یقعٌ عن رمضان (بل يع عمًا نوى) مِن نفل أو واحب eee‏ 


فلا ضوع إلا ومضات ا خلاف الندر فعا ل بولاية الناذر :وله إبطال ساح يا ل 
ا 
عن 
ردمهم (قولة: إلا إذا وقعت الي أي: نّة النفل أو الواحب الآخر في رمضانء فهو استشاءٌ 
من قوله: ((وبنية نفل ومخط! في وصفم)). 
هم (قولة: حيت يحتاج) أي: المريض أو المسافر» وأفرَدَ الضميرٌ للعطف ب ((أو)) التي 
لأحدٍ الشيئين؛ أو الضميرٌ للصوم, ويؤيده عودٌ الضمير عليه في قوله: ((تعينه)) وي ((يقع)). 
۴۸ (قولة: لعدم تعيّنهِ في حقهما) لأنه لَمّا سقط عنهما وحوب الأداء صار رمضان 
في حقّ الأداء كشعبان. 
ره88م] (قوله: من نفل أو واحبي) ما لو أطلقا اله كان عن رمضاك على جميع الروايات» 
دس عن "الإمداد"200, 
(قولةٌ: وله إيطال صلاحية ما لَهُ إلخ) ماله هر التفلء لا ما عليه وهو الواحب الآحر» وعبارة 
"السندي":(( وإنما لم يصح النذر المعيّن بّةِ واحبي آخرّ لأنهم ذكروا الفرق بين صوم رمضان والنذر 
المعيّن: أن تعيينَ رمضان قوي لحصوله بتعيين الشارع فأبطلَ كل ما عدا وتعيِينَ النذر المعيّن ليس بهذه 
المثابة الحصوله من الناذر» فأبطل تعيينٌ اليوم امد كور صلاحيتة لما لَه وهو النفل» لا لما عليه وهو الواحب 
الآحرء انتهى "سيواسي' (C‏ اهم 
(قولة: : كان عن رمضان على جميع الرّوايات) وقال "الفتال" :(( ولم يتعرّض "الشارح' ' لليّة المطلقة 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ وأخرج بنحوه أبو داود(. 774) كتاب الصوم ‏ باب ي شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان» والترمذي (131) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في الصوم بالشهادة؛ ولفظه: ((إذا كان النتصف من 
شعبان؛ قلا صوم حتى بجيء رمضاذ)). 

(؟) "ط": كتاب الصوم .٤٤۲/١‏ 

(؟) "المنح": كتاب الصوم ق ۸۹/ب باختصار. 

)٤(‏ "ح": كتاب الصوم ق د۲ ۱/ب. 

(د) "الإمداد": کاب الصوم - فصل فيما لا يشترط تعيينه للصوم ق۰٤۲‏ /إب. 


الجزء السادس سم يل كتاف الصوح 


(على ما عليه الأكثر) "بحر". وهو الأصح "سراج". وقيل بأنه ظاهِرٌ الرّواية» فلذا 
اعفار" العف نيا ل "الدرر"» لكنْ قي أوائل "الأشباه": (( الصحيح وقوعٌ الكل 
عق مضنا سوق تساف نوق وا ا و رة امن الكمنالق وی 
"الشرنبلاليّة"“ عن "البرهان": رر أنه الأصحٌ)) ا 


[AA °]‏ (قوله: على ما عليه الأكئن "بحر" أقول: الذي في “اضر ني ذلك إل الأكثر 
في حق المريض» وهو أحذ ثلائة أقوال كما يأتي» [۲/ق۲۸۸/ب] أمّا في حق المسافر فأ نوى 
واجبا حر يقح عنه عند "الإمام"» وإ EEE‏ وا 
رمضان؛ لأنّ فائدة النفل الشواب» وهو في فرض الوقت أكشرٌء وقال: ((وينبغي وقوعٌه من 
المريض عن رمضان في التفل على الصحيح كالمسافر)) اه. 

وحاصلة: أنّالمريض والمسافر لو نويا واجباً آخر وفع عنهء ولو نويا تفلا أو أطلقا فصن رمضان» 
نعم في "السسّراج””© صن رواية وقوعه عن التفل فيهماء وعليه يتمشّى كلام 'المصنف" و"الُرر"0©. 

زعم (قوله: الصحيحٌ وقوغ الكل عن رمضان إلخ) المرادُ بالكل هو ما إذا نوى المريض 


عن صفة الثفل والواحب لوقوع الخلاف فيها بناءٌ على الرٌوايتين الواقعتين في النفل؛ فسن قال بوقوعها 
عن لعن مالس درهها عن زتدانفة لاله لتامان رناة و عسوي دسب حو بز جار 
أنواع الصوم فلا بد من التعيين ليتصرف صومُةُ إليه» وأمّا على الرّواية بوقوع النفل عن رمضان فلا شك 
سا ال له 
في "حاشية الحموي" على "الأشباه")) اه. وما يأتي للمحشّي عن "الستّراج" يفيدُ أنه عند الإطلاق يقح 
نفلاء وكذا ما نَقَلّهُ عن "البحر". 


(1) "الشرنبلالية": كناب الصوم .١38/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "البحر": كتاب الصوم ۲۸۱/۲. 

(۳) المقولة ]۸۸٤١[‏ قوله: ((الصحيح وقوع الكل عن رمضان إلخ)). 
)٤(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب الصوم ۲۸۱/۲. 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق‏ 4978 /أ. 

(1) "الدرر": كتاب الصوم ١98/١‏ 


النفل» أو أطلْقَ» أو نوى و آحر» وما إذا نوى المسافرٌ کذلك إلا إذا نوى 55 آعحر ا يقع 
عنه لا عن رمضان؛ لأنَّ المسافر له أن لا يصومء فله أن يَصرِفةُ إلى وا ا ا چ 
متعلقة عة العجز وهو السّفرء وذلك موجودٌ بخلاف الريض فإنها متعلقة بحقيقة العحز» 
سام عن الدع عاجزء واستشكلةٌ "صدر الشريعة" في "التوضي”2: : ((بآث الع عند 
امرض الذي يزداد e‏ لا امرض الذي لا يُقدِرٌ به على الصوم» قاي أنه إذا صام ظهَر 
فوات شرط لرُحصة)» قال في "التلويحج”": ((وحوابُة أن الكلام في المريض الذي لا يطيق 
الصوم» وتتعلق اا بحقيقة العجزء وأمَّا الذي حاف فيه ازديادٌ امرض فهو كالمسافر 
بلا حلاف على ما يشر به كلام "شمس الأئمّة" في "امبسوط”" من أن قول 'الكرحي" بعدم 
الفرق بين المسافر والمريض سهوٌ أو مؤوّل بالمريض الذي يُطيق الصو و كان منه ازديادُ المرض)) اه. 
( تنبية ) 

تلحص من كلام "البحر": ((أنّ في المريض ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما في "الأشباه" المذكورٌ هناء واحتارة "فخخر الإسلام و"شمس الائ" 
وجمعٌ وصحَّحَهُ في "المجمع". 

و يقَعٌ عما نوى» واحتارَهُ في "الهداية"” وأكثرٌ المشايخ؛ وقيل: 


)١(‏ انظر "التلويح": ال ركن الأول الباب الثاني - فصل: المأمور به نوعان ‏ القسم الثاني: كون الوقت اوا للوجوب 
وسيباً للوجوب ۲۰۹/۱. 

(؟) "التلويح": ال ركن الأول - الباب الثاني - فصل: المأمور به نوعان - القسم الثاني: كون الوقت ناوا للوجوب 
وسببا للوجوب 709/١‏ 

(۳) "المبسوط": كتاب الصوم ٦١/۳‏ بتصرف يسير. 

(4) "الأشباه را القن الأول بيان تعيين المتوي وعدم تعيينه صل ۲. 

(ه) "كشف الأسرار": باب تقسيم المأمور به في حق الوقت ٤۸۲/١‏ وما بعدها. 

(3) "المبسوط”: كتاب الصوم 5017/7 

(۷) ص٦٣۲۰‏ "در" 

(۸) "الهداية": كتاب الصوم 11١9/١‏ 


الجزء السادس معو يي ی 14 ۲ كتاب الصوم 
(والنذر الع لا يصح بنية واجمبو آخر بل aes‏ عاك ف لو ال ل ا اماه لكل لعلورة ا سورك 


إنه ظاهرٌ الرّواية» وينبغي وقوعُهُ عن رمضان في التفل كالمسافر كما مر”©. 
ثالئها: التفصيل بين أن يْضِرَهُ الصومٌ ‏ فتتعلق ال حصة جخوف الرّيادة فيصيرٌ كالمسافر 
[۲/ق۲۸۹/] يقعٌ عمًّا نوى - وبين أن لا يَعْبرَهُ الصومٌ كفساد الهضم فتتعق الرحصة بحقيقتف 
فيع عن فرض الوقت» واعتارَةُ في "الكشف”” و"التحرير”")) اه. 
وهذا القول هو ما مر“ عن "التلويح"» وجعلَهُ في "شرح التحرير”” حمل القولين وقال: 
((إنه تحقيق يحصلٌ به التوفيق حمل ما اعارَةٌ "فخمر الإسلام" وغيرُهُ على من لا يضرَّهُ الصو 
وحمل ما اخحتارُ في "الهداية" على من يضرم)» وتعقب "الأكمل" في "التقرير" هذا القول: ((بأنّ 
من لا يضره الصومٌ لا برص له الفطوٌ؛ لأنه صحيحٌ» ولیس الكلامٌ فيه)). 
قلت: وأحبت عنه فيما علقبَهُ على "البح ر" يما حاصلة: ((أنّ الصوم تارة يزدادٌ : به المرض 
مع القدرةٍ عليه كمرض العين مغلا وكارة ل رة فريس قاد الوقن فإ السرم لا بره 
بل ينفعة فالأوَلُ تتعلق الرحصة فيه جوف الرّيادة والشاني بحقيقة العجزء بأن يصلّ إلى حالة 
لا بمكنه معها الصو فإذا صام ظهَرَ عدم عجزه؛ فيقَعُ عن رمضان وإِنّ نوى غيرَةُ؛ لأنه إذا قدَرٌ 
عليه مع كونه لا یضر لا يقول عاقلٌ بأنه پر حص له الفطر))» هذا ما ظهرَ لي» والله أعلم. 
[AREY]‏ (قولة: والنذر المعين إلخ) تصريح ما فهمَ من قوله: ((في رمضاتك فقط)). 
(؟كهم (قولة: بنيّةِ واحبي آخر) كقضاء رمضان أو الكفارةٍء أمّا لو نوى التفل فإنه يقح 
)١(‏ في هذه المقولة. 
(۲) "كشف الأسرار": باب تقسيم المأمور به في حق الوقت ٤۸۳/١‏ . 


(۳) "التحرير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثالث ‏ القسم الثاني: كون الوقت 5 للويحوب اويا للواحب 
صداءوات. 

(4) في هذه المقولة. 

(د) "التقرير والتحبير": .١١۲/۲‏ 

(0) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصوم 7801/59 


قسم العبادات د د 5١.١‏ حاشية ابن عابدين 


(يقعُ عن واجسي نوا مطلقا فرقا بين تعيين الشارع والعبد. 
(ولو صام مقيمٌ عن غير رمضان) ولو (لجهله به) أي: برمضات (فهو عنم لا عمًا 
نوی لحديث: رر إذا جاء رمضانُ ا ES‏ 


5 


عو كار الكو امترت "انل مهن و ا عو 
و"أبا يوسف": عن النذر)). 

۸ (قولة: يقح عن واحبي نواه مطلقا) أي: سواءٌ كان صحيحا أو مريضاء مقيما 
أو مسافراء وإذا وقعّ عمًّا نوى وجب عليه قضاءٌ النذور في الأصحّ كما في "الح "° 
عن "الظهيرية"0, 

ر١٤۸‏ (قولة: ولو للحهله) زادَ لفظة ((ولى) ليُدِلَ غير الجاهل, لكنّ الأولى إسقاطها؛ لان 
العالم تقادّمَ قريباً في قوله: ((ؤعخطا في وصضي))» "ط”». وأفاد أن الصوم واقمٌ في رمضان» 
ولم يذكر ما إذا جَهِلَ شهرٌ رمضان كالأسير في دار الحرب» فتحرّى وصامً عنه شهراء وبيانة في 
"البحر" وفيه أيضا: ((لو صام بالتحرّي سنين كثيرة» ثم تن أله صامً في كل سنةٍ قبل شهر 
رمضان فهل جور صومُةٌ في الثانية عن الأولى» وتي الثالثة عن الثانية وهكذا؟ قيل: يحور وقيل: لا 
وصح في "للحيط" أنه إن نوى ضوم رمضان مبهماً جوز عن القضاء؛ 743/8 /ب] 


وإث نوى عن السّة الثانية مفسّرا لا جون) اه. 


(قولة: لأنّ العالم تقدمَ قريباً إلخ) فيه أنه على ما صوّرَةُ يعض المشايخ ما تقد إا هو في الماهل 
لا في العالم. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 578 )ب بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الصوم 2781/17 

(۳) "الظهيرية": كتاب الصوم - المقطعات ق١٠/ب.‏ 

. ٤٤۳/١ "ط": كتاب الصوم‎ )٤( 

(ه) انظر "البحر": كتاب الصوم ۲۸۳/۲. 


3خ 


الجزء السادس سسس إل يتاب الصوح 


فلا صوم إلا عن رمضان ». 

(ويحتاج صومٌ كل يوم من رمضات إلى نيةٍ) ولو صحيحا مقيما تمييزا للعبادة عن 
العادة» وقال "زفرٌ” و"مالك": تكفي وعد کا سات العم 
لا يُوحبُ فساةَ الكل بخلاف الصلاة (والشرط للباقي) من الصّيام قِرانُ التي للفجر 


ENT (قولة: فلا ضز إلا عن رمان آى: ل سی فيد ص ره‎ [A^] 
غفا و الا إذا و واا تعن ا‎ 

[AREY]‏ (قولة: عن العادة) أي: عادة الإمساك ع أو لعذن "س" 

4 (قوله: وقال "زف" و"مالك": تكفي نة واحدةٌ) أي: عن الشّهر كله وروي عن 
"زفر": أن اللقيم لا يحتاج إلى اة ولو مسافراً لم يَحُرْ حتى يدوي من الليلء وعند "علمائنا 
الثلاثة”: لا يجورٌ إلا ية حديدةٍ لكل يوم من الأبل أو قبل الزوال مثيم أو ماقرا مزاخ 7 

۹7 (قولة: قلنا إلخ) أي: في حواب قياسه الصومٌ على الصلاة: إن صوم كل يوم ياد 
بنفسه» بدليل أن فساد البعض لا يُوحبُ فساد الكل فلاف الصّلاة. 

:٠4م‏ (قولُ: والشّرطٌ للباقي من الصّيام) أي: من أَنواعدء أي: الباقي متها بعد الثلاثة 
المتقدّمة في المتن» وهو قضَامٌ رمضان: والنذرٌ المطلق» وقضاءٌ النذر المعّن والتفل بعد إفساده؛ 
والكقّارات السّبعُ وما الي بها من حزاء الصّيد والحلق والمتعة» "نهر" وقولة: ((السسّبع)) 
صوابة: الأربع» وی كقارة الها والقتلِ واليمين والإفطار. 

۸۸7 (قولة: للفجر) أي: لأوّل ر منه "ط". 

.4 47/١ "ط": كتاب الصوم‎ )١( 
.5 67/١ "ط": كتاب الصوم‎ )0( 
"السراج الرهاج”: كتاب الصوم ١إق 09.ه/ب» ق١١ه/ب بتصرف.‎ (۳) 


)٤(‏ "النهر ": كتاب الصوم ق۱۱۸ /أ. 
(0) "ط": كتاب الصوم ٤٤۳/١‏ . 


قسم العبادات .د لإوو ‏ لد حاشيةاين عابدين 
IE‏ 3 3 و 7 0 
ولو حكماء وهو (إبييت النية) للضرورة (وتعيينها) لعدم تعين الوقت» ETE‏ 


ركهم (قولة: ولو کنا إلخ) حعل في "البحر”'" القرانَ في حكم التببييت» وأنت غصير بأنّ 
الأنسب ما سلَكهُ "الشارح" من العكس؛ ق قراة كين ا 
"التي "". 

ههه (قولة: وهو) الضميرٌ راجمٌ إلى التِران الحكمي» "ح". 

افق وقرلة عي ا فلو توق تللق ااا نهار" كان هرا رقا مسحي 
ولا قضاءً بإفطاره؛ والتببيت في الأصل كل فعل بر ليل "ط"“ عن "القهستاني". 

عقن ا و ا للاكتفاء بالقران الحكمي؛ إؤ محري وقت الفحر نما يش 
وا حرج مدفوعٌ. اه ". 

"عه (قولة: 1 هو بالنظر إلى جرد المعن معطوف على ((تبييست))» وبالنظر 
إلى عبارة الشرح معطوفٌ على ((قراذ)) كما لا يخفىء والمرادٌ بتعيينها تعيين المنوي بهاء فهو 
مصدرٌ مضافٌ إلى فاعله ي 

[AASY]‏ (قولة: يد تعين الوقمتي) أي: لهذه .الصيامات بخلاف أداء رمضان والنذر العيّن» 
فإك الوقت فيهما متعيّنٌ وكذا النفلٌ؛ لأنّ جميع الأيّام سوى شهر رمضان وق له. 


(قولُ: مصدرٌ مضافٌ لفاعله المحازئ) إذ لعي حقيقة الشخحص واليّة آلة في التعيين. 


785/5 "البحر”: كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ق8١١/].‏ 

(۳) "ح": كتاب الصوم ق75١/).‏ 

. ٤٤۳١/١ "ط": كتاب الصوم‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصوم 4/١‏ 51. 
(3) في "1" و"ب": ((إذا))» وهو خطأ. 

(۷) "ح": كتاب الصوم ق5؟١/أ.‏ 


الجزء السادس ج ل 1 كتاب الصوم 


والشّرط فبها أن يَعلَمّبقلبه أي صوم يصو قال "ا لحدادي "لوو لشي اناق 
بهاء ولا تبطلُ بالمشيئة» بل باليّجوع عنها بأنْ يعم ليلاً على الفطرء 1 1 E‏ 


زدههه) (قولَهُ: والشرط فيها إلخ) أي: فة المعّة لا مطلقاً؛ لأنّ ما لا يُشترَطٌ له 
التعيين [۲/ق 3٠‏ ؟/أ] يكفيه أن يَعلَمَ بق أنه يصوم» فلا منافاة بين ما هنا وما قدّمناه”") عن 
"الاختيار"» وأفاد "ح"": ((أنّ العلم لازم لليّة التي هي نوع RCE EY‏ 
شيء إا بعد العلم به)). 

[A۸8۹]‏ (قوله: والسنة) أي: ا المشايخ لا لبر يد لعدم ورود البطق بها عنه» وا 

رهم (قولة: أن يلظ بها) فيقول: نويت أصومٌ غداً أو هذا الوم - إن نوى نهارا - لله عر 
وحلّ من فرض رمضان» "سرا" . 

[AA]‏ (قولهُ: ولا تبطل بالمشيئة”) أي: اا وهو الصحيح؛ أا ليشت :اق معن 

حقيقة الاستثناء» بل للاستعانة وطلب التوفيق» ع ور اد حقيقة الاستثتاء ا ا ا 


"التتارتحايّة"20. 


4 بان 


ركتحح (قولة: أن يعرم ليلا على الفطر) فلو عرَمٌ عليه» ثم أصبّحَ وأمسّكَ ولم يتو الصومٌ 


(قولة: وأفاد "ح" أنّ العلم لازم الي إلخ) هذا ظاهِرٌ في الشّة المعيّنة» وأمَّا غير المعيّة فلا لزومٌ؛ 
إذ لا يلزم من وجود النيّة علمُهُ با منوي» بل هو أمرٌ زائڈ عليهاء تأمّل. 


)١(‏ المقولة [۸۸۲۷] قوله: ((بنية)). 

(۲) "ح": كتاب الصوم 3ق0؟١/أ.‏ 

(۳) "ح": كتاب الصوم ق57١/أ‏ بتصرف نقلا عن الحدادي۔ 

(؛) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق‏ 4077/]- ب 

(5) في "د" زيادة: (( قال المرغيناني: وهو الصحيح» وقال الحلواني: لا رواية في هذه المسألة» وق القياس لا يصير 
صائماً كالطلاق والعتاق والبيع كذا في "الكافي"؛ لكنْ يشكل على هذه المسألة: أنا ممن إن شاء الله تعالى؛ 
ولا مانع أن يكون فيها روايتان» وإلا فيطلب الفرق وهو حفي؛ إذ الإيمان اعتقادٌ وهو أصل الواجبات» فيطلب فيه 
استدامة المعونة والتوفيق منه سبحانه فليتأمل» حموي)). 

(1) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية ٠١۹/۲‏ ناقلاً الاستحسان عن شمس الأئمة الحلواني بواسطة 
"المحيط"» والتصحيح عن "الظهيرية". 


قسم العيادات ٤‏ ب لس حاشية ابن عابدين 


ونيّة الصاقم الفطرّ لغوٌ وذ ال ق الا و ولا تفسِدها بلا تلف ف 
ولو ENE‏ مار نات a‏ مكلذ دان التي AS‏ 

(Dit n 8 9 5 75‏ 3 
معتبّر فلم يكن كالمظنون ))» بجر A‏ وت مدو فح د تس ف هالت الل SEES‏ 


لامي جا ا 

ر۴٣۸‏ (قولة: وني الصائم الفطرّ لغ أي: نة ذلك نهارأء وها a‏ يني قوله: 
((بأن يعم م ليلام)» وني "التتارحانيّة”": ((نوى القضاءً» فلمًا أصبَحّ حعَلَهُ تطوعاً لا يصح)). 

رهه (قولُ: لان امهل إلخ) جوا عم في "الفتح””© من قوله: ((قيل: هذا أي: لزومٌ 
اغا إا اا صونه عن لاوا عبد كك من هان ]ما إذاك لفل مارم بالشروع 
كالمظنون))» قال في "البحر” - وتبعَهُ في "النهر'”' - : ((الذي يظهرٌ ترجيحٌ الإطلاق, فن الجهل 
بالأحكام في دار الإسلام ليس.كعتبر» حصوصا أن عدم جواز القضاء به نهاراً متف عليه فيما 
يظهر فليس كالمظنون)) اه. وما تمنو "عن "القهستاني" مبني على هذا القيل. 

محلم (قوله: ا سد إذ المظنون أن ل أذ عليه ا يومء شيع فيه 
بشروطه؛ ثم تبن أن ا فإنه لا يلزمُهُ إتمامه؛ لأنه شرع فيه مقطا لا مُلتزماء وهو 
مور بالنياة» كلو اة قور ل ق عليه ون كان لا ا علوت مالو مي شه 
بعد عليه فإنه يصيرُ ملتزماًء فلا يمور قطعه» فلو قَطَّعَهُ لَرمَهُ قضاؤه وما من نوى القضاءً بعد 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم 5 ملخصاً. 

(؟) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث ف النية ٠١۸/١‏ نقلاً عن "المحيط". 

() "التاترغانية”: كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في التية ۳٠١/۲‏ معزياً ل"جامع الفتاوى". 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصوم 457/9 7. 

(ه) "البحر": كتاب الصوم ۲۸۲/۲. 

(3) "النهر": كتاب الصوم ق۸١١/أ.‏ 

(۷) المقولة [4 ]۸۸١‏ قوله: ((تبييت النية)). 


الجزء السادس 0 ل لد و9« د لدع تتاب الصوح 
(ولا يصامٌ يوم الشك) هو يوم الثلاثين من شعباٌ وإ لم يكن علةء أي: على الول 


الفجر فإ ما نواه عليه» لكنه جَهِلَ لزومٌ التبييت فلم يعد وصح شروعُة فلو قطَعَهُ رمه قضاؤه 


رهم (قولة: ولا ُصام يوم الم هو استواءُ طرفي الإدراك من النفي والإثبات» "مر *. 
IAA IY]‏ (قولهُ: هو یوم التلاثين من شعبان) [۲/ق۲۹۰/ب] الأول قول "نور الإيضاح”"©: 
((هو ما يلي التاسعَ والعشرين من شعبان))» أي: لأنه لا يُعلْمُ كونه يوم الثلاثين لاحتمال كونه 


( تنبية ) 
في "الفيض” وغيره: ((لو وقع الشلكُ في أن اليوم يوم عرفة أو يوم التحر فالأفضل فيه 
الصوم))» فافهم. 
ردحهى (قولة: وإث لم يكن علّة إلخ) قال في "شرحه" على "اللتقى": ((وبه اندع 
كاد اا رقو واس ای ت داعا اغ اول عبات كلم يله أنه 
٠‏ ر مين نعياة أو نادي والتلانون» أو غم هلال ومشيزة فلم بعل أنه الارل مناه 
أو الفلائون من شعبان» أو رآه واحد أو فاسقان فرذت شهادتهم» فلو كانت السماءٌ مصحيّة 


(قوله: فلم يُعذْنٌ وصح شروعة) لذن القضاء صو بزيادة وصفيء وقد فقِدَ شرط صِحَّةٍ ذلك 


الرصف فبقي أصلُ الصوم, وبٍيِهِ يكون نفلاً. 


.۲۸٤/۲ "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

9( و الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال وقي صوم الشك وغيره ص-۲۹۲س. 
(۳) "الدر المنتقى”: كتاب الصوم ۲۳٤/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

.718/١ "حامع الرموز": كتاب الصوم‎ )٤( 


قسمالعيادات ‏ لل دا للل حاشية اين عابدين 


بعدم اعتبار احتلاف المطالع؛ لجواز تحقق الرّؤية في بلدةٍ أحرى» وأمّا على مُقَابلِهِ 

0 برع ' n‏ لل tt n‏ 2 34 8 
فليس بشك ولا يصامٌ أصلاء "شرح المجمع" ل "العيني" عن "الزاهدي" (إلا نفلا) 
ويكره غیره (ولو صامه SESERRA‏ 


ومثلهُ في "المعراج" عن "المجتبى" بزيادة: ((ولا جور صومُهُ ابتداء لا فرضا ولا نفلا))» وكلامهم 
0 على القول باعتبار احتلاف المطالع كما أفادُ كلام "الشارح" هنا. 

8 (قولةُ: بعدم اعتبار احتلاف المطالع) سقط من أكثر النسخ لفظ: ((اعتبار))» ولا ب 
لق قتي لاله لا كلام في احتلاف المطالع» وإنما الكلام في اعتباره وعدمه كما يأتي”'' بيانه. 

“هه (قولة: لحواز إلخ) أي: فيلزمٌ البلدة التي لم ير فيها الهلال. 

[AAY1]‏ (قوله: ولا يصام أصلا) أي: ابتداءٌ لا 2 ولا نفلا كما قدّمناه”" آنفا عن 
"المجتبى"؛ لأنه لا احتياطً في صومه للخواصٌ بخلاف يوم الشاك نعم لو واف صوماً يعتاده 
فالأفضلٌ صومة كما أَفادَهُ في "اللجتبى" بقوله: ((ابتداءً))» فافهم. 

ر۷۲ (قولة: إلا تفلا في نسخة: ((تطوع». 

لاحم (قولة: ويكره غيرَه) أي: من فرض أو واحبه بنية معيَّةٍ أو متردّدةء وكذا إطلاق 
النيّة؛ لأنّ الطلق شام للمقادير كما في "المعر 0 


(قولَهُ: لا فرضاً ولا نفلاً إلخ) أي: عن رمضان» وإلاً فلا وجه لعدم صومِه عن راحب أو عن قضاء 
رمضان آخرء والمتبادرٌ من قوله:((أصلام) نف الصّام مطلقاً كما فَهِمَّهُ "طا" وأرحَع الضميرٌ ليوم 
الشكٌ» ويكونٌ القصد حيتعن الدخولَ على كلام "المصنف"» لكنْ علمت من عبارة "المجتبى" أن الكلام 
ليس في يوم الشلكٌء ولعلٌ المراد من نفي صومه نفلاً تفي استحبابه للخواصّ كما في يوم الشلكّ لا تفي 
مشروعيّةٍ النفل بإثبات الكراهة؛ إذ هو كباقي أيام شعبان» ويدلٌ لذلك تعليل المحشّي بقوله: (( لأنه 
لا احتياط في صويه للخحواص بخلاف يوم الشلكٌ )). 


)١(‏ المقولة [۸۹1۹] قوله: ((على ظاهر المذهب)). 
(؟) المقولة [۸۸1۸] قوله: ((وإن لم يكن علة إلخ)). 


الحزء السادس سس 1۷ل سس كاب الصوم 


لواحب آحرَ كرة) تنزيهاء ولو حرم أن يكون عن رمضانَ كرة تحرها (ويقمٌ عنه 
في الأصمٌ إن لم تَظْهّر رمضائِيةُ وإلأم بان ظَهَرَتْ ل 


۷م (قولة: لواحب آخر) كنذر وكفارةٍ وقضاي "سراج”". 


(J22 


(۸۸۷] (قوله: كرة تنزيها) سن ذ کر وحهه 
۸۷۹م (قوله: كرة تحر للتشبّه بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا في صومهم, وعليه حُمِلَ 
3 ا (MD. ٤‏ اير On‏ 
حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين' “4 "بحر" . 
۸۷۷ (قولَةٌ: ويقعْ عنه) [5513/1/|] أي: عن الواحبي وقيل: يكوك تطوعاء 
"لهداية"0, 


۸۷۸7 (قوله: إن لم نظي رمضائيتة) في "السراج": ((إذا صامَه بنية واحبي آخحر لا يسقط 


(قولة: في "السّراج": إذا صامّةُ إلخ) يظهرٌ أنّ في ما "السّراج” مقابلٌ للأصح الذي حَرَى عليه 
"المت فاد رد عله 


./٤۷۸ ق١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) المقولة [8885] قوله: ((الحديث إلخ)). 

(۳) أخرجه البحاري(٤‏ ۱۹۱) كتاب الصوم ‏ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» ومسلم(87١٠)‏ كتاب 
الصيام ‏ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» وأبو داود(77؟) كتاب الصوم - باب فيمن يصل شعبان 
برمضان» والترمذي(٤1۸)‏ و(580) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء: لا تقدموا الشهر بصوم؛ وقال: حديث 
بي هريرة حديث حسن صحيح. والنسائي ۱٤۹/٤‏ كتاب الصيام ‏ ياب التقدم قبل شهر رمضان» و54/4١‏ باب 
التسهيل في صيام يوم الشك؛ وابن ماجه(. )١١6‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء ف النهي أن يتقدّم رمضان بصوم 
إلا من صام صو فوافقه» وأحرجه أحمد 2574/5 277417 ١8‏ 4» والدارمي ٤۲۹/١‏ كتاب الصوم - باب التهي 
عن التقدم في الصيام قبل الرؤية؛ وابن حبان(75/857) و(۹۲١٠)‏ كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الشك. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصوم 585/9؟. 

(0) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال 1١7/١‏ 

)٩(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ١/ق ٤۸۰‏ /إب. 


قسمالعيادات مدل دا ۸ لس حاشية اين عايدين 


(فعنه) لو مقيماً. 


(واتقل ف فيه اي أي: مد اتفاقاً (إن وافقَ مون يعتادة) أو صام ن اجر 


عنه؛ لحواز أن يكون من رمضان؛. فلا يكو قضاءً بالشك) اه. 
فأفاد أنه لو لم يَظِهّر الحالٌ لا يكفي عمًا نوى» فكان على "المصنف" أن يقول كما قال 
ف "الهذاية"27: (زإذ هر أنه من تعبات أبحرآة عمًا تو الأصم وين طهر أنه من رمضان 
يُجزيه لوجود أصل النّة)) اه. 
[AA]‏ (قولة: فعنه) أي : عن رمضان. 
ر es 8 E‏ 2 5 5 8 ا تك Tym‏ 
۸۰3 (قولة: لو مقيما) قي لقوله: ((كرة تنزيها)) ولقوله: ((فعنه))» قال في "السّراج”©: 
((ولو كان مسافرا فنوى فيه واجبا آحر لم يكره؛ لأنّ أداء رمضانٌ غيرٌ واجسي عليه» فلم يشبة 
صومّة الزّيادة» ويقعٌ عمًّا نوى وإِنْ بان أنه من رمضان» وعندهما يكره كالمقيم» ويُجزي 
عن رمضات إن ا منه)). 
r 4‏ 8 رد و ٤‏ 
۸۸17 (قولة: إِنْ وافقَ صوما يعتادُُ) كما "لو كان عادتة أنْ يصوم يوم الخميس أو الإثنين» 
فوافقَ ذلك يوم الشك» "سراج "29 وهل تبنت العاده ره كنا اتليس ترذة فيه بش 
الشافعيّة. 
قلت: الظاهرٌ نعم إذا فعَلَ ذلك مره وعرَمّ على فعل مله بعدها فوافقَ يوم الشك؛ 
لأنّ الاعتياد يشْعِرٌ بالتكرار؛ لأنه من العَودٍ مرّة بعد أخرى» وبالعزم المذكور يحصل العود حكما 


11 


أما بد بدونه فلا تأمّل. 
(۱) ((عنه)) ساقطة من "م". 

(۲) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ١١١/١‏ بتصرف. 
6 "السراج الرهاج": كتاب الصوم - فروع ١/ق ٤۸۲‏ /ب بتصرف. 
)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ ١/4/ب.‏ 


الجزء السادس تد 958 ی کک چچ ات كتاب الصوم 


لحديث: (رلا تقدموا رمضان يصو يوم أو يومين ٠))‏ وأما حديث: (( من صام يوم 
السك فقد عَصَّى "أبا القاسم" » 0 0 000 ل ل 


[AAAY]‏ (قولة: لحديث ل هو مافي "الكتب الستة" عن "ابي ف رضي الله تعالى عنه 
عن الب ل أنه قال: و ا رمضانٌ بصوم يوم أو يومين ! کل كان ير عونا 
فليصمةٌ »' '؛ وللوادٌ به غير التطرع حنى لا یراد على صوم رمضان كما زَادَ أهل الكتاب على 
صومهم وق عند ون ی ا عمّارٍ بن ياسر" رضي الله تفال عدة أنه 
قال: قال رسول الله 5 لرجل:« هل صمت من سَرّر شعبان؟ » قال: لاء قال:ر إذا أفطرت فصم 
يوماً مكانةُ ». سر الشّهر بفتح السّين المهملة وكسرها: آخر كذا قال "أبو عبيد" وجمهورٌ أهل 
اللغة لاسترار القمر فيه أي: احتفائه» وريّما کا ا اذ ليلتين» كذا أفادّه "نوح" في "حاشية 
مذ بحديث السّرّر على ۲7/ق۲۹۱/ب] وجوب صوم يوم الشك وهو 
عندنا محمولٌ على الاستحباب؛ لأنّه مُعارَضّ بحديث التقدم توفيقاً بين الأدلة ما أمكنَ كما أُوضّحَهُ 
ي "الفتعح"200. 


هذاء وقد صرَّحَ في "الهداية"“ وشروحها وغيرها: ((بأنّ المنهي عنه هو التقدمٌ 


1 


الدّرر" 2 واستدل "أ 


)١(‏ تقدم تخريجه صلا ١‏ ال. 

(؟) لم نحد هذا الحديث في "الصحيحين" معزياً إلى عمار بن ياسرط#» وإنما الذي فيهما عن عمران بن الحصينط#ه. 
والحديث أحرجه أحمد 475-578/4» والبخاري تعليقا(987١)‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم في آحر الشهرء 
ومسلم(71١١)‏ و(۱۹۹) و(۲۰۰) و(۲۰۱) كتاب الصيام ‏ باب صوم سرر شعبان» وأبسو داود(۲۳۲۸) کتاب 
الصوم - باب في التقندم والدارمي ٠٤٤-٤٤١/١‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم من سرر الشهر» والطبراني 
في "الكبير" ۱۱٤/۱۸‏ (۲۲۰) و(۲۲۱) و(۲۲۲)» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۸٤/۲‏ كتاب الصيام - 
باب الصوم يعد النصف من شعبان إلى رمضان. 

(۳) انظر "المغني والشرح الكبير": كتاب الصيام ‏ أحكام رؤية هلال رمضان وشوال ١74/4‏ وما بعدها. 

.7 546/5 "الفتح”: كتاب الصوم  فصل في رؤية الهلال‎ )٤( 

(ه) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 17/1 

)١(‏ انظر "الكفاية" و"العناية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 7457/5 (هامش "فتح القدير"). 


قسم العبادات ...س .مإ« لس سس حاشية ابن عابدين 


وعمعفن ةن ممع مونو ةو و و يوم و يمار ةو ه من م ممم م روم م مجره ووو فر ومو نونفو و م مومه وميه نمم م بمو مم مر نهنم م مره 


غالبا عند توهم النقصان في شهر أو شهرين» فيصومٌُ يوما أو يومين عن رمضان على ظن أن ذلك 
احتياط كما أَفادَهُ في "الإمداد””" و "السعديّة" وقال في "الفتح”": ((وعليه فلا یکره صومٌ 
واحب آخر في يوم الشك))» قال : ((وهو ظاهرٌ كلام "التحفة"“ حيث قال: وقد قامّ الدليل 
على أن الصوم فيه عن واجحب آخرٌ وعن التطوّع مطلقا لا يكره فت أن اللكروه ما قلناء يعني 
صومٌ رمضان» وهو غير بعيدٍ من كلام الشارحين و"الكافي””) وغيرهم؛ حيث ذكروا أن المراد من 
حديث التَقدّم هو التقدّم بصوم رمضانء قالوا: ومقتضاه أن لا يكرة واحبُ عر أصلاء وإنغا كرة 
لصورة النهي في حديث العصيان الآتي”» وتصحيحٌ هذا الكلام أن يكون معناه: يتر صومّةٌ عن 
واجب آخخر تورعاء وإلا فبعدَ وحوب كون المراد من النهي عن التقدم صومٌ رمضان كيف يُوحب 
حديث العصيان من غيره مع أنه جب أن يُحمَّلَ على ما حُمِلَ عليه حديث التقدّم إذ لافرق 
بينهما؟!)) اه ما في "الفتح" ملخصا. 
وف "التاتر حانية"”“ تصحيحٌ عدم الكراهة» أي: التحرعيّة فلا يناف أن التورعَّ ت ركه تنزيهاء 

وقي "المحيط": ((كان ينبغي أن لا يكره بي واحبي آخر, إلا أنه وْصِف بنوع كراهة احتياطاء 
فلا يور في نقصان الثواب كالصلاة قي الأرض المغصوبة)) اه. 

)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ق4 54/أ. 

(۲) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 47/7 ؟ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "الفتح": كتاب الصؤم ‏ فصل في رؤية الهلال ؟/545. 

.540- ۲٤١/۲ أي: صاحب "الفتح": كتاب الصوم  فصل في رؤية الهلال‎ )٤( 

(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم 585/١‏ 

.ب/۷٣‎ ق/١ "كاي النسفي": كتاب الصوم‎ )١( 

(۷) في المقولة التالية. 

(۸) "التاتر حانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم ۳۹١/۲‏ معزياً إلى "المحيط" 

و"الخلاصة" و"الخانية". : 


(9) لم نعثر على النقل في عنطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 


1 


( ۸۳ (قولة: فلا صل لم كذا قال "الزيلعي"”", ثم قال: ((ويُروى موقوفاً على 
"عمار بن ياسر"» وهو في مثله كالمرفوع)) اه. 

قلت: وينبغي حمل نفي الأصليّةٍ على الرّفع كما حَمَّلَ بعضّهم قول "النووي”" في 
حديثي:رر صلاة التهار عجماء »: ((إنْه لا أصلّ له)) على أن ۲7/ق۲۹۲/] المراد: لا أصلّ لرفع 
وإلاً فقد ورد موقوفاً على "بحاهد" و"أبي عبيدة": وكذا هذا أُورَدَهُ "البعاري””" مُعلقا بقوله: 
((وقال "صلة" عن "عكار": من صامً إلخ)؛ قال في "الفعح": ((وأخرحَهُ أصحاب "السنن 
الأربعة" وغيرهم وصح "الترمذي”” عن "صلة بن زفر" قال كنا عند "عمَّار" في اليوم الذي 


n, 


ب فد فأتى بشاو مصليّق فتنحّى بعض القوم» فقال 'عمار :» من صام هذا اليوم فقد عصى 
أبا القاسم » ))» قال في "الفتح ٩"‏ : ((وكأنه فهم من الرجُل المتنحي أنه قا جوم عبن 
رمضان» فلا يُعارض ما ر وهذا بعد حمله على السسّماع من[ ای كْ))» والله سيحاته أعلم. 


(۱) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .۳٠۸/١‏ 

(۲) في "المجمو ع" 9/هه". 

(۳) برقم(٦‏ ۰ )١۹‏ كتاب الصوم ‏ باب قول النبي ية (( إذا رأيتم الهلال فصوموا )). 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ۲٤٠٠/۲‏ بتصرف. 

(5) في "ستنه" (885) كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» وقال: حديث عمار حديث حسن 
صحيح؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصئف" 487/17 كتاب الصيام ‏ باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه بصيام» 
وعبد الرزاق(۷۳۱۸) كتاب الصيام ‏ باب فضل ما بين رمضان وشعبان» وأبو داود(٤۲۳۳۲)‏ كتاب الصوم ‏ باب 
كراهية صوم يوم الشكء والنسائي ١57/4‏ كتاب الصيام ‏ باب صيام يوم الشكء وابن ماجه(5849١)‏ كتاب 
الصيام - باب ما جاء ي صيام يوم الشلكء والدارمي 577/١‏ كتاب الصيام ‏ باب في النهي عن صيام يوم الشلك» 
وابن خجزيمة(4 )١91١‏ كتاب الصيام ‏ باب الزحر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان؟ وابن 
حبان(158) و(753) و(7537) كتاب الصوم ‏ باب صوم يوم الشك» كلهم من حديث عمار بن ياس ره 
مرفوعاًء وف الباب عن أبي هريرة» وأنس ين مالك رضي الله عنهما. 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 710/7 بتصرف. 

(۷) فى المقولة السابقة. 


قسم العبادات دا 889 حاشية ابن عابدين 
(وإلا يصومه الخواص ويفطر غيرهم بعد الزوال) به يفتى 05 0 ATE‏ 


رهه (قولة: وإلاً يصومُةُ الخواص) أي: وإن لم يوافق صوما يعتاذة ولا صام من آخر 
شعبان ثلاثة فكت 4 صومُهُ للخواصً» قال في "الفح" : ((وقيّدَهُ قي "التحفة" بكونه 
على ونع لا کل الغو ذلك كبا ادرا خت فا اندي الل ریاد علي را ودل 
عليه قصّة "أبي جف لل كور ف "الإمداد"” وغيره» حاصلها: ران "أسد بن عمرو" سال 
هل أنت مفطر؟ فقال له في أذنه: أنا صائم)) . 

وفي قوله: ((يصومُةُ الخواص)) إشارة إلى أتهم يُصبحون صائمين لا متلوّمين فلاف 
العوام لكن في "الظهيرية": ((الأفضلٌ أن يتلوم غير حل ولا شارب ما لم يتقارب انتصاف 
النهار إن تقارّب فعامّة الشايخ على أنه ينبغي انان السو ل شود كل ا ا 
بذلك خاصّتهمء ويُفتوا العامّة بالإفطار))» وهذا يفي أن انتوم أفضلُ في حقّ الكل كما في 
اال لكن ی "الهداية"؟ و"للحيط "20 و"الخايّة 5" وغيرها: ((أن المحتار أن يصو 
الفتي بنفسه أخذا بالاحتياط» ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الرّوال ثم بالإفطار))» والتلومٌ: 
الانتظار كما في "الغرب". 


۸۸۸7 (قولة: بعد الرّواا ل) ي "العزميّة" عن خط بعض العلماء في هامش "الهداية": ((إنما 


.۲٤ ٤/۲ "الفتح": كتاب الصوم  فصل في رؤية الهلال‎ )١( 

(؟) "تحفة الققهاء": كتاب الصوم .5535/١‏ 

(۳) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره ق٤۲٤۲‏ /ب _ ٣٤٠١‏ /أ. 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ نوع آخر في الأوقات التي يكره فيها الصوم ق ٠١‏ /إب 

(د) "التهر": كتاب الصوم ق8١١/ب.‏ 

(5) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال .٠٠١١/١‏ 

(۷) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يكره فيها الصوم ١/ق‏ ۳١١/ب.‏ 
(8) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره ۲١۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "المغرب": مادة((لوم)). 


الجزء السادس سس “وو سس سا تتاب الصوم 


روک من غلم كيفيّة صوم الشكٌ فهو من الخواص» وإلاً فين العوامٌ ولت 
العتبرة هنا (أن ينوي التطوّع) على سبيل الحرم (مَن لا يعتادُ صومٌ ذلك اليو أما 
عاذ كيه قر زولا لطر اله لد إن كان من رمضان فعنه).... TET TEE‏ 


لم يقل: بعد الضّحوة الكبرى مع أنه عختارةٌ سابقا لان الاحتياط هنا التوسعة). 

۸۸ (قولة: نفيا لهم النهي) أني: خديش: رر لا تقثموا رمضان 0 كذا في "شر" 
على "الملتقى”"2» فهو عله لقوله: ((ويْفطِر غيرهم)). 

[AAAY]‏ (قولة: والتية إلخ) بيان للكيفيّة. 

۸۸7 (قولة: : فحكمةُ مر أي: في قوله: ۲7/ق ۲۹۲/ب] ((والصومٌ اخ إن زافق 
صوماً يعتاذةه). 

5 (قولةُ: ولا يُحطِرَ بباله إلخ) معطوفٌ على قوله: ((ينوي))؛ وهو تفسيرٌ لقوله: 
((على سبيل الجزم))» والمرادُ أن لا ردد في الي يين كونه تفلا إن كان من شعبان» وفرضاً إن 
كان من رمضان» نل قرع ويه هاا عاو ف عو اال کو مم رمان عد ريه 
بيه النفل؛ لأنه يصومٌ احتياطاً لذلك الاحتمال» قال في "غاية البيان": ((وإغا فرق بين المفتي والعامّة 
لأنّ المفتي يعم أو الزيادة على رطان ل وقلا بصو لحياظا احترازاً عن وقوع الفطر 
في رمضان بخلاف العامة فإنه قد يقح في وهمهم الرّيادةء فلذا كان فطرّهم أفضل بعد التلوّم)). 


(قولة: لأنّ الاحتياط هنا إلخ) لم يظهر .عجرّدٍ التوسعة وجحة لتأخير فطرهم لما بعد الرّوال مع 
خروج الوقت عن كونه قابلاً للنية» فتأمّل. كذا يفاد من "السندي". 


(۱) تقدم تخريجه صللا ١‏ 7-. 


(؟) "الدر المنتقى": كتاب الصوم 714/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(0) ص۱۸ "در" 


قسم العبادات ٤‏ لل سس حاشية ابن عابدين 


ذکرَه "خی زاده". 
(وليس بصائم لو) ردد في أصل النية بأن (نوى أن يصومٌ غدا إن كان مِن رمضان» 


ع 


ولا فلا) أصوم؛ لعدم الجزم (كما) أنه ليس بصائم (لو نوی أنه إن لم جحد غداء 


[A۸4۰1‏ (قولة: ذَكرَةُ "حي زاده") أي: في "حاشيته" على "صدر الشريعة"» وذكرَةُ أيضاً 
"المحقق" في "قتح القدير"» وكذا في "المعراج" وغيره. 

ركه (قولة: وليس بصائم إلخ) تكميل لأقسام المسألة المذكورة في "الهداية"» وهي 
خمسة؛ تقدّمَ منها ثلائة» وهي: الحرم بّة التفلء أو َة واحبيء أو به رمضان» وعلمت 
أحكامهاء والرابع الإضحاع ني أصل لةه والمخامسئٌ الإضحاعٌ في وصفهساء قال في "الغرب: 
((التضحيع في الي هو التردٌدٌ فيهاء ون لا ييتهاء بن ضع في الأمر إذا ومن فيه وقصّرَ وأصلَهُ 
من الضحوع)). 

۷7 (قولة: لعدم الحزم) في العزم» فقد فات ركن البيّقَه لكن هذا إذا لم جد اللي قبل 
فح ليان إن ا وا علق ا عمال باكر ا ا عط ا على ما 
اا رهن ي 

۸۹۳ (قوا اك إلخ) تنظيرٌ لتلك المسألة بهذه» وعبارة "الهداية: ((فصار كما إذا 
نوى إلخ)). 

:44م (قولَهُ: عدا بالغين المعجمة والدّال المهملة ممدوداً. 

)١(‏ ذكر الزركلي في "الأعلام" ٤/۳‏ ۲۸: أن نسخة معخطوطة منه في أوقاف بغداد. 
(۲) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 417/7 7 وما بعدها. 
(۳) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال .٠١١/١‏ 


)٤(‏ "المغرب": مادة((ضجع)). 
(ه) "الهداية": كتاب الصوم - فصل في رؤية الهلال .٠٠١١/١‏ 


الجزء السادس Yo‏ کتاب الصوم 


ويصيرٌ صائماً مع الكراهة لو) ردد في وصفها بأنْ (نوى إن كان مِن رمضان فعنه 
فو وات ا وكذا) یکره (لو قال: أنا صائمٌ إن كان من رمضان وللا 
فعن نفل) للترددٍ بين مكروهين أو مكروهٍ وغير مكرووٍ (فإن ظهرٌ رمضانيتة فعه» 
وإلاً فنفلٌّ فيهما) أي: الواحب والنفل (غيرَ مضمون بالقضاء) لعدم التنفل قصداً.. 


(848 (قولةُ: ويصيرٌ صائماً) أي: زمه َة الصوم وإ رده في وصفهِ يبن فرض وواحبو 
آخر» أو فرض ونفل. 

۸۸۹١‏ (قولة: مع الكراهة)'" أي: التنزيهيّة؛ لأنّ كراهة التحريم لا تعبت إلا إذا حرم أنه 
عن رمضان كما أفاده "الشارح" اا 

ر۸۹۷ (قولة: للترحد إلخ) علة للكراهة تي المسألتين على طريق اللففّ والنشر ارتيه في 
الأول الترديدٌ بين مكروهين وهما الفرضُ والواحب» ولي الثانية بين مكروو وغيره وهما الفرض 
والنغلة؛ 1 

[A۸4۸]‏ (قوله: فعنه) أي: فيقع عن رمضان لوحود أصل النيةء وهو كاف في رمضان لعدم 
لزوم التعيين فيه بخلاف الواحب الآحر كما مر 

541 (قولة: غير مضمون بالقضاء) [5373/1/]] بنصب ((غير)) على الحاليّة» أي: 
لا يلزمة قضاؤه لو أفسده. 

]44۰۰[ (قولةُ: لعدم التتفلٍ قصدا) لأنه قاصدٌ للإسقاط من وجه واو الفرض» فصار 


(قول "المصنف": وإلاً فنفلٌ فيهما) ولم يكن عن الواحب لعدم الجزم به للتردّد فههاء قال 
"القهستاني":(( لكين عامّة المشايخ على أنه إذا ظهَرَ أنه من شعبانٌ فهو عمًّا نوى من ذلك الواحبي كما 
٤‏ "1 1 ( ا َل ااي 


)١(‏ هذه المقولة مقدمة في "الأصل" i‏ و على قوله: ((ويصير ضائما)» و أنبتناه ف 0 هو الموافق لعبارة "الدر". 
(۲) "ط": كتاب الصوم .415/١‏ 
(۳) المقولة [۸۸۷۸] قوله: ((إن لم تظهر رمضانيته)). 


۸۹/۲ 


قسم العبادات .د وبووع سس حاشية ابن عابدين 


يم رمضان أو الفطر ورد قزل بدليل شرعي 00000 


كالمظنون يجامع اله شرع فيه مُسقِطاً لا مُلتِماً كما مر”". 

۸۰ (قولة: أكل المتلوّم) أي: المنتظر إلى توفع ا 

۰ (قولة: كأكله بعدّها) فلو ظهرَت رمضانية ونوى الصّوم بعد الأكل حاز؛ لان أكل 
الناسي لا بطر وقيل: ل(" يجوز كما في "القنية" وبه حرم في "السراج“ و"الشرنبلالة" 
وسيأتي”" تمامٌ الكلام عليه في اول الباب الآتي. 

0 (قولة: رأى مكلّضُ) أي: مسلمٌ بالغ عاقلٌ ولو فاسقاً كما في "البحر”© عن 
ا جب عليه أو ديا او را وخم مدال ان لاقن افا فل یات اها 
بالصوم ولا بالفطر إذا رآه وحدةٌ؛ ويصوم هو كما في "الإمداد ‏ وأفاد "الخيرٌ الرّملي": ((أنه 
لو كانوا جماعة وردت NE‏ لعدم تكامل الجمع العظيم فالحكم فيهم كذلك)). 

۰ (قولُ: بدليسل شرعي) هو إا فة أو غل "تهر" وني "القهُستاني"0097: 
((بفسقِه لو السسّماءُ متغيّمة» أو تفرد لو كانت مصحيّة)). 


.أ/١5ق3 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) المقولة [887] قوله: ((فلم يكن كالمظنون)). 

(؟) ((لا)) ساقطة من '1". 

(4) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب في نية الصوم ق١‏ ٣إب.‏ 

.أ/٤۸١‎ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم  فروع‎ )١( 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ۲١۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) المقولة [۸۹۷۹] قوله: ((على الصحيح)). 

(۸) "البحر": كتاب الصوم 5857/1. 

(9) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ق٤‏ د /إب. 

)٠١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما ينبت به الهلال وني صوم الشك وغيره قه54/أ نقلاً عن "الفتح". 
)١١(‏ "النهر": كتاب الصوم ق 1/١١9‏ 

(؟1) "جامع الرموز": كتاب الصوم .717/1١‏ 


الجزء السادس سم #ا#ا»# السسستس سس سل كتاب الصوم 


رفا ا واوا ندبا (فإن أفطرَ ا e‏ ا ااا 1 221111 


[A4۰2]‏ (قولة: صام) أي: 2 شرعيًاً؛ لأنه المراد حيث أُطلِقٌ شرعاً» و عليه ما بعده 
وفيه إشارة إلى رد قول الفقيه "أبي جعفر": إل معناه في هلال القطر: لا يأكلٌ ولا يشرب ولكن 
ينبغي أن يُفسِيدَه؛ لأنه يوم عيدٍ عنده» وك ف ای ا ی فيه ا اق 
"البحر””'» وإليه أشار "الشارح" بقوله: ((مطلقا)» أي: في هلال رمضان والفطر. 

( تنبية ) 

لو صامً رائي هلال رمضان وأكمّل العدّة لم يُفطِر إلا مع الإمام؛ لقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: « صومكم يوم تصومون» وفط ركم 2 تفطروت » رواه "الترمذي” وغيره””: والناس 
لم بنطروةاي مكل هذا البوع» فرحب أن لا يفطن "نهر””". 

٠م‏ (قولَة: وحوباء وقيل: ندبا) قال في "البداتع"“: ((اللحققون قالوا: لا رواية 
في وجوب الصّوم عليه وإغا الرواية أنه يصومٌ» وهو محمولٌ على التدب احتياطا)) اه. 

قال في "التحفة'”: ((يجب عليه الصّومٌ))» وتي "البسوط”؟: ((عليه صومٌ ذلك اليوم» 
وهو ظاهرٌ استدلالهم قي هلال رمضان بقوله تعالى: فمن مهنم تبر ي 
[ البقرة - »]1۸١‏ وف العيدٍ بالاحتياط))» "نهر . وما في "البدائع" حالف لما في ۲7 /ق۲۹۳/إب] 


(۱) "البحر": كتاب الصوم 7/85/17. 

)۳( 9 الترمذي(731) كتاب الصوم ‏ باب: ما جاء الصوم يوم تصومونء والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 
تمكو وقال: هذا حديث حسن غريب. وأخرحه عبد الىرزاق(٤‏ ۷۳۰) كتاب الصیام» وأيو داود( ٤‏ ۲۳۲) 
كتاب الصوم ‏ باب إذا أخطأ القوم الهلال بنحوه؛ وان ماجه(77١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء في شهري 
العيد بنحوهء والدارقطتي ١5/7‏ كتاب الصيام» والبيهقي في "السنن الكبرى" 7517/4 كتاب الصيام ‏ باب القوم 
يخطتون في رؤية الهلال» كلهم من حديث أبي هريرة طه مرفوعاء وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) "النهر": كتاب الصوم ق9١١/).‏ 

.81/9 "البدائع": كتاب الصوم  فصل: أما شرائطها فتوعان‎ )٤( 

(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم 745/١‏ 

.1٤/۳ "المبسوط": كتاب الصوم‎ )١( 

(۷) "النهر”: كتاب الصوم ق ۹١١/أ.‏ 


قسم الحبادات س ۳۸ لس للللس" حاشية ابن عابدين 


قضّى فقط) فيهما لشبهة الرّدّ (واحتلف) المشايخ لعدم الرّواية عن المتقدّمين (فيما 
إذا أفطَرَ قبل الرَدٌ) لشهادته (والرّاحمٌ عدم وحوب الكفارة) وصحّحَهُ غير واحد؛ 
لأنّ ما رآه يحتملٌ أن يكون يالا لا هلالا NOAA sa‏ امس افيا 


أكثر المعتبرات من التصريح بالوحوب» "نوح". 

قلت: والظاهرٌ أن المراد بالوحوب المصطلح لا الفرض؛ لأنّ كونةٌ من رمضان ليس 
قطعيّا ولذا ساغٌ القولٌ بندب صومه» وسقطت الكفارة بفطروء ولو كان قطعيا لَلَرمَ الاس 
صومُة؛ على أنّ "الحسن" و"ابنَ سيرين" و"عطاء" قالوا: رر لا يصومٌ إلا مع الإمام )”© كما 
نله في "البحر””"» فافهم. ا 

۸۹٠۷‏ (قولة: قَضَى فقط) أي: بلا كفارةٍ. 

[A4۰۸]‏ (قوله: لشبهة الد علّة لما تمده قوله: ((فقط)) من عدم لزوم التاق أي: 
أن القاضي لما رَد قوله بدليل شرعي آرت کو وهه الا د با ات ا 
ولا فى أ هذه عل لسقوط الكقارة في هلال رمضان» ما في هلال الفطر فلكونه يوم عيلدٍ عنده 
كما في "انر" وغیره» و كأنه ت رکه لظهوره. 

زه .ةق (قولة: قبل الرَّدٌ لشهادته) وكذا لو لم يَشْهِّدْ عند الإمام وصام ثم أَفطّرَ كما 
في "السرا" 

1۸4۹۰3 (قوله: أن ما رآه إلخ) يُروى أن "عمر" 5ه أُمَرَ الذي قال: رأيت الهلال أن هسح 
حاجبيه بالماء؛ ثم قال له: رر أين الهلال؟ » فقال: فقدتة فقال:رر شعرة قامَتْ بين حاحبيك 


)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة ٤۸٥/۲‏ كتاب الصيام ‏ باب ما قالوا في اليوم الذي يشك فيه الصيام من كلام مطرف بن 
عمار والشعبي . 

(۲) "البحر": كتاب الصوم .۲۸١۹/۲‏ 

(6) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال ١71/1١‏ بتصرف. 

(4) "النهر": کتاب الصوم ق9١١/1.‏ 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصرم ‏ فروع ١/ق ./٤۸۳‏ 


الجزء السادس سس ٣٣۹‏ كتاب الصوم 


وأمّا بعد قبوله فتحبُ الكفارة ولو فاسقا في الأصح. 


رها هلالاً )"2 "سراج”"2. قال "ح”": ((وهذا إتما يصلح تعليلاً لعدم الكقارة ف هلال 
رمضانء اما في هلال شوّال فما لا يحب لته يوم عيدٍ عنده على نسق ما تقدّمَ)). 

4م (قولة: وأا بعد قبوله) أي: في هلال رمضان» "ط”". 

45 (قولة: في الأصح) لأنه يوم صوم الت فلو كان ا ينبغي أن لا يكون 
تونق الكدر مروف اراق ونين سين E‏ و ق 
بر عن "الفتح"20. وقوله: ((من لا جوز أي: لا يحل؛ لأنّ القضاء بشهادةٍ الفاسق صحيح 
و إن أَيْمّ القاضي. 

641١‏ (قولة: وقبلَ إلخ) هذا أولى من قول "الكنز””: ((ويبِتُ رمضاف))» لما 
في "البحر"“: ((من أن الصوم لا يتوقّفُْ على الثبونتيء وليس يلرم من رؤيته ثبوثة؛ لأنّ بجيعه 
لا يدل تحت الحكم))» وتي "احوهرة": ((لو شَهِدَ عند الحاكم رجلٌ ظاهرُهُ العدالة وسَمِعَةُ 
كه وك هله اليم ادن وحَدَ الخبرٌ الصحيح)). 


. ذكره سبط ابن الجوزي في "إيثار الإنصاف" ص87‎ )١( 
"السراج الوهاج": كتاب الصوم  فروع ١/ق 58175/أ.‎ )۲( 
./١77ق "ح": كتاب الصوم‎ )۳( 

(4) "ط": كتاب الصوم 45/١‏ 4. 

(5) "البحر": كتاب الصوم 785/9. 

(5) "الفنتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال .٠٠٠١/۲‏ 
(۷) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الصوم .۹۸/١‏ 
(۸) "البحر": كتاب الصوم ۲۸٤/۲‏ بتصرف يسير. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم .١158/١‏ 


قسم العيادات الس اممو ال سس حاشية اين عايدين 


لأنه حبر لا شهادة (للصوم مع علةٍ كغيم) وغبار (خبر عدل) أو مستور ۔- على ما 
یکا "الزارئ 0 فل عدف ظاهن الزواية EAE‏ 


قلت: وأما قوله فيما سيأتي”©: ((وطريقٌ إثبات رمضان إلخ) فالمراد إثباته ضمناً لأحل 
أن يشت ما علّقَ عليه من الوكالة» ولذا يلرم فيه [؟/ق5554/|] الدعوى والحكمء والمنفيّ دخولة 
تحت الحكم قصداء وكم من شيء يشت ضمنا لا قصداً كما في بيع السّرب والطريق؛ فليس إثبائة 
لأحل صومه كما وَهِمَ. 

1ع (قولة: لأنه حبر لا شهادةٌ) قال في "الهداية”": ((لأنه أمرٌ ديني فأشبَّة رواية 
الأحباں)). 

[A410]‏ (قولة: بد عدل) العدالة: ملكة ع ملازمة التقوى والمروءة» والخرط 
أدناهاء وهو ترك الكبائر ا ا عا اروم وده NT‏ 
بالغ "عر "00 1 ١‏ 

۸۹۹۹ (قولة: على ما صحَّحَةٌ ام وكذا صح في "المعراج" و"التجنيس"» وقال 
في "الفتح": ((وهو رواية "الحسن" وبه أذ "الحلواني"» ومشى عليه في "نور الإيضاح", 


(قولة: العدالة: ملكة تَحيلٌ على ملازمة التقوى إلخ) التتوى: فرك مادم شرعاء والمرويةة ترك ما 
ر 
)١(‏ "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في الشهادة على الهلال ۹٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) ص١ ٤‏ ۲ وما بعدها "در" 
(۳) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال .٠١٠/١‏ 
)٤(‏ في "د" زيادة: ((قال في "الذحيرة": أحسن ما قيل في تفسير العدل: أن يكون بحتنياً الكبائرء ولا يكون مُصِرا على 
الصغائرء ويكون صلاحه أكثر من فساده؛ وصوابه أكثر من خطقه. وف "الينابيع ": العدل من لم يطعن 
في بطن ولا فرج» أي: لا يقال: إنه أكل الرباء "منح”")). 
(5) "البحر": كتاب الصوم ۲۸۷/۲. 
(5) "البرازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف الشهادة على الهلال 917/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ۲٠١/۲‏ بتصرف. 
(۸) "نور الإيضاح": كتاب الصوم - فصل فيما يثبت فيه الهلال ويوم الشك وغيره ص٤‏ ۹٣م‏ 


۹/۲ 


الجزءالسادس ‏ س إل كتاف الصوم 


لا فاسق اتفاقء وهل له أن یشهد مع عليه بفسقه؟ قال ا ر 
القاضي و4 (ولو) كان العدل 5 أو أنثى أو محدوداً في قذفي و تاب) بين 


ال ااه ار أي اا عقت قال 8 الشهيد" في "الكافي”" الذي هو جمم كلام 
"محمد" في كتبه التي هي ظاهر الرواية”" ما نصه نصة: تقل شهادة المسلم والمسلمة عدلاً كان الشَاهدٌ 
أو غير عدل)) اه. والرادٌ بغير العدل المستورٌ كما سيأتي" قريبا. 

439 (قولة: لا فاسق اتفاق) لأنّ قوله في الدّيانات غير مقبول» اوی اي ع نينا 
من العُدُول كرواية الأحبارء بخلاف الإخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه» حيث يتحرّى في خبره 
فيه؛ إذ قد لا يدر على تلقيها من جهة العُدُول» وقول "الطحاوي”": ((أو غير عدل)) مول 
على الور كما هو ردا اسي لان للراد بالعدل :من ت غداقهه ولا تبوك فق لسرن 
أمّا مع تبين الفسق فلا قائلَ به عندناء وعليه تفرع ما لو شهدوا في آخر رمضات برؤيةٍ هلاله قبل 
صومهم بيوم؛ إن كانوا في المصسر ردن لتركهم الجسسبة» وإنْ حاؤوا من حارج قت 
ا ا 

4414 (قوله: وهل له أن يّشهد إلخ) قال "الحلواني : ((يلزم الا و د 
أن يشهدَ في ليلته كيلا يُصبحوا مُفطرين» وهي من فروض العَّين» وأمّا الفاسق إن عَلِمَ أن الحاكم 
ميل إلى قول "الطحاوي" ويقبلٌ قوله يجب عليه» وما المستور ففيه شبهة الرّوايتين))» "معراج". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في الشهادة على الهلال ۹٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) انظر "المبسوط": كتاب الاستحسان ۱۹۸/۱۰ بتصرف يسير. 

(©) من ((أيضاً)) إلى (الرواية)) ساقط من "الأصل" . 

(4) ني المقولة التالية. 

(5) "مختصر الطحاوي": كتاب الصيام ص٦٥‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 750/7 


قسم العبادارته ‏ د د ٣۴ل‏ دل لبس حاشيةإين عابدين 


على المذهب» وتقبل شهاذة واحدٍ على آخيرٌ كعبدٍ وأنثى ولو على مثلهماء ويحب على 
الجارية المحدّرةٍ أ تخرج في ليلتها بلا إذن مولاها وتشهدَ كما في "الحافظيّة"9) 555 


قلت: وقولُ: ((إن عَلِمَ إلخ)) مبني على ظاهر قول "الطحاوي" من قبول ظاهر الفسقء فإذا 
كان اعتقادُ القاضي ذلك يحب أن يشهدء وقول "الشارح": ((وهل له)) يفيدُ عدم الوجوب بناءً 
على عدم علمه باعتقاد القاضي كما هو مُفَادُ التعليل بقوله: ((لأنّ 7543/13/ب] القاضي ربّما 
بل»» تأمّل. 

4415 (قولة: على المذهبي) حلاف لاما المي حيث قال: ((إنما يُقبَلُ الواحد العدل 
إذا فر وقال: رأيتة حار ج البلدٍ في الصحراءء أو يقول: رأيته يه في البلدة من بين لل السحاب» أمَّا 
بدون هذا التفسير فلا يُقبل»» كذا في "الظهيرية"1"7 "بعر "7 

۹ (قولة: ونقيَلٌ شهادة واحدٍ على آحل بخلافب الشهادة على الشّهادة في سائر 
الأحكام, حيث لا تقل ما لم يشهد على شهادةٍ كل حل رحلان أو رجحل وامرأتان» "ح”. 

4ه (قولةُ: كعبدٍ وأنثى) أي: كما تقب شهادة عبد وأنثى. 

نه (قوله: ولو على متلهما) أفاد بهذا التعميم قبول شهادتهما على شهادةٍ حر أو ذكرء 
وهو بحث لصاحب "النهر" وقال: ((ولم أره)). 

1۸4۲۳7 0 ويب على الحارية المخدّرة) أي: التي لا تخالط الرّحال» وكذا يجب على 
الحرّة أن تخرج إن زوجهاء وكذا غيرٌ للحدرة والمزوحة بالأولى» قال "ط": (روالظاهر أن 
عل ذلك عند توقف إثبات + الرّؤية عليهاء وإلاً فله). 

۸41€[ (قوله: في ليلتها) أي: ليلة الرّؤية. 


)١(‏ "الفتاوى الحافظية": ذكرها حاجحي حليفة في "كشف الظنون" ۱۲۲۲/۲ء ولم یذ کر عنها شيعاً. 
(۲) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ق٤١‏ /ب. 

(۳) "البحر": كتاب الصوم ۲۸۷/۲. 

)٤(‏ "ح": كتاب الصوم ق75١/أ‏ بتصرف. 

(ه) "التهر": كتاب الصوم ق9١١/1.‏ 

(1) "ط": كتاب الصوم 545/1١‏ 4. 


(وشرط للفطر) مع العلةِ والعدالة 0 الشّهادة ولق 0 وعدم م المح في 
قذفي لتعلّ نفع العبدء لکن (لا) ته تشرط (الدّعوى) كما لا تشترّط في عتق الأمة 


۸٩‏ (قولة: مع لعل أي: من غيم وغبار ودنحان. 

۸۹41 (قوله: نصاب الشتّهادة) أي: على الأموال» وهو رحلات أو رجحل وامرأتان. 

۹۲۷ (قولة: عاق نفع العدم عل لاشتراط ما ذكَرَ في الشّهادة على هلال الفطر بخلاف 
هلال الصوم؛ لان الصوم أمرٌ ديني» فلم يُشترّط فيه ذلك» أمّا الفطرٌ فهو نفع دنيوي للعبادء فأشْبَهَ 
سائرٌ حقوقهم فیشترط فيه ما يُشترّط فيها. 

[A41۸]‏ (قولة: لک ل عاط الدتعوى إلخ) قال في ا عن "المنانّة (Oma‏ . : ((وأمًا 
الدعوى فينبغي أن لا تَشترّط كما في عتق الأمة وطلاق الحرَّةٍ عند الكل وعتق العبد في قولهماء 
وأمّا على قياس ولد يني إل تشترط الدّعوى في الهلالين)) اه. أي: قياس قول "الإمام" باشتراط 
الدعوى في عتق العبد اشتراطها أيضاً في الهلالين» لكن حرم في "الخايّة 5" بعدم اشتراطها في 
هلال رمضان, .ثم ذكر هذا البحث» وفيه نظرٌ؛ لأب اشتراط الدّعوى عنده في عتق العبد؛ امعد 
e‏ كان فيه 
حق عبار لکن فيه حق الله تعالى خرمة [؟/قه؟ / صومه وو حوب صلاة الأمة 
أشبة فلا 7 تشترط فيه التُعوى؛ ولذا جرّمٌ به "الشارح' E‏ اف 

ركهم (قوله: وطلاق الجر مفهومة أن الرّوحة افق لجف لبها والذي 
في "جامع الفصولين" الإطلاق» لكنه هنا يُشترّط حضورٌ الرّوج والسيّد في العتق» "ط"0©. 

.٠٠۲/۲ "الفتح": كتاب الصوم - فصل لي رؤية الهلال‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١97/١‏ بتصرف يسير 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ف رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب ١95/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية" ( 


(4) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعرى وقي الشهادة بالتسامع .١14/١‏ 
(ه) "ط": كتاب الصوم .414/١‏ 


قمالعبادات 0 ل ل #6« د لس حاشية ابن عابدين 


(ولو كانوا ببلدةٍ لا حاكم فيها صاموا بقول بق وأفطروا بإخبار عذلين) مع العلة 
(للضرورة) ولو رآه الحاكم وحده ع في الصوم بين نصبي شاهرٍ وبين أَمْرهم بالصوم 

۹۳۰ (قولة: ببلدة) أي: أو قرية» قال في "السسّراج”©: ((ولو تفرد واحدٌ برؤيته في قريةٍ 
ليس فيها وال» ولم يأت مصراً ليشهد وهو ثقة يصومون بقولمم) اه. 

قلت: والظاهرٌ أنه يازمٌ أل القرى الصومٌ بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر؛ 
لأماعلاقة للهرة تقذ قلي الط ر عة الف ج و ية لمل كينا سر زاب سمال 
كون ذلك لغير رمضان بعيدٌ؛ إذ لا يُفعنٌ مثلٌ ذلك عادة في ليلة الشك إلا لثبوت رمضان. 

۸4۳۹ (قولة: لا حاكم فيها) أي: لا قاضي ولا وال كما ني "الفتح". 

نفدت (قوله: صاموا بقول تق أي: افتراضاً؛ لقول ال" في "'شرس": ((وعليهم 
أذ تفر مرا ر ل ذا كان عدا ا ا 

٠۳۳‏ (قولة: وأفطَرُوا إلخ) عبارةٌ غيره: ((لا بأس أن يُفطِروا))؛ والظاهرٌ أن المراد به 
الوحوب أيضاء والتعبيرٌ بنفي البأس لأنه فة الحرمة كما في تفي الجناح في قوله تعالى: 
ل کلیس کیک جاح أَنلمَصرْوأِنَالصَطة)4 [ النساء - ٠١١‏ ]» ومثلهُ كثيرٌ في کلامهې فافهم. 

١۳م‏ (قولة: مع الع قي لقوله: ((صاموا)) و ((أفطروا)). 

[A4]‏ (قوله: للضّرورة) أي: ضرورة عدم وجحود حاكم يشهدٌ عنده. 

هم (قولة: انت شاهلم أي: E‏ أفاده " "0 لكر عبارة 


5 ر ل 


ا ((يين أن يَنَضي ص شهنت عنده إلخ)), والظاهرٌ أن ا معنى أن الحاكم ینصب ا 


.أ/٤۸٤‎ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم  فروع‎ )١( 
٠٠۲/۲ (؟) "الفتح": كتاب الصوم  فصل ل رؤية الهلال‎ 
"النح": كتاب ف بيان أحكام الصوم ق.9/ب.‎ (™ 

. ٤٤1/١ "ط": كتاب الصوم‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب الصوم ق١؟١/أ.‏ 

(5) "الحوهرة النيرة": كتاب الصوم .158/١‏ 


4۹۱/۲ 


الجزء السادس کب واا کے كباب الصوح 


ولا عبرة بقول الموقتين ولو عدولا على المذهبء قال في "الوهباتية": [ طويل ] 
وقو ل أولي التو قيت تو ليس بموحبٍ SE O‏ امف م ةم مم ممم ةة مم مم ييه 


نائباً عنه ليشهد عند ذلك التائب كما قالوا فيما لو وقعت للحاكم خصومة مع آخير: يصب نائبا 
ليتحاكما عنده؛ إذ لا يصح حكمُّهُ لنفس ويدلٌ على ذلك أنه وقَعَّفي بعض النسخ: ((نائبي)) 
بدل ((شاهج)). 

AF]‏ (قولة: بخلاف العيد) أي: هلال العيد؛ إذ لا يكفي فيه الواحدٌ 

مطلب: لا عبرة بقول الموقتين في الصوم 

٠٠۴۸‏ (قولهُ: ولا عبرةً بقول الموقتين) أي: في وجوب الصوم على الناس» بل في "المعراج": 
((لا يعبر قولهم بالإجماع» ولا جور للمنجّم أن يعمل بحساب نفسه))» وفي "النهر'”": ((فلا يلرم 
بقول الموقنين: إنه - أي: الهلال ‏ يكو في السّماء 3؟/ق95؟/س] ليلة كذا وإِثّ كانوا عدولا 
في الصحيح كما في "الإيضاح" وللإمام "السبكي" الشافعي تأليف مال فيه إلى اعتمادٍ قولهم؛ 
لأنّ الحساب قطعي)) اهد. ومئثلة في "شرح الوهباقة"7. 


)١(‏ "الوهبانية": فصل من كتاب الصوم ق5١/أ‏ (هامش "المنظومة المحبية'). 

(۲) في "د" زيادة: ((أي: إذا رأى الإمام يجدوار القاضي وجوه هلال شوال فإنه لا يخرج إلى المصلى ولا يأمر الناس 
بالخروجء ولا يفطر لا را ول هر وقال بعضهم: إِنْ تيقن أفطر را وكذا غير القاضي إذا رأى هلال شوال 
فهر على هذا؛ فإن أفطر كان عليه القضاء دون الكفارة. وإن لم ينبت أن شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان 
مع الغيم وصاموا بتمام ثلاثين يوماً ولم يروا الهلال هل يفطرون؟ فعندهما لا يفطرون ويصومون يوماً آخرءوقال 
محمد: يفطرون. قال اين سماعة: قلت لمحمد: إذا أفطروا بشهادة واحد؟ قال: إني لا أتهم المسلمء 
ولو صاموا يشهادة شاهدين أفطروا عند كمال العدد بالإجماع» انتهى. والله أعلمء "جوهرة")). 

(۳) "التهر”: كتاب الصوم ق86١١/أ‏ باختصار. 

(4) هو "الأدلة في إثبات الأهلة"؛ لتقي الدين السبكي (ت5 دلاهم. ("الأعلام" .)٠١۲/٤‏ 

(د) "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب الصيام ق ٠١‏ /إب. 


قسم العيادات مح 7 كت ا حاشية أبن عايدين 


مطلب: ما قاله الي من الاعتماد على قول ات مردودٌ 
قلت: ما قاله "السبكي" رده روا أهلٍ مذهبه؛ ومنهم "ابن حجر ٩"‏ ا 
شر حي 0 » وف "فتاوى الشّهاب الرملي" الكبير الشافعي”" سّكِلَ عن الس لو 
شهدت بينة برؤية الهلال ليلة الثلاثين من الشهرء وقال: ((الحسابُ بعدم إمكان الرّوية تلك الليلة ٠‏ 
عمل بقول أهل الحساب؛ لأنّ الحساب قطعي والشهادة ن وأطال في ذلك فهل يعمل عا 
قاله أم لا؟ وفيما إذا روي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهرء 
وشّهدت ية برؤية هلال رمضان ليلة الاين من شعبان؛ فهل تَقبَلُ الشهادة أم لا؟ لأ الهلال إذا 
كان الشهرٌ كاملاً يغيبٌ ليلتين» أو ناقصاً يغيبْ ليلة أو غاب الهلالٌ الليلة الثالئة قبل دول وقت 
العشاء؛ لأنه لله كان يصلي العشاءً لسقوط القمر”' الثالشة هل يُعمَّلُ بالشّهادة أم لا؟ فأحاب: 
((بانٌ امعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به البيّنة؛ لأنّ الشتّهادة رها الشار ع“ منزلة اليقين» 


(01) "تحفة المحتاج": كتاب الصيام ۳۸۲/۳. 

(؟) "نهاية المحتاج": كتاب الصرم .٠١١/۳‏ 

(۳) "فتاوى الرملي ٥۸/۱"‏ (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية ")» وهي لأبي العباس أحمد بن حمزة » شهاب الدين 
الرملي الكبير (ت ۹٥۷‏ ه)» جمعها ابته محمد شمس الدين المعروف بالشافعي الصغير (ت٤‏ ١٠٠ه).‏ ("إيضاح 
المكنون" ٠١٠١/۲‏ › "حلاصة الأثر" ٠٤۲/۳‏ > " الكواكب السائرة " vh — Ye" " 1١۹/۲‏ 

)٤(‏ أخرحه الطاليسي(۷۹۷)»وابن أبي شيبة ۳٠٤/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب في العشاء الآحرة تعجل أو تؤع» وأحمد 
٤‏ وأبوداود (3١4)كتاب‏ الصلاة ‏ باب فى وقت العشاء الآخرة» والترمذي(٥٠١)و(١٦١)‏ كتاب 
الصلاة ‏ باب ما حاء ف وقت صلاة العشاء الآحرة»و النسنائي ۲۹٤/۱‏ 750 كتاب المواقيت ‏ باب الشفق» 
والدارمي ۲۹۲/۱ كتاب الصلاة - باب وقت العشاءء والدارقطني ۲۹۹/۱ ۲۷٠-‏ كتاب الصلاة ‏ باب في صفة 
صلاة العشاء الآخرةءو الحاکم ٠۹١ ١54/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب وقت صلاة العشاء» وصححه ووافقه الذهيي» 
والبيهقي فی "السنن الكبرى" ٤٤۸/٤‏ -44 ٤ء‏ كتاب الصلاة - باب من قال بتعجيل العشاء وابن حبان »)١5155(‏ 
كتاب الصلاة ‏ باب مواقيت الصلاةء > كلهم من طريق النعمانٍ بن بشير طله. 

(5) في "الأصل": ((الشارح))» وهو تحريف. 


الحزء السادس ااا سيك کاب الصوح 


AS SR as‏ إن كان كد 


وما قاله اسك" مردود» رده عليه جماعة من اا وليس في العمل بالبيّنة مخالفة لصلاتمق, 
ووحة ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب» بل ألغاه ال ر و ف ام اة 
لا نكتب ولا نحسُب» الشهرٌ هكذا وهكذا» وقال "ابن دقيق العيد""": الحساب لا يجوز 
الاعتمادٌ عليه في الصلاة انتهى. والاحتمالات التي ذكرها "السبكي" بقوله: ولان الشاهد قد يُشتبه 
عليه إلخ لا أثرَ لها شرعا لإمكان وجودها ا غيرها من الشّهادات)) اه. 

445 (قولة: وقيل: نعم إلخ) يُوهِم أن نه قيل بأنّه مُوحَبٌ للعمل» ولس كثلعه بل ااا 
في جواز الاعتماد عليهم وقد حكى .فق "ية" الأقوال الثلانة فقل ألا عن القاضي 
اك الجبّار" وصاحب "مع العلوء": ((أنه لا باس بالاعتماد على قولهم))) ونقل عن 
"ابن مقاتل": ((أنه كان يسألهم ويعتمدٌ على قولهم إذا اتف عليه جماعة منهم))» ۲7/ق٦۲۹۹/أ]‏ 
ثم نقلّ عن "شرح السر شح ۳ 3 بعية)»» وعن شمس الأئمّة "الحلواني": ((أنَّ الشرط في 
ربا و اريت ولا يومد فيه بقولهم))» ثم تقل عن جد الأئمّة "الترجماني": (رأنه 
افق أصحاب "أبي حنيفة" إلا النادر و"الشافعي" أنه لا اعتماد على قولهم)). 


(۱) أحرجه ابن أبي شيبة ٤۹۸ - ٤۹۷/۲‏ كتاب الصيام ‏ باب ما قالوا ف الشهر كم يوماً هوء وأحمد ٤٣/۲‏ ۲ه - 
۲- ۲۹ء والبخحاري(۳١۱۹)»‏ كتاب الصوم ‏ باب قول النبي يل رلا نكتب و لا نحسب »» و مسلم 
)١١()۱۰۸۰(‏ كتاب الصيام - باب وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال» وأبوداود(۹٠۲۳)‏ كتاب الصوم: باب 
الشهر يكون تسعا و عشرین» والنسائي ١40 ١8/4‏ كتاب الصيام - باب ذكر الاختلاف على يحيى بن 
أبي كثير ني حبر أبي سلمة فيه» والبيهقي في "السنن الكبرى" ٠ ٠/4‏ كاب الضيام ب باب الشهر يخرج اغا 
وعشرين فيكمل صيامهم: و ٤۲/۷‏ كتاب النكاح ‏ باب لم يكن له أن يتعلم شعراً و لا يكتب» كلهم من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۲) تتمة: ((يعني مرةٌ تسعة وعشرين» ومرةً ثلاثين» قال ابن حجر: هكذا ذكره آدم شيخ البخاري مقتصراً. انظر "فتح 
الباري" ۱۲۹/۲ - ۱۲۷ . 

(۳) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام": كتاب الصيام ص۳۹۲-. وفيه: ((الصوم)) بدل (( الصلاة ))» وهو الصواب. 

)٤(‏ "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يتعلق بهلال رمضان ق٠٣‏ /ب. 

(ه) "جمع العلوم" في فرو ع الحنفية. ("كشف الظنرت"099/1). 

.۷۸/۲ "المبسوط": كتاب الصوم‎ )١( 


قسم العبادات .س ۳۸ لل ححاشية ابن عابدين 


(و) قبل يلا عله جمغ عظيمٌ يق العلهح الشرعي وهو غَلبة الظن- (مبرهم, 0 


معفم (قوله: قبل بلا عل أي: أن شرط القبول ‏ عند عدم علة في السّماء لهلال 
الصوم أو الفطر أو غيرهما كما في "الإمداد"' وسيأتي”) تام الكلام عليه إخبارٌ جمع عظيي 
e‏ لأنّ التفرّد من بين الحم الغفير بالرّؤية مع توحههم طالبين لما توجّة هو 

ليه مع فرض عدم لاع وسلامة الأبصار وإ تفاوتت في الحدّة ظاهرٌ في غلطه "محر"”. قال 

د : ((ولا يُشترّط فيهم الإسلامٌ ولا العدالة كما في "إمداد الفتاح"» ولا الحريّة ولا الدتعوى 
كما في "القهستاني") اھ 

قلت: ما عزاه إلى "الإمداد" لم أره فيه" وف عدم اشتراط الإسلام نظرٌ؛ لأنه ليس المرادٌ 
هنا بالجمع العظيم ما يبلغ مبلغ التواتر الموحب للعلم القطعيّ حتى لا ترط له ذلك» بل ما 
يُوحبُ غلبة الظنّ كما يأتي"» وعدم اشتراط الإسلام له لا بد له من نقل صريح. 

را كه وقولةة + ف ليث السرم أي: ا لظي 
ولا فالعلم في فن التوحيد أيضا شرعي ولا عبرة بالظنٌ هناك "ح”0. 

٤١‏ (قولهُ: وهو غلبة الظنّ) لأله العم الْوحبُ للعمل لا العلم معنى اليقين» نص عليه في 
"المنافع" و"غاية البيان"» "ابن كمال" ومن في "البحر””" عن "الفتح" "» وكذا في "المعراج"» 


(۱) "الإمداد": كتاب الصوم ق45/ب. 

(۲) المقولة [83575ع قوله: ((وبقية الأشهر التسعة)). 

(۳) "البحر": كتاب الصوم ۲۸۸/۲ - ۲۹۰. 

.ب/١؟5ق "ح": كتاب الصوم‎ )٤( 

.711/١ "جامع الرموز": كتاب الصوم‎ )٥( 

)١(‏ بل هو قيه» انظر "الإمداد": كتاب الصوم 3ق1/549. 

(۷) في هذه الصحيقة» المقولة ]۸۹٤۲[‏ قوله: ((وهو غلبة الظن)). 
(۸) "ح": كتاب الصوم ق55١/ب‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الصوم فق 

.٠٠۲/۲ "الفتح": كتاب الصوم  فصل اي رؤية الهلال‎ )٠١( 


الجزء السادس .ل ۳4۹ دبل تاب الصوم 


وهو مفوض إلى رأي الإمام من م بعدد) على المذهب7 وعن "الإمام": 


ےت 


وقال "القهستاني ن : ((فلا بذ ييشترطل حبر اليقين الناشئمٌ من التواتر كما ت إليه في "امضمرات" 
لکن كلام ع مشير إليه)) اه. 
ومراده "شرح صدر الشريعة'”"؛ فإنه قال: ((الجمع العظيم جمع يقعٌ العلم جخبرهم» ويحكم 
العمل بعدم تواطئهم على الكذب)) اه. وتبعَةُ في "الدرر. 
ورده "ابن كمال" حيث ذكرَ ي "منهواته": (راحطاً "صدر الشريعة" حيث زعم أن المعتبر 
ههنا العم من اليقين)). 
4445 (قولهُ: وهو مُفْرضٌ إلخ) قال في "الستّراج"0": 8 يدر لهذا الجمع تقديرٌ في ظاهر 
مسجل واحدٌ أو أثنان» وقال "حلف ا : مسمائة 5 قليلٌ» e‏ کل أنه 
مفوض إلى رأي الإمام؛ إن وقعَ في [7573/1/ب] قلبه صح ما شهدوا به وكثرت الشهوةٌ أَمَرَ 
بالصوم)) اه. وكذا صِحَّحَهُ في "المواهب"» وتبعه "الشر باو 
ويي ال © ن "الف ب ": ((والحق ما روي عن و و "بي ونی اشا 
كك العبرة لمجيء الخبر وتواتره من كل جانب) اه. وف "النهر"": ((أنه موافقٌ لما صحّحَة 
5 "السّراج"))» تأمّل. 
)١(‏ من ((بخبرهم)) إلى ((المذهب)) ساقط من "د". 
(۲) "جامع الرموز": كتاب الصوم .7117/١‏ 
(۳) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ١١7/١‏ (هامش "كشف الحقائق") 
(5) "الدرر": كتاب الصوم 5٠00/١‏ 
(۵) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 48/ب - ق580/أ بتصرف. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ۲١٠/١‏ معزياً إلى "البرهان" (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "البحر": كتاب الصوم ۲۸۹/۲. 
(۸) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ؟/؟555. 
(9) "النهر": كتاب الصوم ق9١١/ب‏ 


۹/۲ 


قسم العبادات رم شسشسشسشسش دا ع حاشية ابن عابدين 


واختارة في "البحر"» وصحح في الأقضية الاكتفاء بواحدٍ إن جاءً مِن حارج البلده 


أو كان على مكان مرتفع» واختا ره "ظهير الدين" قالوا: وطريق إثبات رمضات والعيد 


4ق (قوله: واختارةُ في "البحر””) حيث قال: ((وينبغي العمل على هذه الرواية في 
زماننا؛ لأنّ الناس تكاسَلّت عن ترائي الأهلة» فاتتفى قولّهم مع توجُههم طاليين لما توجّة هو إليه» 
فكان التفوٌدُ غير ظاهر في الغلط))» ثم يد ذلك: ربن ظاهر "الولواميّة”'" و"الظهيريّة”'”" يدل 
على أنّ ظاهر الرّواية هو اشتراط العدد لا الجمع العظيم» والعددٌ يصدق بائنيين)) اه. وأقرَهُ 
ق ابا ا لام 

ونازعة محشنيه ودف ((بأثٌ ظاهر المذهب اشتراط الجمع العظيم» فيتعيّنُ العمل به لغلبةٍ 
الفسق والاقتراء على الشّهر إلخ)). 

آل أن عير بأ کا من الأحكام تغيرت تغير الأزمان» ولو اشترط في زماننا الجمع 
العظيمٌ لزم أن لا يصومٌ الناس إلا بعد ليلتين أو ثلاث؛ لما هو مشاهدٌ من تكاسّل الناس» بل كثيراً 


٠‏ ما رأيناهم يشتمون من يشهدٌ بالشهر ويُذونه» وحينلٍ فليس في شهادة الاثنين تفرد من بين الحم 


الغفير حتى يظهر غلط الشاهد, فانتقت علة ظاهر الرّواية» فتعيّنَ الإفتاءُ بالرّواية الأخرى. 
1۸٩ £٥7‏ (قولة: وصحّح ف "الأقضية"20 إلخ) هو اسم کاب واعتمده ي "الفنتاوى 
ال ايض وهو قول "الطحاوي")» وأشار إليه الإمام "محمد" في كتاب الاستحسان 


(1) "البحر": كتاب الصوم ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ ملخصا. 

(۲) "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في رؤية الهلال والنية ق٤‏ ٣/إب.‏ 

(5) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف رؤية الهلال ق٤٥‏ إب. 

.ب/١١59ق "النهر": كتاب الصوم‎ )٤( 

© "المنح": كتاب الصوم ق ۹۰ /ب. 

(5) المراد به "أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام": لأبي الحسين علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق» ظهير الدين المرغيناني 
(وت 50 ه ) كما نص عليه صاحب "خلاصة الفتاوى" ق٠٠/ب.‏ ("كشف الظنون" ٠٣۷/١‏ "الجواهر المضية" 
۲ »ء "الفوائد البهية" ص 1؟5-15؟١1-).‏ 

(۷) "غنتصر الطحاوي": كتاب الصيام صااه 


من "الأصل""» لك في "الخلاصة": ((ظاهرٌ الرّواية أنه لا فرق بين المصر وخحارحه)» 
"معراج" وغيره. 

قلت: لك قال في "النهاية" عند قوله: ((ومّن رأى هلال رمضان ره صاع إلخ)): 
((وفي ا ونا يرد الإمامٌ شهادتة إذا كانت السماء وچ ود من أهل 
المصر» فاا إ6 كانت معدم ارجا مين ازج المضرء أو كان في موضع مرتفع فإنه 
يُقبَلُ عندنا)) اه. 

فقوله: ((عندنا)) يدل على أنه قول "أثمّتنا الثلاثة"» وقد جرم به في "المحيط"» وعبَّرَ 
عن مقابله ب ((قيل))» ثم قال: ((وجة ظاهر الرّواية أن الرّؤية تحتف باختلاف صَّفو الهواء 
وک وباحتلاف انهباط المكان وارتفاعه؛ فإك هواء الصحراء أصفى من هواء المصرء وقد 
ُرى الهلالٌ [1/ق5917/أ] من أعلى الأماكن ما لا ُرى من الأسفل EET‏ 
حلاف الظاهرء بل على موافقة الظاهر)) اه. فقيه التصريح u‏ ظاهرٌ اليه وهو كذلك؛ 

د "المبسوط" من كتب ظاهر الرّواية نما 

فقد ثبت أن كلاً من الرّوايتين ظاهرٌ الرٌواية» ثم رأيتهُ أيضا في "كافي الحاكم"7 © الذي 
هو جم كلام "عمد" في كتبه ظاهر اروا وة رول اشتهادة المسلم اة عدا 
كان الشاهد أو غيرٌ عدل بعد أن يشهد أنه رأى حارج المصرء أو أنه رآه في الصر وني المصر 
عله تمن العامّة من التساوي في رؤيته» وإن كان ذلك في مصر ولا علّة في السماء لم يَقبَّلُ 
ف ذلك إلا الجماعة)) اه. ۰ 


(1) "الأصل": باب الشهادة في أمر الدين 84/9. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق 15/ب. 
(۳) "المبسوط": كتاب الصرم 54/8 بتصرف يسير. 

(4) انظر "المبسوط": كتاب الصرم 74/5 


قسم العيادات 222 لمي ل ل اوه حاشية أبن عايدين 


أن يدعي وكالة مُعلقة بدحوله بِقبْضٍ دين على الحاضرء يقر بالدين والوكالة 
وناک الد خول» فيشهد هَدَ الشّهودُ برؤية الهلال» فيقضى عليه به ا 


ويظهرُ لي أنه لا منافاة بينهما؛ لأنّ رواية اشتراط الحمع العظيم التي عليها أصحاب المعون 
محمولة على ما إذا كان الشاهدٌ من المصر في غير مكان مرتفع» کرت ارو ان لإطلاق 
الواية الأولىء بدليل أن ارّوية الأو عل نهار الشهادة بان فت ظا في الغلط وعلى ما في 
الرّواية الثانية لم تَوجَد علّة الود ولهذا قال في "المحيط": ((فلا يكون تفرّده بالرؤية حلاف الظاهر 
إلخ))» وعلى هذا فما في "الخلاصة””" وغيرها: ((من أنه لا فرق بين المصر وخارجو)) مني على 
داتع لخاد ن إطلاق الرّواية الأولى» والله تعالى أعلم. 

]۸44[ (قولة: أن يَدَعِي) بالبباء للممجهول أو للمعلوم» وقاعلة صو الي 
المفهومٌ من فعله» أي: بأن يدعي مدع على شخص حاضر بأد فلاناً الغائب له عليك كذا من 
الدّين» وقد قال لي: إذا دحل رمضان فأنت وكيلي بقبض هذا الّين» ومشل ذلك ما لو الذعى 
على آخبر بدين له عليه مول إلى دول رمضان فير بالدّين وينكرٌ الدحول. 

49 (قولة: فت أي: الحاضرٌ ((بالدين وال وكالة))» واستشكلَة "الخيرٌ الرملي": ((بأن 
هذا إقرارٌ على الغائب بقبض المدّعِي ديك فلا ينفذٌ)). 

وأقول» لا إشكال» لأ الان شض باكلا شد امد جوت حر الفبدن لذن تنك 
تفسه» جخلاف ما لو كانت الدّعوى بعين كوديعة؛ لان إقراره بها إقرارٌ بثبوت حق القبض لل وكيل 
في ملك ال وکل فلا يصح وقاكقينها لز ات الو كاله تويطنة ادي ارد ربعي صما باه 
حتى يقيم ال وكيل اة على وکاله كما في "شرح [۲/ق۲۹۷/ب] أدب القضاء" 
لالا" 

44 فم (قولة: فيقضى عليه به) أي: بثبوت حق القبض. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول قي الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق٥٠‏ إب. 
(؟) "شرح أدب القاضي": الباب الثامن والستون قي إثبات الوكالة 4١/87‏ . 


AYY 


الجزء السادس 0لا ٣ي‏ كاب و 


ويثبْت دحول الشّهر ضيمنا لعدم دحوله تحت الحكم. 
o f0‏ 4 1 
کک ME SSA SR SEES‏ 


4م (قولهُ: و يبت دحول التّهر ضما لأنه من ضروريّات صححَةٍ الحكم بقبض الدّين» 
فقد ثبت في ضمن إثبات حقّ العبد لا قصداء ولهذا قال في "البحر”" عن "الخلاصة"" بعد ما 
EE‏ (لأن إثبات جيءَ رمضان لا يدل تحت الحكمء حٌى لو ار رج عد 
القاضي. عجيءَ رمضان يُعبَلُ ويام اناس بالصوم» يعني: في يوم الغيم» ولا يُشترَّط لفظ الشهادة 
وشرائط القضاء أمّا في العيد فيشترط لفظ الشهادة» وهو يدحلٌ تحت الحكم؛ امد وق 
العباد)) اه. ٤‏ 

قلت: والحاصل أن رمضان يجب صومه بلا ثيوتي» بل.بمجرّدٍ الإخبار؛ لأنه من الدّيانات» 
ولا يلزمٌ من وحوب صومه ثبوتة كما مر”»» وحيتئذٍ ففائدة إثباته على الطريق المذكور عدمٌ توه 
على الحمع العظيم لو كانت السماءُ مصحيّة؛ لأنّ الشهادة هنا على حلول الوكالة بدحول الشهر 
لا على رؤية الهلال» ولا شلك أن حلول الوكالة يُكتفى فيها بشاهدين؛ لأنّها بحر حقّ عباي 
ولا تنبت إلا بثبوت الدحول» وإذا ثبت دجو ضمناً وبحب صومه» ونظيرُةٌ ما سنذكرُه” فيما 
لو تم عدة رمضان وم بر علا الفطر للعلة يحل الفطرٌ وإ ت رمضان بشهادة واحدٍ ابوت 
الفطر تبعا ون كان لا يبت قصداً إلا بالعدد والعدالة هذا ما ظهّرَ لي. 

84:١‏ (قولة: خهدو) من إطلاق الجمع على ما فوق الواحد ولي بعض النسخ: ((شهدا)) 
بضمير التثنية» وهو أول. 


0 "الشارح": لعدم دخوله ع الحكم) قال "الر هتي ":(ر نظ وجه ذلك مع أنه يتعلق به حه 
تعالى ونقبلٌ فيه الشهادة من غير تقدمٍ دعوى )) اه.. 


)١(‏ في "و": ((شهدا)). 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ۲۸۳/۲ - 584. 

(۳) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ق١٦‏ /أ۔ب. 
)٤(‏ المقولة [8911] قوله: ((وقبل إلخ)). 

(5) المقولة 89543 قوله: ((حل الفطر)). 


قسم العبادات ‏ لس دا 888 حاشية ابن عابدين 


شاهدان برؤية الهلال) في ليلة كذا (وقضى) القاضي (به ووحد استجماعٌ شرائط 


]۸401[ (قولة: شاهدان) أي: بناءٌ على أنه كان بالسّماء عل أ أو كان القاضي یری ذلك 
فارتفَعَ بحكمه الخلاف؛ أو على الرّواية التي احتارًها في "البحر" كما مر”". ش 

. (قولة: في ليلة كذا) لا بد منه ليتأَى الإلزامُ بصوم يومهاء "طط"‎ (A6۲3 

قم ی أل وان عضي فهو عطفٌ على ((شَهدَ)). 

4م (قولة: ووحد استجماعٌ شرائط الدّعوى) هكذا في "ا عن 'بجموع 
لنوازل”؛ وكأنه مبني على ما قادّمناه”" عن "المخانيّة" من بحث اشتراط الدعوى على قياس قول 
"الإمام"» أو ليكوت شهادة على القضاء بدليل التعليل بقوله: ((لأنّ قضاء القاضي خی 
لأنه لا يكوك قضاءً إلا عند ذلك. 

CENT ET‏ الو E‏ فق عله 
أن [؟/ق98؟/أ] الشهر لا يدحلٌ تحت الحكم. 


(قوله: أو ليكو شهادة على القضاء إلخ) المنصوص عليه في "الأشباه" وغيرها: ((أنّ أمر القاضي 
كفعله حك فحيث مر الناس بالصُوم بعد الشّهادة كان جه ملزمة))» ويدل لذلك ما قدّمَهٌ من أنه 
لو أفطرَ الرائي بعد قبوله تح الكفارة فقد أَلرَّمَهُ بها جرد القبول» فلو لم يكن أمرَهُ مُلزِما لَما لَرِمَسْء 
فإذا شَهِدَ اثنان به لدی قاض آخرٌ ساغ له أن يُحكُمَ بشهادتهماء ويكوث قولُ: ووُحدَ استجماعٌ مبسَاً 
على اشتراط الدّعوى أو لا مفهرمٌ له تأمّل وانظر ما يأتي في كتاب القضاء عند قوله: ((وإذا رفع إليه 
حكمٌ قاض نقَدَةُ). 
)١(‏ المقولة [4 4 89] قوله: ((واحتاره في "البحر")). 
(0) "ط": كتاب الصوم 58/١‏ 4. 


(5) المقولة [۸۹۲۸] قوله: ((لكن لا تشترط الدعوى إلخ)). 
)٤(‏ المقولة [45 ۸۹] قوله: ((ويثبت دحول الشهر ضمنا). 


الجزء السادس ك7 سے نے Yo‏ كتاب الصوم 


أي: حار لهذا (القاضي) أن يحكمّ (بشهادتهما) لان قضاء القاضي حجَّة وقد 
شهدوا به لا لو شهدوا برؤية غيرهم؛ لأنه حكاية» نعم لو استفاض اير 
في البلدة الأحرى رهم على الصّحيح من المذهب» "بحتبى" وغيره. ٠‏ 
(وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين EER‏ 


ودفوي وقولة: عالطا أن اراد ناوا الفح فاد ياف لوجر تال 

]40^[ (قولة: لأنه حكاية) فإنهم لم يشهدوا بالرُؤية» ولا على شهادةٍ غيرهم, وإنما حَكُوا 
رؤية غيرهمء كذا في "فتح القدي'”.. 

قلت: وكذا لو شهدوا برؤية غيرهم» وأنّ قاضي تلك المصر أُمَرَ الناس بصوم رمضان؛ لأنه 
حكاية لفعل القاضي سا وليس بحجّةٍ بخلاف قضائه» ولذا قيِّدَ بقوله: ((ووجَد استجماع 
شرائط الدّعوى)) كما قلناا ‏ تأمّل. 

لمهم (قو ل نعم إلخ) في "الذحيرة": ((قال شمس الأئمّة "الحلو ن الصحيح من مذهب 
أصحابنا أن الخبر إذا استفاض وتحقَقَ فيما بين أهل البلدةٍ الأحرى يلزمُهم حكم هذه البلدة) اه. 
و ا في "الشرنبلاليّة”””© عن "المغني "00 . 

فلك وودة ر أن هته اة لمرهها شهادة على قضاء قاض ولا على 
شهادةء لكل لما كانت ,منزلة الخبر المنواتر وقد ّت بها أن أهل تلك البلدة صاموا يوم كذا لم 
العمل بها؛ أن لبلدة لا تخلو عن حاكم شرعي عادة فلا بد من أذ يكون صوئهم مِاً 
على حكم حاكمهم الشرعي» فكانت تلك الاستفاضة .ععنى نقل الحكم المذكور» وهي أقوى 


.۲٤۳/۲ "الفعح": كتاب الصوم  فصل في رؤية الهلال‎ )١( 

(۲) المقولة [۸۹۲۸] قوله: ((لكن لا تشترط الدعوى إلخ)). 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ۲١٠/١‏ (هامش "الدرر و الغرر"). 

49 "المغني" في أصول الفقه: لأبي محمد عمر بن محمد بن عمر» حلال الدين الخبازي اندي (ت541ه). ("كشف 
الظنون" ١۷٤۹/۲‏ - وفيه : وفاته ١‏ ۷ه ى "الجواهر المضية" 11۸/۲ "الأعلام" 17/5). 


قنمالعاذات ۹ .مسح کم و ,تسم نص بجح : . اة ابن عابدين 


حل الفط الباء متعلقة ب ((صوم))» و((بعد)) متعلقة ب ((حَلَ)) لوحود نِصاب 
الشتّهادة (و) لو صاموا (بقول عدل) مانت و دابا وق و ل و د و E‏ 


من الشهادة بان اهل تلك البلدة رأوا الهلال وصاموا؛ لأنها لا تفي اليقين» فلذا لم تُقبَلْ إلا إذا 
كانت على الحكم أو على شهادة غيرهم لتكونٌ شهادة معتبرة» وإلا فهي جرد إخبار بخلاف 
الاستفاضةء فإنها تفيدٌ اليقين» فلا يناف ما قبلهُ» هذا ما ظهَرَ لي» تأمّل. 
( تنبية ) 

قال "الرحمتئ": ((معنى الاستفاضة: أن تأتي من تلك البلدة ماعات متعدّدون» كل منهم 
يحبر عن أهل تلك البلدة نهم صاموا عن رؤيةٍ لا بحر الشيوع من غير علم من أشاعَةُ كما قد 
تشيع أحبارٌ يَتحدّث بها سائرٌ أهل البلدة ولا يُعلّمُ من أشاعها كما ورَدَ:, أن في آخخر الزمان يلس 
ل ا ل فيتحدّثون بها ويقولون: لا ندري من قالها »'» فمثلٌ 
هذا لا ي یی أن یمم فطلا ی ان شت يت به حكم) اه. 

قلت: وهو كلام حسنْ» ويشيرٌ إليه قول "الذحيرة": ((إذا استفاض و تحقق))» فين التتحمّىّ 
لا يوحد هجرد الشيوع. 

[A0۸]‏ (قولة: حل الفط أ ي: اثفاقا إن كانت ليلة الحادي والثلاثين ا وكذالو 
ةن مع عل ا "اندر اي" و"الخلاصة (Ma‏ و"البرّازية" 7 وصحّحّ 


(قولُ: وكذا لو مصحيّة إلخ) وجه أن شهادة الشاهدين إذا فلت كانت يمنزلةٍ الهيان» ولو عساينوا 
هلال رمضان يُفطِرون بعد إكمال ثلاثين وإن لم يرا الهلال؛ فكذا هناء ووجة الثاني أن السّماء 
لو كانت مصحيّة ويِبَتَ هلال رمضان كان عدم رؤية غيرهما دليلاً على غلطهماء حى لا تقب 
خهادتهها فكذلك عدم الروية يعد النلاتين يوما من وفك زعا إذا كانت :الماك مضحية وليل عا 
الغلط. فتبطل بذلك شهادتهما. اه "إمداد". 
)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظء وله شاهد بمعناه أحرجحه مسلم(۷) في المقدمة ‏ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء 
والاحتياط في تحملها. 


(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول ي الشهادة على الهلال وما يتعلق بها ق٥٠‏ أ/ب. 
(۴) "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل في الشهادة على الهلال ۹٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس اسلسشسشسشكم لي كتاف الصوم 


0 , 
- حيث يجوز - مافواو قو موقم يه ووو يون مم ووم ومو مون مه ممع مه وم ممه م وممة هنمو يوم يني ورار ور ف رالة 


عدمّهُ في "مجموع النوازل" والسيِّدُ الإمام الأجلٌ "ناصرٌ الدّين" كما في "الإمداد" ونقَلَ العلامة 
"نوم" الفاق على حل الفطر ف الثانية أيضاً عن "البداق ٩"‏ “السرا Oe‏ و "وة" قال: 
((و المراد اثفاقٌ "متنا الثلاثة"» وما حكي فيها من الخلاف إنما هو لبعض المشايخ)). 

قلت: وفي "الفيض": ((الفتوى على حل الفطر))» ووفق المحقق "ابن الهمام”' ‏ كما تقل 
عنه في "الإمداد"” 2‏ ((بأنه لا ييعُدُ لو قال قائلٌ: إن قبلهما في الصَّحْو ‏ أي: في هلال رمضان _ 
وتم العددُ لا يُفطِرون, وإن قبلهما في غيم أفطروا لتحقق زيادةٍ القوة في الثبوت في الثاني 
والاشتر تاك قي عدم الثبوت أصلة قُِ الأول فصار كشهادة الواحد)) أه. 

قال " د : ((والحاصل أنه إذا 2 م شؤال أفطروا قا إذا ثبت رمضانكُ بشهادة عدلين قي 
الغيم أو مر د اا وقيل: لا مطلقاء وقيل: ةذ ع 
وان اتا و 4 


دهم (قولة: حيث يجو حيئيّة تقيي» أي: بأن قبلَهُ القاضي في الغيم أو في الصّحو وهو 


(قولة: والاشتراك قي عدم الثبوت أصلاٌ في الأوّل) أي: بين الهلالين في عدم الثبوت بسبب قيام 
دليل الغلطء وهو التفرّدُ مع الصّحْو فيهما. 
(قولهُ: إن عم رمضانُ أيضا وإلاً لا) لعل لمناسب حذفُ لفظ ((أيضاً))» فإته لم يظهر له معنى 


)١(‏ "الإمداد”: كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال في صوم يوم الشك ق8417؟إب. 
(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما شرائطها فنوعان ۸۱/۲ - ۸۲. 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 4/5 /ب. 

.554/١ "اللتوهرة النيرة": كتاب الصوم‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 781/9 

() "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال ف صوم يوم الشك 14173 17/ب 


I لل‎ 


0 "ع" كتاب الصوم ق۲۷١‏ /أ بتصرف. 
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قسمالعيادات ...س 4۸4 د لس حاشية ابن عايدين 


وَعُمَّ هلال الفطر (لا) يحل على المذهب خلافاً ل "محمد كذا ذكرة "الصف" 
لک َل عن الكمال" عن ال )0 أن إن ف هلال الفطر حل اثفاقاً ((“ cannons‏ 


من یری ذلك "فتح'. اا کان شای أو ترق ول "الطحاوي قول شيا الس 
إذا جاء من الصحراء» أو كان على مكان مرتفع في المصر» وقدّمنا" ترجيحَة وما هنا برححة 
اس فقد قال في "الفتح"”“ في قول "الهداية": ((إذا قل الإمام شهادة الواحد وصاموا إلخ)): 
((هكذا الرّواية على الإطلاق)). ظ 

٠ .‏ (قولَهُ: وغم هلال الفطر) الحملة حاليّة قد بها لأنها حل الخلاف على ما ذكرهُ 

]14۹11 (قوله: لا 0 أي: الفطرٌ إذا لم يْرَ الهلال» قال في "الدرر": ((ويُعرّرُ ذلك 
الشاهدٌ))» أي: لظهور كذبه. 

رهه (قولة: لكنْ إلخ) استدرالةٌ على ما ذكرهُ "الصف" من أ حلاف "محا" فيما إذا 
للا ل o‏ 
هنا محل وفاق))» وإغا الخلاف فيما إذا لم يعم ولم يّرَ الهلال فعندهما لا ييل الفطرء:وعند 
د فا ر ا ا ان" » وحرره "الشر نبلا" في "الإمداد'“ قال في 
"غاية البيان": ((وجة قول ' محمد "- وهو الأصح- أن الفطر ما ثبت بقول الواحد ابعداءً بل بناءً 
وتبعء فكم من شيء يت ضما ولا يت قصداء وسعل عنه "محمد" فقال: ثبت الفطرٌ بحكم 


1/91 ق‎ ١ "المنح": كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال ۲٠۲/۲‏ بتصرف. 

(6) المقولة ٠١7‏ ۸۹] قوله: ((صحح ف الأقضية إلخ)). 

781/9 "الفتح": كتاب الصوم  فصل في رؤية الهلال‎ )٤( 

(ه) "الدرر": كتاب الشهادات ‏ باب الشهادة على الشهادة ۳۹۱/۲ بتصرف. 
() "الإمداد": كتاب الصوم ق۸٤‏ ٣/أ.‏ 


الجزء السادس 0 ل تدا 888 كتاب الصوم 
وقي "الزيلعي"”©: ((الأشبة إن غم حل وإلا لا)) 1 1111011 


القاضي لا بقول الواحد؛ يعني :لا حكّمٌ في هلال رمضان [۲/ق۲۹۹/] بقول الواحد ثبت 
الفطرٌ بناءً على ذلك بعد تمام الثلاثين» قال "شمس الأئمّة" في "شرح الكافي"”2: وهو ا شهادة 
القابلة على التسسّب» فإنها تقبلُ» ثم يفضي ذلك إلى استحقاق الميراث» لات لشت هاده 
القابلة ابتداء)) أه. 

45م (قولُ: وف "الزيلعي””" إلخ) نقلَهُ لبيان فائدةٍ لم تَعلّمْ من كلام "الذحيرة"» وهي 
ترجيحٌ عدم حل الفطر إن لم يعم وال لظهور غلط الشاهد؛ لأ الأشبة من ألفاظ الترحيح لكنه 
مالف لما علمتهُ من تصحيح "غاية البيان" لقول "محمد" ب" بالحل» نعم حمل في "الإمداد"“ ما في 
"غاية البيان” على قول "محمد" با لحل إذا غ م شال بناءً على تحقق الخلاف الذي تقلَهُ "للصنف", 


(قولة: وهي ترحيحٌ عدم حل الفطر ال ع هور ار جع يُشْعِرٌ بالخلاف 
E‏ حلاف عبارة "الذحيرة"» وعبارةٌ "جمع الرّوايات' ' المنقولة قي "السندي" تشهد بالخلاف 
أيضاً حيث قال: ((ر "الإمداد" عن "بجمع الرّوايات" عن "الزاهدي": لو قبل الإمامٌ شهادة الواحد 
وأتموا ثلاثين ثم 2 م عليهم هلال شوال قال "الإمام" و"الثاني" : يصومون من الغدء وقال 'محمَّدُ": 
يفطرون» وقال شمس الأئمّة "الحلواني": ا لحلاف فيما إذا لم ي ير هلال رال و الما 1 
فان كانت متغيّمة يُفطرون بلا خلافي)) اه. 
الاوز ناا عن للزبليي" E‏ "لصتف" من ی الح 
خخ صح "الزيلعئ" حلاف وأنّ ما حكاه "ابن الكمال" من الاتفاق حَكَى "الزياعي” ما يدل على الخلاف. 
(قولة: إذا عُمَّ شال إلخ) الأول أن يقول: على ما إذا عُمَّ شوَالّ إلخ» وعبارةٌ "الإمداد": ((وقوله 
في "غاية البيان": قول "محمد" هو الأصح يُحمّلُ على ما قَالَهُ "الكمال")) اه. 


.5؟0/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) انظر “المبسوط": كتاب نوادر الصوم ‏ باب ما يجب القضاء والكفارة إلخ .٠١١/۳‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 7٠١/١‏ بتصرف. 

(4) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال وتي صوم الشك وغيره ق٠514/أ.‏ 


قسم العبادات .هما دده د حاشية ابن عايدين 


١و2‏ هلال (الأضحى) وبقيّة الأشهر التسعة (كاليط) على المذهب» eR‏ 


وقد علمت عدمّةء وحيئئلٍ فما في "غاية البيان" في غير مخله؛ لأنه ترجيحٌ لما هو متفقٌ عليه تأمل. 

ء٠‏ (قولَهُ: والأضحى كالفطر) أي: ذو الحجّةٍ كشوّال؛ فلا ينبت بالغيم إلا برجلين 
أو رجل وامرأتين؛ وقي الصّحو لاب من زيادة العدد على ا وقي "النوادر" عن 
"الإمام": زه كمضا وة ف اة © والارل طلم التب وصح 
في "الهداية"" وشروحها”» و"التبيين"7*©) فاحتلف التصحيح N‏ ل تين 

۹۹ (قولة: وبقيّة الأشهر التسعت فلا يُقبّلُ فيها إلا شهادة رجلين أو وجل وامرأتين 
عدول أحرار غير محدودين كما في سائر الأحكام» "بحر" عن "شرح مقتصر الطحاوي" للإمام 
"الإسبيحابي”؛ وذكر في "الإمداد"”: (وأنها في المّحرٍ كرمضائ والفطر)» أي: فلا بد من 
الجمع العظيمء ولم يَعَرُهُ لأحدء لك قال "لير الرملي": (رالظاهر أنه قي الأهلة النسعة لا فرق بين 
الغيم والصّحو في قبول الرّجُلين لفَمَدٍ العلّة الموحبة لاشتراط اللجمع الكثير» وهي توجةُ الكل 
طالبين ويؤْيّدُهُ قوله: كما في سائر الأحكام فلو شهدا في الصّحو بهلال شعبان» وت بشروط 
الثبوت الشرعي يت رمضان بعد ثلاثين يوماً من شعبان» وإِنّ كان رمضانٌ في الصّحو لا ُت 
بخبرهما؛ لأنّ ثبوتهُ حيعلر ضمني» ويُغتفرٌ في الضَّمئيّات ما لا يُغتفرٌ في القصديّات)) اه. 


(قولة: وحينئلٍ فما في "غاية البيان" في غير محله) لكنْ على ما علمت من عبارة "الزيلعي” و "غم 
الروايات" تكونٌ عبارة "غاية البيان" خلاضّة على ما حَمَلها عليه في "الإمداد". تأمّل. 


(1) المقولة ٤١3‏ ۸۹] قوله: ((وقبل بلا علة)). 

(۲) "تحفة الفقهاء": كتاب الصوم .۳٤۷/١‏ 

(۳) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل لي رؤية الهلال 1171/١‏ 1717. 

.1۳۲/۴۳ و"البناية":‎ ء٠١۳١‎ _ ۲٠۲/۲ انظر "الفح" و"الكفاية" و"العناية": كتاب الصوم  فصل فى رؤية الهلال‎ )٤( 
1 .551/1١ (ه) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم‎ 

(1) "البحر": كتاب الصوم ۲۹۰/۲ باختصار. 

(۷) "البحر”: كتاب الصوم ۲۹۰/۲. 

(۸) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يثبت به الهلال في صوم الشك ق547/رب. 


الجزء السادس ا کڪ Yo‏ ب کک چ كتاب الصوم 
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ورؤيتة ااا لليلة الآنية ا على الذهب» و و 1100 
مطلبٌ في رؤية الهلال نهارا 

6555 (قولُ: ورؤيتة بالنهار ية الآنية مطلقا) أي: سواءٌ روي قبل الرّوال أو بعده» وقولة: 
((على المذهب))» أي: الذي هو قول "أبي حديفة" و "محمد" قال في "البدائع”2: ((قلا يكون 
ذلك اليومٌ من رمضان عندهماء وقال "أبو يوسف": إِنْ کان بعد الرّوال ۲7/ق۲۹۹/ب] 
فكذلك» وإ كان قبله فهو لليلةٍ الماضية» ويكونٌ اليومٌ من رمضان» وعلى هذا الخلافٍ هلال 
شوال» فعندهما يكون للمستقبّلة مطلقا ويكوث اليوم من رمضان» وعنده لو قَبْلَ الرُوال يكون 
ا CA US‏ 
هلال رمضان کون اليوم من رمضان» وني هلال شوّال كر نكيوة الفطر E‏ 
لا تُعتَرُ رؤيته نهاراء وإئما العبرة لرؤيته بعد غروبب الشمس لقوله و: ر صومُوا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته »> أمَرَ بالصوم والفطر بعد الرّؤية؛ ففيما قالَُ "أبو يوسف” مخالفة التص)) اه ملختصاً. 

وني "الفتح ": ((أوجَب الحديث سبق الرّؤية على الصوم والفطرء والمفهومٌ امتبادرٌ منه 


./584ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم‎ )١( 

(۲) “البدائع": كتاب الصوم ‏ أما هلال ذي الحجة 87/7. 

(۳) أخترجه الطیالسی(۸۱٤۲)»‏ وعبد الرزاق (5٠//ا)‏ کتاب الصیام وأحمد »)٤۹۹-٤٥٦۹-٤٥ ٤۔٤۳۸ ٤٠٥/۲‏ 
والبحاري )١۹۰۹(‏ كتاب الصوم - باب قول النبي : رر إذا رأيتم الهلال »» و مسلم )۱۸()0۷()1٠۸1(‏ 
)۲١()١۹(‏ كتاب الصيام - باب وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال: والترمذي (184) كتاب الصوم ‏ باب ما 
حاء:رر لا تقدموا الشهر بصوم » و قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح» و النسائي ١7/4‏ كتاب 
الصيام ‏ باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم؛ وابن ماجه(١١٠١)»‏ كتاب الصيام - باب ما جاء في ررصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته »: والدارمي ۲۸/١‏ كتاب الصوم ‏ باب الصوم لرؤية الهلالء و البيهقي في "السنن 
الكبرى" ۲١٦-۲۰٠/٤‏ كتاب الصيام - باب الصوم لرؤية الهلال أو استكمال العدد ثلاثين»: واين خزعة(۱۹۰۸) 
كتاب الصيام - باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم وابن حبان (۲ ٤۳() ۳٤ ٤‏ 8457()94) 
(7155) كتاب الصرم - باب رؤية الهلال» كلهم من حديث أبي هريرة ذه مرفوعاً. 

.7 45/17 "الفتح": كتاب الصوم  فصل في رؤية الهلال‎ )٤( 


۹0/۲ 


e E E 
الثلاثين» والمحتارٌ قولهما)) اه.‎ 

قلت: والحاصلٌ إذا روِيّ الهلالٌ يوم اللجمعة مثلاً قبل الرّوال فعند "أبي يوسف" هو لِلَيلةٍ. 
الماضيةء .ععنى أنه يُترُ أن الهلال قد ود في الأفق ليلة الحمعة قاب تم ظهر هنار فظهورة في 
النهار في حكم ظهوره في ليلةٍ ثانيةٍ من ابتداء الشهر؛ لأثه لو لم يكن قبل ليلةٍ لم يمكن روه نهارً؛ 
لأنه لا يُرى قبل الرّوال إلا أن يكون لليلتينء فلا منافاةً بين كونه لليلة الماضية وكونه لليلتين؛ لأنٌ 
النهارٌ صار.كنزلة ليلةٍ ثانية» وإذا كان للَيلةٍ الماضية يكو يوم الجمعة المذكور أل الشهرء فيجبْ 
فعرقة إن كان مظان زعم هنزم إن کان را وا عا و كور الخاضية ا 
هو للمستقيلة» ولش كوه للتمكفيلة اا برؤيته نهاراً؛ لأنه لا عبرةً عندهما برؤيته تار وإنغا 
ثبت بإكمال العدّة؛ لان الخلاف ‏ على ما صرح به في "البدائع"7© و"الفتح" - : ((إنما هو في 
رؤيته يوم الشك» وهو يوم الثلاثين من شعبانٌ أو من رمضان)» فإذا كان يوم الجمعة المذكورٌ يوم 
الثلاثين من الشهرء وروي فيه الهلال نهاراً فعند "أبي يوسف" ذلك اليومٌ أو الشهر» وعندهما 
لا عبرة لهذه الرّؤية» ويكوث أل الشهر يوم السبت سواءً حدت هذه الرّؤية أمْ لا؛ لأ الشهر 
لا يزيد على الثلاثين فلم تد هذه الرؤية شيئاء وحيتئذر فقولهم: هو للَلةٍ المستقبلة ز۲/ق ]/٠١ ٠‏ 
عندهما بيان للواقع وتصريحٌ مخالفة القول بأنه للماضية فلا منافاة حيتعن بين قولهم: هو 
للمستقيلة عندهما وقولهم: لا عبرة برؤيته نهاراًعندهماء وإفا كان الخلاض في رؤجه يوم الشك 
وهو يوم الثلاثين؛ لأ رؤيته يوم التاسع والعشرين لم يَقَلْ أحد فيها: إنه للماضية لخلا ازم 
أذ يكون الشهرٌ ثمانية وعشرين كما نْصّ عليه يعض المحققين. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما هلال ذي الحجة ؟/85. 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 7414/7 


الجزء السادس Yor HEPES‏ 8 كتاب الصوم 
235 
(واختلاف المطالع) بوه يد دومع ده جه الوا بوه ونام A‏ ج163 1ه له هله بود جه ب عامل 9 210286 214 ودع 8د فرع 28 ود 2 كا لج مي 04 220 


وشمل قولهم: لا عبرة برؤيته نهار ما إذا روي يوم التاسع والعشرين قبل الشمس» ثم روي 
ليلة الثلاثين بعد الغروب» وشهدت بينة شرعيّة بذلكء فاا الحاكم يَحَكُمْ برؤيته ليلا كما هو نص 
الحديث» ولا لتقت إلى قول المنجّمين: إنه لا عكر مكحا ساو بر رسي كنا 
قدّمناه”“ عن "فتاوى الشمس الرّملي" الشافعي» وكذا لو ثیتت رؤيته ليلا يعت ره أنه رآه 
صبيحتها فإ القاضيّ لا يلعفت إلى كلامه» كيف وقد صرحت أئمّة المذاهب الأربعة بأنَّ الصحيح 
أنه لا عبرةً برؤية الهلال تهارأء وإغا المعتبرٌ رؤيته ليلاء وأنه لا عبرةً بقول المنحّمين؟! ومن عجائب 
الدّهر ما وق في زماننا سنة أربعين بعد المائتين والألفيء و لشي ران تفلف اليه لك 
الإثنين التالية لتسع وعشرين من شعبان بشهادة جماعة روه من منارة جامع دمشق وكانت السماء 
متعيّمةء فأئْبَتَ القاضي الشهر بشهادتهم بعد الدّعوى الشرعيّةء فرعم بعض الشافعية أن هذا 
الإثبات الف للعقل» وأنّه غير صحیح؛ لأ أيه ب اناس انه رای اول تهنا الاين 
المذكورء E‏ قطن هذا لمكم فلم رر وأوقعوا التشكيك 
في قلوب العوام» ثم صاموا يوم عيد الناس وعيّدوا في اليوم الشاني» حتى عطامي بعض علمائهم 
وأظهرٌ لهم النقول الصريحة من مذهبهم؛ فاعتذر بعضّهم بأنهم فعلوا كذلك مراعاة لمذهب الحنفيّق 
وأنّ الحنفيّة لم يفهموا مذهيّهم؛ ولا يخفى أنّ.هذا العذر أقبحٌ من الذنبء فن فيه الافتراءَ على أئمّة 
الدّين لترويج المخطأ الصريح؛ فعند ذلك بِامَرْتُ إلى كتابة رسالةٍ حافلة سمّيتها "تنبيه الغافل 
والوسنان على أحكام هلال رمضان”", جمعت فيها نصوص المذاهب الأربعة الدالة على 
[؟/ق١٠٠٠7/بع‏ أن الخطأ الصريح هو الذي ارتكبوه» وأنّ الحقّ الصحيح هو الذي اجتنبوه. 
A1۷]‏ (قولهُ: واحتلاف المطالع) جمع مَطلع بكسر اللام: موضع الطّلوع, ر فن 
ا 
)١(‏ المقولة [۸۹۳۸] قوله: ((ولا عبرة بقول المؤقتين)). 


(۲) انظر رسالته المذكورة» ضمن بجموعة "رسائل ابن عابدين": ۲۳۲/۱. 
(۳) "البحر": كتاب الصوم ۲۹۱/۲. 


قسم العبادات يد . سس حاشية ابن عابدين 


ورؤيتةٌ نهارا قبل الرُوال وبعدة (غيرٌ مُعتبّر على) ظاهر (المذهب) وعليه أكثر 
المشايخ» وعليه الفتوىء "جر" عن "الخلاصة"7") 8 Ua‏ 


:هم (قولُ: ورؤيتة نهاراً إلخ) مرفوحٌ عطفا على ((اختلاف))» ومعنى عدم اعتبارها أنه 
لا يشت بها حكمٌ من وحوبب صوم أو فط فلذا قال في "الخائيّة”": ((فلا يْصامُ له ولا يُفطرٌ)). 
رفاك نوق غ ا هله غي أن قرا ((لليلة الآتية)) لم يثبت بهذه ألو يق بل ّت ضرورة 
اكخال الث كما رتاه قان 

مطلب في اختلاف المطالع 

:هدوم (قولهُ: على ظاهر المذهب) اعلم أن نفس احتلاض المطالع لا تزاح فيه ععنى أنه قد 
يكوث بين البلدتين بعد محيت بطم الهلال ليل كذا في إحدى البلدتين دون الأحرى» وكذا مطالع 
الشمس؛ لأنّ اتفصال الهلال عن شعاع الشمس يحتف باختلاف الأقطارء حتى إذا زالت 
الشمس في المشرق لا يلزمٌ أن تزولَ في المغرب» وكذا طلوعٌ الفجر وغروب الشمس» بل كلما 
تحركت الشمسُ درجة فتلك طلوعٌ فجر لقوم وطلوعٌ شمس لآحرين وغروب لبعض ونصف ليل 
افرع و ی قر البعد الذي تح فيه الطالعٌ مسيرة شه فأكثرٌ على ما 
في "القهستاني فن ار بارا وة سان عه الما فإنه قن ال كل عد ورواج 

إقليم ! إلى إقليم وبينهما شهرٌ اه. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال. 
و 'شرح المنهاج" ل ميل ((وقد نه "التاج التبريز N‏ على أن احتلاف المطالع 


.۲۹۰/۲ "البحر": كتاب الصوم‎ )١( 

' (؟) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في الشهادة على الهلال ١/قه٠٠/إب.‏ 

() "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول آي رؤية الهلال ومن يحب عليه الصوم ومن لا يجب ۱۹۸/۱ (هامش 
"الفتاوى الهندية"), 

.۳۲٠/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصوم ۲۱۷/۱. 

.١ 5/8 "نهاية المحتاج": كتاب الصيام‎ )١( 

(۷) ابو الحسن علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر الأردبيلي» تاج الدين التبريزي الشافعي (ت47لاه). 
("الدرر الكامتة" ۷۲/۳ "الأعلام" ۳١٠/٤‏ »وهو فيه : علي بن عبد الله بن الحسين). 


لمكن اق اقل من ارف ورعن فرسعاء را به د والأوحة اماک كبا لسن به 
ا ا فليحفظ. 

وإغا الخلافُ في اعتبار احتلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل 9 اعتبار مطلعهم 
ولا يلزمٌ أحداً العمل بمطلع غيره» أو لا يُعتبَرُ احتلاقها بل يجب العمل بالأسبق رؤية» حتى لو روي 
في المشرق ليلة الجمعة وفي المغرب ليلة السبت وبحب على أهل المغرب العمل ما رآه أهلٌ المشرق؟ 
فقيل بالأوّل» واعتَمّدَةُ "الز لع" و"صاحب الفيض"» وهو الصحيح عند الشافعية؛ أن كل قوم 
مخاطبون ما عندهم كما في أوقات الصلاةء وأيّدَهُ في "الدرر”” .ما مر من عدم وحوب العشاء 
والوتر على فاقدٍ وقتهماء وظاهرٌ الرّواية الثاني» وهو لمحتم عندنا وعند المالكيّة والحنابلة لتعلّق 
الخطاب [7/ق1٠/|]‏ عاًا.مطلق الرّؤية في حديست: ر صوصسوا لرؤيته » بخلاف أوقات 
الصلوات» ونام تقريره ف رسالتنا المذكورة. 

( تنبية ) 


(قولهُ: في حديث: صومُوا لرؤيته بخلاف أوقات الصّلوات) فيه أذ الخطاب عام أيضاً في أوقات 
الصّلوات مع أنه اعتبرَ فيها کل قوم : بحسبهاء مغلا الدلوك جعْلَّهُ الله تعالى سبباً 55 > وعلق وججحوية به 
ومع ذلك إنما حوطب كل قوم بالدّلوك الواقع عندهم لا عا عند غيرهم. 


(۱) أي: والد محمد بن أحمد بن حمزة(ت؟ ١٠١٠ه)»‏ صاحب كتاب "نهاية المحتاج"» واسم والده: أحمد بن حمزة 
الرملي (ت۷٥۹ه).‏ ("الكواكب السائرة" .)١١۹/۲‏ 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم 5171/1 

(۳) "الدرر": كتاب الصلاة .57/1١‏ 

(8) ۹۸/۲ قوع "در". 


(ه) "تنبيه الغافل والوسنان على أحكام هلال رمضان”: 777/١‏ وما بعدها ضمن بجموعة "رسائل ابن عابدين". 


۹1/۲ 


قسم العبادات عست :ا ك خاش ابن سابدين 


(فيلزمٌ أهلّ المشرق برؤية أهل المغرب) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق مُوحبم 
اکا ر و فال ايا :و لاقب انث بسي کے فسان 
"الكمال":(ر الأحد بظاهر الرواية As Î‏ 


آنه روي في بلدةٍ أعرى قبلهم بیو وهل يقال كذلك في a‏ اسع لم أرب 

والظاهرٌ نعم؟ ۽ أن احتلاف المطالع إتما لم يعتبّر في الصوم لعلو عطلق الرؤية, وهذا بخلاف 

الأضحية فَالظاهرٌ أنها کأوقات الصلوات يلزمُ کل قوم العمل ما عندهم» فتجزءا الأضحية 
في اليوم الثالث عشر” وإ كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر» والله أعلم. 

44۷۰7{ (قولة: فَلرَم) فاع تر يعودُ إلى بوت الهلال» أي: هلال الصوم أو الفطرء 

ا e‏ )£ ع ي 

و((أهل المشرق)) مفعولة "ح"“. أو أو (يلرم» يضم الياء من الإلزام مبني للمجهول» و((أهل 

المشرق)) نائب الفاعل و((برؤية)) متعلّقّ ب (ايُلرَم)). 

۸۹۷۹ (قولة: بطريق 0 كأن يحمل اثنان الشهادةٌ أو يشهدا على حكم القاضي» 

أو يستفيض الخبر» بخلاف ما إذا أخبرا أن أهل بلدة كذا رأوه؛ لأنه ايت ا 

۷۲ (قولُ: كما مر””)) أي: عند قوله: ((شهدا آنه شَهت» "ح"”7. 

(۱) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم .۳۲٠/١‏ 

(۲) في "د" زيادة: ((وقال الزيلعي الأشبهُ أن يعتبر» أقول: وعليه اقتصر فى "الولوالحية"» قال في "الفيض": والصحيح 
اعتبار المطالع» ذكرة الشيخ خير الدين الرملي في "الحاشية" على "البحر" انتهى. قال القهستاني: على هذا فحده 
نة شهر قصاعداء ذكره في "الجواهر" اعتباراً بقصة سليمان اللي فإنه قد اتتقل كل غد ورواج 
من إقليم إلى إقليم وبين كل منهما مسيرة شهر . انتهى)). 

(۳) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل في رؤية الهلال 417/9 ؟. 

# قوله: ((الثالث عشر)) صوابه: ((الثاني عشر))» وقوله: ((هو الرابع عشر)) صوابه: ((الشالث عشر))؛ لأن اليوم 
الثالث عشر من ذي الحجة هو اليوم الرابع من عيد الأضحى» والأضحية في ذلك اليوم لا تصح عندناء ولعل جناب 
سيدي الوالد المؤلف أراد أن يكتب ف اليوم الثالث» فسها قلمه فكتب الثالث عشرء تأمل . حرّره أفقر الورى 
محمد علاء الدين ابن المؤلف عفا الله عنهما آمين. من هامش و وم" 

.ب/٠۲۷ق "ح": كتاب الصوم‎ )٤( 

)2 2 كتاب الصوم ق۱۲۷/ب. 

(5) ص٣٤‏ ۲ وما بعدها "در". 

(۷) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق۲۷١/ب.‏ 


الجزء السادس ج ج ردن ٠‏ ج ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


( فرع ) إذا روا الهلالَ يكره أن يشيروا إليه؛ لأنه من عمل الجاهليّة كما في 
ا و کاو ال 

#باب ما يفسد الصو وما لا يفسده» 
الفسادٌ وَالبُطّْلانُ في اا 


(إذا أكل الصائم أو شر ب أو جامّع) حال كونه ae‏ 


7م (قولة: يكرة) ظاهِرة: ولو بقصد دلالةٍ من لم يرهء وظاهر العلة أن الكراهة تنزيهيّة: 
"طط" والله أعلم. 
لباب ما يفسد الصوم وما لا يفسده) 
المفسد هنا قسمان: ما د يوحب ا مع اكد وقد اف ان اا 
ما بباح 18 أو يكرة. 
م83 (قولهُ: الفسادٌ والبطلات ف العبادات سيّان) ما قي المعاملات فان لم يترتب أ 
اة عاي عاد ن و ن کن ماب التفاسشخ رعا غه الفسائ وإلا قهن 
الصحّة ry n‏ عن "البح "° . 
يله الواح بر وزر ]لك العامة كات وس ا عت عر لس عا وزيا عزنا ا 
قاسلا وما ملك ابرق ا وهو واحبُ التفاسّخ؛ ولو بدون شرط ملَكَهُ صحيحا. 
(هلاقم] (قولهُ: إذا أكل) شرط جواية قول الآتي: رلم يفط ) كما سينية عليه و 
)١(‏ "السراجية": كتاب الصوم ‏ باب الشهادة على رؤية الهلال ۱۲۹/۱ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(۲) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل التاسع في المتفرقات 9/1/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "ط": كتاب الصوم .445/١‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لايفسده ق717١/ب.‏ 


(0) "البحر": ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۱/۲. 


(35) ص۲۸۱ "در". 


قسم العيادات ۵۸ لدلسددسس سس نحاشية ابن عابدين 
(ناسيا) في الفرض والنفل قبل النيّة أو بعدها على الصّحيح؛ "بحر" عن "القنية"00©»... 


)1۸۹۷ (قولة: ا أي: لصومه؛ أنه ذاكرٌ للأكل والشرب والحماع» "معراج". 

[AYY]‏ (قولة: 2 الفرض) ولو قضاءً أو کا 

[A4۷۸]‏ (قوله: قبل النية أو بعدّها) املد "الشارح" هذه المسألة عن "شرح الوهبائية" قبيل 
قوله: ((رأى مكلف هلال رمضان [7013/1/ب] إلخ))؛ وصوّرّها في المتلوّم تبعاً ل "الوهبائيّة" 
O‏ لطاع رذ تور كا ES‏ الوك عتما ان ناميا قا EE‏ 
النسيانٌ» أي: نسيان ره لأجل الصوم بخلاف امل فإنه ل اکل قبل الي لا يسمّى ناسياًء 
وكذا في صوم اقا لار نعم يُتصوّرُ النسيا في أداء رمضان والمنذور المعيّن. 

ر١۷٠‏ (قولّةُ: على الصحيح) متصلٌ بقوله: ((قبل اليّق)» وقد نقَلَ تصحيحة أيضاً 
في "التاترحاية"“ عن "العتاييّة'» وقيل: إذا ظهرت رمضائِيَهُ لا يُجزيه» وبه جرم في "السرا" 
وتعَهُ في "الشرنبلالية" ونظّمّ "ابن وهبان”" القولين مع حكاية التصحيح للأوّلء وأقرّة 
في "البحر”" و "النه ر" فكان هو المعتمد فافهم. 


)١(‏ "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يفسد الصوم ق ٠‏ ٣/أ-‏ ب. 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: قال في "شرحه" على "الملتقى": والأولى أن يقضي إن أفطر ناسيا. ذكره في "الخزائن"؛ لأنه 
عند أبي يوسف مفسد مطلقء وعند مالك مفسد للفرض لا للنفل » ذكره في "المنية". وف "الشرتبلالية" معزياً 
ل "الجوهرة": لو أكل قبل أن ينوي الصوم ناسياء 2 نوى الصوم لم يجزه؛ فليحفظ. ولو مع لقمة فتذكر فابتلعها 
قبل الإخراج عليه الكفارة» وبعده لاء انتهى ملخصا)). 

5) ص٣۲۲‏ "در". 

(5) "التاترعانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في النية ؟//9ه8. 

)٥(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ 4485 /ب. 

(1) "الشرتبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ۲١٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "الوهبانية": فصل من كتاب الصوم ص" ١‏ (هامش "المنظومة المحبية"). 

(۸) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۲/۲. 

(4) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم مما لا شسده ق9١١/ب‏ 


الجزء السادس تت کب DÎ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 
إلا أن يذ کر فلم یذ کر ويذ ره لو قويّاء وإلآ لاء e‏ 


۹۸۰3 (قوله: إلا أن يُذَكْرٌ فلم يتذكر) أي: إذا كل ناسيا فذكرَه إنساكٌ بالصوم ولم يتذكر 
فأكلٌ فسّدَ صومُّهُ في الصحيح خلافا لبعضهمء "ظهيريّة"0". لأنّ حبر الواحد في الدّيانات مقبولٌ 
فکان يدر أن يشت إل تال شال ررد الک ن" 

قلت لكر لا رة عليه وهر الا كا قفا خا عن الاب وقد سبوا 
هذه المسألة إلى "أبي يوسف"» ونس إليه ا فسادٌ الصوم بالنسيان ا ولمأره 
لغيره» وسيأتي””) ما يره 

۹۸ (قولة: ويُذَكُرُة) أي: لزوماً كما في "الولوالجيّه"”20» فيكرةٌ ت ركه تحر 
"بحر””". وقوله: ((لو قويًا)) أي: له قو على إتمام الصوم بلا ضعفيء وإذا كان يضعف بالصوم 
ولو أكَلَ يتقرّى على سائر الطاعات يسَعة أن لا يُخبرَه » "فتح"“. وعبارة غيرو: (الأولى 


لباب ما يقسد الصوم وما لا يفسده» 
(قولة: ونسّب إليه "القهستاني" فساد الصّوم بالتسيان إلخ) في “السندي": ((وقال "مالك ": تفي 
ارش ال اق "اليه" رل "ابو يوس" فة الم عط ي كاي "ا 
وقيل: جماع الناس مفسك والصحيح حلاف كما في "التحفة"» وني "الدر المنتقى": الأولى أن يَقَضِي إن 
فصر ناسياًء ذكرَهُ في "الخزانة"؛ لاه عند "أبي ست" مفسيد مطلنا لها )اهن 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يقسد به الصوم وما لا يفسد ق۷٥‏ /أ. 

(۲) "البحر"”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۱/۲. 

(1) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع قيما يفسد الصوم وما لا يفسد 1/7/9 
(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موجب الإفساد صا اكاب. 

(ه) المقولة [50 ]٠‏ قوله: ((خلافاً لهما)). 

() "الولوالجية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني فيما يوجب الكفارة وما لا. ق88/!. 
(۷) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۲/۲. 

(۸) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة .٠٠٠/۲‏ 


قسم العبادات ...د .هوا حاشية ابن عابدين 
ولش عذرا في حقوق العباد أو دل ا غبار أو ذباب أو دحاث) ولو ذاكرا.. 


أن لا يُحبره))» وتعبير "الزيلعي””' بالشاب والشيخ ري على الغالب. 
مطلب: يكره السّهِرٌ إذا خاف فوت الصبح 
ثم هذا التفصيلٌ حَرّى عليه غيرٌ واحده وفي "السّراج”© عن "الواقعات": ((المختارٌ أنه 
يُذكرُهُ مطلقام»» "نه ر'”". قال "ح" عن "شيخه": ((ومثلٌ أكل الناسي النوم عن صلاة؛ لان 
كلا منهما معصية في نفسه كما صرَّحُوا أنه يكره لسر إذا حاف فوت الصبح» لكر الناسي 
أو النائم غير قادرء فسقَط الإثمُ عنهماء لكنْ وحَّب على مَن يَعلَمُ حالّهما تذكيرٌ الناسي وإيق اظ 
النائم اا وغ ات عزن اضوع هة ي اده 
45 (قولةُ: وليس) أي: النسيان ((عذراً في حقوق لعباد))» أي: من حيث تركب 
ارغان له فار كل الوديعة تاا يها ا من جيك المواخدة ي الأخرة انهو عدر 
مُسقِطُ للإثم كما في حقوقه تعالى» وأا من [۲/ق۲٠٠/أ]‏ حيث الحكم في حقوقه تعالى فإن 
كان في موضع مُذکر ولا داعي إليه كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره» فإك حالة المصلي مُذْكرة 
وطول الوقت الدّاعي إلى الأكل غير موجودٍ بخلاف سلامه في القعدة الأولى وأكل الصائم فإنه 
شافط لوحود الداعي» وهو كون القعدة مل السلام» وطول الوقت الداعي إلى الطعام مع عدم 
اللذكرء وبخلاف ترك الذابح التسميةء فإك حالة الذبح منفرة لا مذكرة مع عدم الداعي فت قط 


أيضاء من "البح "(© مع زيادةٍ. 


.٠۲۲/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق‏ ۸۷٤/أ.‏ 

(۳) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق9١١/ب‏ بتصرف. 

(4) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق۲۷١/ب‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
)٥(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 791/7. 


۹۷/۲ 


الجزء السادس 7070 ل إ۴ س باب مايفسد الصوم وما لا يفسده 


ابعجبناناء لعدم إمكاة الجر ز كع ومقادة أنه لو أدتحل حلفة الد خان افطر آى 
دخان كان ولو عُوْداً أو عبرا لو ذاكراً؛ لإمكان التحرّز عنه. فليتبُّ له كما بِسَططَهُ 
"اشر نبلا رآ أو ادَّهَنَ أو اكتحَلَ أو احَتَجَم) AAS‏ 


وتاك وقولة :العا وق GONE O E‏ لوصول الفطر إلى حوفه 
وإن كان لا یتغڌی به كالتراب والحصاق "هدای" . 
7 (قوله: لعدم إمكان التحرّز عنه) فأشْبّةَ الغبارٌ والدحان لدحولهما من الأنف إذا أطبى 
الفمّ كما في "الفتح"" وهذا يفيد أنه إذا وجَد يدا من تعاطي ما يدملٌ غبارة في حلقِه أفسّدَ 
E‏ 
زفحم (قولة: ومفاذة) أي: مَفادُ قوله: ((دعل)»» أي: بنفسيه بلا صح جه 
[AAA]‏ (قولة: أنه لو ادخ اة الدحان) أي: .بأي صورة كان الإدحال» حت لو 0 
يخور» فآواه إلى نفسه واشت ذاكرا لصومه أفطرٌ لإمكان التحرز عن وهذا مما يفل عنه كثيرٌ 
من الناس» ولا يُتوهّم أنه كشم الورد ومائه والمسك؛ لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح السك 
وشبهه وبين جوهر دخان وصّل إلى جوفه بفعله» "إمداد”. وبه عَم حكم شرب الدحان» 
ونظَمُ "الشرنبلالي" في "شرحه" على "الوهبائيّة" بقوله: [ طويل ] 
ويمع من بيع الدّحان وشربه وشاربُةُ في الصوم لا شك يُفطِرٌ 
Eh ELSE CBE EN‏ 


و 3 
(قولة: أي: بدول الذباب) أو الدخحان أو الغبار. 


(1) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7١15/١‏ 

(۲) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة .175/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة .٠١۸/۲‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ۲١۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما لا يفسد الصوم ق ۱١٠/ب.‏ 


قسمالعبادات به و9#هوع«و ‏ ل حاشية ابن عايدين 


ون وجَدَ طعمّةُ في حَلَقِهِ (أو قبل) ولم ينزل (أو احتلم أو أنرّلَ بنظر) ولو إلى 
فرحها مرارا (أو بفِكر) وإن طال» "مجمع" (أو بي بَللّ في فيه بعد المضمضة 
وابتلعة مع الريق) .۰ SNA ERS‏ دا SS SE‏ دي د 


هم (قولة: ون وجَدَ طعمَهُ في حلقه) أي: طعمٌ الكحل أو الذهن كما في "السرا" 
وكذا لو برق فوحَدَ لونهُ في الأصمّ "بحر”". قال في "النهر””: ((لأنّ الموحود في حلقه اثر 
داع من ال الذي هو حيار ادق والمفطز فا هن الداعت مين النافد للاتفساق على آذ حن 
اقل ف ماء فوح بره ق:..باطده أنه لا قطي وها كززة "الاما الدخمول ق لاء تلفق 
الف الول اي ر اشر و فا ا 9 

و أن كلا من الكحل والدهن غير ا ينا( اة زو ]ذا كانت تضعفة 
عن الصوم. 

[AAA]‏ (قوله: أو بفكر) عطف على قوله: ((بنطر)). 

۸۹م (قولة: أو بقي بللّ في فيه بعد المضمضة) [7/ق7073/ب] جَعْلَّهُ في "الف "© 
و"البدائع"”" شبية دحول الدّحان والغبارء ومقتضاه أنَّ العلّة فيه عدم إمكان التحرّز عنه» وينبغي 
اشتراط البصق بعد ميج الماء لاختلاط الماء بالبصاقء فلا يخرج عرد المي نعم لا يُشترّط المبالغة 


(قوله: وينبغي اشتراط الببصق بعد مج الماع إلخ) هو بعيدٌ عن قول القت ((بعد المضمضة)) 
وعن قوله في "الإيضاح": ((وما يبقى من أثر الضمضة)) كما يأتي ذكرّه في كلامه» تأمّل. 


)١(‏ "السراج الوهاح": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق ٤۸۸‏ /ب. 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 595/5 
(۳) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/أ.‏ 
)٤(‏ ص٤‏ 81:9 وما بعدها " 
() المقرلة [4514] قوله: ((وكذا لا تكره حجامة)). 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة .٠١۸/۲‏ 
(۷) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما ركته 40/19. 


0 
در . 


الجزء السادس ا ن س باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده 


في البصق؛ لأنّ الباقي بعده بحر د بال ورطوبة لا حكن التتحررٌ عن على امنا ينبغي أن يحمل 
قوله في "البزاركة"230: : ((إذا بقي بعد المضمضة ماء فابتلعَه بالبزاق لم يفطر لتعدّر الاحتراز))؛ فتأمّل. 

۰ (قولة: كطْعْمٍ أدوية) أي: لو دَق" دواءً فوجَدَ طعمّهُ في حلقه. "زيلعي"7" وغيره. 
وق امسات ((طعم الأدوية وريحٌ العطر إذا ؤحد في حلقِه لم يُفطِر كما 
ف "اللحيط”7)). 

]1۸44۹ (قوله: ومصّ هيلي أي : بان مضَغهاء فدخلٌ البصاق حلقةُ ولا يدحل من عينها 
ف جوفه لا سد صومّة كما في "التاترحانية وغيرهاء E‏ («الهَلِيلج: معروف 
ع و ی غد ا بكسر اللام الأحيرة» 
ووم و اال ا ار 

تون OOS‏ كان لم E E‏ ا و 


)١(‏ البزازية": كتاب الصوم - فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجب القضاء والكفارة ٠٠١/٤‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۲) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة الزيلعي: ((لو ذاق)). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 777/١‏ 

.5؟1/1١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإفساد‎ )٤( 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الرايع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ١/ق١١/ب.‏ 

(5) "التاترعحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد ۳۹۸/۲ نقلا عن "المحيط". 

(۷) "المغرب": مادة((هلج)). 

(۸) تقدمت تر هته ۳۳۸/۱. 

(9) "القانون" : الفن الرابع في تصنيف وجوه المعالجات بحسب الأمراض الكلية 548/١‏ » وهو لأبي علي الحسين 
ابن عبد الله المعروف بابن سينا (ات1478ه ه ). ("الأعلام" 511/7). 

.1؟8/1١ "الهداية": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )١١( 

859/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لايفسده‎ )١١( 


قسم العبادات __تغسسم يل لب حاشية اين عابدين 
كما لو حَلكّ أذنة بِعَودٍ ثم أحرّحّة وعليه دَرَنْ ثم أدحلة ولو مرارا (أو ابتلعّ ما بين 
أسنانه وهو دون الحمّصة) لأنه تبع لريقه» ولو قدْرَها أفطرَ كما سيجيء أو حرج 
الم من بين أسنانه ودحل حلقة) N SAE AS SAE‏ 


في "المحيط"» وفي "الولوايّة": ((أنه المحتار))» وفصّل في "الخانيّة"”": ((بأنه إن دحل لا يُفسي 
إن أدحلة يفسيد في الصحيح؛ لأنه وصّل إلى الحوف بفعلهء فلا عير فيه صلا البدن))» ومثلةُ 
في "اليرازية"» واستظهرةُ في "الف" ارغان شرف محا 

والحاصل الاتفاق على الفطر بصب الدُهن» وعلى عدمه بدخول الما واخحتلاف التصحيح 
في إدحاله» "نو ع 

A44]‏ (قوله: كمالو حك اذه إلخ) ل ا به لما في ا ((أنه لا يفسيد 
بالإجماع))» والظاهرٌ أن المراد إجماعٌ أهل المذهب؛ لأنه عند الشافعية مُفسيد. 

6 (قولة: لأنه تبعٌ لريقه) عبارة "البحر””": (رلأنه قلي لا يمك الاحتراز عنه» فيل 
عنزلة الريق)). 

(85] (قولة: كما سيجيءَ) أي: قبيل قوله: ((وكره له ذوق شيء))» ويأتي تفاصيل 


(قولٌ "الشارح": كما لو حك اذه بعُوْدٍ ثم أَخرّحَهُ إلخ) لعدم وصول ما على العُوْدِ حوفي 
فهو كمّن جَعَلَ الدّواء على الحائفة ولم يَصِلْ إلى الجوف. اه "سندي" عن "الرحمتي". 


.ب/7١ق "الولوالحية": كتاب الصوم - الفصل الأول فيما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس فيما لا يفسد الصوم 7٠١5/١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(۳) "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموحب القضاء والكفارة ۹۸/٤‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ ياب ما يوجب القضاء والكفارة 775/9 -5179؟. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإفساد ١/707.(هامش‏ "الدرر والغرر"). 

(1) "البرازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجب القضاء والكفارة ۹۸/٤‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده .۲۹٤/۲‏ 


1 


(۸) ص۳۲۸ وما بعدها "در". 


الجزء السادس لس سس ہ۴ لس ياب مايفسد الصوم وما لا يفسده 


يعني: ولم يَصِلْ إلى جوفه؛ أمّا إذا وصّلّ فإن غلب الدَمُ أو تساويا فسَّت وإلاً لا 
1 "يزان 0 EBD AE‏ 
ا e‏ وا وض ا و ال و ا 7 


المسألة هناك. 

[6455) (قولَهُ: يعني: ولم يمل إلى جوفه) ظاهرٌ إطلاق المان أنه لا يفط إن كان الدّمُ غالبا 
على الرّيق» وصحٌّحَهُ في "الوجيز" كما في "السّراج "”"2» وقال: ((ووجهة أنه لا يمكنٌ الاحترارٌ عنه 
ا غرلة مانو اا يقن من أثر المضمضة» كذا في 'إيضاح الصمرق")) اه.. 

ولَمَّا كان هذا القول حلاف ما عليه الأكثرٌ من التفصيل حاوَل "الشار ا 
في "شر حه" بحمل كلام العن على ما إذا [7073/1/أ] لم يَصِلْ إلى جوف للا يخالفَ ما عليه 
الأأكثر. ۰ 

قلت: ومن هذا يُعلْمُ حكم من قلع ضرسَةُ في رمضانء ودحل الدّم إلى جوقه في النهار 
ولو نائماء فيجبُ عليه القضاء إلا أن يُفرّقَ بعدم إمكان التحرّز عنه» فيكونٌ كالقيء الذي عاد 
e‏ ا : 

]1۸44۷ (قوله: تسه العم أي: تبعاً ل "شرح الوهباتية"» حيث قال فيه: ((وفي 
"البرَّازيّة”'»: ميد عدمٌ الفساد في صورة غلبة البصاق بما إذا لم جذ طعمّهُ» وهو حسنً)) اه. 

وتخقم قر وشو ماعل ه الاک أ ما د مد بين ما إذا غلب الد 
أو تساوياء SS‏ ف نل ١‏ 


a 


نتفي وقول وسيجيء' ') أي: ما استحسنة المع" ' حيث يقول: ((وأكل مغل 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق /٤۹١‏ نقلاً عن الخحندي. 

(۲) "المنح”: كتاب الصوم ‏ باب في بيان أحكام ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١/ق91/-‏ ب. 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصيام ق ١1/ب‏ تبعاً لقاضيحان. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجب القضاء والكفارة ۹۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٥(‏ "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١٠١١/ب.‏ 


I‏ انا 


)١(‏ ص۳۲۸ وما بعدها "در". 


1 


قسم العيادات ۲٦‏ مسي ا .ا بعاسية ابن عابدين 


وإ بَقَىَّ في حوفه كما لو ألقِىَ حَجَرٌ في الحائفةء أو نقذ الهم من الحانب الآخرء 


ولو بقي النصّلٌ في حوفه فس (أو أدحل عودا) ونحوه (في مقَعَدته وطرفة خارج).. 


سيمميمةٍ من حارج يُفطِر إلا إذا مضّغ بحيث تلاشّت في فمه» إلا أن جمد الطعم في حلقه) اه. 
ولا يخفى ما في كلامه من تشتيت الضمائر كما علمت. 

٠٠٠٠‏ (قولة: وإن بقي في حوفه) أي: بقي زجح وهذا ما صِحَّحَهُ جماعة منهم 
"قاضي ان" ق "شرحه" على "الجامع الي الك حيث قال: («وإث بقي الزج في حوفه 
لم يذكر في "الكتاب"» واحتلفوا فيه» قال بعضهم: يُفَسِدَةٌ كما لو أدحل حشبة في دبره وغيّيهاء وقال 
بعضهم: لا يُفْسِد» وهو الصحيح؛ لأنه لم يوحد منه الفعلٌ» ولم يصيل إليه ما فيه صلاحة)) اه. 

وحاصلة: أنّ الإفساد منوط .ما إذا كان بفعلهِ أو فيه صلاحٌ بدنه» ويُشترّط أيضا استقرارةُ 
داحلّ الجوف فيفِسدُ بالخشبة إذا عيبا لوجود الفعل مع الاستقرارء وإن لم يُغيّها فلا لعدم 
الاستقرار» ويفسدُ أيضا فيما لو اور مُكرها أو نائما كما سيأتي"؛ لأنّ فيه صلاحه. 

00 0 م ع .رع 02 1 

٠۰۰۹‏ (قوله: كما لو ألقِيّ حجر) أي: الاه غيرة» فلا یفسرد لكونه بغير فعله» وليس فيه 

صلاحُهُ بخلاف ما لو داوّى الحائفة كما سيأتي. 


0 (قولة: ولو بقي النصلٌ في جوؤه فسّد) هذا على أحد القولين؛ إذ لا فرق بين نصّل 


(قولة: ولا يخفى ما في كلام من تشتيت الضّمائر) لأ ضمير ((استحستةً)) و((سيجيء)) راحعٌ 
للتقييد المذكور في "البرّازيّة"» والضميرَ المنفصل للتفصيل. 


(قولهُ: فلا يُفسِيدُ لكرنه بغير فعله) مقتضى ما ذكرة "السندي" عدمٌ الفساد ولو بفعله» حيث عل 
عدم الفساد يقوله: ((فاته لا يصلُ إلى الجحوف يخلاف ما لو كان زل نوق وموك كما سيس 1 


)١(‏ الرّجٌ: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. "اللسان" مادة((زحج)). 

(۲) "شرح المامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة وما لا يوحب ‏ فصل ف بيان ما لا يفسد 
الصوم ١/ق ١۸‏ /إب. 1 

(6) المقولة [40379] قوله: ((أو أُوْحرَ مُكرّها)). 

)٤(‏ صاعلم 1 وما بعدها "در". 


الجزء السادس و ا ا باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


وإن عَيّبَهُ فس وكذا لو ابل حشبة أو حيطا A‏ ولو نميه يرط زا أن ن ينفصل 
منها شي ومُفَادُهُ أن استقرارَ الداحمل في المحوف شرط للفسادء 00 
(أو أدححل إصبعهُ اليابسة فيه) أي: بره أو فرحهاء ولو وده فيك ولوأد 

قطنة إن عابت ست وإن بي طرفها في فَرْحها الخارج لاء ولو ل 


لسم ونصلٍ ارمح فقد صرح في "فتح القدير”": ((بأن الخلاف جار فيهماء وبأنّ عدم الإفطار 
صحَّسَهُ جماعة)) اه. وقد جرم "الزيل ى" الي دهم ۰ 

وه غلم ماي كام الأشار حا" حي حرق ارلا على الصحيح» وثانياً على مقابله» فافهم. 

٠‏ (قولة: وإن عَم أي: غيب الطرف أو العو بحيث لم يبن منه شيم في الخارج. 

3۰*47[ (قولة: وكذا لو الع عشبة) أي: عودا من عشب إن غاب في حلقه أفطرَ 
وإلاآ فلا. 

EEN gU SEES AES‏ ريخ أن ماع 
ا - وهو المراد بالاستقرار - وإن لم يَغِبْ بل بقي طرف منه في الخارجء 
E SS‏ 

۹ (قولةٌ: أي: ذُبرِهِ أو فرجها) أشارَ ر إلى أن تذكير الضمير العائد إلى المقعدة لكونها 

ا ونحوه» وإلى أن فاعل (رأدحَل)) ضميرٌ عائدٌ على الشخخص الصائم الصادق بالذ كر 
والأنثى. ۰ 

٠٠٠۷١‏ (قولة: ولو مبتلّة فسّد) لبقاء شيء من البلِّ في الداحل» وهذا لو أَدخخَلٌ الإصبع 


(قولة: وبه عَم ما في كلام "الشارح" إلخ) قد يقال: إن قوله: ((وإن بَقِي إلخ) أي: الرمح» فلم 
ير إلا على طريقةٍ واحدة. 
ثم إن "الزيلعي" إغا حرى على الفساد؛ لا على الصحيح وهو علمّهٌ كما نقله "ط"» وعبارة 
"الزيلعي": ((ولو طعِنَ برمح أو أصابَّهُ سهم وبقي في جوفه فسَّدَ وإن بقي طرفة ارجا لم يفسيده)) اه. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل وأما ركنه الإمساك عن الأكل والشرب والجساع 91/5. 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟/537. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .58./١‏ 


قسم العيادات 1A‏ حاشية ابن عابدين 
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0 1 اال 0 داك غفا 
E‏ ال ا ولوك او واوا ا 


إلى موضع المحقنة كما بعلم ما بعده قال "ط"7": ((وعلة إذا کان ذاكراً للصوم» وإلأ فلا فسا 
كما في "الهندية"“ عن "الزاهدي")) اه. 

وف "الفتح"7": ((خرّج وان فيل نر نام قن أن ينه فته وو عاذ زان الام 
انصّلّ بظاهره ثم زال قبل أن يصلّ إلى الباطن بعد المقعدة)». 

(..] (قولة: حتى بلَعْ موضعٌ الحقنع هي دواء يحمل في خريطة من اذم يقال لها: المحقنة 
"مغرب”20. ثم في بعض النسخ: ((المحقنة)) باليم» وهي أولى» قال في "الفتح"“: ((والحدٌ الذي 
يتعلق بالوصول إليه الفساد قدْرٌ المحقنة)) اه. أي: قر ما يصل إليه راس المحقنة التي هي آلة 
الاحتقان» وعلى الأول فالمرادُ الموضع الذي يتصّب منه الدواءٌ إلى الأمعاء. 

۰۰ (قولة: 8 ذکر) بالضم ويکس .معنى التذكرء '"قاموس"20. 

4٠‏ (قوة: وكذا عند طلوع الفجر) أي: وكذا لا بطر لو جام عامداً قبل الفحر» 
وفرع في الحال عند طلوعه. ٠‏ 

1۰113 (قوله: ولو مكث) أي: في مسألة التذكر ومسألة الطلوع. 


(قول "المصنة “أو رخ المجامع إلخ) انظر ما کته "السندي" هناء وعبارته عند قول الصف" 
((أو نزع المجامع ناسياً 2 الحال عند ذكره)): ((يعني: لو بدأ بالجماع تاب فتذ كر إن نزع .عجر 
التذكر لم يفطر)) اه. 


.431/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب الصوم ‏ الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد .5١ 14/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 700/7 بتصرف. 

)٤(‏ "المغرب": مادة ((حقن)). 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة 755/1. 

(5) "القاموس": مادة ((ذكر)). 


الجزء السادس حب ی د سي ب ن ار چ کک باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


حتى أمنى ولم يتحرّك قضى فقطء وإِن حر نفسّه قضّى وكفر a‏ 


45 (قول: حتى أّى) هذا غير شرط في الإقساد, وإنغا ذكرَهُ لبيان حكم الكفارق 
"إمداد". 
141۳7 (قوله : وإن حرّك نفسة قضى ركد أ إذا أن كمسو فرط للديالة + وقيد 
علمت أن تقييده بالإمناء لأجل الكقارة» لكنْ حرَمّ هنا بوجوب الكفارة مع أنه في "لفت" 
وغيره حَكَى قولين يدون ترحيح لأحدهماء وقد اعترضّة "ح”": ((بأن وحوبها الف لما 
سيأني”؟ من أنه إذا أكل أو حامّعَ ناسياء فكل عمدا لا كفارة عليه على للذهب لشبهة حلاف 
"مالك"؛ لأنه يقولٌ بفساد الصوم إذا أكَلَ أو حامَعَ ناسيا)) اه. 

قلت: ووجة المحالفة أنه إذا لم تجب الكقارة في الأكل عمداً بعد الجماع ا يلرم منه 
أن لا تحب بالأولى فيما إذا حامع ناسياً فتذكرَ ومكّث و حر نفسَّة؛ لأ الفساد بالتحريك إنما هو 
لكون التحريك .عنزلة ابتداء جماع» والجماعٌ كالأكل» وإذا أكلَ أو جامَعَ عمداً بعد جماعِه ناسياً 
لذ تحب دو /ق 4 . */أ) الكفارة» فكذا لآ حب إذا حر نفسّة بالأولىء لك هذا لا تالف مسألة 
الطلوع» نعم يويد عدم الوحوب ا إطلاق ما في "البدائعم"“ حيث قال: ((هذا ‏ أي: عدم 
الفساد - إذا تزع بعد التذكر أو بعد طلوع الفجرء أ إذا لم ينرغ وبقي فعليه القضاب ولا كمّارة 
عليه في ظاهر الرّواية» وروي عن "أبي يوسف" وحوب الكقارة في الطلوع فقط؛ لأنّ ابعداء 
الجماع كان عمداء وهو واحد ابشداءً وانتهاء والجماعٌ العمدٌ يُوحبهاء وف لتذكر لذ كمارة 
ووجة الظاهر أن الكفارة إإما تحب بإفسادٍ الصوم» وذلك بعد وجودهء ويقاؤة في الجماع نع 


وحود الصوم فاستحال إفساده» فلا كقارة)» اه. 


(۱) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم ق۹٤‏ ؟/ب. 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة .٠٠٠/۲‏ 
(۳) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق58١/أ‏ بتصرف. 


A )9(‏ کر 
(5) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما ركنه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ٩۱/۲‏ بتصرف. 


قسم العبادات Nii (u‏ حاشية اين عابدين 


كما لو نَع ثم ولج (أو رَمَى القمة ين فيه) عند ذَُكْرِهِ أو طلوع الفجرء 
ولو ابتلَعَها إن قبل إخراحها كفْرَ وبعدةٌ لا (أو حامَعَ فيما دُون القرج RS‏ 


فهذا يدل على أن عدم وجوبها في التذكر متفقٌ عليه؛ أن ابتداءه لم يكن عمداء وهو فعلٌ 
واحد فلت فة السيية ولأ فيه شبهة حلاف "مالك" كما علمت» وإنفا الخحلاف 
في الطلوع» وما وه به ظاهرٌ الرّواية يدل على عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه. 

هذاء وف نقل "الهنديّة'” عبارة "البدائع" سقط فافهم. 

ر٠٠‏ (قولة: كما لو نرَعَ ثمّ أولج) أي: في المسألتين لما في "الخلاصة: ((ولو نزع 
حين تذكرٌ ثم عاد تحب الكفارة: وكنا في سال لعب اه. لكر في مسألة التذكر ينبغبي عدم 
الكفارة لما علمت من شبهة حلاف "مالك" ولعل ما هنا مبني على القول الآخمر بعدم اعتبار 
هذه الشبهة تأمّل. 

۰ £1۰107 (قوله: وبعده © أف لاستقذارهاء» وهذا هو الأصح کا ق "شرح الوھب اة" 
عن ا وفيه0) عن "الظهيرية"20: ((إن قل اد ترد كفن وبعده لل وغ ا الفضل" 
ا كانت ی كه و 

: قلت: والتعليلٌ للأصح بالاستقذار يدل على تقييده بأن ترد فيتَحِدٌ مع القول الثاني لقولهم: 

بالف اة يُرِجُها ثم يأكلها عادة ولا يُعافهاء لكنّ هذا مبني على أن الغذاء الوحب 
للكفارة ما يل إليه الطب وتنقضي به شهوة البطن» لا ما يعودُ نمغة إلى صلاح البدن» و"الشارح" 
افا سیا _ اعتمّدَ | الثاني» وسياتي “ الكلام فيه. 


.704/١ انظر "القتاوى الهندية": كتاب الصوم  الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد‎ )١( 

(؟) “خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث فيما يفسد الصوم وفيما ما لا يفسد ق78/ب. 
(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم 553/. 

(4) "المحيط البرهاني": کتاب الصوم ‏ الفصل الخامس قي وجوب الكفارة 1ق ا5لاا/ب. 

(5) أي: "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق13/أ بتصرف. 

(7) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يتعلق به وجوب الكفارة ق۸١/أ.‏ 


MN لذ‎ 


(۷) صلاء كد درا. 


(۸) المقولة [4170] قرله: ((وما نقله الشرنبلالي)). 


۹۹/۲ 


الجزء السادس .د إل 


باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


ولم اينزل) يعن : في غير السبيلين كسُرَةٍ وفخيدٍء وكذا الاستمناءٌ بالكف وإنّ كرة 
تحريماء الحديث: ررناك اليد ملعك AaB‏ 


مطلب مهم: المفتي في الوقائع لا بد له من ضَرّبٍ اجتهادٍ ومعرفة بأحوال الناس 

وذكرَ في "القت" فال با اه ف ا 2 الكفارة عنيد 
"زفر" لا عند "أبي يوسف"؛ فة الطبع» فصار .عنزلة التراب)) فقال: ((والتحقيق 
[؟/ق4 ١۳/ب]‏ أن المفتي في الوقائع لا بدَّ له من ضرب احتهادٍ ومعرفةٍ بأحوال الناس» وقد عرف 
أذ الكفارة فر إل كمال للتاية وطق انع الرافغة إن كان من 3 E‏ 
بقول "أبي يوسف"» وإلا أحد بقول "زفر")). 

015 (قولة: ولم يُتزل) أمّا لو أنَرّلَ قَضَى فقط كما سيذكرُة”” "الصنف" أي: 
بلا کفارق قال في ال ((وعمل المرأتين كعمل الرّحال جماعٌ 56 فيما دون الفرج» 
لا قضاءَ على واحدةٍ منهما إلا إذا أَنزَلَتْ» ولا كقارة مع الإثزال) اه. 

۰۹۷ (قولةُ: يعني: في غير السبيلين) أشارٌ لما في "ال حيث قال: ((أراد بالفرْج کڈ 
من القبل والدبر» فما دونه حور ا والتبطين)) اه. أي: لأنّ الفرْج لا قمر ال ل وان 
شَمِلهُ كا قال في "مغرب ": ((الفُرج: كل ار خر وراك اماق أهل اللغة))؛ ثم قال: 
((وقوله: القبلٌ والدبرٌ كلاهما فرج يعني في الحكم)) اه. 

مطلب في حكم الاستمناء بالكف 
دمدءة (قولهُ: وكذا الاستمناءٌ بالكفً) أي: في كونه لا يفيت هذا إذا لم ينزل» نّا إذا أنَوّلَ 


(قول "الشارح": لحديث: ناك اليد معلونٌ) هذا الحديث موضوعٌ كما نقَلَهُ 'السندي" عن "منلا علي القاري". 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص"الالاب. 

(۲) "الفتعح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ۲١۹/۲‏ بتصرف. 
(۳) ص۲۹۰ وما بعدها "در". 

.٠٠٠/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 7025/7. 


(1) "المغرب": مادة ((فرج)). 


قسمالعيادات 0 ادا ب#لوع ‏ د ددس حاشية ابن عابدين 


ولو حاف الرّنا يرحى أن لا وبال عليه (أو أدحل) ذكره (في بهيمة) أو ميتة 5500006 


فعليه القضاءُ كما سيصرَحٌ به وهو المختارٌ كما يأتي"» لكنّ المتبادر من كلامه الإنزال بقرينة 
ما بعده» فيكو على حلاف المختار. 

0 (قولة: ولو حاف الرّنا إلخ) الظاهرٌ أنه غير قيا بل لو تعيّنَ الخلاصٌُ من الرّنا 
و و احم و "الفتيح"20: وإقاذعاهة ی فشكل إرادة سكين و ا 
أن لا يعاقب)) اه. 

زا في "معراج الدّراية": ((وعن "أحمد" و"الشافعي" في القديم الترحصُ فيه» وفي الحديد 
يحرم ويجوزٌ أن يُستمني بيد زوحته وحادمته)) اه. 

وسيذكرٌ "الشارح”" في الحدود عن "الجوهرة””: ((أنه يكرة)) ولعلّ المراد به كراهة 
التنزيه» فلا يناني قول "ا معراج": ((يجو))» تأمّل“. وني "السّراج””2: ((إن أراد بذلك تسكين 
الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب» وكان عزباً لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا آنه لا يقدرُ 
على لوصول الا لعذر قال "أبو الليث": أرجو أن لا وبال عليه وأمَّا إذا فْعَلَهُ لاستجلاب 
الشهوة فهو آثم)) اه. 


(قولة: المتبادر من كلامه الإنزال بقرينة ما بعدَهُ إلخ) فإ الكراهة التحرعيّة والعن الظاهرٌ أنهما 
لا يتحمّقان إلا بالإنزال. 

(قولة: الظاهرٌ أنه غير ق فيه أنّ تعيّنَ الخلاص به من الرّنا مسألةٌ أحرى غيرٌ مسألة الخوفء 
فلذا قيل فيها: يُرجّى» وفي الثانية: يجبء فلا يصح أن يقال: الظاهر أنه غير قيار 


(۱) ص۲۹۰ "در". 

(۲) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة .٠٠٠٦/۲‏ 
(۳) انظر المقولة [8858١ع‏ قوله: ((كره)). 

)٤(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب الحدود 145/9؟. 

(5) من ((وسيذكر)) إلى ((تأمل)) ساقط من "الأصل". 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع دلق 4A‏ 


الجزء السادس YY a‏ > ن باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 
(من غير إنزال) أو مس فرج بهيمة أو قبلها..... اوه ع م ها فاو اولع ماهوا و مقع 6 6ه . 


بقى هنا شی وهو أن علّة الإئم هل هي كونُ ذلك استمتاعا بالجزء ‏ كما يفيده 
الحديث”' 2‏ وتقييدُهم كوتَهُ بالكف ‏ ويْلحَق به ما لو ادحل ذكرةُ يين فخذیه مثلاً حتى أمنى - آم 


هي سف للاء وتهييج الشهوة فى غير عله بغير عذر كما يفيده قوله: ((وأمًا إذا فعَلَهُ لاستجلاب 
الشهوة إلخ))؟ لم أر من صرح بشيءِ من ذلك والظاهرٌ الأيرٌ؛ [؟/قه٠.#/أ]‏ لأنّ فعله بيد 
BOE‏ و ورم وعلى هذا فلو أدحلّ ذكرَهُ ني حائطر أو نحو حتى أمنى أو استمنى بكفه 
بحائل بنع الحرارة ينم أيضاء ويدل أيضا على ما قلنا ما في "الزيلم""» نوق استدل على عدم 
حله بالکف بقوله تعال: ا ودين هم لفروجهم حَفِظونَ 4 الآية [ المؤمنون - ه ]» وقال: ((فلم 
بح الاستمتاعٌ إلا بهماء أي: بالرّوحة والأمة)) اه. فأفاد عدم حل الاستمتاع ‏ أي: قضاء 
الشهوة ‏ بغيرهماء هذا ما ظهرٌ لي» والله سبحانه أعلم. 
47 (قولة: من غير إنزال) أمَّا به فعليه القضاءُ فقط كما سيأتي". 


٠٠٠١‏ (قولة: أو تبلها) عطف على ((مَس))» فهو فعلٌ ماض من التقبيل. 


)١(‏ ذكره علي القاري في "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" ص۱۹۹ وقال: ((لا أصل له» صرح به الرهساوي)). 
قال الشيخ عبد الفتاح أير غدة رحمه الله في تعليقه على قول القاري: ((صرَّح به الرهاوي)): ((أي: في "حاشيته" 
على "شرح المنار" لابن ملك ف أصول الفقه ص17 حيث قال تعليقاً على استدلال ابن ملك بحديث «« ناكح 
اليد ملعون  »‏ : لم أحده في كتب الحديثء و إنما ذكره المشايخ في كتب الفقه انتهى. وقد وقع ذكره حديئاً نبوياً 
مستشهدا به الإمام الكمال بن الهمام في كتابه "فتح القدير" 707/7 كتاب الصوم ‏ ساب ما يوحب القضاء 
والكفارة» ولكن كان استشهاده بهذا الحديث متابعة لمن استشهد به من الفقهاء و العلماء دون أن ييحث عنه)) اه 
كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه الله في تعليقه على "المصتوع"ص؟ ٠0-١9‏ /ال. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 777/١‏ 


M mM 


(۳) ص۰-۲۸۹ ۲۹ "در". 


قسم العبادات تمجت و کے ل حاشية ابن عابدين 


فأنرَلَ (أو أقطَّرَّ في إحليله) ”© ماءً أو دُهناً ون وصّلَ إلى اتانة على اللذهب» وأا 


في قبلها ا سا سوسس ةوج او ا مدي ا ا 
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07م (قولة: فأنرّل) وكذا لا يفسد صومة بدون إنزال RTE‏ 
وكذا "الزيلعي””" وغيره ‏ الإجماع على عدم الإفساد مع الإنزال» واستشكلهُ في "الإمداد"“ 
بكسألة الاستمتاء بالكف. 

قلت: والفرق أن هناك إنزالاً مع مباشرةٍ بالفرج وهنا بدونهاء وعلى هذا فالأصلٌ أن الجماع 
الفسد للصوم هو الجماغٌ صورة - وهو ظاهرٌ - أو معنى فقطء وهو الإنزال عن مباشرةٍ بفرجحه 
لا في فرج أو في فرج غير مشتهى عاد أو عن مباشرةٍ بغير فرحهٍ في محل مشتهىّ عاد ففي 
الإنزال بالك أو بتفخياٍ أو تبطين وٌُحدّت المباشرة بفرحه لا في فرجء وكذا الإنزال بعملٍ 
المرأتين» فإنها مباشرة فرج بغرج لا في قر وفي الإنزال بوطء ميتة أو بهيمة وحدّت الباشرة 
يفرحه في فرج غير مشتهی عاد وقي الإنزال مس 5 أو تقبيله وُحدَت المباشرة بغير فرجه 
في حل مشتهى» أمًا الإنزالٌ مَس أو تقبيل بهيمة فاه لم يُوجّد فيه شيمٌ من معنى الجماع» فصار 
كالإنزال بنظر أو تفگ فلذا لم يَفسّد الصومٌ إجماعاء هذا ما ظهّرٌ لي من فيض الفتاح العليم. 

0 (قولّةُ: على المذهب) أي: قول "أبي حنيفة"» و "محمد" معه في الأظهرء وقال 
"أبو يوسف": يفطن والاختلافث مبني على أنه هل بين المثانة والمدوف منفدً أ لا؟ وهو ليس 
باختلاف على التحقيق» والأظهرٌ آنه لا نفد له» وما يجتم البولٌ فيها بالترشيح» [؟/ق5١٠/ب]‏ 
كذا قول الأضاى "زيل "0. 


)١(‏ في "د" زيادة:(( قوله:( أو أقطر في إحليله إلخ ) أقول: يقال أقطره وقَطّرهء قال في "مختار الصحاح": قطر الماء 
وغيره من باب نصرء وقطره غيره؛ يتعدى ويلزم. وفي "القاموس": وقطره الله وقطره. اتتهى خير الدين الرملي )). 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما یفسد الصوم وما لا یسسده ۲۹۳/۲. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده ۳۲۳/۱. 

)٤(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق ٠‏ ه5/أ. 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يعسده .”7.0/١‏ 


1.۰/۲ 


الجزء السادس 7777ب NG a‏ باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


فمُفسيدٌ إجماعا؛ لأنه كالحقنة (أو أصبَح جنبا) وإن بي كل اليوم (أو اغتاب) من 
الغيبة (أو دحل أنفة مخاط فاستشكة فدحل حلقة) وإن نَل لرأس أنفه e‏ 


عن "حزانة الأكمل": ((لو حشا ذكره بقطنة فغيّها أنه يِفْسُدُ؛ لأب العلة من الجانبين الوصول إلى 
الجوف وعدمة بناءٌ على وجود المنفذ وعدمه» لكنّ هذا يقتضي عدم الفساد في شو الد 
وفرجها الداحل» ولا مخلص إلا بإثبات أن ادحل فيهما تَجْدْيهُ الطبيعة» فلا يعودٌ إلا مع الخارج 
المعتاد))» وتمامة في "الفت". 

قلت: لأر العاف باذ الروالقرج الال من شوقن إذ لا حاحرَّ بينهما وبينه فهما 
ف حكمةه. والفم والأنف وإ لم يكن بينهما وبين الحوف حاجرٌ إلا أن الشارع اترما 
في الصوم من الخارج» وهذا بخلاف قصبة الد كر فإك لمثانة لا نفد لها على قولهماء وعلى قول 
"أي يوسف" ون كان لها منفد إلى الحوف إلا أن المنفذ الآخر الممتصل بالقصبة منطبقٌ لا ينفتح إلا 
عند خروج البول» فلم يُعْط للقصبةٍ حكمٌ الحوف, تأمّل. 

EG‏ (قولة: فمفسد إجماعا) وقيل: على الخلافيء والأول أصح ea‏ عن 
N‏ 

ر٠٠٠‏ (قولة: أو دحل أنفَةُ) الأول: أو نرّلَ إلى أنفه. 

٠۰۲‏ (قولُ: وإث رل لرأس أيهم ذكرَةُ في "الشرنبلاية””؟) أعذاً من إطلاقهم ومن قولهم 
بعدم الفطر بيزاق امتدّ ولم ينقطع من فمه إلى ذقنه» ثم ابتلعَهُ يحذبه» ومن قول "الظهيرية"0*: 


.7748/1 انظر "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟//771. 

(۳) "المبسوط": كتاب الصوم 1۷/۳ - 1۸. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإفساد 7٠١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده ق7ه/ب. 


قسم العيادات سس تدا هلاي حاشية ابن عابدين 


كنا لو ا قدا اراق عت الكلام و رة فاد أو سنال ره إل دة 
كالخيط ولم ينقطع فاستنشّقَةُ (ولو عَمْدا) حلاف ل "الشافعي" في القادر على مج 
النخامة» فينبغي الاحتياط (أو ذاق شيعا بفيو) وإ كره رلم يُفطِر) جواب الشرط 


((وكذا المخخاط والبراق يخر ج من فيه وأنفِه فاستشمة واستنشقةُ لا يفسد صومة) اه. ثوّقال: 
((لكن يخالفة ما في "القنية””": نرَلَ المخاط إلى رأس أنفه لكن لم يظهر, ثمّ جذيَهُ فوصّلٌ إلى جوفه 
لم يفسّد)) اه. حيث قيّدَ بعدم الظهور. 

4.0 (قولة: فاستسَقة) الأولى: فجدَيَة؛ لأنّ الاستدشاق بالأنف» وفي ((فاستشفة)) 
بتاء فوفية وفاءء أي: حَدَبَهُ بشفتيه وهو ظاهنٌ "ط"3". 

EAN‏ : فينبغي الأحتياط لأ مراعاة الخلاف مندوية» وهذة القائدة به عليه 

بن اة ا ومفافه آنه لو ابتلعَ ا بالتتحنح من حلقه إلى فيه لا يُفطِرٌ عندناء 

قال في ا ((ولم ار ولع كالمخاط)), قال : رم وحدتها في "التاترحاتة": 
ا اھ "© داك سانل إن كان أل من مء فيه لا ينفضْ إجماعاء وإنث كان مء 
فيه يض صومَهُ عند "أبي يوسف" وعند "أبي حنيفة" لا ينقض)) اه. وسيذ كر "الشارح" 
ذلك أيضاً قي بحث القيء. 

]1۹۰۳۹ (قولة: وإن کر أي: ولاق د.أ إلا لعذر كما يأتي "طط" . 


.]/8١ - "القنية": کاب الصوم  باب فيما يفسد الصوم ق ۳۰ /ب‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .4917/١‏ 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق1۲ /ب. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإفساد ٠١7/١‏ باحتصار (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) أي: صاحب "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 7٠١7 7017/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "التاترخحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد 7/+لاء ۳۹۹ نقلاً عن "العتابية" و"الححجة". 
(۷) في "التاترحانية": ((أبو إبراهيم)) بدل((إبراهيم)). 


(۸) ص۳۲۷ "در" 
)5 "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ا/fo.‏ 


الجزءالسادس 00 سس سس ۷۷ ل باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


وكذا لو فتل الخيط ببُزاقه مرار؟ وإ بقي فيه عد البُزاق؛ إلا أن يكوك مصبوغا 
وظهر لونة في ريق نش وائلفة و كر اه وتطلة "از N‏ قال ويل 
رول ار فاتلاً اوا قي لا ر 


وعن بعضيهم إن بلع ال ا لس و 1 


٠٠۳٠‏ (قولُّ: وكذا لو فل النيط ببزاقه مراراً إلخ) يعني: إذا أراد قتلَ الخغيطء وبلّهُ بيزاقه» 
وأدعليةق ةما رأ لا يس صومه وإ بق في الخيط عُقَدُ البزاق» وقي في "الله" 
و زه E‏ وا عم لسن 
الأئمّة "الحلواني"؛ ثم قال: ((وذ كر "الزندويست " : إذا قل المّلكة ويَلّها بريقه لم اھا ا 
في فيكف ثم اتل ذلك البزاق فسَّدَ صومه)) اه. 

ثم لا يخفى أنّ المحكي عن "شمس الأتمّة" مقيّدَّ ما إذا ابتلّعٌ البزاق» وإلاّ فلا فائدة 
اه مل آهل شلة موث فهو عمو على ما سح به "النظم"» فكان مراد 
صاحب " ريه" أن ذلك لمطلق مول على هذا اليد فهما مسألة واحدة حلاف لما 
استظهرةٌ في "شرح ارا ززم اها مسألتان بحمل الأول على ما إذا لم يبتلع البزاق» 
والثانية على ما إذا ابتلَعَةُ))؛ إذ لا ييقى حلاف حينعارٍ أصلاً كما لا يخفى» وهو حلاف المفهوم 

۰۳ (قولة: مُكرّرُ) مبتدأء وقوله: ((بالريق)) متعلقّ ب ((بَلَ))» وقوله: ((بإدخللو)) متعلق 

(قولّةٌ: فهما مسألة واحدةٌ خلافاً لما ١‏ ستظهرةُ إلخ) فموضوعُها ما إذا ابع الريسقَ» أي : 
ولم يتفصل الخيعط عن فيه بالكليّة عند الإخراج؛ وإلاً كان الفسادُ مل اتفاق» ومبتى الخلاف أن ما 
على الخيطر الخارج من فمه بمنزلة الرّيق المتدلي أو بمنزلة المنقطع. 

(۲) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يقسد الصوم ق٠‏ إرب. 


6 "الظهيرية": کتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا یفسده قلاه/أ. 
(8) ف عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق . 


قسم العبادات ۷۸ لس حاشية ابن عايدين 


e 


وواد انر خط كان مض فة الا أو شرب ناما n‏ 
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بخبر المبتدأ الذي هو قوله: ((لا يتضرَّرُ))» ووجهّة أنه .منزلة الرّيق على فمه إذا لم يتقطع كما 
ي "شرح ار ر" 

]۰۲ (قوله: بعد ذا) أي: بعد تكرار إدخاله قي فيه. 

ر۳٣‏ (قولة: يض أي: الصوم» ويفسردة؛ لأ إحراجّة .منزلة انقطاع البزاق المتدليء 
595 ف "شرح اخرلا رر" 

۳4 (قوله: كصبغ) أي: كما يعبر ابتلاعٌ الصّبغْء وهذا مما لا حلاف فيه» وقولة: 
((لونة)) أي: الصبغ» و((فيه)) أي: الريق» متعلق ب (ريظهر)» "ط". 

14۰1[ (قولة: وإن أفطر حطأ) شرط حواية قولة ا ((قضى فقط)). وهذا شروعٌ 
في القسم الثاني» وهو ما يوحب القضاءً دون الكفارة بعد فراغه هما لا يوحب شيئاء والمرادٌ 
بالمخطئ من فسَّدَ صومَّةُ بفعلهِ المقصودٍ دون قصد الفساد» "نهر" عن "الفتح"00. 

ر٣٠‏ (قولهُ: فسبَّقَهُ امم أي: يفِسُدُ صومُهُ إن كان ذاكرا له» وإلا فلا؛ لأنه لو شرب 
حينكل تسل فهذا أول؛ وقيل: إن عَضِمُض ثلانا لم يُفسّد وإن زاد فسك "بدائع"07. 


41 زقولهة أو صرف ناكما فيه أن النائم غير مخطئ لعدم قصده الفعلَ؛ نعم صرح 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده ق7ه9/). 
(۲) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .1429/١‏ 

(۳) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق7ه8/]. 
)٤(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .457/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .4817/١‏ 

(1) ص٥۲۹‏ وما بعدها "در". 

(۷) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم ق90١١/ب,‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة .۲٠٠/۲‏ 


)0( "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل:وأما ركنه إلخ 1/1 


الجزء السادس ۷۹ ياب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


أو تسر أو حامَعَ على ظن عم الفجر (أو) أوحر (مكرها) E‏ 


ف "النهر””'2: (إبأن المكرة والنائم كالمخطى)) اه. 

وليس هو كالناسي؛ لأنّ النائمٌ أو ذاهب العقل لم تؤكل ذبيحتة» وتؤكل ذبيحة من نسي 
اة ار عن اة قال ا ((ومعناه أن النسيان اعتبرَ عذراً في ترك 
التسمية بخلاف النوم (۲/ق٠١٠/ب]‏ والحنون» فكذا يعت عذراً في تناول المفطر؛ لأنّ النسيان 
غيرٌ تادر الوقوع» وأمًا البح وتناؤل المفطر في حال النوم والجنون فنادر» فلم يلحَق بالنسيان)). 

ور أو ر ا اید اا يكزة عطاء و 
"اراج" فقال: ((ولو حامَعَ على ظنٌ أنه بليل» ثم عل أنه بعد الفجر فترّعَ من ساعته فصومٌة 
فاسدٌ؛ لأنه مخطييٌء ولا كفارة عليه لعدم قصد الإفساد)) اه. 

وبه فى عن الكل بتصوير الخطأ في الدماع .ما إذا باشَرّها مباشرة فاحشة فتوارت 
ةا فاده في "النهر "» فافهم. وا الو بات 09 ا 


د۹٣٠٠‏ (قولة: أو أوحرّ مُكرّها) أي: صب في حلقه شي والإيجارٌ غيرٌ قيدِء فلو أسقط 


(قولةُ: لاد التائ أو ذاهب العقل لم تؤكل ذبيحَة) قال "الحموي": ((هذا التعليل غير مؤثّر فيما 
ذكر من الفَرْق؛ إذ المفسدٌ وٌحدَ قي كل منهما لا عن قصب والحقٌ أن يقال: إل حكم الناسي ثبت على 
حلاف القياس بالأثر» فلا يقاس عليه غيرة)) اه "سندي". 

وقال: ((إنه الأحسنٌ مما ذكره "المحشي")). 


.ب/١١9ق "النهر": کتاب الصوم  باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده‎ )١( 

(۲) "البحر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصرم وما لا يفسده 7531/9 

(1) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يفسد الصوم وهو على نوعين ۲٠۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) من ((بحر)) إلى ((التسمية)) ساقط من "الأصل". 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق /٤۸۸‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده ق5١١/ب.‏ 

(۷) المقولة ]۹۰۸٤[‏ قوله: ((أو تسحر إلخ)). 


قسم العيادات ت ړل ا ت احاشية ابن عابديزة 


أو نائماء وأمّا حديث: (( رفع الخطأ» فالمراذ رفع الإئم» وقي "التحرير"": 


A N E A AR O المؤاحذة بالخطأ‎ 3 


قولهُ: ((أوجر)) وأبقى قول "المتن": ((أو مُكرّهام) معطوفاً على قوله: (رخطا)) لكان أولى؛ 
ليشمل ما لو کل أو شرب بنفسه مُكرّهاً فته يفسسُدٌ صومه خلافاً ل "زفر" و"الشافعي” كما في 
"البدائع”'2؛ وليشمل الإفطار بالإكراه على الجماع؛ قال قي "الفح" : ((و عم أن "أبا حنيفة" 
كان 00 وَل في المكره على الجماع: عليه القَعنَاء والكفارة؛ لأنه له يكوة إلا باتتشار الآلةء 
وقلك أمارة الاختيازء ثم رح وقال: لا كقارة غليه» وهو قولهما؛ لأ فساد الصوم يتحققٌ 
بالإبلاج» وهو کر فيه مع أنه يس كل من ان نتشرت لته حامع)) اه. أي: مثل الصغير والنائم. 

161( (قولة: أو نائما) هو في حكم ا كرو كما في "الف" وسيأتي”" ما لو جُومِعَت 

ئمة أو وة 

ر١٠‏ ٠ه‏ (قولة: وأمّا حديث إلخ) هو قولة صلى الله عليه وسلّم: («رفع عن امي الخطاً 
والنسیا وما استكرمُوا علیه)» وهذا جوابٌ عن استدلال "الشافعي" على أنه لا يُفطِرٌ لو كان 


(قولٌ "الشارح": وفي "التحرير": المؤاحذة بالخطاً حائزة إلخ) هذا حواب سؤال مقدر تقديرة: 
2 و 5 2 ی سه د عر E‏ 3 8 
كيف يصح تقديرٌ الإثم في الحديث مع أنّ قوله تعالى : را لَامُوَاِدْنَ إن ينآ لمانا 4 يقتضي رفع 
امؤاحذة بهما؛ إذ لا سوال إلا لأمر ممكن الوقوع؟ فأجاب بأنٌّ المؤاحذة حائزةٌ عقلاً» فلو عاقب سبحانه 
عبادَهُ على الخطأ والنسيان كان عَذلاًء وخالّفَ في ذلك المعتزلة بناءٌ على مذهبهم من تحكيم العقل. اه 
من "المسندي" 


)١(‏ "التحرير”: المقالة الثانية ني الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء ص١‏ 57 بتصرف. 
(۲) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما ركنه إلخ 91/5. 

(۳) "الفعح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 585/9؟. 

.٠٠٠/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )٤( 


(ه) ص۲۹۱ 
ل 


الجزء السادس لس سشس سس #48 لس ياأيامايقسد الصوم وما لا يقسده 


جائزةٌ عندنا حلافاً للمعتزلة )) (أو أكل) أو حامَعَ (ناسيا)”" أو احتلّم أو أنوّلَ 
بتظرء أو ذرَعَهُ القيء (فظَنّ أنه أفطرَ فأكلَ عَمْدأ) RAE ES‏ 


مخطياً أو مُكرّهاً؛ لأنّ التقدير: رفع حكمٌ الخطأ إلخ؛ لأنّ نفس الخطاً لم برقع والحكمٌ نوعان: 
دنيوي - وهو الفسادُ - وأحروي وهو الإثم» فيتناولهما. 

وابلحواب أنه حيث قُدَّرَ الحكمٌ لتصحيح الكلام كان ذلك مقتضَى بالفتح» وهو لا عمو له 
والإثم مراد من الحكم بالإجماع» فلا تصحٌ إرادة الآحرء وإئما لم نفسيد صوم الناسي مع أن القياس 
أيضاً الفسادٌ لوصول المفطر إلى الدوف لقوله يل « من نسي وهو صائمٌ فأكل أو شرب فليم 
نوق وغ طفق الله وتاي ا ی الطر لات 

1۰4۲7[ (قوله: جائزة) أي: عقلاً كما في "شرح التحرير"7". 

:6045 (قولة: فأكَلَ عمدا) وكذا لو [/073/أ] جامَعَ عمداً كما في "نور الإيضاے"*» 
فالمرادٌ بالأكل الإفطار. 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: (أو أكل ناسياً إلخ) قال المحشي الحموي في "حواشيه" على "الأشباه": التسيان» وهو عدم 
استحضار الشيء وقت حاجته» فيشمل السهو عند الحكماء فإن اللغة لا فرق بينهما »وهو لا يناي الوحوب 
لكمال العقل» وليس عذراً تي حقوق العبادء حتى لو أُتلّفّ مال إنسان يجب عليه الضمان» وف حقوقه تعالى عذر 
ني سقوط الإثم أما الحكم فإن كان مع مُذكر ولا داعي إليه كأكل المصلي فلا يسقط لتقصيره بخلاف سلامه 
في القعدة الأولى؛ لأنها محل» أو لا مذكر مع داع كأكل الصائم فيسقط الحكم» وكالتسمية في الذبيحة» فإك ذبح 
الحيوان يوجب هيبة وخحوفاً لنفور الطبم» فتكثر الغفلة عن التسمية في تلك الحال لاشتغال قلبه بالنوف» وقد اتفقوا 
على أن النسيان غيرعفو في مسائل» منها: لو نسي المحدث غسل بعض الأعضاى ومنها لو صلى قاعداً متوهماً 
عجزه عن القيام» ناسيا قدرته على القيام» ومنها إذا حكم الحاكم بالقياس ناسيا النصء ومنها لو نسي الرقبة في 
الكفارة فصام» ومنها لو توضاً مماء نجس ناسياء ومنها لو فعل محظورات الإحرام ناسياء انتهى)). 

(؟) أخرجه أحمد 75/8 4» و البخاري (1977) كتاب الصوم - باب الصائم إذا أكل وشرب تاسياء و مسلم (191) 
كتاب الصيام ‏ باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء و الترمذي (۷۲۲ )كاب الصوم ‏ باب ما جاء في 
الصائم يأكل أويشرب ناسياء وابن ماجه )١71717(‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء فيمن أفطر ناسياء والدارمي 
١‏ كتاب الصوم - باب فيمن أكل ناسياء كلهم من حديث أبي هريرة طفه مرفوعاً. 

(۳) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الفصل الرابع ‏ فصل آخحر في بيان أحكام عوارض الأهلية .7١ ٤/۲‏ 

. ۳١۷ص "تور الإيضاح": كتاب الصوم  باب ما يفسد به الصوم وجب به الكفارة مع القضاء‎ )٤( 


قسم العبادات کے ع اا حاشية ابن عابدين 


N‏ ولو علم عدم فطره مته E‏ إل ی اة "المع" فللا رة مط 
على المذهب لشبهة حلاف "مالك" خلافاً لهما كما في "المجمع" وشروحه ا 


4.4 (قولة: للشبهة عله لكل قال في "البحر”": ((وإما لم تحب الكفارة بإفطارو عمدا 
بعد أكله أو شربه أو جماعه ناسيا؛ لأنه ن في موضع الاشتباه بالنظير وهو الأكلٌ عمداً؛ لأ 
الأكل مضادٌ للصوم ساهيا أو عامداء فأورّت شبهة وكذا فيه شبهة اعتلاف العلماي فان "مالك" 
يثول اساد صوء من أكل ناميا واطلقة فمل ما لو غلم ناك يفط ره ياك بلغ اديت 
أو الفتوى ‏ أو لاء وهو قول "أبي حنيفة"» وهو الصحيمٌ» وكذا لو ذرَعَهُ لقي وظنٌ أنه يُفطِرٌه 
ا ول عنارة ا لحرو شي اة بن ور راا واوا لان ريما 
من الفم» وكذا لو احتلَم للتشأبه في قضاء الشهوة؛ وإ عَلِمَّ أن ذلك لا يُفطِرُه فعليه الكفارة؛ لأنسه 
لم تُوحَدْ شبهة الاشتباه ولا شبهة الاعتلاف)) اه. | 

;€0 ۰[ (قولة: إا في مسألة "المن") وهي ما لو اکل وكذا لو جحامع أو شرب؛ أن علة 
عدم الكفارة حلاف "مالك وخلافة في الأكل والشرب والجماع كمافي "الريل ۳ 
و"الهداية"7" وغيرهماء "م7 . 

۹۰6 (قوله: مطلقا) أي: عَلِمّ عدم فطره أو لا. 

ر۷١٤ ٠٠‏ (قوله: خلافا لهما) فعندهما عليه الكفارة إذا عَلِمّ بعدم فطره في مسألة "المتن". 


(قولهٌ: لأنه لم توحد شبهة الاشتباو ولا شبهة الاختلاف) بخلاف الأول فإنه لا كفارة عليه وإن عَلِمَ أنه 
لا يُفطره بأن بِلََهُ الحديث» فاد فقهاء المدينة ك "مالك" وغيره لم يُقبلُوهء فصار شبهة. اه "منح". 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 7١5/5‏ باختصار. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .71417/١‏ 

(©) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: من كان مريضاً في رمضان .٠١١/١‏ 
)٤(‏ "ح”": كناب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق۲۷٠/ب.‏ 


الجزء السادس EEE YAY‏ باب ما يمسد الصوح وما لا يقسده 


فمَيْدُ اَن إنما هو لبيان الاتفاق (أو احتفَنَ أو استغط) في أنفه شيعا (أو أقطَرَ في أده . 


قلت: وهذا يرذ ما تقل "ح"”"© عن "القهستاني””" أول الباب: ((من أن من أُقطرّ ناسياً 
یفسنك صومه))؛ إذ لو فسَّدَ لم تلزمه ا إذا أك بعده عامداء ولاو ها غيرة» 
وكذا د ما نقلناه “ عن "البدائع” عند قوله: ((وإن حر نفسّة))» نعم نقلوا عن "ابي يوسف" 

تفده “من أنه لوک فلم فذح E‏ شاا الوهم؛ فافهم. 

50 (قوله: فقيّدُ الل أي: في قول "المن": ((فظن أنه أفطر)) إنما هو لبان عل اشاق 
على عدم ازوم ال لا للاحتراز عن العلم. 

ره؛ ٠٠‏ (قولة: أو احتفَنَ أو استَعط) كلاهما بالبناء للفاعل» من حقَنَ المريض: داواه بالحقنة» 
واحتقينَ بالضمٌ غير حائز» وإنفا الصو أت E‏ والسسّعوط: الدواء الذي صب 
في الأنفيء وأسعَطَه اء ولا يقال: استوط مبنيا للمفعول» 'معراج". وعدم وحوب الكقارة في 
لك هر لأسي للها تركب لطر صورة رمحي ولصو لاع كان "لكاي" 
وهي 539 والنفع المجرّد عنها ر يوحب القضاءَ فقطء "إمداد”” 

٠١‏ (قولة: أو أقطر) في "المغرب”": ((قطرَ [/ق7. 51 الاء: صب تقطيراء وقطَرهُ 
1 فطل وأقطرَةُ لغة» اه 


0 


mı 


.ب/١۲۷ق "ح": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

ENES () 

(۳) المقولة ۹۰۱۳7] قوله: ((وإن حَرّك نفسه قضى وكثر)). 

)٤(‏ المقولة ۸۹۸۰7] قوله: ((إلا أن يذ كر فلم يتذكر)). 

(د) "كاف النسفي”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ١/ق‏ ١۷/أ.‏ 
(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق۸١۳‏ يتصرف. 
(۷) "المغرب": مادة ((قطر)). 


قسم العبادات YA‏ حاشية اين عابدين 
هنا أو داوى حائفة أو آمّة) فوصّل الدواء حقيقة 0 


وعلى هذه اللّغة يتخرّج كلامهم هناء وحيتئز فيصحٌ بناؤه للفاعل» وهو الأول ِى الأفعالٌ 
وتنتظمٌ الضمائرٌ في ملك واحليء ويصح بناؤه" للمفعول ونائب الفاعل قوله: ررق أذنه))؛ 
"تهر" ويتعيّنٌ الأول في عبارة "الصنف" على الأفصح لذكرو المفعول الصريح ‏ وهو قوله: 
((دُهْنا)) - متصوباً. 

۰۰۹7 (قوله: هتام قي به لأنه لا حلاف في فساد الصوم به» ولأنه مَسَى أوّلاً على أذ الماء 
لا سید وا كان بصتعه, وم الكلام عليه. 

ره (قولة: أو داوى جائفة” أو آمَّة) الحائفة: الطعنة التي بلَعَت المموف أو نفدت 
والآمّة: من أَمَمنه الما انا سكن حاف طلب - إذا ضربت أمَّ رأسيه» وهي دل التي تجمع 
الدماغع» وقيل لها مه - أي: بالك وعامومة على معتى.ذات آم كعيشة راضية وة مزؤودق 
وجمعها أوام ومأمومات "مغرب" 

ممق (قوله: فوصل الدواء 0 أشار إلى أن ما وقع في ظاهر الرواية من تقييد الإفساد 
بالتّواء الطب مبنيّ على العادةٍ من أنه يصلٌ» وإلاً فالمعتبرٌ حقيقة الوصولٌ» حتى لو عَلِمٌ وصول 
اليابس أَفسّدَ» أو عدم وصول الطري لم يُفسيدء وإغا الخلاف إذا لم يَعلّم يقيناء فأَفسَّدَ بالطري 


حكما بالوصول نظرا إلى العادة» وتفيامء كذا فاده في "الفتعح7. 


(قولة: وليلة مزؤودة) في "القاموس":(( زأدَه كمنعة: أفرَعَه وريد كعْنيّ فهو مزؤودٌ: مذعورٌ 
ع كك 2 1 
والرؤد بالضم وبضمتين: الفزع )) اها 


(1) من ((للفاعل)) إلى((بناؤه)) ساقط من "7". 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق ١١٠١/ب‏ بتصرف. 

(؟) المقرلة (؟8555] قوله: ((وإن کان بفعله)). 

)٤(‏ قي "د" زيادة: (( الحائفة: هي ما تكون ف اللية والعانةء ولا يكون في العنق والحلق؛ قاله صدر الشريعة)). 
(ه) "المغرب": مادة ((أمم)). 

.۲٠۷/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )١( 


1/۲ 


الجزء السادس .> سد ۸۰0 باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


إلى حوفِه ودماغِهٍ (أو ابتلّعّ حصاة) ونحوّها ممالا يأكلة الإنسان أو يَعافهُ 


أو يَستقارره ونظَمَهُ "ابن الشتّحنة"”© فقال: [ طويل ] 


ومستقذر مَعْ غير مأكول مثلنا ففي أكله التكفير يُلغى ويهجر 
(أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا) RSS OS IRSA‏ ااا O‏ 


قلت: ولم يقيّدوا الاحتقانٌ والاستعاط والإقطارٌَ بالوصول إلى البوف لظهوره فيهاء وإلاً فلا 
بد منه» حتى لو بقي الستّعوط في الأنف ولم يَصل إلى الرأس لا بطر وعكنٌ أن يكون الدَواءُ 
راجعاً إل الكل تأمّل. 

(؛ه:ة] (قولة: إلى حوؤهٍ ودماغِه) لف ونشرٌ مرتب» قال في "البحر": ((والتحقيق أنَّ 
بين جوف الرأس وحوفه المعدة منفذاً أصليّاه فما وصّلَ إلى حوف الرأس يصلٌ إلى جوف 
البطن)) اه "س" . 

1۰03[ (قولة: أو ابلح و إلخ) أي: فيجب القضاءً لوحود صورة الفطرء ولا ا 
لعدم وجود معناه» وهو إيصالٌ ما فيه نفع البدن إلى الحوفي سواعءٌ كان مما يُتَغدّى به أو يُتداوى 
فقصرت الحنايةء فانتفت الكفار وتمامةُ في "النه ر" وسیأتی“ الخلاف في معنى التغذي. 

يدمةى زقولثا أو قاسقا سيب اة قالهما راعية .ؤلذا اقرف 
ال ل اا و اللقمة بعد (۲/ق۸٠۳/]‏ إخراجها على ماهو 
الأصح كما م 

اه (قولُ: ففي) الفاءُ زائدة واللحارٌ والمحرورٌ متعلّقّ بقوله: ((يُهِجَرٌ))» و((التكفير)) 


)0 50 8 عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق5”/ب. 
(؟) ”البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 8.0/9 


(۳) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .4817/١‏ 


.)/١؟١ق انظر "النهر": كتاب الصوم  باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده‎ )٤( 


(5) المقولة ]۹۱۳١[‏ قوله: ((وما تقله الشرنبلالي)). 
(3) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 451/١‏ 
(۷) المقولة ]۹0٠١[‏ قوله: ((وبعده لا)). 


قسم العبادات .د ۳۸ لم سس حاشيةابن عايدين 
مع الإمساك لشبهة حلاف "زفر" (أو أصبّح غير ناو للصوم فأكل عمدا) ولو بعد النية 


معدا بره الكملة بعد والخملة عير اميتدا الذي هو ((مُستقدن)): وجا الابتذاء به مع أنه نكرة 

لقص التعمیم» و((يُهِسَر)) مرادضٌ ل ((یلقی)» أي: لا تحب فيه كفارة» "ط". 

]4۰9۸[ (قولة: مع الإمساك) قيّدَ به ليغايرَ المسألة التي بعده. 

هه٠٠‏ (قولة: لشبهة حلاف "زفر") فك الصوم عنده يتأدّى من الصحيح المقيم عحرد 
الإهساك ولو اا ن حتى لو أفطر متعمدا رمه الكفارة عنده كما صرح به في "البدائع””" وأا 
عندنا فلا بد من النّة؛ لأ الواجب الإمساك يجهة العبادة ولا عبادة بدون و 
يكين ماماو و ا دون الكمارة ّا لوم القضاء فلعدم تحقق الصوم اه لفقدٍ شرطه» 
وما عدمٌ الكفارة فلأته عند "زفر' صتا لع يود مته ما يفطن فسقط غنه الكفازة لشبهة 
لاون وإنا كان غا ی مقط ا والأولى التعليل بعدم تحقق الصوم؛ ا 5ا 
م ل ا ا لتمسّكُ 
بالشُّبِهةٍ بعد تق الأصل كما في المسألة الآتية بل الأولى عدم التعرض للكفا له 
ولذا اقتصرَ في "الک "20 ' وغيره على بيان وجوب القضاء كالإغماء والجنون الغير الممتد. 

هذاء وقد استشكل بعض شُرًاح "الهداية"“ وحوب القضاء هنا: ((بأكّ المغمى عليه 
لا يفضي اليومَ الذي حدَث الإغماءٌ في ليلته لوحود اله منه ظاهراء فلا بد من التقييد هنا بأ يكون 


مريضاً أو مسافرا لا ينوي شيئاء أو مُتهتكاً اعتاد الكل في رمضان فلم يكن حالهُ دليلاً على عزيمة 


.454/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم .١١1/7‏ 

(۳) قي المقولة الآنية. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ٠١8/1١‏ 

(د) "العناية" كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة ۲۸١/۲‏ ( هامش "فتح القدير")» و"البناية": .۷١۸ - ۷١۷/۳‏ 


الجزء السادس سسب ۴۸۷ لس باب مایفسد الصوم وما لا يقسده 


قبل الرّوال لشبهة حلاف "الشافعي"ء ومُفَادَُهُ أنَّ الوم .عطلق التي كذلك 
(أو دخ خا SEs‏ لوعن مضي امع aa aê ASSES RS EN‏ 


الصوم))» ورده في "الف" : انه کلف مستغنى عنه؛ لأ الكلام عند عدم النيّة ابتداء لا بأمر 
يُوحبُ النسيان» ولا شك أنه أدرى بحاله بخلاف من أغمي عليهء فإك الإغماء قد يُوحب نسياتة 
حال نفسه بعد الإفاقة» فيي الأمرٌ فيه على الظاهر من حاله» وهو وجود التيّق). 

]4۰1[ (قوله: قبل الروال) هذا عند "أبي حنيفة"» وعندهما كذلك إن اکل بعد الرّوال» 
زف كاف قل الال ب الكفارة» لاه قرت اكان المي فار فاضي الاي 
"بعر" . أي: لأنه قبل الرّوال كان بمکنة إنشاءُ الت [۲/ق۳۰۸/ب] وقد فَوَّنَهُ بالأكل بخلاف 
ما بعد الزّوالء والأول ظاهر الرّو اية كما في "البدائع””". 

ثم اراد بالرّوال نص النهار الشرعي» وهو الصنّحوة الكبرى» أو هو على القول الضعيف 
من اعتبار الرّوال كما ر“ يانه 

4.1 (قولةُ: لشبهة حلاف "الشافعي”) فإ الصوم لا يصح عنده بن النهار كما لا يصح 
بعطلق اليّة. اله "2 

وهذا تعليلٌ لوحوب القضاء دون الكفارة إذا أكل بعد النيّةء أمّا لو أكَل قبلها فالكلامٌ فيه 
ما علمتة في المسألة المادّة0©. 
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4۰۹17 (قولةُ: ومفاده إلخ) زه ق ال عن "الظهي ب" بلفظ: ((ينبغي 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ۲۸۸/۲. 
(۲) "البحر"”: كتاب الصوم ‏ باب العوارض 7377/9 
(6) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم .٠١١/۲‏ 
(؛) المقولة [8859] قوله: ((إلى الضحوة الكبرى)). 
)٥(‏ ”ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق۲۸١/ب.‏ 
(1) المقولة ]4٠059(‏ قوله: ((لشبهة حلاف زفر)). 
(۷) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۸/۲. 
(۸) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يتعلق بوجوب الكفارة ق08/]. 


قسم العبادات AA‏ حاشية اين عابدين 


مطرٌ أو ثلجّ) بنفسيه لإمكان التحرز عنه بضمٌ فيي بخلاف نحو الغبار والقطرتين مِن 
اعرعزرار لو راتاات لاحر وار SE‏ فيه واحتمّع شيءَ كثير 


ا چ 


وابتلعة أفطرَ وإلا لا "حلاصة 2" seessoeeneeenvrececssenvenennerveneenieeensrnnnsns‏ 


أن لا تلم“ الكفارة لمكان الشّبهة))؛ ومثلٌ ما ذكْرَ إذا نوى نة خالفة فيما يظهن "ط'”". 
٠.٠‏ (قولة: مط أو ثل فد في الصحيح ولو بقطرق وقيل: لا يقد في الط 
ويفْسُدُ في التلج» وقيل بالعكس» "بزازية"؟. 
۰4 (قولة: بنفسيه) أي: بان سبق إلى حلقه بذاته ولم يبتلعه بصنعهء "إمداد 
ه٠٠٠‏ (قوله: والقطرتين) معطوفٌ على ((الغبار)»» أي: ولاف نحو القطرتين فأكثرٌ ما 
:055 (قول: فن وَجَدَ الملوحة في جميع فمه إلخ) بهذا دقع في "النهر”” ما بحن في 
ر من أن القطرة جحد ملوحتهاء فالأولى الاعتبارٌ بوجْدان الملوحة لصحيح الحس؛ إذ 
لا ضرورة في أكثر من ذلك ولذا اعتبرٌ في "الخائية"" الوصول إلى الحلق))» ووجة الدّفع ما قالَهُ 
في "النهر”: ((من أن كلام "الخلاصة””7) ظاهرٌ في تعليق الفطر على وجدان الملوحة في جميع 
الفم» ولا شك أنَّ القطرة والقطرتين ليستا كذلك» وعليه يحمل ما في "اة اه. 


(Hr 


)١(‏ من ((دون الكفارة)) إلى ((لا تلزمه)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ٤٥٤/١‏ . 

(۳) "البزازية": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يفسد الصوم وما لا يفسده ۹۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق٤‏ 5/ب. 

(د) "النهر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 584/7. 

(۷) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يفسد الصوم ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/أ.‏ 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ القصل القالث قيما يفسد الصوم وفيما لا يفسد ق509/أ. 


1.۳/۲ 


ياب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 


الجزء السادس .س ۸۹ 
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ا حل ا ل 12 ح ا م جره م 
(أو وطئ امرأة ميتة) أو صغيرة لا تشتهى» نهر (أو بهيمة أو فخجذا أوبطنا 


وقي "الإمداد"27 عن عط "المقدسي": ((أنّ القطرة لقَلتها لايد طعمّها في الحلق لتلاشيها 
قبل الوصول» ويشهدُ لذلك ما في "الواقعات" ل "الصدر الشهيد": إذا دحل المع" في فم الصائم 
إن كان كيلا ر لقطرة أو الفط رين ل يبتك ضرم لان التحررٌ عنه غير مكن» وان كان ففرا 
حتى وحَّدَ ملوحتة قي جميع فمه وابتلعهُ فد صومه» وكذا الدوابٌ في عرق الوحه)) اه ملخخصاً. 
وبالتعليل بعدم إمكان التحرّز يظهرٌ الفرق بين الدّمع والمطر كما أشار إليه "الشارح"» فتدبّر. 

ّي التعبير بالقطرة إشارةٌ إلى أن المراد المع النازل من ظاهر العين؛ أما الواصل إلى الحلق 
من المسامٌ فالظاهر أنه مغل الرّيق» فلا يُفطِرٌ وإ وحَدَّ طعمّهُ في جميع فمه» تأمّل. 

ر۷٠٠‏ (قولة: أو وط امرأةٌ إلخ) إنما لم تحب الكفارة فيه وفيما بعده لأنَّ امحل لا بد 
أن يكون مشتهىّ على الكمال "بحر"9. 

ر۸٠۹‏ (قولة: أو صغيرة لا تشتهى) حكى في "القنية'"”©2 خخلافاً في وحوب الكقارة بوطتهاء 
وقيل: لا تحب بالإجماع» وهو الوجهُ كما في "النهر””» قال "الرّملي": ((وقالوا في الغسل: إن 
الصحيح أنه متى أُمكّنَ وطؤها من غير إفضاء [۲/ ق۳۰۹ /أ] فهي من يجام متلهاء وللا فا). 

ر٠۰‏ (قولة: أو َل يد بكونه بها لأنها لو قبَلنَهُ ووحَدَت لذَةَ الإنزال ولم ترّ بللا فس 
صومُها عند "أبي يوسف" نحلاقاً ل "محمد" وكذا في وحوب الغسل» "بحر" عن "المعراج". 

[407) (قولة: ولو قبلة فاحشة) ففي غير الفاحشة مع الإنزال لا تحب الكفارة بالأولى. 


)١(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما لا يفسد الصوم ق۱١٣‏ /أ۔ ب 
(۲) في "الأصل" و" و"'ب": ((الدمورع)). 

(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۷/۲. 
)٤(‏ "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يرحب الكفارة ق١5/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 791/7. 


قسم العيادات ب 4۰ 2 حاشية ابن عايدين 


أن يدغدِ ع أو يه a‏ (أو لمّس) ‏ ولو جمائل لا يمنع الحرارة - أو استمنى 
بكقه أو .مباشرةٍ فاحشة ولو بين المرأتين (فأنرَلَ) قَيْدُ للكل» حتى لو لم يُنزِلَ لم يُفطِرٍ 


۷7 (قولة: بان يدغدغ) لحتل اراد ا فض الشفة ونحوهاء أو تقبيل الفرج» 
وتي "القاموس"": ((الدغدغة: حركة وانفعالٌ في نحو الإبط والبضع والأهص). 

و کن آي لش امیا لما هر أنه لو امس فرح هة فارل لا فد 
صومُة وقدّمنا" آنه بالاتفاق» وفي "البحر””» عن "المعراج": ((ولو مَنّتْ ز وها فأنرلَ لم يفسذ 
صومه» وقيل: إن تكلب ف له 

EE‏ ((ينبغي ترجيح هذا؛ لأنه أدعى في سببيّة الإتزال)): تأمّل. 

.4 (قولة: ولو بحائلٍ لا ينح الحرارة) تقيض ما بعد ((لو) - وهو عدم الحائل المذكور 
- أولى بالحكم وهو ووب القضاء لكنْ لا تظهرٌ الأولويّة بالنظر إلى عدم الكقارة مع أنّ الكلام 
فيما يوحب الفضاء فون الكمارة وقد لس بكونه الاينع الحرارة لما E ٤‏ لو مها 
وراءً الثياب فأمنى فإن وَحَدَ حرارة م جلها فسّدَى وَإلآّفلاا). 

۰ (قولُ: بکفی) أو بف امرأي "سراح" 

٠۷١‏ (قولُ: أو مباشرةٍ فاحشةٍ) هي ما تكون بتماس الفرجين, والظاهر أنه غيرٌ قيا هنا 
أن الإنزال مع المسّ مطلقاً بدون حائل ينع الحرارة مُوحبٌ للإفساد كما علمتة وإنما يظهرٌ 
تقييدها بالفاحشة لأحل كر ا كما يا ES‏ تأئل. 

٠٠۷١‏ (قولُ: ولو بين المرأتين) وكذا المجبوب مع المرأة» "رملي". 

)1١(‏ "القاموس": مادة ((دغدغ)). 


(؟) ص۳٣۲۷‏ وما يعدها "در". 

(۴) المقولة 4077] قوله: ((فأتزل)). 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 917/9؟. 
)٥(‏ "اليحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟/7917. 
(7) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ قروع ١/ق‏ 585/أ. 

(۷) المقولة [5 ]45١‏ قوله: ((وكره قبلة إلخ)). 


الجزء السادس سس وهم لس باب مايفسدالصوم وما لا يفسده 


كما مر (أو أَفْسَّدَ غير صوم رمضان أداءً) لاختصاصيها بهتك رمضان (أو وطِفت 


۳۹۷۷7 (قولة: کما م أي: عند قوله: ((أو جَامّعٌ فيما دون الج ولم زل إلخ)). 
[4A]‏ (قولهُ: أو أفسّت) أي: ولو بأكل أو جماع. 

٠۷١‏ (قولة: غير صوم رمضان) صفة لموصوفي محذوفب دل عليه امقام أي: صوماً غير 
الكنر”": ((صومٌ غير رمضان))» 


و 
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صوم رمضانء فلا يشملٌ ما لو أفسّد صلاة أو حجَاء وعبارة 


شع م ”20 


وهي أولىء أَفادَهُ 

4*7 1 دا حال من ((صوم))؛ وقبّدَ به لإفادة نفي الكفارة بإفسادٍ قضاء رمضان» 
لا لنفي EAE‏ بإفساده . 

٠٠۸١‏ (قولة: لاختصاصيها) أي: الكفارة» وهو علَةٌ للتقبيد بالغيريّة وبالأداء» وقولة: 
((بهتك رمضان))» أي: يرق حرمة شهر رمضانء فلا تحب بإفسادٍ قضائه أو إفسادٍ صوم غيره؛ 
أن الإفطار في رمضان أبلغ في الحناية» فلا يُلْحَقُ به غيرةٌ لورودها فيه على حلاف القياس. 

(قولة: أو طت إلخ) هذا بالنظر إليهاء وأا الواطئ فعليه القضاء والكقارة؛ 
إذ لا فرق بين وطيه عاقلة أو غيرّها ۲/ق ٠9‏ /ب] كما في "الأشباه" وغيرها. 

14A‏ و بان اش صائمة فت حوابُ عن سوال حاصلة: أن المنون يتا 
الا فلا د يصح تصويرٌ هذا الفرع» وحاصلٌ الجواب: أن الجنون لا يناف الصوم, إِنا يناقي م 

- أعني الب - وهي قد رحد في هذه الصورت "ط"”"). قال "ح”"”"©: ((ومئلها ما إذا نوت فحنت 


(۱) ص ۲۷۱-۲۷۰ 'در". 

(۲) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ٠١٠/١‏ 
(۳) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق۲۸١/ب.‏ 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الصوم ص۲ ١‏ الل. 

(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 4014/١‏ بتصرف. 

.ب/١۲۸ق "ح”: كتاب الصوم  باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده‎ )٦( 


قسم العبادات دل حاشية ابن عابدين 


أو ا أو أف ب البو أي: الوقت الذي أكَلّ فيه زليلاً و( الحال أن 
(الفجر طالع والشمس لم تغرّب) اع ع ل E‏ ل ا رات ماه و SEE e SS‏ 


بالليل» فجامَعها نهار كما تي "النهر”"» وكذا لو نوت نهاراً قبل الضّحوة الكبرى فحت 
فا ا 

]1۹۰۸4 (قولة: أو تسر إلخ) أي: يجب عليه القضاءُ دون الكقارة؛ لأنّ الجناية قاصرة 
وهي حناية عدم التثبّت لا جناية الإفطار؛ لأنه لم يقصده» ولهذا صِرَّحُوا بعدم الإثم عليه 
كما قالوا في القتل الخطأ: لا إثمَ فيه» والمراد إثم القتل» وصرَّحُوا بأنّ فيه إِثمّ ترك العزيمة 
لاله في المع خبالة الرضي» عر عن “الف 

قلت: لكنّ الظاهر عدمٌ الإثم هنا أصلاً بدليل عدم وحوب الكقارة هنا ووجوبها في القتعل 
الخطأ لوجود الإثم فيه؛ عا للإثم. 

467 (قولَهُ: أي: الوقت إلخ) إطلاق اليوم على مطلق الوقت الشّامل ليل جار 
مشهورٌ مثل: أ ركب يوم يأتي العدرٌ والداعي إليه هنا قولة: ((أو تسَحّر). 

رحد (قولة: ليلا ليس بقيد؛ لأنه لو ظَنَّ الطلوع وأكَلَ مع ذلك ثم تين صحّة ظنهٍ 
E‏ :الام علق الكمتان» فلم تكمل اياي قرفال فلن لي 


(قولُ: وكذا لو نوس نهاراً قبل الضّحوة الكبرى فجُنَسْ إلخ) لكنْ عدم الكفارة فيها لا لأنها 
بحتو نة بل لخلافب "الشافعي"" بالئيّة تهاراً. 

(قولةٌ: لكنّ الظاهر عدم الإنم هنا) اتفاققٌ كلمتهم على أن سبب هذه الكقارة الحناية الكاملة يدل 
غلن أن عد وخوت الكفارة لا ينفي الإثم؛ لأنها إغا تحب عند الكمالء» تأمّل. 


.ا/١١١ق "النهر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 
3117/75 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )۲( 
.۲۹۰/۲ "الفتح": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )۳( 


١٠01 


الجزء السادس ‏ 3 م ا ب#هعا ‏ لد باب مايقسد الصوح ومالا يقسده 


2 ا € 2 Ses‏ 8 
لف ونشر» ويكفي الشك في الأول دون الثاني eS AMED 2S ek‏ 


0 


أو تهارا لكان أول» ويس لذ أذ اکن لان علية لقان کلت "عر "ال راساب ن "لني ۳ 
(زبأنه قيّدَ بالليل ليطابق قوله: أو تسحّر)) اه. 

ل آله غير يلو من حيث الحكمٌ والتسحرٌ وإنا كان الأكلُ في المتّحرء ا 
سمي به باعتبار احتمال وقوعه فيه وإلا ارم أن لا يصح انعر به ولو عن بقاءً الأيل؛ لأ فرض 
المسألة وقوعُهُ بعد الطلوع» والأكلٌ بعد الطلوع لا يُسمّى سحوراء فلولا الاعتبارٌ المذكور لم يصح 
قوله: ((أو تسحر))» فتدبر. 

ةع (قوله: لف ونشرٌ) أي: ا في بعض النسخ. 

۹۰۸۸ (قولة: ويكفي) أي: لإسقاطر الكفارة ((الشلكٌ في الأوّل)) أي: في التسحر؛ لن 
الأصل بقاءُ الليل» فلا 0 م بالشلكٌ "إمداد””". فكان على "المتن" أنْ ب هنا بالشك كما قال 
في "نور الإيضاح”*: ((أو تسر أو جامَعَ شاكاً في طلوع الفجر وهو طالعٌ)؛ ثم يقول: 
((أو ن الغروب))» قال في "النهر”””: ((ولا يصح أن يراد بالظنّ هنا ما يعم الشلكٌ كما زعم في 
البحر "”")؛ لعدم صحَّيهِ في الى الثاني» فإنه لا يكفي فيه الشك فالصواب إبقاءٌ الظنّ على باب 
غاية الأمر أن يكون "المتن" ساكتاً عن الشك» ولا ضير فيه)) اه "سے" 

أقول: في وحوب الكفارة مع الشاك في الغروب احتلاف 5 قله ۲ /ق #١٠١‏ /أ] 
في "البحر"© عن "شرح الطحاوي"» ونقلَ أيضاً عن "البدائع””2 تصحيح عدم الوحوب فيما 


(۱) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 5315/7 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق55١/ب.‏ 

() "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم من غير كفارة ق69؟/ب. 

)٤(‏ "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد به الصوم ويتحب به الكفارة مع القضاء صلاء الب 
(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق5١1١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل فی العوارض ۳۱۲۳/۲ ۔ 73115. 

(۷) "ح”": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق۲۸١/ب.‏ 

(۸) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5/75 77١‏ باحتصار. 

(9) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما بيان ما يسن وما يستحب 5/1 .١١‏ 


44 : حاشية ابن عابدين 


عملا بالأصل فيهماء ولو لم فو ادال 0 ا 000 


إذا غلب على رأيه عدم الغروب؛ لان احتمال الغروب قائ فكان عشي والكفارة لا تحب مع 
الشبهة اه. ولا يخفى أن هذا يقتضي تصحيح القول بعدم الوحوب عند الشلكٌ في الغروب 
بالأول؛ لكن ذَكَرّ في "الفح" : ران مختار الفقيه "أبي جعفر" لزومٌ الكفارة عند الشك؛ 
ا ال as‏ 03 

شبهة ليق وهي لا تسقط العقوبات))» ثم قال في 0 : ((هذا إذا لم يتب يتبين الحال» فان ظهرَ 
SA E‏ ولا أعلم فيه خلافاً)) اه. E a‏ 
ويه اف ما ٤‏ "النهر". 

ثم إن شبهة الشبهة إذا لم تُعتبّر عند الشلكٌ في الغروب يلرم عدم اعتبارها عند غلبة القن 
515 بالأولى» و 000 م ف "البدائع" 0 تصحيح عدم الوجوب» ولذا حزم ا 
بلزوم القضاء والكفارة» وكذا في "النهاية". 

]۹۰۸۹[ (قوله: عمل بالأصل فيهما) أي: 2 الأول والثاني» فن الأصل 2 الأول بقاء ال 
فلا تحب الكفارةء وف الثاني بقاُ النهارء قحب على إحدى الرويتين كما علمت. 

۰۹°37[ (قولة: ولو لم يتب يتبين الحال) أي: EG‏ قاء البرك أو شك سحن وهذا مقابلٌ 


(قولةُ: اي الا لي ل لتك رة ها صححهاء وما مشى عليه 
"أبو جعفر" طريقة لا تَرَدُ بها الطريقة الأولى ولا تصحيحُها. 

رك فتجحبُ على إحدى الاين كما علمت) قد علمت من كلام "الفتح" أن الرّوايتين 
الكائنتين في الشكٌ إنما هما فيما إذا لم يتبيّن الحال» والكلامٌ الآن فيما إذا تبينَ. 

(قولة: أي: فيما لو من بقاءَ الليل إلخ) إذا حُمِلَ قولَهُ: ((ولو لم يتين إلخ)) على ما إذا غلب على 
ظنو طلوعٌ الفجر يندقمٌ دعوى الوهم م الآتي» ولا لا فر ظاناً اليل 
وحمل کلام "الشارح' عل امي اع خاصة. 


.۲۹۳/۲ "القتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة  فصل في العوارض‎ )١( 
.847/1١ (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ 


الجزء السادس ج ت 05 باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


لم يقضٍ في ظاهر الرواية» والمسألة تتفرّعٌ إلى سنَةٍ وثلاثين لها المطوّلات (قَضّى) 
قوله: ((والحالٌ أ الفجر طالمٌ))» فإك المراد به التِيقنُ حتّى لو غلب على ظنه أله اكل بعد طلوع 
الفخر لا فضا عليه فى أشهر الرواياث: جر فهذا داخل بق عدم اين 

٠٠٠١١‏ (قولة: لم يقض) أي: في مسألةٍ اظن أو الشك في بقاء اللَِل؛ لأنّ الأصل بقالأة 
فلا يخرج بالق غر راا اة الظنّ أو الشاك في الغروب مع اش أو عدمه فسن ذكرها". 

١4‏ (قولة: في ظاهر الرولية) فيه أنه 5 ره "الزیلع" و ضا "الي و اة 
حلاف وهذا وهمٌ سرى إليه من مسألةٍ ذكرّها "الريلعي»""“ وهي ما إذا غلب على ظنه 
طلوعٌ الفجر فأكل» ثمَّ لم يسن شيءٌ فإنّه لا شيءَ عليه في ظاهر الرُواية» وقيل: يقضي 
احتياطاً» فاده ہے" 

۳ (قوله: تفرع إلى ستة وثلاثين) هذا على ما في "النهر"”*»» قال: ((لأنه إمَّا أن يغلب 
على ظنه أو يَظْنَّ أو يشك» وكلٌ من الفلا: لثلاثة إمّا أن يكونٌ في وحود المبيح أو قيام المحرّم» فهي 
وک بده عن لذ ا ا آذ ن له صح ما يدا له أو بطلانة أ لاولاء وك نع لقنا 
عشر إِمّا أن يكون في ابتداء الصوم أو في انتهائه» فتلك ستة مق ١١‏ /ب] وثلاثون)) اه. 


(قولة: فسنذكرّها) أي: في الأقسام. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 7١7/5‏ باختصار. 

(۲) ”البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .۳٠٤١ ۳۱٣۳/۲‏ 

(۳) المقولة ]3١51[‏ قوله: ((تتفرع إلى ستة وثلاثين)). 

." 415/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5/7 51. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم - فصل في العوارض 41/١‏ بتصرف. 

(۷) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق8؟١‏ رب - ق9؟١/].‏ 
(۸) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض ق5؟١/ب‏ 


وفيه نظرٌ؛ لأنه فرق في التقسيم الأوّل بين الظنّ وغلبته» ولا فائدة له لاتحادهما حكماً 
وإن اخحتلفا مفهوماء فإ جرد تبجح أحد طرفي الحكم عند العقل هو أصلُ الظنٌ فان زا ذلك 
الترحح حتى قرب من اليقين سمي غلبة الظن وأكبر الرأي» فلذا حعلّها في "البحر”' أربعة 
وعشرين» ويرد عليهما أنه لا وجة لمعل الشلثّ تاره في وجود المبيح وتارة في وجو المحرّم؛ لأ 
الشاك في أحدهما شك في الآخر لاستواء الطرفين فى الشلكٌ بخلاف الظن» فإنه إا فحت تعلق 
بالمييح تارة وبالمحرّم أحرى لأنّ له نسبة مخصوصة إلى أحدٍ الطرفين» فإذا تعلق الظنٌ بوحودٍ الليل 
لا يكوك متعلقاً بوجود النهار» وبالعكس. فاق في التقسيم أن يقال: إا أن يفظن وحوة المبيح 
أو وحود المحرّم أو يشلك وكل من الثلانة لإا امور نولي وي كل 
من الستة ما أن يتييّنَ وجو المبيح أو وجو المحرّم أو لا يتب ماوق اة عر مساق 
ابتداء الصوم وتسعة في انتهائه» ويشهدٌ لذلك أن "الزيلعي””" لم يذكر غير ثمانية عش وذكّرَ 
أحكامهاء وهي: ((أنه إن تسَحّرَ على ن بقاء الليل فان تين بقاؤه أو لم يبون شيء .قلا شيءَ 
عليه» وإ تييْنَ طلوعٌ الفجر فعليه القضاءٌ فقطء ومثلهُ الشلكٌ في في الطلوع؛ ون تسَحَّرٌ على ظنَ 


(قولةُ: لأنه فرق في الم الأول بين الظنٌ إلخ) القصدٌ من التقسيم بيان الأفرادٍ الممكنة وإن اتحدت 
في الحكم والاتحادٌ فيه لا يفيدُ عدم اعتبارها؛ لان القصد بيا الأفراد انَحَدَ حكمّها أو اختلف. 

(قولة: ویرد عليهما أنه لا وحة إلخ) يندفع هذا الإيرادٌ.ما قاله الي ((هذا التقسيم عقليّ 
لايلزمٌ وحودٌ جميعه في الخارج؛ إذ الشك استواءُ الطرفين» فإذا َك في وجود المبيح كان شاك في قيام 
الحرم ويَصدّقان قي صورة واحدق وقد علمت أنهم فرقوا في المسائل بين غلية الظن والظنء وعبّرُوا 
عن غلبةٍ لظن باليقين» فالمسألة تنقسمٌ عقلاً إلى هذه وقد تند مع بعضها في الماصّدّق)). 


.1 5/75 "البحر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 
بتصرف.‎ 747/١ (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم - فصل في العوارض‎ 


الجزء السادس EI TAY‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يقسده 


ي لمر 7 قدا كما لو شهدا 00 الغروب 6 على عدمِهٍ فأْفطرَ 


طلوع الفجر فان تبي تبينَ الطلوعٌ فعليه القضاء روا لماي شي كلا فی علب ي شار 
الرّواية» وقيل: يقضي فقط» وإن تبِّنَ بقاءٌ الليل فلا شيءَ عليه» ESE E‏ 
وإ ظَنّ غروب الشمس فإ تبيّنَ عدمّهُ فعليه القضاءٌ فقط وإ تبِيّنَ الغروب أو لم يتين 
شيءَ فلا شيءَ عليه» وإن شك فيه فان لم يت 2 يتين شي فعليه القضاء وفي الكفارة روايتان» وإِك 


1 فدهن قهه والكبارة: رفاح الفزوب قلانتيع عليه وإنا قن عيدة فيإن بون 


ت 


عدمةُ أو لم يتبين يتين شيءٌ فعليه القضاءٌ والكفارة» وإ تبيّنَ الغروب قلا شيءَ عليه» وهذه 2 
في الانتهاء)). 
اض اند لا يحب شيءٌ في عشر صوره وجب القضاء فقط في أربي والقضاءُ 
والكفارة ي ا فاده "ہے" 
۹4 (قولة: في د كلها أي: المذكورةٍ تحت قوله: ((وإث أفطَرَ حطاً إلخ))؛ 
لا صور التفريع. 
مقيق (قولة: فقط) أي: بدون كار 
ره٠٠٠‏ (قولةُ: كما لو شهدا إلخ) أي: فلا كفارة لعدم الجناية؛ لأنه اعتمّدَ على شهادة 
A‏ 
(قولة: فلا شيءَ عليه في ظاهر الرّواية) الخلافُ المذكور إغا هو فيما إذا غلب على ظنه الطلوعٌ 
لا فيما إذا له قط فاه حيار عل فاق كما ف كلامه. 
(قولةُ: لا صور التفريع) أي: لأن في بعضها تحب الكفارة وف بعضها لا يُقضي. 


(۱) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوع وما لا يفسده ق59١/]أ-‏ ب. 
00( "ل" كتاب الصوم . باب ما يفسد الصوح وما لا يفسده 45/1 . 


١. 


قسم العيادات سد ٩۹۸‏ ب حاشيةاين عابدين 


لأنّ شهادة النفى لا تعارض شهادةً الإثبات. 
واعلم أنّ كل ما انتفى فيه الكفارة عله ما إذا لم يَقَعْ منه ذلك EIR‏ 


١9‏ (قولّةُ: لأنّ شهادة النفي لا تعارض الإثبات)؛ [؟/ق 911 //] لأنّ الشات 
للإثبات لا للنفي» تقب شهادةٌ المغبت لا الناف» "بحر"". أي: لأنّ ابت معه ا علب 
وإذا لَغْت النافية بقيت المثبتة» فتوحبُ الظنٌ وبه اندهع ما ورد أن تعارضّهما يُوحبُ الشاك 
راذا شك فق الغروي م طهر عدمّة تحبا الكفازة كام لکن قال ن "ال 
((وق النقس منه شيءٌ يظهرٌ بأدنى تأملٍ)). 

قلت: ولعلّ وحهه أن شهادة التفي غا لم قبل في ارق 6 الال الد فلك م شا 
زائداً خلاض المتبتة لكن هنا الناقية تورث شبهة فيتبغي أن تسقط بها الكقارة وني “اليراري:"10): 
((ولو سهد واحدٌ على الطلوع وآخران على عدي لا کا ا تأمّل. 

مطلب في جواز الإفطار بالتحري 
(تمّة) 

في تعبير "المصنف" كغيرء بالظنّ إشارةٌ إلى جواز التسخر والإفطار بالتحرّي ‏ وقيل: 
لا يتحرّى ف الإفطار - وإلى أنه يسح بقول عدل ‏ وكذا بضرب الطبول» واختلف في 
الدَيلفَةوآنا ا لطا ر هلد عور برل الولح لاوطا اواب أنه لا بآ بيه اخ كان عدا 


(قول "الشارح": لأنّ شهادة النفي لا تعارضُ شهادة الإثبات) تعليلٌ للمسألتين. 

(قولة: وإذا لَعّت النافية بقيت الثبتةء ا اّنم لعل المراد به غلية الظن المترّل منزلة اليقين 
ليتأتى إيجابُ الكفارة قي الفرع الثاني المذكور في الشرح» وإلاً فمجرّدُ الظطنَ في طلوع الفجر مع بين 
عدمه لا يقتضي وجوب الكفارة؛ تأمّل. ّ 


.7١ 5/7 "البحر": كتاب الصرم - قصل ف العوارض‎ )١( 

(۲) المقولة [۹۰۸۸] قوله: ((ويكفي)). 

(۳) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ قصل ف العرارض 791/7. 

(4) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والإباحة ٠١٠/4‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 


الجزء السادس i‏ ۹ سسس باب ما يفسد الصوح وما لا يقسده 


صَدَقَهُ كما في "الزاهدي" - وإلى أنه لو أفطرَ أهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلاثين ظاتين أنه يومُ 
العيد وهو لغيره لم يكفروا كما ف ل" ااك ي 0 


قلت: ومقتضى قوله: ((لا بأس بالفطر بقول عدل سدقم أنه لا يحور إذا لع يضلقه 
ولا بقول المستور مطلقاًء وبالأولى سماعٌ الل أو المدفع الحادث في زماننا لاحتمال كونه لغيره؛ 


أصحابنا جوارٌ الإفطار بالتحرّي كما نقَلَهُ في "المعراج" عن شمس الأئمّة "السرحسي"؛ أن 
لحري يفيدُ غلبة الظن» وهي كاليقين كما تقدَّم”"» فلو لم يتحر لا يحل له الفطر؛ لما في 
"السّراج”'؟ وغيره: ((لو شك في الغروب لا يحل له الفطرٌ؛ لان الأصل بقاءٌ النهار)) اه. 

وق ایر عن ا رول تم عا ن يكنب على لو العتروية ونا ان 
الموَذْن)) اه. 

وقد يقال: إن المدفع في مانا يفيك غلبة القن وان كان ضارية كاسنا لك العادة أن الوت 
يذهب إلى دار الحكم آخرَ النهار فيعيّنُ له وقت ضربه ويعينه أيضاً للوزير وغيره» وإذا ضربَهُ 
يكوثُ ذلك .عراقبة الوزير وأعوانه للوقت المعيّن» فيغلب على الظنٌ بهذه القرائن عدم الخطاً وعدم 
قصد الإفسادء ولا َم تأنيمُ الناس وإِيجَابُ قضاء الشهر بتمامه عليهم» فإ غالبهم يُفطِرُ عجرّد 
۳۱۱/۲7 /ب] سماع المدفع من غير ر ولا غلبة 8 والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي: "منية الفقهاء"؛ وسمي بها "البحر المحيط" لبديع بن أبي منصور» فخر الدين العراقي (ت11۸ه). 
("كشف الظنون" ۱۸۸٦/۲ 2775/١‏ "الفوائد البهية" ص؛ 5ه وفيها: بديع بن متصور الفَرَيْني)» وتقدم 
الكلام عليه .1١95/١‏ 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد .۲۲٠/۱‏ 

(6) المقولة [4087] قوله: ((ليل)). 

(5) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره من الصيام ١/ق 5١71‏ /ب. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .51١5/1‏ 

(1) "البزازية": كتاب الصوم - الفصل الخامس في الحظر والإباحة ٠١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم العيادات 0 حاشية ابن عابدين 


3 


مره بعد افر لاحل قصل اة فاق ععلة ا 
الأمصارء وعليه الفتوى؛ "قنية"7). وهذا حسن "ني "". 

(والأحيران يُسيكان بق يويهما وحوباً على الأصح) لأنّ الفطر قبيح» وترك 
القبييح شرعاً واحبُ (كمسافر اقام وحائض ونفساءً 0000 


1۰۹۸3 (قولة: مره بعد أحرى إلخ) ظاهرة أنه بامرٍّ الثاني ة تحب عليه الكفارة ولو حصّلٌ 
فاصلٌ بایاې وأنه إذا لم يقصد العصية ‏ وهي ا لا 

49 ۰ (قولة: والأخيران) أي: من تسحَرَ أو أفطَرَ يط الوقت ليلاً إلخ» قح لفيا 
بذلك صاحب "الدرر" ولا وا 0 أشار إليه "الشارح" فيما ياتى“ 


4٠‏ (قولة: على الأصح) وقيل: ي بو وأجمعوا على أنه لا يحب على 
الحائض والنفساء والمريض والمسافر» وعلى لزويه لمن افر خحطاً أو عمدا أو يومٌ الشك ثم تبن 
أنه رمضات» ذكرَهُ "قا اق ضى ان" 4 ا 


OS‏ ل الفطر) أي: تداولَ صورة المفطرء وإلاً قالصومٌ فاس قبلهء وأشار 
إلى قياس من الشكل الأوّل» ESI EE‏ وطُويت فيه النتيجة وتقريره هكذا: 

الفطر قبيحٌ شرعاء وکل قبيح شرعاً تركة واب فالفطر تر که واحب» فافهم. 

3 (قولة: كمسافر أقام أي: بعد نصف النهارء أو قبله بعد الأكلء أمَّا قبلهما فيب 


)١(‏ "القنية": كتاب الصوم ‏ باب فيما يوجب الكفارة ق١5/]‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق ١١١/أ.‏ 

(6) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٠٠١/١‏ 

.70 4/١ "الدرر": كتاب الصوم  باب موحب الإفساد‎ )٤( 

(©) ص۳۰۲ وما بعدها "در". 

.۲۸۲/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة  فصل في العوارض‎ )١( 
/أ- ب‎ ١٦ 3/١ "شرح الحامع الصغير": كتاب الصوم  باب الذي يغمى عليه‎ )۷( 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجحب الإفساد ٠٠٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


الجزء السادس ت بد إا ج باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده 


عليه الصومٌ وإ كان نوى الفطرَ كما سيأتي متنا في الفصل الآني”". والأصلُ في هذه المسائل 
أن كل من صار في حر النهار بصفةٍ لو كان في اول النهار عليها لَلَِمَهُ الصوم فعليه الإمساكُ كما 
في "الخلاصة"“ و"التهاية" و"العناية"» لكنه احا إذ لا يدحلٌ فيه من أكَلَ في رمضان 
عمداً؛ لأنّ الصيرورة للتحول» و ((لو)) لامتناع ما يليه ولا يتحقّق الفا بهما فيه "نهر"”». أي 
لاه لم يتجدّد له حالة بعد فطره لم يكن عليها قبله» وكذا لا يدل فيه من أصبّحّ يوم الشلكٌ 
مر او تمحر على طن اللي أو أقطر كذلك» ولذا ذ كر في "البدائع”“ الأصل الک 
قال: ((وكذا كل من وجب عليه الصومٌ لوجود سبب الوجوب والأهليّة ثم تعدّرٌ عليه الضي» بأن 
أفطرَ متعمّداء أو أصبّح يوم الشلكٌ مفطرا ثم تين آنه من رمضافة» أو تسر على ظن أن الفجر لم 
طلم ثم بين طلوعة» فإنه يحب عليه الإمساك تشبّها) اھ. 

فقد حِعَلَ لوجوب الإمساك أصلين 3 عليهما ارو وقد حاوّل في "الف" 

تصحيحّ الأصل الأول فأبدلَ ((صار)) ب ((تحقَقَ))» لكنه أتى ب ((لو) الامتناعيَّة فلم بم له 

ما أراده كما أفادة في "البحر"9؟ و "الي "00 

۹1۳7( (قولة: طهرَتا) أي: بعد الفحر أو معه» فت" 


)١(‏ ص۳۸۲ وما بعدها "در". 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع في النذر ق59/رب 

(۳) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض ۲۸۲/۲ (هامش"قتح القدير'). 
(5) “النهر”: كتاب الصوم ‏ فصل ق العوارض ق٤۲١/إب.‏ 

(0) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم الصوم المؤقت ١١17/9‏ 

(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 7857/9 

(۷) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ؟1/9١171.‏ 

(۸) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق٤۴٠/ب.‏ 

(3) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض ۲۸۲/۲. 


قسم العيادات ا ماعو اللي صرحت جک ' أجاشية ابن عايدين 


وود أفاقَ ومريض صَّحّ) ومفطر ولو مُکرها أو خبطا (وصبي بلغ وكافر اسل 
وكلهم يَقَضُونَ) ما فاتهم (إلاً الأخيرين) وإن ؛ أفطرا؛ لعدم أهايّتهما في الجزء الأول 
من اليوم» وهو الست في الصومء نط منت وتساج ار الراامة اخ الف امام aS‏ 


٠١‏ (قولة: وجنون أفاق) أي: بعد الأكل» E‏ فإذا نوی صح 
صومُّةُ كما يأتي”" والظامرة وجوبةٌ عليه ۲7/ق۲٠۳/]‏ كالمسافر. 

a‏ ومُفطر) عبر به إشارةً إلى أنه لا فرق بين مُفطر ومُفطِرء وأنّه لا وة لقول 
a‏ : ((والأحیران يُمسيكان)) كما مل افا 'ے'. 

43٠5‏ (قولة: وإ أفطرا) أحدةٌ من قول "البحر”": ((سواء أفطرا في ذلك اليوم 
أو صاماه))» لك لا يخفى أن صوم الكافر لا يصح لفَقّدٍ شرطهء وهو الي المشروطة بالإسلا» 
فالمراد صومة بعد إسلامه إذا علي 2 وقت النيّة. 

]11۷[ (قولة: لعدم أهليّتهما) أي: لأصل الو حوب بخلاف a‏ فإئها أهلّ له وإنما 
جتنا N GANS N e‏ وار es‏ 

EE. (قولة: : وهو اليب في الصوم) أي: السب لصوم كل‎ ٠۰۸ 

خا "العييي اومن 0 اول الكتاب: ((من أنه شهودُ جزء من الشهر من 
أو نھاں))» وید 5 لأنّ السب في الصلاة الحزمٌ المتصلٌ بالأداء» ولهذا لو بلع أو أسلْم في 
أثناء الوقت وَحَبَتْ عليه لوجود الأهليّة عند السبب» وهي معدومة في أوَّل جزء من اليو فلذا لم 
يحب صومُة خلافا ل "زفر" وأورَدَ في. "الفتيح"0©: ((أنه لو كان السب فيه هو اللحزءً الأول َم 


9ے 

(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا یفسده ق55١/ب.‏ 
(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 5711/9. 

)٤(‏ "أصول السرخسبي": فصل في بيان أسباب الشرائع ا 


(2) ص۱۸۳ أدراء 
(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل ف العوارض ۲۸۳/۲ 


الجزء السادس م.م لس باب مايفسد الصوح وما لا يفسده 


لكن لو نويا قبل الرّوال كان نفلا فيقضى بالإفساد كما في "الشرنبلالية" عن 
"الخائيّة””"©. ولو نوى المسافرٌ والمجنونٌ والمريضٌ قبل الرّوال صح عن الفرض» ا 


2 


أن لا يجب الإمساك فيه؛ لأنه لا بد أن يتقدّمَ السب على الوحوبء وإلا رم سبق الوحوب على 
السسّبب))» وأحاب في "البحر"": ((بأن اشتراط التقدّم هنا سقط للضرورة))» وتام تحقيقه فيه 29 
ولق قي د05 لقاب 
4 وقول لکن لو نويا إلخ) أي: الأخيران» وهو استدراكٌ على ما فم من إمساكهماء 
وهو أنه لا يصح صومُهماء فأفاد آنه لا يصح عن الفرض في ظاهر الرواية خحلاقاً د "ابي يوسف' ( 
کے نقذ ووا قل سن الى أنه وجب قضاؤه. وججه 4 ظاهر الرّواية ما 2 
"الهداية"20: (رمن أن الصوم لا يتجرّى ا وأهايّة الو حوب ا E‏ أوله)) اهم. 
م 2 ا تة التفل خصّها ف "البح "00 عن "الله 2"( بالصبي بخلاف الكافر؛ لأنه 
ليس أهلا للتطوّع؛ والصبئ أهلٌ له وذكرٌ في "الفعح": ((أنٌ أكثرَ المشايخ على هذا الفرق))» 
وى "الدهاية فا هنا فول ال 
1 (قولة: قبل الزّوال) المرادُ به قبل نصف التهار» وهذه العبارة وقَعَتْ في غلب الككب 
ف كثير من المواضع تساتحا أو على القول الضعيف. 
31117 (قوله: صح عن الفرض) لأنّ الجنون الغيرَ المستوعب .عنزلة ا مرض لايمنع الوجوبً 
(۱) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإقساد .٠٠١ 7١5/1١‏ 
(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الأول في رؤية الهلال ‏ من يجب عليه الصوم ومن لم يجب 7٠٠١/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 511/7. 
)٤(‏ انظر "البحر”: كتاب الصوم ‏ فصل فی العوارض ۳۱۰/۲ ۔ 5311 
(د) المقولة [۸۷۸۷] قوله: ((الذي يمكن إنشاء الصوم فيه)). 
(3) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان مريضاً في رمضان .158/١‏ 
(۷) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 5371/7. 


(۸) "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل في النية قد إب 
(9) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العرارض ۲۸۳/۲. 


قسم العبادات س هوس مس سس حاشية ابن عابدين 


ولو نوى الحائض والنفساءٌ لم يصح أصلا لمان أوَّلَ الوقت وهو لا يُتجرّى. 
وَيُوَمَرٌ الصبىٌ بالصّوم إذا أطاقة e SS EE‏ 


"'شرنيلالة". وكل من المسافر والريض أهل للوحوب في ول الوقت [۲/ق۲٠١/ب]‏ 
وإن سقط عنهما وحوب الأداء لاف من بغ أو A‏ قدمناه. 

ركدحه (قوله: ولو نوی الخائضٌ والنفساء) أي: قبل نصفب النهار إذا نا فيه. 

41 (قولة: يصح أصلا) أي: لا فرضا ولا نفلاء "شرنبلاليّة"207. 

41 (قوله: للمناقي إلخ) أي: فإنّ كلا من الحيض والنفاس ماف لصحَّة الصوم مطلقا؛ 
لأنّ فقدهما شرط لصحيه والصومٌ عبادة واحدة لا يتجرّىء فإذا ود الناني في أوله تمق حكمُة 
في باقيه» وإنما صمّ النفل ممن بلغ أو من أسلمّ على قول بعض المشايخ؛ لأنّ الصا غير منافٍ أصلا 
للصوم» والكفرٌ وإ كان منافيا لكل يمكن رفعُةٌ بخلاف الحيض والنفاس» هذا ما ظهرَ لي» وعلى 
قول أكثر المشايخ لا يحتاج إلى الفرق. 

[۹11٥7‏ (قوله: وومر الصبي) أي: يأمرةُ وله أو وض والظاهرٌ منه الوبحوب» وكذا ينهَى 
عن المنكرات ليألف الخير ويترلة الشرّ "ط". 

4115 (قولة: إذا أطاقة) يقال: أطاقةُ وطاقة طَْقا إذا قدّرَ عليه» والاسمٌ الطاقة كما 
فق "القاموسر "67 قال :وو بسبع» والمشاهد في صبيان زماننا عدم إطاقتهم الصوم في 
هذا السن)) اه. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ٠١٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) المقولة ]41١4[‏ قوله: ((وهو السبب في الصوم)). 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ ياب موجب الإقساد 7١4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٤(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده .557/١‏ ونقله ينتهي عند قوله: ((والظاهر منه 
الوحوب)). 


(ه) "القاموس": مادة ((طوق)) بتصرف. 


(1) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .455/١‏ 


الجزء السادس ه.م ‏ ب باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


وتصرج علي عكر ا 
(وإنث جامع) المكلف آدمياً مُشتهّى ننس AeA‏ اليو 


قلت: يختلفُ ذلك باعتلاف اللمسم واحتلاف الوقت صيفاً وشتائّ والظاهر آنه بوم يقاذر 
الإطاقة إذا لم يُطِقْ جميعَ الشّهر. 

ر۷٠٠‏ (قولة: وضرب أي: بيد لا مخشبة» ولا يُحاورٌ الثلاث كما قيل به في الصلاة» وقي 
"أحكام الأستروشني": ((الصبي إذا أفسّد صومّةُ لا يقضي؛ لأنه يلحقةُ في ذلك مشقة لاف 
الصلاة فإنه ومر بالإعادة؛ لأنه لا يلحقة مشقة)). 

٠٠٠#‏ (قول: وإن حامَعَ إلخ) شرو ع في القسم الثالث» وهو ما يُوحبُ القضاءً والكقارق 
ووجوبها ميد .عا يأتي" من كونه عمدا لا مكرهاء ولم يطرأ مبيح للفطر كحيض ومرض بغيرٍ 
صنعه» وعا إذا نوی ليلاً. 

]4114[ (قولة: لكلف حرج الصبى والمجنونُ لعدم حطابهما. 

11۲۰7 (قوله: دمي حرج لني ا والظاهرٌ وحوب القضاء بالإنزال 
وإلا قلا كما لا يجب الغسل بدونه. 

٠٠١١‏ (قولَةُ: مشتهئ) أي: على الكمال» فلا كقارة بحماع بهيمة أو ميعةٍ ولو أنرَل 
بحر" . بل ولا قضاءً ما لم يُنزِلْ كما مر وق الصغيرة حلاف وقيل: لا تحب الكقارة 
بالإجماعء وقدمنا أنه الأوجة. 


.59/١ "جامع أحكام الصغار": مسائل النوم‎ )١( 

(۲) ص۳۱۰ "در" 

( 0 الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ٤١۳١/١‏ . 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصوم - باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۷/۲. 


. ص۲۷۲ وما بعدها در‎ )٥( 


(5) المقولة [۹۰1۸] قوله: ((أو صغيرة لا تشتهى)). 


قسم العبادات ا ج اا لوا د د ي «تخاسة:ابن غابد 


رفي رمضات أداءً) لما مر (أو خومع) وتوَارَت الحشفة رفي أحد السبيلين) 1 


4 (قولة: في رمضات) أي: نهاراء وفيه إشارة إلى أله لو طلَعَ الفجرٌ وهو مُواقِعٌ 
فترّعَ لم يكفر كما لو جامّعَ ناسيا وعن "أبي يوسف": إن بقي بعد الطلوع كفل ون بقي 
بعد الذكر لاء وعليه القضاء "قهُستاني"7©. [۲/ق۳٠۳/]‏ وقدمناه'© مفصّلاً. 

4390 (قولة: أداءً) يغني غنه قوله: زر رمضان))4 لأف المراد به الشهن وكأنه أرادٌ به 
الصومٌ ليشمل القضاء ويّحتاج إلى إخراجي» تأمّل. 

]1114 (قولة: لما )أي ان اة إا وحَبّت لهك حرمة شهر رمضان» 
فلا تحب بإفسادٍ قضائه» ولا بإفسادٍ صوم غيره. 

14۱۲ زقولة: أو جُومِعَ) يشملٌ ما لو جامَعَّها زوجها الصغير كما هو مقتضى 
إطلاقيسي: والصرعيهم بوجوب العسل عليها دوقت افناقة الرملى رن لوقا 
((الرَحلٌ مجماع المشتهاة يكفرٌ كالمرأة بالصبىّ والمجنون» ولي الصورتين اعتلافُ المشايخ كما 
في "التمرتاشي")) اه. 

417 (قولة: وتوارت الحشفة) أي: غابَت» وهذا بيا حقيقة الجماع؛ لأنه لا يكوث 
إلا بذلك» "ر" 

419 (قولة: في حا السّبيلين") أي: القبلٍ أو الدُبر» وهو الصحيحٌ في الدب والمحتارٌ 


.718/1١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل ف موجب الإقساد‎ )١( 

(۲) المقولة [9011] قوله: ((وإن حرك نفسه قضى وكفر)). 

(7) المقولة [3041] قوله: ((لاختصاصها)). 

.718/١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل في موجب الإقساد‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .455/1١‏ 

(5) في "د" زيادة: ((قال في "الأشباه": الجماع في الدبر يوجب الكقارة على الأصح. قال المحشي الحموي: مقابلٌ 
الأصح ما روى الحسن عن الإمام: أنه لا كفارة فی الدبر اعتباراً له بال عنده فإنه لم يجعل هذا الفعل جناية 
كاملة في إيجاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات. ووجه القول الأصح ‏ وهو رواية أبي يوسف عن الإمام ‏ أن الجناية 
متكاملة لقضاء الشهوة» وإنما يدعي أبو حنيفة اللقصان في معنى الزنا من حيث إنه لا يحصل به إفساد الفراش» 
ولا معتبر به قي إيجاب الكفارة» كما في "المعراج"» وني "الولوالجية": إذا عمل عمل قوم لوط في رمضان وجب عليه 
القضاء بالاتفاق» والمختار أنه تحب عليه الكفارة بالاتفاق أيضاً؛ لأن الكفارة بالزنا إنما وجبت لأنه قضاء للشهوة = 


1/۲ 


الجزء السادس لظ ¥ —— باب ما يمسد الصوم وما لا يفسده 


نَل أوْ لا (أو أكل أو شرب غِذاء) بكسر الغين وبالذال المعجمتين والمد: ما 
يُتغذّى به (أو دواءً) ما يُتَدَاوَى به والضابط وصول مافيه صلاح بدنه لحوفه» 
و منه ريق حير فيكفر لوجودٍ معنى صلاح البدن فيه "دراية" وغيرها. وما نقَلَهُ 
"الشرنبلالى' عن "الحدادي" رده في "النهر" ابأ مك الجا tes‏ 


أله بالافاق» "ولواليّة'”. لتكامل الحناية لقضاء الشّهوة؛ "عر ". 
EO‏ وخر لمش E‏ لكو متو توق وق وس نه 
الح 5 عقوبة عضة لکنا التي فيها معنى العبادة اول ا 
141۳۹7 (قولة: ما يُتغذّى به) أي: ما مِن شأنه ذلك كالحنطة والخبز واللحى وإنماعدٌ لاء 


. منه وهو ل يقلو لبساطته لأنه شن للخذای ا 0 


1۳3 (قولة: وما بقل اسه 30 قال ف "حاشيته": 2( تلف !ا ف 5 


(قولة: أي: ما شأنهُ ذلك كالحنطة إلخ) اة "القهستاني": (( الغذاءٌ اصطلاحاً: مايقوم بدل 
لا يحلل من شی وهو بالحقيقة الدّمّ وباقي الأخلاط» وعرفاً ‏ وهو المراد -: ما مِن شأنه أن يصير 
البدلء وإغا عد الماء منه وهو لا يغذو لبساطته؛ لأنه مُعِينٌ للغذاء)) اه. 

فعلى هذا الغذاءٌ اسم للدم وباقي ألاط اصطلاحاء وإطلاقة عرفا على الطعام باعتبار الأوّلء والماءُ 
لَمَّا کان آل للتغڌي لا من عين الغذاء أُطلِقَ عليه كذا يفاد من "حاشية القهستاني". 


= على الكمال» وهذا المعنى موجودٌ في اللواطة فتجب الكقارة» أمّا الحدٌ إنما وجب بالزناء» وهذا المعنى مققردٌ هناء 
وهذا إنما يتأتى على قول الإما» أما عندهما يجب الحدٌ والكفارة اتتهى)). 

. ١۷۲/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم‎ )١( 

(؟) "الولوالحية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني فيما يوجب الكفارة وفيما لا ق75/]. 

(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۷/۲. 

. "البحر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۷/۲ بتصرف يسير.‎ )٤( 

(5) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد .518/1١‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ۲٠٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الذي كال د بعضهم: أن جيل الطبع إلى أكله» وتنقضي شهوة البطن به وقال بعضهم: هو ما يعوة 
فة إلى صلاح البدن» وفائدته فيما إذا مضع لقمة ڈ ثم أحرَجَها ثم ابتلعها فعلى الثاني يُكفر لا على 
الأرّل» وبالعكس في الحشيشة؛ لأنه لا نفع فيها للبدنء ورا تنص عله ويل إليها الطبعٌ 
وتنقضي بها شهوة البطن)) اه ملخصا. 

وقال في "النهر'”"“: ((إنه بعيدٌ عن التحقيق؛ إذ بتقديره يكو قولهم: أو دواءٌ حشواء والذي 
ذكرَه المحققون أن معنى الفطر وصول ما فيه صلاحٌ البدن إلى المدوف أعم من كونه غذاءٌ أو دواءً 
يقابل القول الأرّلء هذا هو المناسب في تحقيق محل الخلاف)) اه. 

أقول وخا أن الاو قنش الفط لا التي لكر ا قله عر المحتميق ايارم مه 
عدم وقوع الخلاف في معنى التغذّيء ولكنّ التحقيق أنه لا حلاف فيه ولا في معنى الفطر؛ 


(قولة: إذ بتقديرو يكو قولهم: أو دواءً حشوا) ظاهرٌ على القول الشاني ومّن ذكَر: أو دواءً 
من أهل القول الأول بدليل ذكرو. 

(قولة: والذي ذكرّه المحققون أن معنى الفطر إلخ) أي: الموجب للكقارة ا 

(قولة: يقابل القول الأوّل» هذا هو المتاسب الخ عبنارة "النهر' :(( ويقابلة اقول الأول 
وهذا إلخ )). 

(قولة: لكن ما نقلّةُ عن المحققين إلخ) القصدٌ التورّلكُ على صاحب "النهر" بان ما نقَلَهُ لا يلزمٌ منه 
إلخ» وفيه أنه حيث ذَكَرَ المحققون أن الخلاف في معنى الفطر لا يصح حعلّهُ بعينه في معنى التغدّيء 
وليس قصدٌ صاحب "النهر' ّي الخلافه في معنى التغذي من حيث هو أعم من كوي المذكورٌ هنا 
أو غير حتى يعور عليه با ذ کر تأمّل. 

(قولة: ولكن التحقيق أنه لا حلاف فيه إلخ) حلاف القاهن والح أن الخلاف 0 قي معنى 
الفط المعنويّ لا الصوري» فلذا جاءً الاحتلاف ف اللْقَمةٍ المحرّحةٍ والحشيشق وكونُ مرادهم عا يكونٌ 
فيه ضلذح الببدن ما مشمل التلذة يعي تامل, 


(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده Ara‏ 


الجزء السادس جتحت د 8 باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


لامع مه ممم ممم مر م يوم ع ةك ره نوم وو و يو ةو مفو نممو مم ومو جيني مم وم يم نوج ميمه نهم تو م مارم رم مم م من ممه ممما ارلرن 


نهم ذكروا أنّ الكمارة لا تحب إلا بالفطر صورةً ومعنى» ففي الأكل الفطرٌ صورةً هو الابتلاع» 
والمعنى كونة ما يصح به البدن من غذاء أو دوای [73/5١/ب]‏ فلا تحب في ابتلاع نحو 
التمراة وتوف العريور #اقتط e a E E a A N Ag‏ 
وغيرهاء وذكرَ في "البدائعم': ((أنْها تحب بإيصال ما يُقصّدُ به التغذي أو التداوي إلى حوفِهِ من 
الفم بخلاف غيره» فلا تحب في ابتلاع الحوزة أو اللوزة الصحيحة اليابسة لوحود الأكل صورة 
لا معت لأنه لا اد أكلة اقضار كاخصاة والوات ولاي أكل عحين أو ادقيق؛ لآنه لا يقصة 
يه اغد داري ولو أكل ورق شتجر إن كان غا يوك عاد وجبكء ولا وت النضاء 
فقطء و كنا لو شرح البراق من قمه م ايلع و كلا براق غيره؛ لأنه ها يعاق مده ولو بزاق 
حبيبه أو صديقِهِ وحَبّتْ كما ذكرهُ "الحلوانئ"؛ لأنه لا يعافة ولو رج لقمة ثم أعادتها قال 
"أبو اليث": الأصح أنه لا كقارة؛ لأنها صارت بحال عاف منها)) اه ملخصاً. 
ويظهرٌ من ذلك أن مرادهم .ما يُتَغذّى به ما یون فيه صلاخ البدنء بأنّ كان ما يُوَكَلٌ 
عادة على قصد التغذّي أو التداوي أو التلذف فالعجينٌ والدقيق وإِن كان فيه صلاح البدن والغذاء 
لكه لا قم اذللكة واللقسة المخربحة كذلكء لأنها لبياهها نر خت عن الضلخسشة حكبا كنا 
قالوا فيما لو ذرَعَهٌ القيء وعاد بنفسه: لا يفطر؛ لأنه ليس ما يُتَغدّى به عادة لعياقنه مخلاف ريق 
الحبين» لأنه لد به كما قالة ق أزاغغر لكر فضار ملا عنا فيه صلاح البدنء ومثلهُ 
اقيق اسك 
وَيؤيّدُ ما قلنا أيضاً ما في "المحيط". حيث ذك: ورك الأصل أن الكفارة تحب متى فصر ما 
يتغدّى به؛ لأنها للرّحرء وإغا يُحتاجٌ للرّحر عمًا يُوَكَلُ عادة بخلاف غيره؛ لأنّ الامتناع عنه ثابتٌ 
)١(‏ "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة .٠٠١ - 174/١‏ 


(؟) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ۹۹/۲. 
(۳) انظر "شرح العيني على الكبز": مسائل شتی ؟//78017. 


قسم العبادات ل لصي معنم ا سلسم تت بت وت + تحاشية ابن :عايديق 


(عمدا) راحعٌ للكلّ (أو احنَحم) أي: فعَلَ ما لا ين الفط به قصب وکل 


طا عن لمر من ي د اشاح إل اجر موف شرب اول والنم. ثم كل 
لم اها e‏ كان 
ُن ا 00000 ومو لاسي لأنها e‏ 1 
ويعاف منهاء فدحلٌ افر ق مقن الغا ا مضا 

ولک [؟/ق4 ]//8١‏ شك على ذلك وحوب الكقارة بأكل الم ا ولون يع 
إلا إد إذا أن ودود فإني لم أر من ذَكَرَ فيه علافاً مع أنه شد عيافة من القمة المخرّحة الم 
إلا أن يقال: للخم ن :تدعا تففنة به لخدي ولا يدن لاف اللعمة الد رر ة والفشين» 
وبخلاف ما إذا دود لأنه بوذي البدث» فلا يحصلٌ به صلاحة» هذا ما ظهّرَ لى ف تحرير هذا 
المحلٌ» والله تعالى أعلم. 

1ه (قولة: عمد حر ج المحطٌ والمكرم " 0 

قلت: وكذا الناسي؛ لان المراد تعمد الإفطار» والناسي وإ تعمد استعمال المفطر لم يتعمد 
الإقطار. 

۳۷ (قولة: راحم للكل) أي: ا من الحماع والأكل والشرب. 

ومدق (قولة: أي: فعَلَ إلخ) أشارَ إلى أن الحكم ليس اا على الحجامة "ط"0. 

(قولة: الهم إلا أن يقال: اللّحمُ في ذاتِه إلخ) الأظهرٌ ف دفع الإشكال أن يقال: إن مسالة الحم 
المذكورةً على المخلاف أيضأء وعدم تعرّضيهم لحكايته اكتفاءً حكايته في مسألة اللقمة المحرّحة لدلالته 
عليه بالأولى» وإلا كيف يُنظَرُ في مسألة الحم إلى أنه ما يُقصّدُ به التغذّي ف ذاته دون اللّقمة؟! 


.۲۹۷/۲ "البحر": كتاب الصوم  باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 
. ٠٠٥۷/١ (؟) ”ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ 


۸/۲ 


الجزء السادس ال الك ياب ما يقسد الصوح وما لا يفسده 


572 


بلا إنزال» أو إدحال ؛ إصبع في كُبرِ ونحو ذلك رظن فطرةُ به فأكل عَمّدا قضى) ف 
الور لها وون ER aR Se‏ 


واحتررٌ به عا لو فل ما بن الفط به كما لو اكل أو حامع ناسيأء أو احتلم أو أُنَرّلَ بنظرء 
أو ذْرَحَهُ اليم فظن أنه أفطرَ فأكل عمداًء فلا كقارة للشبهة كما مر ْ 

[A14]‏ (قوله: بلا إنزال) ا لو أَنرَلَ فلا كفارة عليه بأكله عمداً؛ أنه كا وبق مقط 
"یز" 

41( (قوله: أو إدحال إصبع) أي: يابسةٍ كما تقد "-م”" . فلو مبتلّة فلا كفارة؛ لأكله 
ع قق الإفطار ہلت "سر" 

ه41 (قولهُ: ونحو ذلك) كأكله بعد قُبلةٍ يشهوةٍ أو مضاحعةٍ ومباشرةٍ فاحشة بلا إنزال» 
ا 1 

۷( (قولة: 2 الصور كلها أي: المذكورة”' في قوله: ((وإث حامَعَ إلخ)). 

٠٠۳۴١‏ (قولهُ: وكفرَ) ترّكَ بيان وقت وجوب القضاء والكقارة إشعارا بأنه على التراحي 
كما قال "محمد وقال "أبو e‏ على الفورء وعن "أبي حنيفة" روايتان كما 
في "التمرتاشي"» وقيل: بين رمضانين» وقال "الكرمي": ((والأوّلُ الصحيح))» وكذا لا ر 
e PC‏ اا تفل E‏ ا 


(قولَةُ: وكذا لا يكره نفلةُ) عبارة "القهستاني":((ولذا)) باللام. 
)١(‏ ص۲۸۱ وما بعدها "در". 
(۲) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ١//ا45.‏ 
(۳) "ح" : كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق9؟١١/أ.‏ 
(4) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .451//١‏ 
(د) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء قد55/ب. 


نه إل 


(5) ص۹ ١۳ہ‏ وما بعدها در . 


قسم العيادات ...س #وإمع د ددس حاشية ابن عابدين 


لأنه ظنٌ في غير مله حتى لو أفتاه مُفْسٍ يُعتمّدُ على قوله» أو ممع حديثا ES‏ 


التتأبْعٌ كما في "الهداية") ا 

]141۳4 (قوله: لأنه إل علد لقوله: ,أو احتجَمٌ إلخ)). 

]۱٤۰(‏ (قولةُ: حتّى إلخ) تفریځ على مفهوم قوله: ((لأته فن في غير محلّم)» أي: فلو كان 
اظن في عله فلا كفارة» حتى لو أقتاه إلى "ط". 

1413[ (قولة: يُعتَمَّدُ على قوله) کال يُرى الحجامة ا "إمداد"“. قال في 
"البحر": ((لأن العامّى يحب عليه تقليد العالم إذا كان يَعتيد على فتواه))» ثم قال: ((وقد عَم 
من هذا أنّ مذهب العامي قتوى مُفتيه من غير تقييار عذهبي ولهذا قال في "الفتح"": الحكم قي 
حقّ العامي فتوى مفتيه» وف "النهاية": ويُشترّط أن يكون [؟/43١/ب]‏ المفتي ممن يوذ منه 
الفقهُ ويُتمَدُ على فتواه في البلدة» وحيتهل تصيرٌ فتواه شبهة ولا مُعتبرَ بغیره)) اه. 

وبه يظهرٌ أنّ ((يُعتمَدُ)) مبني للمجهول» فلا يكفي اعتمادٌ المستفتي وحده فافهم. 

كفلم (قولة: أو سيع حديكا) كقوله :ر فط الاجم والمحجوم وهذا عند 
"محمّد"؛ لان قول الرسول بي أقوى من قول الفتيء فأول أن يُورث شبهةء وعن "أبي يوسف" 
حلافة؛ لأنَّ على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في 8 إل معرفة الأحاديث» "زيلعي". 


.۱۲۷/۱ "الهداية": كتاب الصوم  فصل: ومن كان مشا ف رمضان‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موحب الإقساد .۲٠۹/۱‏ 

(۳) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٤٥۷/١‏ 

(5) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء قهه7/ب بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ۳۱٣/۲‏ 7157. 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة - فصل فی العوارض .۲۹٤/۲‏ 

(۷) أرحه أحمد 780710011077/5 27470381 وعبد الرزاق )75١9(‏ كتاب الصوم ‏ باب الحجامة للصائمء 
وأبر داود (117777) كتاب الصوم ‏ باب في الصائم يحتحمء واين ماجه )١78٠0(‏ كتاب الصوم - باب ما حاء في 
الحجامة» والدارمي 4٠/١‏ 4 كتاب الصوم ‏ باب الحجامة تفطر الصائم» والبيهقي في "السنن الكبرى" 775/4 
5 كتاب الصوم ‏ باب الحديث الذي روي بالإفطار بالحجامة » و 778/4 كتاب الصوم ‏ باب ما يستدل به 
على نسخ الحديث» كلهم من حديث ثربان ينه وف الباب عن أبي هريرة» وشداد بن أوسء ومعقل بن ستان» 
وبلالء ورافع بن حديج؛ وعائشة» وأسامة بن زيد . ش 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم - فصل في العرارض 7417/١‏ بتصرف. 


الجزء السادس ل ١‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


ولم يلم تأويلة لم يُكفر للكبهه وإة أخطأ التي وله يت الأ إلا ي الادهنان» 


{AE‏ (قوله: ولم يَعلّم تأويلة) م إن علم تأويلة ثم أكل تت الكفارة لانتفاء الشبهة. 
وقول "الأوزاعي": ((إنه يُفطِر)) لا ايُوردث شبهة لمخالفته القياس مع فرض علم الآكل كون 
الحديث مورلا م تأويلة أنه ر أو أن الین قال مهنا كله ذلك كانا يغتابان» وَمامُهُ في 
"الفتح”"2» وعلى الثاني فالمرادُ ذهاب الثواب كما يأتي”". 

وى زول ولم يبت الأثرُ) عطفُ على ((أحطأ المفتي))» أي: وإِث لم يقت الأثر. 
اه "ح"“. والمراد غير حديث الحاجم والمحجوم, فإنه ثابت صحيح؛ ایت فطر 
له فكلها وة كما 5 "الف" 2 وفيه عن "البدائع (Dı‏ : ((ولو لش أو 05 اة 
بشهوة» أو صاجّعها ولم ينزل» فعا آنه فصر فأكل عمدا كان عليه | الاق ر إذا تأوّل 
حديتاء أو استفتى فقيها فأطر فلا كفارة عليه ون أحطا لفقي ولم بث ثبت الحديث؛ لان ظاهر 
الفتوى والحديت يَعتَبْرٌ شبهة)) اه. 

۹۵7 (قولة: إل ي الاذّهان) استشتاء من قوله: ((لم کی يعني : : أنه إن اذَه ڈ 1 
كت لأله منعتد زلم ينعد إل دلبل شرعي»الأنه لا يعد بتوى الفقيه أو جاويله لخديف هنا؛ 


(قولة: إلا إذا اول حديثا) أي: استند إليه. 


)١(‏ أحرجه البيهقي في "شعب الإيمان" 707/0 باب في تحريم أعراض الناس».وفي "معرفة السئن”777/7 كتاب الصيام 
- باب الحجامة للصائم» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۹۹/۲ و"حلية الأولياء" 08 
نقول: صرح في "فتح القدير": ۲۹۷/۲ و"البداية": ۷۲۸/۳ بان أحاديث فطر المغتاب كلها مدخولة. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض ۲۹۷/۲. 

(۳) المقولة ]1١47[‏ قوله: ((وكذا الغيبة)). 

.أ/١١‎ ١ "ح": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق۱۲۹/ب‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض ۲۹۰/۲. 

(1) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠١٠١/۲‏ 


قسمالعيادات .س ©6وم ‏ د للد حاشية ابن عابدين 


وكذا الغيبة عند العامة "زيلعى". لكن حعَلها في "الملتقى" كالحجامة: ورححَة 


لأنّ هذا مما لا يُشتبهُ على من له شم من الفقهء نقلهُ "الكمال" عن "البدائم" لكن يُخالفه 
ما في "الخائيّة"”": ((من أن الذي اكتحل أو دمن نفسه أو شارية ثم أكل متعمّدا عليه الكقارة 
إلا إذا كان جاهلاً فأفت له بالفط) اه. 

قال في "الإمداد": ((فعلى هذا يكوك قولنا: إلا إذا أفتاه فقيةٌ شاملا لمسألة هن 
الشارب)) اه وهو كما ترى مرح لعدم الاستثتاى فالأأول 5 "الشارح" ت رکه» ا 

قلت: لكر ما نذكره عن "الخانيّة" وغيرها في الغيبة يويد ما في "البدائع"”0. 

ر٤‏ ٠ه‏ (قولة: وكذا الغيبة) لأنّ الفطر بها يخالف القياس والحديث ‏ وهو [؟/ق5١5/أ]‏ قولة 
:ر ثلاث تفط الصائمٌ »^ موو بالإجماع بذهاب الشواب بخلاف حديث الحجامة فن 
بعض العلماء أحد بظاهره مثل "الأوزاعئ" و"أحمد" "إمداد" ". ولم يعد بخلاف الظاهريّة في الغنية؛ 

(قولة: وهو كما ترى - مرحح إلخ) ما ذكرةٌ لا دلالة فيه على ترجيح عدم الاستثناي غاية الأمر 

أنه ف "الخانيّة" ذكرَ ما يدل على عدم الاستثناء» وهذا لا يدل على ترجحيحه على القول بالاستتناء. 


.٠٤٤/١ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب العوارض‎ )١( 

(؟) "اليحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 712/9 

(۳) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ۲۹۷/۲. 

.٠١٠١/۲ "البدائع": كتاب الصوم  فصل: وأما حكم فساد الصوم‎ )٤( 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل,السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط ۲٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وتحب به الكفارة مع القضاء قهه؟/ب. 

(۷) "ح”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق٠١١/أ.‏ 

(۸) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط ۲٠۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم قساد الصوم .١٠١/7‏ 

14/190 أحرجه الخطيب البغدادي ف "تاريخ بغداد"‎ )٠١( 


»0 "الإمداد": کتاب الصوم - باب ها يفسد الصوم و تحب ره الكفارة مع القضاء ق د هع نقد عن "العناية" . 


الجزء السادس ۳٥‏ ب ل ا يباب مايفسد الصوم وما لا يفسده 


لأنّه حدّث بعدما مضى السلف على تأويله .عا قلناء ا "الا" : ((قال بعضهم: هذ 
والحجامة سوا وعامّة المشايخ قالوا: عليه الكقارة على كلّ 0 أذ اتان اعمط عل ا 
العمل بظاهر اشد اة راد يها توا الكعرةة ولس ف سنارول مسي قدا عدر ما اعد 
إلى دليل» فلا ور ت به اه. ونحوة في "السراج" وكذا في "الفعح” عن "البدائم" 
وحزم به في "الهداية"” أيضا وشروحها". قال "الرحمتي" : ((وإذا لم يعد الحديث اتوي هة 
في الغيبة فبعد دهن الشارب أو لى)) اه. 

قلت: ولذا سوى بينهما قي "الفتح"“ عن "لبدائع" وكذا في "المعراج" عن 
"اميسو طط" 0 

£۷[ (قولة: للشبهة) قد علمت أن ما وال الإجماع يه يُورث E:‏ والعملّ على ما 


عليه الأكثرٌء والله تعالى أعلم. 


.۲۹۷/۲ "الفتعح”: كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة  فصل في العرارض‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط 5١17/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فصل فيما یکره من الصيام ١/ق‏ 49107 /ب و4 ١5/ب.‏ 

.۲۹۷/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجحب القضاء والكفارة  فصل في العوارض‎ )٤( 

() "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ٠١٠١/۲‏ 

(1) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة .٠١١/١‏ 

(۷) انظر "الكفاية" و"العناية": كتاب الصوم ‏ ياب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض ۲۹٤/۲‏ د4١‏ 
(هامش "فتح القدير ")» و"البناية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوج القضاء والكفارة ۷۲۷/۲ 

(۸) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض ۲۹۷/۲. 

(9) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم فساد الصوم ١١٠١/۲‏ 

.40/9 "الميسوط”: كتاب الصوم‎ )٠١( 


قسم العيادات ملعف ست ی و سم يسمي متو إحاسية ابن عايدين 
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فار الْظاهر) | الثابتة بالكتاب» وأمًا هذه ال العام اه وأعاه م ممع ل لوطل امد ل اود 


مطلب في الكفارة 

ر١٤٠‏ (قولةُ: ككقارة المظاهر) مرتبط بقوله: (( وكقن)» أي: مثلها في الترتيب» فيعى 
ولأ فإ لم يجد صامٌ شهرين متتابعين» فإ لم يستطع أطعّمَ ستين مسكيناً لحديث الأعرابي 
المعروف في "الكتب الستة"» فلو أفطَرَ ‏ ولو لعذر ‏ استأنف إلا لعذر الحيسض» وكقارةٌ التعل 
يُشْترّط في صومها التتابعٌ أيضأء وهكذا كل كفارة شرع فيها العتق» "نهر”". وتام فروع 
المسألة في ETE ETE EY‏ الاك وات 
والعبدء والسلطان وغيره» ولهذا صرح في "البرازية" بالوحوب على الجارية فيما لو حبرت 
سيّدها بعدم طلوع الفح عا كع فاا ا وجوه عليه ونان إذا رمك 
السلطان وهو موسر عماله الحلال ولق عا لأحد د یفتی بإعتاق الرقبة» وقال أبو نصر "محمد 


ابن سلام” : يُفتى بصیام شهرين؛؟ لگ القصود من الكفارة الانزجازه ويسهلٌ عليه إفطارٌ شهر 
١٠١5‏ وإعتاق رقبة» فلا محصل الرَّحر) اه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2281/5 و البحاري(977١)‏ كتاب الصوم ‏ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر» ومسلم )8١()111١(‏ كتاب الصيام لباب كاعري الماع رتوار روصو على العام 
ووحوب الكفارة» وأبوداود( ۰ كناب الصوم .بات کار من أتى أهله ف رمضانء والترمذي(٤۷۲)‏ كتاب 
الصوم ‏ باب ما جاء في كفارة القطر في رمضانء وقال: حديث أبي هريرة حديث حسنْ صحيحٌ م والعمل على 
هذا عند أهل العلم» والنسائي في " السنن الكبرى"(5 )©1١‏ كتاب الصيا مدر تلات ألفاظ الناقلين لخبر 
أبي هريرة فيه » وابن ماحه(717/1١)‏ كتاب الصيام ‏ باب ما جاء في كفارة ب تاريما بن ربع ي 
۲ كتاب الصوم - باب ف الذي يقع على امرأته ف شهر رمضان نهار والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
۲ كتاب الصوم - باب الحكم في من حامع أهله في رمضان متعمداًء كلهم من حديث أبي هريرة ذه مرفوعاء 
وف الباب عن ابن عمرء وعائشة و عبدالله بن عمروط. 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١75١/ب.‏ 

(۳) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۸/۲ ۔ ۲۹۹. 

(4) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث: ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموجب القضاء والكفارة ١٠١١/٤‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس ت ۳1۷ باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 


ومن ثم شيهوها بها. 


م غا يُكفرُ إن وى ليلا ولم يكن مُكرهاء E lT‏ 


ه414 (قوله: وین نَم أي: من أجل ثبوت كنازة اهار بالكات وتوت كنار الإفطار 
بالستة شِبّهُوا الثانية لكونها أدنى حالاً ا لقوَتها بثبوتها بالكتاب» "ط'”. ومقتضاة الإكفار 


بإنكارها [؟/ق5١81/ب]‏ دون الأولى» يويد أنه في "افع" ذكرَ: ((أنّ "سعيد بن جبير" ذهب 
إلى أنها منسوحة)). 
( تنبيه ) 


في التشبيه إشارة إلى أنه لا يلرم كونها مثلها من كلٌ وي فك السيس في أثنائها يقطعٌ 
الت في كقارة الظهار مطلقاً عمداً أو نسياتء ليلا أو نهاراً للآية جخلاف كقارة الصوم والقعلء 
فإته لا يقَطعٌةُ فيهما إلا الفطرٌ بعذر أو بغير عذرء فتأمّل فقد رَلْتْ بعضُ الأقدام في هذا المقاى 
"رملي"؛ ونحوة في ا وأراد بغير لعذر ما سوى ال حيض. 

والحاصل: أنه لا يقطع التتابع هنا الوطء للا ع نهارا ناسياً بخلاف كفارة الظهار. 

:46 (قولهُ: إن توّى ليا أي: ب معيّةٍ ما مر من حلاف "الشافعي" فيهماء فكان 
شنهة او 

٠‏ (قولَهُ: ولم يكن مُكرّها) أي: ولو على الجماع كما مر“ ولو كانت هي المكرهة 
لزوجها عليه» وعليه الفتوى كما في "الظهيريّة"”"© حلاف لما في "الاحتيار"" من وجوبها عليهما 


.45/8/١ "ط": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم - باب ما يوجب القضاء والكفارة ۲٠٠/۲‏ باختصار. 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الصوم - فصل موحب الفساد 7١9/١‏ 

(5) المقولة [4071] قوله: ((لشبهة حلاف الشافعي)). 

(5) المقولة [4118] قوله: ((وإن جامع إلخ)). 

)٩(‏ "الظهيرية”: كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع فى الاعتكاف ق57/أ. 

(۷) "الاختيار": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن جامع أو جومع .٠١١/١‏ 


قسم العبادات ‏ .دن دا ۳۸ ب لس حاشية ابن عابدين 


فو 


ولم يَطرأ مقط كمَرّض وحيضء واحتلف فيما لو مرض جرح نفسيك أو سوفر 
وص ر ۶ 3 0 واس 4< 1 5 
به مكرّهاء والمعتمد لزومهاء وي العتاد حمى وحيضا والمتيقن قتال عدو HE PEE‏ 


لو الإأكراة منها كما في بعض ا 
]1101[ (قوله: ولم ب أي: بعد إفطاره عمدا 6 ناویا ليلا لقحب الكمارة لولا 
المسقط: 


11 1 


ا ا سماوي لا صنع له فيه ولا في سبية) أرحمتي ". 

1104( (قولة: كمرض) أي: مبيج للإفطار. 

٠‏ ر٠٠٠‏ (قولُ: والعتمة لزومها) أي: بعد ذلك؛ لأنه فعلٌ عباب والأولى أن يقول: عدم 
ا يا الك ل وااو ى منتوطهاء :وقد ار عا إو سافن طائعا عا 
ان اة را على عو قا ا ر فط ماو اد ی ي 
وإ حَرُمَ عليه لو سافرَ بعد الفجر كما يأتي. 

:415 (قولة: وف المعتادم عطفٌ على قوله: ((فيما))» وهو اسم مفعول فيه ضميرٌ هو اقب 
الفاعل عائدٌ على الموصوف, أي: الشخص المعتاد» و((حْمَّى)) بغير تنوين مفعولٌ به منصوب 
بفتحة مقدَرةٍ على ألف التأنيث المقصورةء و((حيضاً)) معطوفٌ علي أي: واحتلف في الشخص 
الذي اعتاد حُمّى وحيضاء والواو ععنى أو وف بعض النسخ: ((وحيض) فحتمل أنه مرفوحٌ 
أو بحرورٌء لكن الجر غير حائز؛ لان إضافة الوصف المفرد إلى معموله المحرّدٍ من أل لا تحور 


(قولة: وهو اسم مفعول) الظاهر أنه اسم فاعل» أصله: مُعتيدٌ بالكسرء كما قيل في مختار اسم 
فاعلٍ» فيكونُ الضِميرٌ فاعلف و((حْمَّى)) مفعولة کا يظهر من قوله» أي :((واحتلف إلخ)). ولا يصح 
جعلة اسم مفعول لعدم استقامة ا معنى » ولعدم تعدّي هذه المادّة لمفعولين» تأمّل. 
)١(‏ "اليحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۷/۲. 7 


(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١1١/ب.‏ 
(۳) المقولة [41747] قوله: ((كما يجب على مقيم إلخ)). 


الجزء السادس N e‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


لوأف وم يحل العذره والعحمة سقوطها. 


وأمًا الرفع فعلى إسناد المعتاد إلى الحمّى والحيضء أي: الذي اعتادهُ حُمّى وحيض؛ والأصوب 
النصب وقوله: («(والتيقن)) اسم فاعل بحرورٌ بالعطف على ((معتا))» و((قتال)) مفعول. 

]110۷[ (قولة: لو افطل أي: کل من المعتاد اوا 

فى زقولةة واد قوطي كذا صحَّحَهُ في "البرًازية"“ و"قاضي خان" في "شرح 
الجامع الصغير'”© في [73/9١/أ]‏ المعتادٍ حى وحيضاء وشبِّهَهُ من أفطَرٌ على ظنّ الغروب 
ثم ظهرٌ عدم وعليه مشى "الشرنبلالي"» وهو مخالفٌ لما في "البحر”» حيث قال: ((وإذا 
أفطرت على ظن أنه يوم حيضها فلم تَحِض الأظهرٌ وحوب الكقارة» كما لو أفطَّرَ على ظن أنه 
يوم مرضه)) اه. 

وكتبت فيما علقت عليه”»: ((جعَل الثانية مشبّهاً بها لأنها بالإجماع بخلاف مسألة الحيض» 


(قولَهُ: وكتبت فيما عَلَقتَهُ عليه جَعَلٌَ الثانية مُسْبّهاً بها) جرد التشبيهِ المذكور يدل على الإجماع 
كيف وقد وجح الت بذكر الخلاف في المسألة الثانية أيض]؟! وعبارتة في "حاشية الببحر" بعدما عزاه 
ل "التتارحانيّة": ((لكنْ قد صحّحّ "قاضيحان” في "شرح المامع الصغير" سقوط الكفارة في المسألتين» 
وشبّهُهما عن أفطَرَ وأكبرٌ ظنهِ أن الشمس غربت ثم ظهّرٌ عدمُة)) اه إلا أن تكون عبارةٌ "التتارحايٌة" 
حاكية الإجماع في المسألة الثانية المشبّهِ بهاء فيكونٌ حينعر الإجماعٌ مُختلفاً فيه وبنى المحشّي الحاصلٌ 
المذكور على تحقق الخلاف. 


٠١1/4 "البزازية": كتاب الصوم  الفصل الثالث: ما يفسد الصوم وما لا يفسده وموحب القضاء والكفارة‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 

(؟) "شرح المامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة وما لا يوحب ‏ فصل فيما يفسد الصوم 
١/ق 8١‏ /ب بتصرف. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإقساد ۲١۹/۱‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۸/۲. 

(د) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۸/۲ بتصرف يسير 


قسم إلعبادات ‏ د ل۳ د لل حاشيةاين عابدين 


ولم يُكفر للأُرّل يكفيه واحدة ولو في رمضانين عند "محمد" وعليه الاعتمادُ 


۴ 


HH 


بزازية" و "جحتبى" وغيرهما. واحتارٌ بعضهم للفتوى ا 


فإك فيها اختلاف المشايخ» والصحيحٌ الوجوبُ كما نص على ذلك في "التتارححاتيّة””")) اه. ولذا 
جرم بالوحوب في المسألتين في "السّراج”" و"الفيض". 

والحاصلٌ احتلاف التصحيح فيهماء ولم أرَ مَن ذكَرَ حلافا في سقوطها عمّن تيقّنَ قدالَ 
ا والفرق كما في "جامع الفصولين”" ‏ (رأن القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار ليتقوّى بخلاف 
المرض)). 

٠٠٠١‏ (قول: ولم يُكفر للأوّل) أمّا لو كمَرَ فعليه أحرى في ظاهر الرواية للعلم بان الرحر 
لم صل بالأولى» ابر 

٠٠٠٠‏ (قولةُ: وعليه الاعتمادٌ) نقله في "البحر”” عن "الأسرار"» ونقل قبله عن 
"احوهرة": ((لو جامَعَ في رمضانين فعليه كفارتان وإ لم يكفر للأول في ظاهر الرّواية» وهو 
الصحيح)) اه. 


قلت فقن الل الترحيح كما ترى» ويتقوّى الثانى أنه ظاهر الرواية. 


(قولّةُ: ولم أرَ مَن ذكَرَ خلافاً في سقوطها إلخ) لكنّ كلام "الشارح" يدل على الخلاف» 
ومن خف خاد وال الاي دك ف "الفسيوتين" يدل على الفاق ن عدي اف ونل الوق 
في "الإمداد" عن "التجتيس" وذ کرد( أن المعتمد افر فيه أيضاً )) كما ذكرة "السندي". 

(قولة: قلت: فقد احتف الترحيح إلخ) ما نقلَهُ عن "الموهرة" لا يفي ترحيح حلاف ما ذكرةُ 
"الشارح" أرَّلاً مطلقاًء بل في حصوص الحماع» فهو عينٌ ما ذكرَهُ ثانياء تأمّل. 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع فيما يصير شبهة في إسقاط الكفارة ؟/7917. 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١ق‏ 5458/- ب 

(۳) ”جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ كتاب الصرم ۲۳۰/۲ نقلاً عن "فتاوى قاضي ظهير". 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده ۲۹۷/۲. 

(د) "البحر": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا یفسده 751/1 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الصوم .۱۷۳/١‏ 


الجزء السادس ۳۲۱ ل باب مايقسد الصوم وما لا يفسده 


إن الفطر بغير الجماع تداحل» وإلا لاء ولو أكل عدا و بلا عذر يُقتلء وتام 
ف “ا uaa,‏ 
في "شرح الوهبانية". 
(وإن ذرَّعَهُ القيءَ وحرّج) ولم يَعْدْ رلا يُفطِرٌ مطلقا) ملأ أو لا (فإن عادً) بلا صنعِهِ 
4117[ (قوله: إن الفط (إن)) رظ > "00 
:4155 (قولهُ: وإلاً لا) أي: وإث كان الفطرُ ع في يومين مجماعٍ لا تتداحل الكفارة 
وإن لم يكفر للأوّل لظم الجناية» ولذا أوحَبَ "الشافعي" الكفارة به دون الأكل والشرب. 
415 (قولهُ: وتمامُ في "شرح الوهيائيّة”) قال في "الوهبائية": [ طويل ] 
لوا السا عدا وشورة ولا عْذْرَ فيه قيل بالقتل يوم 
قال "الشرنبلالي": ((صورتها: تعمد من لا عذرٌ له الأكل جهارا يقتل؛ لأنه مستهزئ بالدّين 
أو منكرٌ لما ثبت منه بالضّرورة» ولا حلاف في حل قتله والأمر به» فتعبيرٌ المؤلف ب ((قيل)) ليس 
بلازم إل ت . 6 اه e i‏ 
GI‏ (قولة: وإن ذرعه: 4 القئ) أي: : غلبه وة "قاموس"” “. والمسألة تفرّعٌ إلى أربي 
وطشر طورة: آنه نا آنا يقار يدق وق كل ا أن علا الهم أو دونه» و كل من الأربعة 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق55/أ. 
(۲) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق ١١١/أ.‏ 
(۳) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق550/أ. 
)٤(‏ ف "د" زيادة: قوله: ((عمدا)): مصدر في موضع الحال» وشهرة: عطف عليه» ولا عذر فيه: أي: لى أكل العمدء 
وهو في موضع الحال» وقد اشتمل البيت على مسألةٍ من "القنية"؛ [نقلاً عن] ظهير الدين المرغيناني» قال: من أكل 
ف رمضان شهرة متعمدا يقتل» ووهه المولف بأنه مستهزئ بالدين» أو منكر لما ثبت كونه من الدين بالضرورة» قال: 
ويحتمل أن يكون عبر بالقتل عن الضرب البليغ» وقال: إن الظاهرّ أن المراد القتل بالسيف. قلت: وهو كذلك فقد 
علله في "اليزازية" بأن صنعه دليل الاستحلال» فتعيير المصنق ف النظم بقيل رعا يشعر بضعفه وأن المعتمد خلافى 
ولم أقف على ما يخالفه بعد التتبع» فلو قال: ولا عنر.قالوا فيه بالقتل يؤمر لكان أولى» والله سبحانه أعلم» انتهى)). 
(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق۱۳۰ /أ- ب. 
)١(‏ "القاموس": مادة ((ذرع)). 


١ 


قسم العبادات .س  _ ۳٣٣‏ حاشية ابن عابدين 


(و) لو (هو ملءَ الفم مع تذكره للصوم لا يفي حلافا ل "الشاني" (وإن أعادة) 
أو قَدْرَ حِمَّصةٍ منه فأكثر, "حدّادي" (أفطَرَ إجماعا) ولا كقارة e‏ 


إا إن حرج أو عاد أو أعادَه وکل إا [؟/ق7١7/ب]‏ ذاكرٌ لصومه أو لاء ولا فطرّ في الكل 
على الأصح إل في الإعادة والاستقاء بشرط الملء مع التذ کن "شرح | 0 

٠٣٩(‏ (قولة: ولو هو ملءَ الفم) أتى ب ((لو)) مع أن ما دون ملء الفم مفهومٌ بالأولى 
لأحل التنصيص عليه؛ لأنّ المعطوف عليه في حكم المذكورء فافهم. وأطلَق في ملء الفم فشَمِلَ 

(T)n 9 rb 8 لھ > چ‎ 5 TL ج‎ 

[1Y‏ (قوله: للا يُفسِيدٌ) أي : عند "محمد" وهو الصحيح؛ لعدم وحود الصنع» ولعدم 
وحود صورة الفطر وهو الابتلاع» وكذا معناه؛ لأنه إلا دی به بل النفسّ تعافةٌ ا 

43 (قولة: وإن أعادة) أي: أعاد ما قاءه الذي هو ملءَ القم. 

[17A]‏ (قولة: أو قَدَرَ حمّصة منه فأكثر) أشار إلى أنه ١‏ فرق بين إعادة كله أو بعضه 


3 


n3 


(قول "الشارح": أو قادْرَ حِمّصةٍ منه إلخ) قال "الرّحمتي":رر هذا على قول من قدَّرٌ القليلَ بذلك 
وعلى ما احتارة "الكمال" أنه ما لا يحتاج إلى عمل في إدخاله فلا يتأتى هذا التقسيمٌ؛ لأنه متى أَعادَهُ 
فقد وُحدَ العمل في إدحاله فكان کا قدا )) اه نقلَهُ "السندي". 

(قولة: أتى ب: لو مع أن ما دون مِلْء الفم إلخ) لك إتيانة ب:((لى) فيه إيهامٌ أ حلاف "أبي 
يوسف" فيما إذا كان مِلء الفم أو لاء ولو أبقى لمعن على حاله لا إبهام. 

(قولة: ولعدم وجودٍ صورة الفطر) عبارة "البحر":((لعدم)) بحذف الواو من قوله:((ولعدم))» وهي 
أولى؛ إذ القصدٌ التعليلٌ لعدم وجود الصنع. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصوم ‏ باب موحب الإفساد ۲٤۷/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق 49٠0‏ /إب. 
(۳) "الیحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ؟/7965. 


الجزءالسادس اش ابوس باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


(إن مل الفم» و لا( ee ERAN ORE‏ 


إذا كان أصلَهُ ملءَ الفم» قال "الحدّادي” في "السّراج””"2: ((مبنى الخلاف أن "أبا يوسف" يُعتبرٌ 
ملءَ الف و"سحمّدا" يُعتبرٌ الصنع ثم 1 الفم له حكمٌ الخارج؛ وما دونه ليس جخارج؛ لأنه يكن 
ضبطه وفائدتةُ تظهرٌ في أربع مسائل: 

إحداها: إن ا وعاد أو شيم منه قدْرٌ الحمّصة لم يُفطِر إجماعاء أمّا عند 
"بي يوسف" فإنه ليس بخارج؛ لأنه أقلُ من الملء» وعند "محمد" لا صح له في الإدحال. 

والثانية: إن كان ملء الف وأعادَةٌ أو شيعا منه قادرٌ الحمّصة فصاعداً أفظَرٌ هماع ا؛ 
لأنه حارج أَدخلَهُ حوقةُ ولوجود الصنع. 

والثالئة: إذا كان قل من ملء الف وأعادَهٌ أو شيعا منه أفطرَ عند "محمد" للصنع» لا عند 
"أبي يوسف" لعدم الملء. 

والرابعة: إذا كان ملءَ الف وعاد بنفسه أو شيءٌ منه كالحمّصة عة افطل عدن 
"أبي يوسف" لوجود اللي لا عند "محمد" لعدم الصنع» وهو الصحيح)) اه. 

فمسألتا" الإعادة ‏ وهما الثانية والثالثة - أولاهما إجماعيّة وهي التي ذَكَرّها "المصنف" 
بقوله: ((وإث أعادهٌ إلخ))» والأحرى حلاش وهي التي ذكَرها "المصنف" بقوله: ((وإلاً ل0»» 
ولا فرق فيهما بين إعادة الكل أو البعض» » فافهم. 

]1114 (قولهُ: إن ملا الفم) قيذٌ لإفطاره إجماعا بالإعادة لكله ه أو لقد 7 حمصة منه. 

40 (قولةُ: وإلاً لا) أي: وإ لم علا اليم الف وأعادهُ كلّهُ أو بعضّةُ لا يَفسُد صومٌة 
عند "أبن لوسك دولا ىدها كله مدن أجلن ا كان ی ی انعط شاع أن كاك 
[؟/ق7١5/أ]‏ فيما إذا كان القيءٌ ملءَ الفم؛ أنه صار في حکم الخارج؛ لأنّ الفم لا ضط 
قلي وما كان في حكم الخارج لا فرق بين إعادةٍ كله أو بعضِهِ بصنعه بخلاف ما دونه؛ 


(۱) ”السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ١ق‏ 445 /ب -590/!. 
0( ق "الأصل" و 1 و"ب": ((فمسالتنا)). 


قسمالعبادات 7س تل ©إععمع ‏ لد سس حاشية ابن عابدين 


هو المختار. 
(وإن استقات أي: طلّب القَيْءَ (عامدا) أي: مُتذكراً لصويه (إن كان مِلْءَ الفم 
فسد بالإجماع) SES‏ معنا اسن ESRD RE SR‏ 


لأنّه في حكم الداحل» فلا يَفسدُ إلا إذا أعادةُ ولو قلدْرَ الحمّصة منه بصنعه. وبه عُلِمَ أن كلام 
"الشارح" صوابُ لا حطاً فيه بوجي من الوحوه فافهم. 

۷7 (قولة: هو المختار) وفي "الخايّة"”2: ((هو الصحيح))؛ وصحَّحَهُ كثيرٌ من العلماء 
ر 

]4۱۷1[ (قوله: أي: متل كرا لصومه) أشارَ به إلى الردٌ على صاحب "غاية البيان" حيث قال: 
(راك ذکّ العمدٍ مع الاستقاء تأكيدٌ؛ لأنه لا يكون إل مع العمد)). وحاصل الردٌ: أن المراد بالعمد 
تَذَكُرٌ الصوم لا تعمد القي فهو مُخخرجٌ لما 7 يا E‏ لا يفطن أفاده 
ف “دكي ا" 

AEA YEN aa Ea e OS 3] As 
يفيدُ تعمد القيء.‎ 


قر SS e‏ 5 
lg TS‏ 
كالنسيان لا الإكراه والخطاً)) اه. 

(قولهُ: فلا يد إلا إذا أعاد ولو قدرَ الحمّصة منه إلخ) لا يناسب هذا التفريمُ هنا على ما قاله "أبو 
يوسف"”» وإنما يناسب على ما قاله "محمد" وليس الكلامٌ فيه. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فيما يفسد الصوم ۲٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(؟) "اليحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده . 
(۳) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .]٥۸/١‏ 


الجزء السادس لح د م 1 


ياب ما يقسد الصوم وما لا يقسده 


9 (وإث أقَلّ لا) عند "الثاني" وهو الصّحيح لكنّ ظاهر ألرواية كقول "محمد" 


أنه يفسا كماقي "الفتسم"0") عن E‏ (فإن عاد بنفسيه لم 3 يفطر› وإن أعاده 


r‏ قال ق 
"الفح" : ورلا ينان فيه تفريع العَوْدٍ والإعادة؛ لأنه أفْطَرَ محرد القيء قبلهما)). 

81175 (قولة: وإ أقلّ لا) أي: إن لم يَعْدْ ولم يُعَدْهُ بدليل قوله: ((فإث عاد بتفسه 
إلخ)), "ح"20. 

(۷) (قولَةُ: وهو الصحيحٌ) قال في "الفننح”©: ((صحَّحَهُ في "شرح الكنر"))» 
أي: ل "الزيلعي"» وهو قول "أبي يوسف". ش 

]41۷1 (قولة: لم يُفطر) أي: عند "أ يو سف" لعدم الخروج» فلا ا الدحول» 
"فتح". أي: لأنّ ما دون ملء الفم ليس في حكم الخارج كما م . 

٠٠۷۷‏ (قولَهُ: ففيه روايتان) أي: عن "أبي يوسف" وعند "محمد" لا يتأتى التفريمٌ 


(O) 
ا‎ 


۹1۷۳7[ (قولة: مطلقا) أي : و اء عات أو أعادذف أو لا ولا 


.۲٠۰/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة‎ )١( 

(؟) "كاي النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ق٥‏ ۷/ا. 
(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يقسده ١ق (5١‏ /ا. 
)٤(‏ "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق ١10‏ /ب. 

(ه) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة .۲٠٠/۲‏ 

.ب/١١‎ ١ق "ح": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(۷) "الفعح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ۲٠۰/۲‏ بتصرف. 
(۸) "تبيين الحمائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .877/١‏ 
(9) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة .۲٠١/۲‏ 

)٠١(‏ المقولة 31043 قوله: ((أو قدر مصة منه فأكثر)). 

)١١(‏ المقولة 743١31ع‏ قوله: ((أو قدر حمصة منه فأكثر)). 


قسم العبادات 54م« دبدلل ل حاشةة اين عايدين 
(وهذا) کله (قي قيء طعام أو ماع أو مِرةً) أو دم EEN‏ اه لت ما ل جا ا و و ات 


( تبية ) 

لو استقاءَ يراراً في ملس ملءَ فمه أفطَرَ» لا إن كان في مجالس» أو غدوة ثم نصف النهار 
ثم عشيّة» كذا في "الخرانة", وتفدمَ في الطهارة أن "مح" یعتير E RE‏ لك 
لا يتأتى هذا على قوله هنا خلافاً لما في "البحر”"؛ لأنه يُفطِرٌ عنده ما دون ملء الفم فما 
في "الخرانة" على قول "أبي يوسف", فاده في "النهر". 

]11۷۸[ (قولة: وهذا كه أي: التفصيل لتقد "یر" . 

ر۷٠٠‏ (قولة: أو مر بالكسر والتشديد؛ وهي الصفرائ أحذ الطبائع الأربع كما ر 
في الطهارة. 

]41۸۰[ (قولةُ: أو د الظاهرٌ أن المراد به الحجامدى واا فما الفرق بينه وبين النارج 


(قولة: الظّاهرٌ أن اراد به الحامدٌ إلخ) تقدّمَ له في نواقض الوضوء عند قوله: ‏ ((وينقضٌةٌ قيءٌ من 
مر أو عَلَق أو سودات) - :(( أن العلق دم منعقدٌ ‏ والمرادٌُ به هنا سوداءٌ حترقة» وليس بدم حقيقة» ولهذا 
عير فيه ل الفم» ولا فخروجٌ الدّم ناقضّ بلا فرق بين قليله وكثيره ‏ وأنّ العلق النازل من الرس غيرٌ 
ناقض الفاق والسائلٌ ناقضٌ اتفاق والصاعد من اممف إن علقاً قلا اثفاقاً ما لم علا الفي وإن سائلاً 
تست ونند لافار وكند كرا واتباراح لذ العو واسلية التصحيحٌ )) اه. وعلى هذا لا مانم 
من إرادة السّائل هنا أيضاً فاته لیس بدم ةة فیکون كغيره من أنواع القىاء؛ تأمّل. 


595/5 "البحر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١؟١١/ب-‏ ١؟١/أ‏ بتصرف. وفي "د" زيادة: 
((الحاصل أن صور المسائل ثنتا عشرة» لأنه لا يخلو: إما إن ذرعه أو استقاء» وك منهما لايخلر: إما أن يملا الفم 
أو لاء وكلٌ من الأربعة إما عاد بنفسه؛ أو أعادهء أو حرج ولم يُعِدْه ولا عاد وكلٌ منهما إما ذاكرٌ لصومه أو ل 
فتفرع إلى أربع وعشرين. وأن صومه لا يفسد على الصحيح إلا في مسألتين: في الإعادة بشرط ملء الفمء 
وني الاستقاء بشرط ملئه؛ قال في "البحر" و"التهر": وهذا مع كونه ذاكراً لصومه» فلو ناسياً يبلغ أربعة وعشرين 
كما مشى عليه الشارح ني "شرح الملتقى')). 

() "ط": كتاب الصوم ‏ ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .408/١‏ 

)٤(‏ المقولة 43 ]١١١‏ قوله: ((بالكسر)). 


الجزء السادس سس ۳٣۷‏ لس باب مايفسد الصوم وما لا يقسده 


وقإن 1ق لماه اتعنيم مالقا غبالاما و" لدان E‏ "لمان" E‏ 
(ولو اکل لحما بين أسنانه) Aa SSR‏ 0100 


من الأسنان إذا بلَعَه؟ حيث يفط لو غلب على البزاق» أو ساواه» أو وبَحَّدَ طعمّةُ كما مر أُوَّلَ الباب. 
)ع 0 9 1 5 . و 2 
۸٩‏ (قولة: فان كان بلغما) [1؟/ق91107/ب] أي: صاعدا من اطحوفي أما إذا كان نازلا 
من الرأس فلا حلاف في عدم إفساده الصوم» كما لا حلاف في عدم نقضه الطهارة» كذا في 
"الشرنبلاليّة'”'2» ومقتضى إطلاقه أنه لا ينقضّ سواءٌ كان ملءَ الفم أو دونه» وسواءٌ عاد أو أعاده 
أو لا ولاء والله أعلم بصحَّة هذا الإطلاق وبصحَة قباسه على الطهارة» فليراجع» "م”". 
هدق (قولة: مطلقا) أي: سواءً قَاءَ أو استقا وسواء كان ملءَ الفم أو دون وسواء عاد 
أو أعادَهُ أو لا ولاء وني هذا الإطلاق أيضا تمل "ے'“. 
418 (قولةُ: حلافا ل "الثاني") فإنه قال: إن استقاءً ملء الفم فسَت "سے 
4 (قولة: واستحسنة "الكمال"09)) حيث قال: ((وقول "أبي يوسف" هنا أحسن» 
(قولة: ومقتضى إطلاقِه أنه لا ينقضُ إلخ) قد يقال بهذا الإطلاق» فإك البلغم ليس من القَىْء؛ وذلك 
أن إفساد الصوم ثبت على حلاف القياس بقوله عليه الصلاة والسلام: ورمن ذَرَعَهُ القَىْء وهو صائم 
فليس عيه شي وإن استقاء فيض )»» وذلك أن ما يخر من البدن لا يُفسِدُةٌ كالبول والغائط» وت ركنا 
القياسّ في الاستقاء» ويبقى ما عداه على أصل القياس» تأمّل. والبلغم ما دام ينفصلُ عن الفم في حكم 
الداحل كما لو سال بزاقة فاستشّمّهُ أو مخاطة؛ ولم يُعطُوا للفم حكمٌ الخارج في كل المسائل؛ بل تارة 
وتارة» وف قَيْء البلغم أَعْطُّوا له حكمّ الداحل)). 
)١(‏ ص٤٦۲‏ وما بعدها "در". 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ۲٠۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر") . 
(۳) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق ١17١ب‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق10١/ب‏ 


(5) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق170١/ب.‏ 
(1) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة T1‏ 


111/۲ 


قسم العبادات ‏ ...يب ۳۸ لل حاشية ابن عابدين 


إن (مِثْلَ الحمصة) فأكثرَ (قضّى فقط وف أقلّ منها لام يُفطِرٌ إلا إذا أرحَة) من 
فيه (فَأكَلَهُ) ولا كفارة؛ لذن النفس ا 
و مر اسه من شار (يْطِر) ويُكفرٌ في الأصح رالا إذا مضع يث 


ورا بعدم النقض ا أن الفطر 5 ع يدحل» أو بالقيء دا من عير نظر إلى 
طهارة ونحاسة» فلا فرق بين البلغم وغيره بخلاف نقض الطهارة)) أه. وأقرَهٌ في "الى "© 
و "لته ٩"‏ و "الشرنبلالة" وهو مراد "الشارح" يقوله: ((وغيرة))» فإنهم لما أقروه فقد 
استحسنوه» وقول "ابن الهمام": ((لأنّ الفط إنما نيط .ما يدل أو بالقيء عمدا إلخ)) يويد النظر 
الذي قدّمناه في إطلاق "الشرنبلاليّة" وإطلاق "الشارح" فليتأمل بعد الإحاطة بتعليل 
"الهداية E‏ 0 س 1 ١‏ 

41۸°[ إن مثلّ حِمّصة) هذا ما احتارّه "الصدر الشهيد"» واحتارٌ ا تقديرة 
3 کن أن يبتلعه من غير استعانة بريْق» واستحسنة ا أن ٠‏ من الإفطار ما 

]۹4۸1[ (قوله: أن 5 5 فهو كاللقمة 07 وقش عن ek‏ 
((أنّ التحقيق تقييدٌ ذلك بكونه ممن يَعافُ ذلك)). 

]4۸۷[ (قوله: إا إذا مضع إلخ) لأنها تلتصق بأسنانه» فلا يصلٌ إلى جحوفه شي 2 


.۲۹٦/۲ "البحر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(۲) "النهر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق١١١/).‏ 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موجب الإفساد ٠١1/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ المقولة ]31١8١[‏ قوله: ((فإن كان بلغماً)). 

(0) "الهداية”: كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة .١714/1١‏ 

.ب/١7٠0ق "ح": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )٦( 

(۷) "الفتس": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ۲۵۸/۲ - 559. 


(۸) المقرلة ]3١0١8[‏ قوله: ((وبعده لا)). 


الحزء السادس ۳۹ الو E‏ 
كما مر واخ "الكمال" قاكلة: ((وهو الأصل في كل قليل مضغة)). 

0 0 م كيد انراد وهم > قال‎ a 
aS 206 إل‎ E 


ويصير تابعا لريقه» "معراج". 


1۹۱۸۸1 (قولة: كما مر أي: عند قوله: ((أو حرج دم بين أسنانه)). 


۱۸ (قولهُ: وهو) أي: وجودٌ العم في الحلق. 

٠٠۹٠‏ (قول: في كل قليل) في بعض النسخ: ((قي كلّ شيءع))» والأولى أُولل» وهي الوافقة 
لعبارة "الكمال"“. 

مطلب فيما يكره للصائم 

111413[ (قوله: وكرة إلخ) الاه أن الكراهة في هذه الأشياء ا "زملي . 

٠‏ (قولة: قلَهُ "العيني") وتبعَةٌ في "النهر"“ وقال: ((وجعلة "الزيلعي” قيد 
في الثاني فقط والأول أولى)) اه. 

٠٠۹۳‏ (قولةُ: ككون زوجها إلخ) بيانٌ للعذر في الأولء قال في "النهر”: ((ومن العذر في 
الثاني أن لا تح من يحضغ لصبيّها من حائض أو نفساءً أو غيرهما ممن لا [؟/ق8١7/]]‏ يصو 
ولم تحد طبيخا)). 

۹ (قولة: ووفق في "النهر") عبارتة: ((وينبغي حمل الأول - أي: القول بالكراهة - 


و 0 


(۱) ص٤ ۲٣‏ 
(۲) "الفتح": 0 الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة .٠٠١۹/۲‏ 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٠١۲/١‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق؟؟١١/].‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .٠٠١١/١‏ 
(5):"النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق ۲۲١/ب.‏ 
(۷) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده ق ۲۲١/ب.‏ 


قسم العبادات کے جا مما > > .اة ابن غابدین 


وهذا في الفرض لا التفل» كذا قالواء وفيه كلام لحرمة الفطر فيه بلا عذر على 
امذهب» فتبقى الكراهة SS‏ نو اما راج e E RN‏ 


على ما ادوا يذاه والثاني على ما إذا لم يُجَدّهُ وقد حشي ال لفت فق فد الكراهة 
بأن يجد بدا من شرائه» أي: سواء E‏ أو لاء فقول "الشارح": ((ولم خف غبداً)) 
مالف لما في "التهر" وقوله: ((وإلاً لا)) - أي: وإن لم جذ بدا واف غبناً لا يكره - موافقٌ 
ل "النهر" فافهم؛ ومفهومٌة أنه إذا لم جد بدا ولم يَف غبنا يكرهء وهو ظاهرٌ. 
ه31 (قولهُ: وهذا) أي: الحكم بكراهة الذوق أو المضغ بلا عذرء رر" 
000 (قولة: لا التفل) ل بباح فيه الفطر بالعذر اثفاقاً» وبلا عذر قي رواية "الحسن" 
و "الثاني" فالذوق ول بعدم الكراهة؛ لأنه لشن بإفطار» بل يحتمل أن يصير إيّاه ا و 
ر۹۷ (قوله: وفيه كلام) اد لماي لجنو رسال" ((أنَ الكلام على ظاهر 
اراي من غد حل الفظر غد غدم الغذرع فما كان تعريضا كه اللفطر يكره أماغلي ك 
الرّواية فمُسلَبٌ وسيأتي أنها شاذة) اه. وأحاب في "النهر'”©: ((بأنه يمكن أن يقال: إغا لم يكره 
في النفل و كر في الفرض إظهاراً لتفاوت الرتبتين)) اه. 
وأحاب "الرّملي" أيضاً: ((بأنه غا يكره في الفرض لقَرََ فيجحبُ حفظةُ وعدم تعريضه 
للفسادء فكرة فيه ما يُحَشَى منه الإفضاءٌ ليه ولم يكره في النفل وإِنّ لم تحلٌ حقيقة الفطر فيه؛ 
لأله في أصلِه حض تطوّع» وامتطوعٌ مر نفسه ابتداي فهبَطت مرتبةُ عن الفرض بعدم كراهة فعل 
(قولة: موافقٌ ل "النهر") لا يخفى أن قول "الشارح":((وإلاً لا)) صادق ق كن عن ادن 
المذكورين» وبتفي أحدهما دون الآحر» فلم َي الموافقة لما في "النهر" فيه أيضاً. 
(۱) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .409/١‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجحب القضاء والكفارة ۲٦۸/۲‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 701/19. 


)٤(‏ أي: رواية الحسن المتقدمة في المقولة السابقة كما أشار إليها ق "البحر". 
)٥(‏ "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق57١/ب.‏ 


الجزء السادس سس إب# الس ياب مايفسد الصوم وما لا يفسده 


(و) كرة رمغ علش أبيض ممضوغ ملهِيء > وإلآ فيْطِرٌء وكره للمُفطِرين إلا في 


AE f 0 00 1 7‏ 7 
رعا أفضى إلى الفطر من غير غلبة ظن فيه))» قال: ((وهذا أولى ما في "النهر"؛ لأن هذا يطل العلة 
المذكورة لهم فتأمّل)) اه. 
۱۹۸ (قولة: وكرة مضغ علك) نص عليه مع دوله في قوله: ((وكره ذوق شيء ومضغۀ 
بلا عذر) لأنّ العذر فيه لا يتَضِحُ) فذَكِرَ مطلقاً بلا عذر اهتماماء "رملي". 
قلت: ولان العادة مضع ا للنساء؛ لته اھ کا ين فكان ت عدم 
الكراهة في الصيام لتوهم أن ذلك عذر. 
1 (قوله: أبيض إلخ) ِّدَهُ بذلك لان الأسود وغير للمضوغ وغيرَ املعم يصل منه 
شي ان لقوق انان N A‏ هما الجا ين و a‏ 
((للقطع بأنه معلل بعدم الوصولء فان كان مما يَصِلُ عادة حُكِمَ بالفساد؛ لأنه كائيتن». 
۰7 (قولة: وکر ة للمُفطرين) لأ اليل - أعني التشبة بالنساء ‏ يقد يقتضي الكراهة في 
حقهم خالا عن المعارض» قب كن وظاهرة أنهنا ریت O‏ 
۰11 ۰ (قولة: إلا في الخلوة بعذر) كذا ي "المعراج" عن "لبدوي" ' و"المحبوبي ّ' 
(قولة: وهذا أولى مما في "النهر"؛ لأنّ هذا يطل العلّة إلخ) أي: بخلاف عبارة "التهر“ فإتها إغا 
أفادَت أن العلة إظهار التَفاوت» ولم تبطل العلة التي ذکرها بقوله:(( لأنه يباح الفطرٌ إلخ )) وإ كان 
مؤدّى العبارتين نخدا 
(قولة: لأ العذر ل يتضيح إلخ) أي: أنه غيرٌ واضح الوجود حتى نقيّد الكراهة بعدمهء فإنً من 
رم مَضَعْ غيرو» فلعدم انَضاحِهِ قلنا بالكراهة مطلقاً لكن على هذا 
لا يتَضِحٌ دول هذه المسألة فيما قبلها من حيث الحكمُ للتقبيد فيها والاطلاق هناء تأمّل. 
)١(‏ المقرلة [۹۲۰۳] قوله: ((لأنه سيواكَهْن)). 
(۲) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة 558/17. 


۳( "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة 0 
)٤(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده .4559/١‏ 


١١ 


قسم العيادات وعس ا .لع > حاشية ابن عابدين 


وقيل: يباح» و تح ا للنساء؛ لأنه وا كي "فتح". 


6 كرة (قبلة) ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة.... ا E‏ 


0 (قولةُ: وقيل: يباح) هو قول "فر الإسلام" حيث قال: ((وفٍ كلام "محمد" 
إشارةٌ إلى أنه لا يكره لغير الصائم؛ ولكنْ يُستحّبٌ للرحال ترك إلا لعذر مثلّ أن يكون في فيه 
يخر)) اه 

40 (قولة: لأنه سواكهن) لان بنيتهن ضعيفة قد لا تحتل السواك فيُحشَى على الله 
والسن ا فت" 

44 (قولة: وكرة قل إلخ) حرم في "السّراج”": زان القبلة الفاحضة - بان بعضغ 
شفتيها ‏ تكرهٌ على الإطلاقء أي: سواءٌ أَمِنَ أو لا»» قال في "النهر'”": ((والمعائقة على التفصيل 
في المشهور» وكذا الباشرة الفاحشة في ظاهر الرّواية وعن "محمد" كراهتها مطلقاًء وهو رواية 
"اخسن" قيل: وهو الصحيح)) اه. واختار الكراهة في "الفح" ورم بها في "الولوابلية"© 
بلا ذكر حلاف وهي أن يُعانقها وهما مُتجرّدان ويس فرَحُهُ فرحَهاء بل قال في "الذخيرة": ررك 
هذا مكروةٌ بلا حلاقي؛ لأنه يفضي إلى الجماع غالبا)) اه. 

وبه عَم أن رواية "حم" بيانٌ لكون ما في ظاهر الرُواية من كراهة امباشرة ليس على 
إطلاقهء بل هو محمولٌ على غير الفاحشة» ولذا قال في "الهداية””2: ((والمباشرة مدل التقبيل في 
ظاهر الرّواية» وعن "محمد" أنّه كرة المباشرة الفاحشة) اه. 


.758/7 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ )١( 

(۲) "السراج الوهاج”: كتاب الصوم ‏ فروع ١/ق ٤۸۹‏ /ب. 

(۳) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق ۲۲٠/إب.‏ 

.٠١۸/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة‎ )٤( 

(ه) "الولوالجية": كتاب الصوم - الفصل الثاني فيما يوجب الكفارة وفيما لا ق55/. 
(1) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة .177/١‏ 


الجزء السادس ب ت ماشه ) سے باب مايفسد الصوح وما لا يفسده 


3 ا 5 و به اس 3 
(إن لم يامن) المفسد» وإن أمن لا باس مله ع لفق امسن للد نه مد مو مامه ea‏ 


و مر عن "النهر" من إجراء الخلاف في الفاحشة ليس مما ينبغي» وزات ي 
انار سا عن ال" التصريح بع ذكرتة من التوفيق بين الرّوايتين» وأنه لا فرق بينهماء 
11۰7[ (قوله: إن لم يأمن المفسد) أي: الإترال أو الجماع» م 


3 


4١5‏ (قولة: وإن أُمِنَ لا بأس) ظاهرةُ أن الأولى عدمّهاء لكن قال في "الفتح": ((وفٍ 
"الصسّحيحين”” أنه عليه الصلاة والسلام « كان يبل ويباشرٌ وهو صائمٌ »» وروی "أبو داود”” 


(قولة: ثمٌ رايت في "التتارحائيّة" عن "المحيط" التصريح مما ذكرتة من التوفيق بين الروايتين) 
في المباشرة من أنها مكروهة مطلقاً أو إن لم يأْمَنْ فإذا يلت الرّواية بالكراهة مطلقاً على الفاحشة ' 
والرّواية بالتفصيل على غيرها ثبت التوفيق» لكنّ ظاهر قول "الهداية":(( وعن "عمد" أنه كرة المباشرة 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) "التاترنحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس فما یکره أن يفعله وما لا یکره 781/7. 

(۳) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم - الفصل السادس فيما يكره للصائم أن يفعله وما لا یکره ١/ق 1/١517‏ 

)٤(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا یکره وما يستحب ق 7707ب 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ۲٣۷/۲‏ 88 7. 

(1) أخرجه أحمد 1.١/5‏ - 687» وعبدالرزاق ١٠5لاء‏ كتاب الصوم ‏ باب القبلة للصائمء والبخاري(۱۹۲۷) كتاب 
الصوم ‏ باب المباشرة للصائم» و مسلم )17()15()1١١1(‏ كتاب الصيام - باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة 
على من لم تحرك شهوته؛ وأبوداود (۲۳۸۲) كتاب الصيام ‏ باب القبلة للصائم » و الترمذي (۷۲۹) كتاب 
الصوم ‏ باب ما حاء في مباشرة الصائم» وقال: هذا حديث حسن صحيح» و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 
4-9171 4غ والبيهقي ف "السنن الکبری" ۲۳٤۰۲۳۰/۲‏ كتاب الصيام ‏ ياب من تلذذ بامرأته حتى يترل 
أفسدصومه» و ابن عبد البر في "التمهيد" ١١7/5‏ 114ء وابن الجارود في "المنتقى"(۳۹۱)» وأبو نعيم لي 
"الحلیة "۱۳۸/۷ كلّهم من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۷) خر جه أبوداود (۲۳۸۷) كتاب الصوم ‏ باب كراهيته للشاب» و البيهقي في "السنن الكبرى" 777/4 كتاب 
الصيام - باب كراهية القبلة لمن حر كت القبلة شهوتة» كلاهما من حديث أبي هريرة مرفوعاء وفي الباب عن 


عائشة وأبي سلمة» و ابن عباس  #«‏ 


قسم العيادات ٤٣م‏ حاشية ابن عابدين 


(لا) یکره (دهن شارب و) لا وكحل) إذا لم يُقصد الرّيئة» أو تطويلٌ اللحية 
A E N TT E‏ 0 


بإسنادٍ جيار عن "أبي هريرة" أنه عليه الصلاة والسلام بر سأله رحلٌ عن المباشرةٍ للصائم فرص 
له» وأتاه آخرٌ فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب » )) اه. 

(۰۷ ۲ (قولة: لا ڌهن شارب وكحل) بفتح الفاء مصدرين» وبضمّها اسمين» وعلى الفاني 
فا للا يكرة امسماليماة إلا أن الزواية تقو الأزره رعا ب الف 1 ودر ن ا 
وَل الباب: ((أنه يُوحذ من هذا أنه لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكونٌ 
۳۱۹3/۲ /أ] جوهراً متصلاً كالدّحانء فإنهم قالوا: لا يكره الاكتحالٌ بحال» وهو شاملٌ 
للمطيّب وغيره» ولم يخصوه بنوع منه» وكذا دهن الشارب)) اه. 

مطلب في الفرق بين قَصْدٍ الجمال وقصند الزينة 

]۹۲۰۸[ (قولة: إذا لم يقصرد الرينة) اعلم انه لا تارم بين قصد الحمال وقصد الرينة» فالقصد 
الأول لدفع الشّين وإقامة ما به الوقارٌ وإظهار النعمة شكراً لا فحرأء وهو أثرٌ أدب النفس 
وشهامتهاء والثاني ثرُ ضعفهاء وقالوا: بالخضابب وردت السنة ولم يكن لقصد الرينة» ثم بعد 
ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصدٍ مطلوبي فلا يضرَّهُ إذا لم يكن ملتفتاً إليه 
"فتح"7". ولهذا قال في "الولوا ية “: ((لبسْ الثياب الحميلة مباٌ إذا كان لا يتكبرُ؛ لأن التكبْرٌ 
حرام یرہ أن يكو معها كما کان لينم الى کی 

87 (قولهُ: أو تطويل اللحية) أي: بالدهن. 


.ب/١77ق انظر "النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب ما لا يفسد الصوم ق ۱٠د٠/ب.‏ 

(۳) "القتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة .۲۷٠/۲‏ 

.أ/١۲۲ "الولوالحية": كتاب الكراهة والاستحسان  الفصل التاسع فيمن يقع بقلبه أنه ليس عؤمن ق‎ )٤( 
.٠٠۲/۲ "البحر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )5( 


الجزء السادس مجعم سيت 7ھ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


٠٠٠٠(‏ (قولُ: وصرّحّ في "النهاية" إلخ) حيث قال: ((وما وراءً ذلك يجب طك هكذا عن 
رسول الله :رر آنه كان اڈ من اللحية من طولها وعرضها »» أورَّدَة "أبو عيسى" ‏ يعني 
"الترمذي" ‏ في "حامعه")) اه. ومثلهُ في "ا معراج"» وقد نله عنها في "الفح" وأقرّة. 

قال في "النهر””: ((وسمعت من بعض أعراء الموالي أن قول "النهاية": يحب بالحاء 
المهملة» ولا بأس به)) اه. قال الشيخ "إسماعيل"27: ((ولكته حلاف الظاهر واتعمالييع ف 
مثله يُستحّب)). 

1۹1۱۱ (قولة: إا أن يحمل الوجوب على ابوت يۇيده أن ما استدل به صاحب "النهاية" 
لا يدل على الوجوب؛ لما صرح به في "البحر” وغيره: ((أنَّ « كان يفعلٌ » لا يقتضي التكرارٌ 
والدّوامم)» ولذا ح دف "الزيلعي”” لفظ يحب وقال: ((وما زاد يُقَص))» وني "شرح الشيخ 
إسماعيل””©: ((لا بأس بان يعض على لحيته» فإذا زاد على قبِضْيِهِ شيءٌ جره كما في "النية"» 
وهو 58 كما في "المبتغى"))» وفي "المجتبى" و"اليناييع" وغيرهما: ((لا بأس بأخذٍ أطراف اللحنة 
إذا طالّت ولا بتشفي اليب إلا على وجه التزيين» ولا بالأخذٍ من حاحبه وشعر وجهه ما لم يشبة 


فعل المخنثين» ولا يحلق شعرٌ حلقو» وعن "أبي يوسف": لا باس به)) اه. 


)١(‏ برقم (۲۷۹۲) كتاب الأدب ‏ باب ماجاء في الأحذ من اللحيةء وقال: هذا حديث غريب. 
(۲) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ۲۷۰/۲. 

(۳) "النهر”: كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق77١/ب‏ بتصرف. 

.أ/١514 "الاحكام": كتاب الصوم  باب موجحب الإقساد 7/ق‎ )٤( 

. ۲١۳/۲ "البحر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )٥( 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده .5191/1١‏ 


(۷) "الإحكام": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد ۲/ق .]/١54‏ 


قسمالعبادات ‏ .د #4ب#م# لس حاشية ابن عابدين 


تة حك TT‏ 4 ووس 507 "قتح". 
وحديث التوسيعة على الهيال يوم عاشوراءَ صحيح, » وأحاديث الاكتحال فيه ضعيفة 


مطلب في اوا اللّحية 
415 (قولة: وأمّا الأحذ منها إلخ) بهذا وف في ا “ بين ما مر وبين ما 
في "الصحيحين”" عن "ابن عي ابو كور اكير E O‏ صح 
عن "ابن عمو" رادي هذا القديق زر أله كان ي اعد 48 ابع الفا عن اة لقم 
فن لم يحمل على التسخ - كما هو أصانا في عمل الرّواي على حلاف مَرويّ مع أنه روي عن 
غير الرآوي وعن النبي وله تحت لاعفا عل إعفائها عن أن باد غالا أو كلها كماع فا 
حوس كم من حاق لحاهم, ويؤيّدُهُ ما في "مسلم”” عن "أبي هريرة" عنه وَل حرو 
الشوارب وأَعْفُوا الأحى» حالفوا المجوس » فهذه الحملة واقعة موقع التعليل؛ وأا الأحذ منها 
وهي دون ذلك كما 1 بع اا و ارال فلم يبه أحد)) اه ملخصا. 
مطلب في حديث التوسعة على العيال والاكتحال يوم عاشوراء 


۳ (قولة: وحديث التوميعةٍ إلخ) وهو:ر من وسم على عيا ماله يوم عاشوراء وسح الله عليه 


)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم E‏ القضاء والكفارة ؟70/5؟. 

(۲) ص٣٣٣‏ "در" 

(۳) أخبر جه ا (R۹Y)‏ كتاب اللباس ‏ باب تقليم الأظفار» و (۸۹۳د) باب إعفاء اللحىء ولقظه: رر انهكوا 
الشوراب و اعفوا اللحى ». و مسلم )٥۲()۲١۹(‏ كتاب الطهارة ‏ باب خصال الفطرةء و أحرجه النسائي ٠١/١‏ كتاب 
الطهارة ‏ باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحىء و الترمذي (7771) كتاب الأدب ‏ باب ماجاء في إعفاء اللحية» وقال: 
هذا حديث صحيح» والطبراني في "الصغير" 217/7 و الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 770/4 كتاب الكراهة. 

(4) أخرحه محمد بن الحسن في "الآثار” )٩ ٠ ٠(‏ كتاب الحظر والإباحة ‏ باب حف الشعر من الوجه» وبنحوه أخرجه 
ابو داود(7ت1؟) كتاب الصيام ‏ باب القول عند الإفطار. 

(ه) برقم (50؟) كتاب الطهارة ‏ باب حصال الفطرة. 


الجزء السادس ...س ۳٣۷‏ لل باب مايقسد الصوم وما لا يقسده 


ا ا وم 3 
السئة كلها 7 قال "حابر :رر حر يته أربعين عاما فلم يتحلف 14 "ل" وحديث الاكتحال هو 
a TN‏ د : ت 3 
ما رواه "البيهقي'”" وضعفه:ر من اكتحَل الإنيد يوم عاشوراء لم يّرَ رمدا أبدا »» ورواه "ابن 
fn 5 E ok REL‏ ص 7 عه 5 8 كه لزن 
الجوزي" في "الموضوعات “:« مّن اكتحَلَ يوم عاشوراء لم ترمد عينة تلك السنة »» "فتح". 


قال ومتانية د ةا هااا فاخي هدا انحل على عدم ك هة الان 


)١(‏ أخرجه البيهقي لي "شعب الإبمان" )۳۷۹١(‏ من حديث جابرء وإسناده ضعيف» وابن عدي في "الكامل" 
٠/٥‏ ومن حديث عبدالله بن مسعود أخرجه البيهقي في "شعب الإعان"(۳۷۹۲)» والطبراني في "الكبير" 
٠‏ وأورده الهيثمي في "المحمع" 2١89/7‏ وابن حبان في "المجروحين" 2417/7 واين عدي في الكامل 
76؛ وف إسناده الهيصم بن الشدّاخ» وهو شعي دا امن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البيهقي في 
"شعب الإبمان"(۳۷۹۳) و ٤(‏ ۳۷۹)» والطبراني في "الأوسط"(۲٠4۳)»‏ وأورده الهيشمي في "المجمع" 2185/7 
وف إسناده محمد بن إسماعيل المعفريءوهو منكر الحديث» ومن حديث أبي هريرة أحرحه البيهقي في "شعب 
الإبمان" »)۳۷۹١(‏ وف إستاده محمد بن ذكوان» وهو ضعيفء والعقيلي في "الضعفاء" ٠٥/٤‏ وقال الحافظ العراقي 
تي "أماليه"كما في "كشف النقاء" ۲۸٤/۲‏ - حديث أبي هريرة ورد من طرق صحّحّ بعضّها الحافظ ابن تاصر 
الدين» وقال البيهقي في "الشعب" بعد سياق روايات الحديث: هذه الأسانيد و إن كانت ضعيفة فهي إذا طم 
بعضها إلى بعض أخحذت قوةٌ والله أعلم؛ وأورده ابن حبان في "الثقات"» فالحديث حسن على رأيه» وقال 
السيوطي في "التعقبات": إنه ثابت صحيح. 

(؟) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 5570/١‏ 

(9) في "شعب الإعان" (۳۷۹۷) كتاب الصيام من حديث جويبر عن الضحاك عن ابن عباسء» وجويبر ضعيقف» 
والضحاك لم يلق ابن عباس» وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" 2509/5 ورمز لضعفه» وقال ابن رحب 
في "لطائف المعارف": كل ماروي في فضل الاكتحال و الاختضاب و الاغتسال فيه موضوعٌ لا يصح» والشوكاني في 
"الفوائد المجموعة" ص 4۸ وابن عراق في "تنزيه الشريعة" ٠١ ١۷/۲‏ والزيلعي في "نصب الراية" 457-488/7. 

٠١7/5 )٤(‏ وقال : قال الحاكم: أنا أبرأ إلى الله من عهدة حويبرء والاكتحال يوم عاشوراء لم يرو عن رسول اللمكة 
فيه أثرء وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين |84 . 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ؟/579. 

(7) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة .٠١١/١‏ 


1۳/۲ 


قسم العبادات لللللسسسسسسصص اوس سس م" حاشية ابن عايدين 


للصائم بأنه عليه الصلاة والسلام قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه » قال في "النه ر" : 


ر 


و e (Yn‏ ا ا 5 E‏ 5 ا 
((وتعقبة "ابن العر””'2 بأنه لم يصح عنه ج في يوم عاشوراء غير صومه» وإنما الروافض لما ابتدعوا 
E‏ 5 - ل ل 53 ٤ء‏ م - 
إقامة المأتم وإظهارَ الحزن يوم عاشوراء لكون "الحسين" قل فيه ابتدّعَ جهلة أهل السنة إظهارَ 
ا واتحاد الحبوبب والأطعمة والاأكتحال» وروا أحاديث موضوعة في الاكتحال وف التو سعة 
فيه على العيال اه. وهو مردود بأنّ أحاديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة كيف وقد 
حرّحها في "الفتح””" ثم قال: فهذه عدة طرق» وإن لم يحت بواحدٍ منها فالمجموعٌ يحتج 
به عرد الطرق:وأما سعديك التوسيكة فرواه الثقات» وقد أفرَدَهُ "ابن العراقي" في جزء خرَّحَهُ 
فيه)) اه ما 5 "النهر". 
وهو مأحوذ من "الحواشي السعدية"» لكنه زاد عليها ما ذكرّه في أحاديث الاكتحال وما 
ذكرَ عن "الفتح"» وفيه نظ فإنه في "الفتح" ذكرَ أحاديث [؟/ق ١‏ 57/أ] الاكتحال للصائم من 
طرق متعدّدةٍ بعضها مقي بعاشوراء ‏ وهو ما قدّمناه” ' عنه ‏ وبعضها مطلق» فمرادُهُ الاحتجاج 
عجموع أحاديث الاكتحال للصائم» ولا يلزمٌ منه الاحتجاجٌ بحديث الاكتحال يوم عاشورا» 
كيف وقد حَرّمٌ بوضعه الحافظ "السحاوي" في "المقاصد الحسنة””"؟! وتبعَة غيره منهم "منلا علي 


.ب/١۲۲ق "النهر": كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده‎ )١( 

(۲) علي بن علي بن محمد بن أبى العزء علاء الدين الدمشقي الحنفي (ت97/اه)» في كتابه "التنبيه على مشكلات 
الهداية". ("الدرر الكامنة" 8/لالم "هدية العارفين" ۷۲۹/١‏ "الأعلام" 911/4). 

(۳) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ؟:/779. 

)٤(‏ في النسخ حميعها: ((ابن القرائي))» ومثله في "النهر"» وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه كما في "الحواشي السعدية” ومصادر 
ترجمته» فالحافظ أبو الفضل العراقي - ويعرف بابن العراقي - هو الذي أفرد حديث التوسعة في جزء ذكرة العجلوني في 
"كشف الخقاء" ٤/۲‏ ۲۸. وانظر"الحواشي السعدية" ۲۹۹/۲ (هامش"قتح القدير ")» و"الضوء اللامع" er‏ 6 ,. 

(5) "الحراشي السعدية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ۲۹۹/۲ (هامش "فتح القدير"). 

(0) قي هذه المقولة. 

(۷) برقم )١٠١8(‏ ص۳۲ 1. 


الجزء السادس في س ياب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


كا نعي" "اين شبك ال 
(و) لا (سواك ع مس نطو مل ارون زر Eee ea‏ 


القاري" في كتاب "المو غاا وول ا ط" في "الدرر النتثرة"”” عن "الحاكم": ((أته 
مك ريال "دكن احي" في "كشف الخفاء ومزيل الإلباس 1 : («قال ااك أيضا: ااال 
يوم عاشوراء لم ا ل فيه اثر وق با نع سيت التوميعة ثابت صحيحٌ كما قالَّهُ 
ا حافظ "السيوطي" في "الدرر”)). 

م (قولهُ: كما زَعَمَهُ "ابن عبد العزيز") الذي في "النهر"”"© و"الحواشي السسّعدية'"07: 


((ابنُ العرم). 
قلت: وهو صاحب "الكت" على „ ک5 5 الهداية"“ كما ذكرة ق ٤ 1 J"‏ غ 


هذا الى 


1م (قولة: ولا ر بل يسن للصائم كغيره» صرح به في "النهاية" لعموم قوله وَللٌ: 


3 


« لولا أن أشىّ على أمِي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاةٍ » لتناؤله الظهر 

(۱) في "د" و"ب” و"و": ((زعم)). 

(۲) في "المصنوع في معرفة الحديث الموضوع” برقم (۳۱۳) صده/ا١ل.‏ 

(۳) "الدرر المنتثرة " صء 7 ١اس.‏ 

(4) "كشف الخفاء": برقم .۲۳٤/۲ )011١(‏ 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق177١/ب.‏ 

)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ۲٠۹/۲‏ (هامش "فتح القدير") 

(۷) تقدّمت ترجمته ص۳۳۸ . 

(۸) "الحواشي السعدية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان مريضاً ۲ (هامش "فتح القدير"). 

)٩(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (۲۳۲۸)» وي سنده أبو معشر تجيح بن عبد الرحمن؛ وهو ضعيف» و أخرجه مالك 
في "الموطأ" 77/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما جاء في السواك؛ وأحمد ۲۸۷/۲» 99" والبخاري (۸۸۷) كتاب 
الجمعة ‏ باب السواك يوم الجمعة» ومسلم(757) كتاب الطهارة ‏ باب السواك» وأبوداود (47) كتاب الطهارة - 
باب ما جاء السواكء والترمذي(۲۲) و(7؟) كتاب أبواب الطهارة ‏ باب ماجاء في السواك والنسائي ١7/١‏ 
كتاب الطهارة ‏ باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم» وابن ماحه (۲۸۷) كتاب الطهارة ‏ باب السواك) ‏ = 


قسم العبادات .6:ج لس سس سس" حاشية ابن عابدين 


ولو عشي أو 5 بالمناء على المذهب»ء وَكرهَةُ لكي بعد الرّوال» وكذا 
5 4 9 
لا تكرة -حجامة» وتلفف بثوب مبتل» ADS‏ ا ا ES ES E A‏ 


والعصرّ والمغرب» وقد تقدّمَ أحكامُة قي الطهارة "عر ". 
ر٣٠۲‏ (قولة: ولو عَشيًا) أي: بعد الرّوال. 


+ (قولَةٌ: على المذهيى وكره "الثاني" المبلولَ بالماء لما فيه من إِدخالِهِ فمّهُ من غير 


2 


ر و ا ا لاعس ف مان به تدافا كذا 
في "الخلاصة"0" "نھر "^ 

]411۸[ (قولة: وک وان أي: لياف الي لاط عن الصوم» وينبغي له أن 
يو رها إلى وقت الغروبء والفصدٌ كالحجامة» وذكر "شيخ الإسلام": ((أنّ شرط الكراهة 
ضعف يحتاج فيه إلى الفطر كما في "التاترعحانيّة"17)))» "إمداد". وقال قبله: ((وكرة له فعلٌ ما 
عل ا يضف عن الضنوم كلفد وا امزالم الاق لما قياس ريه فاد اه 


= والدارمي ۱۸٤/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب قي السواك؛ والطحاوي في "معاني الآثار" 44/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب 
الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ وابن حبان )٠١74(‏ كتاب الطهارة- باب سنن الوضوء» كلهم بلفظ: ررلولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ». 
وبلفظ: رر عند كل وضوء ) أحرجه مالك 55/١‏ كتاب الطهارة ب باب ماحاء في السواك؛ وأحمد 45٠0 ٤٠٠/۲‏ 
.,. والطحاوي في "معاني الآثار" 547/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء هل يجب لكل صلاة أم لا؟ 
وابن جزيمة في "صحيحه"(.٠1١)»‏ والحاكم ١ 45/١‏ كتاب الطهارةء وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في "السئن الكبرى" 17/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب الدليل على أن السواك سنة ليس بواحب» كلهم من 
حديث أبي هريرة مرفوعاء وني الباب: عن علي» وعائشة؛ وزيد بن الد المهني» والعباس بن عبد المطلب #د. 

9.29/9 "البحر”: كتاب الصوم  باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدهة‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والإباحة ق ٠‏ ۷/أ. 

(۳) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق ۲۲٠/إب.‏ 

(4) "التاترحانية”: كتاب الصوم ‏ القصل السادس فيما يكره للصائم أن يفعله وما لا یکره ۳۷۹/۲. 

(5) "الإمداد": كتاب الصرم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ق ۲۹۲ /ب ۔ 871/ا. 


الجزء السادس ج کڪ ل 


باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 


ومضمطة ار امان او اغسنالة لكر دعبت الاي وروي ق اق 
HH 1‏ 
عن البرهان . 


قلت: ويس به إطالة الكث في امام في الصيف كما هو ظاهرٌ. 

ر١٠٠‏ (قولَهُ: ومضمضة أو استنشاق) أي: لغير وضوء أو اغتسال» ' 'نور الإيضاح”0". 

۲۲۰ (قول: للتبرد راحم لقوله: ((وتلفف)) وما بعده. 

]4۲1 (قولة: وبه يُفتى) لأنّ النبيّ لك « صب على رأسه الماءَ وهو صائم من العطش 
[۲/ق۳۲۰/ب] أو من ا حر » رواه "أبو داود"» وكان "اين عمر" رضي الله عنهما ل الشوب 
يلف عليه وهو صائمٌ ولأنّ هذه الأشياءً بها عون على العبادة ودف الضجر الطبيعي» وكرهَها 


رو 


أبو حنيفة أ" لما فيها من إظهار ا ي العبادة كما ق "البرهان", "إمدا إو( 0 
Y۲]‏ (قولة: و 2 3 2 حو 6 لہا رواه "الجماعة' ر "أبا داود" عن "انس" قال: 
قال رسول الله :ر تسحُرُوا فإنَّ في السّحور ب ركة »» قيل: المرادُ بالبركة حصول التقوّي 


(۱) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب موجب الإفساد 708/1١‏ 

(۲) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ص! ١ ١‏ ثالب. 

(۳) أحرجه أبو داود )۲۳٠١(‏ كتاب الصوم ‏ باب الصائم يصب عليه الماء من العطش و يبالغ في الاستدشساق؛ ومالك 
في "الموطأ" ۲٤۹/۱‏ كتاب الصوم ‏ باب ماجاء في الصيام في السفرء والشافعي في "مسنده" 770/١‏ كتاب الصوم 
- باب فيما حاء في صوم المساقرء وأحمد في "مسنده" 4/5/7 عن رحل لم يسمء والحاكم في "المستدرك" ٤١۲/١‏ 
كتاب الصوم ‏ باب الصوم في السفرء والبيهقي تي "السنن الكبرى" 47/5 ” كتاب الصيام ‏ باب تأكيد القطر 

في الشقر إذا کات رید ثقاء المذوء من حديت أي بكر بن عدار مدن عبن رحبل من أصحاب رسول الله ك 

وأحرحه الحاكم ٤۳۲/۱‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاء وقال: هذا حديث له أصل في "الموطأ" فإن كان محمد بن 
نعيم السعدي حفظ هكذا فإنه صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة 407/7 كتاب الصيام» باب ما ذكر في الصائم يتلذذ بالماء. 

)٥(‏ "الإمداد": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب ق517"/أ. 

(5) أخرحه أحمد ۰۹۹/۳ ۰۲۲۹ 278178651417 و البخاري (۱۹۲۳) كتاب الصوم ‏ باب بركة السحور = 


قسم العيادات ع لد عم دس حاشية اين عابدين 


على صوم الغد أو زيادةٌ الشواب» وقوله في "النهاية": ((إنه على حذف مضافي أي: في أكلٍ 
السّحور)) مبني على ضبطِه بالضم جمع سحر» والأعرف في الرواية الفتح» وهو اسم للمأكول في 
السّحَره وهو السدس الأحير من الليل» ا بالفتح ما يُتَوضّأ به» وقيل: يتعيّنُ الضم؛ 
لأ البركة ويل الثواب إما محصل بالفعل لا بتفس الاكولء "فت" ملخصاً. 

قال في "البحر": ((ولم 20 e‏ ا بالماء وحده» وظاهرٌ 
الحديث يفيدة» وهو ما رواه "أحمد" » الستّحورٌ كله بركة» فلا تَدَعوه ولو أن يَجْرَعَ أحدكم 
جرع من ماء» فن اله وملائكته يصلون على المتسخحّرين 576). 

ا (قولة: وتأخيرة) لان معنى الاستعانة فيه أبلغ» "بدائع". وع الاستحباب ما 
إذا لم يشلك في بقاء الليلء فان شلك كرة الأكلٌ في الصحيح كما في "البدائع"” أيضاً. 

67 (قولة: وتعجيل الفطر) أي: إلا ف يوم غيم ولا يفط ما لم تغلب على ظنهِ روب 


2 


(Dit A, 0 fa 5‏ الو (VMS‏ ان all 1 (At‏ 
الشمس وإن أذن المؤذن» بحر ' عن البزازية” *. وفيه عن شرح الجامع ل "قاضي نحا 


= من غير إيحاب» و مسلم(55١٠)‏ كتاب الصيام - باب فضل السحور و تأكيد استحبابه» والترمذي )7/١8(‏ كتاب 
الصوم ‏ باب ماحاء في فضل السحورء وقال: حديث حسن صحيح»و النسائي 41/4 ١‏ كتاب الصيام ‏ باب الحث 
على السحورء وابن ماجه(؟ 179) كتاب الصيام .باب ماجباء في الشحون والداربي )١548(‏ كاب الضصومت 
باب في فضل السحور» كلهم من حديث أنس مرفوعاً» وي الاب من ابي هريرة» وعبد الله بن مسعود: وحابر بن 
عبد الله» وعمرو بن العاص» و العرباض بن سارية» وعتبة بن عبد الله» وأبي الدرادء و#ك. 

.751/5 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة  فصل نی العوارض‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .٠٠١/۲‏ 

(7) أخرحه أحمد 215/5 44 من حديث أبي سعيد الخدري كه وأورده الهيئمي في "المجمع" 215٠/9‏ وقال: رواه 
أحمد» وفيه أبو رفاعة» ولم أحد من وئقه ولا جرحه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

5( "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: أما بیان ما يسن وما يستحب 2١١6/9‏ 

.١١ 8/9 "البدائع": كتاب الصوم  فصل: أما بيان ما يسن وما يستحب‎ )٥( 

(7) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .٠٠١/۲‏ 

(۷) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس: في الحظر والإباحة ٠٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۸) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة وما لا يوحب ‏ فصل فيما يستحب 
للصائم وما یکره ١/ق‏ 57/أ بتصرف. 


الجزء السادس «وم ‏ ل ياب مايفسد الصوم وما لا يفسده 


لخديف تلات مو اوق الو جيل لافطا وا خر الستجورة و السرا 
( فرو ع ) لا يجوز أن يُعمَّلَ عملا يَصِلْ به إلى الضّعفء فيّخبر نصف النهار 
ويستريحٌ الباقي» فإ قال: لا يكفيني كدب بأقصر يام الشتاءء Cy‏ 


(«التعجيلٌ المستحب قبل اشتباك النجوم)). 
( تنبيةٌ ) 

قال في "الفيض": ((ومن كان على مكان مرتفع كمنارةٍ إسكندريّة لا يفطِرٌ مالم تغرب 
الشمس عنده ولأهل البلدة الفطرٌ إن غربت عندهم قبله» وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة 
الفجر أو السسّحور)). 

ه49 (قولة: لحديث إلخ) كذا أُورَّدَ الحديث في "الهداية"“ قال في "الفعح”"©: (روهر 
على هذا الوجه الله أعلمُ به» والذي في "معجم الطبراني" :ر ثلاث من أحلاق المرسلين: تعجيل 
الإفطار» وتأخيرٌ السّحورء ووضع اليمين على الشّمال في الصلاة »)) اه. 

واستشكل بأله كيف يكوت من أخحلاق المرسلين ولم يكن في مهم حل أكل المسّحور؟! 

وأحيب بمنع أنه ا ولو سَلْمّ فلا يلرم [؟/ق١55/]]‏ احتماعٌ 

الخصال الثلاث ؛ فيهم. اه من "المعراج" 

4995 (قولة: لا جور إلخ) عزاه في ا إلى "القنية"» A‏ 


.۱۲۹/۱ "الهداية": كتاب الصوم  فصل: ومن كان مريضاً ف رمضان‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض ۲۹۱/۲ بتصرف. 

(۳) أخرجحه الطبراني ف "الكبير”(801١٠)و(485١١)ءوني‏ "الأوسط"(905١)يلفظ:‏ ررإنا معاشر الأنبياء أمرنا 
بتعجيل فطرنا و تأخير سحورناء وأن نضع أكاننا على شمائلنا في الصلاة »» والهيئمي في "المجمع”؟/5١٠‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعاًء ومن حديث يعلى بن مرة أحرحه أيضاً الطبراني في "الکبیر "۲ 1۷1(۲۹۳/۲)» بلفظ 
رزثلاثة يحبها الله كك : تعجيل الفطورءوتأخير السحور؛ وضرب اليدين إحداهما بالأخرى » والهيئمي في في "المجمع" 
»١ ٠ ۲‏ كتاب الصلاة ‏ باب وضع اليد على الأخرى» وقال:رواه الطبراني ني "الكبير” مرفوعاً وموقوقاً على أبي الدرداءء 
والموقوف صحيح » والمرفوع في رجاله من لم أحد من ترجمه» وذكره المتقي الهندي في"كنز العمال" برقم (4735151). 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .٠١ ٤/۲‏ 

(0) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب ف مبيح الإفطار والفدية في الصوم ق١17/ب.‏ 


قسم العيادات .س 48م د للد سس حاشية ابن عايدين 


وقال في "التاترحاتية"”: (روفي "الفتاوى": سول "علي بن أحمد" عن المحترف إذا كان بعلم أنه 
۲ »¬¬¬ لواشتغل محرفتِه يلحقهُ مرض ييح الفطرء وهو محتاجٌ للنفقة هل بباح له الأكل قبل أن يعرض؟ 
فمنعَ من ذلك أشك المنع» وهكذا نحكاه عن أستاذو "الوبري"))» وفيها: ((سألت "أبا حا" 
عن خبّاز يضعف في آخر النهار هل له أن يعمل هذا العملَ؟ قال: لاء ولكن يُخبرٌ نصف النهار 
ويستريحٌ في الباقي» فان قال: لا يكفيه كدب بأيام الشتاءء فإتها أقصرُ فما يفعلَهُ فيها يفعلهُ اليومح) 
اه ملخصاً. 
وقال الزيلي": «وقي "جامع الفتاوى": ولو ضَعْف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله 
so £‏ 0 ِ ع 5 .2 3 ت م ۴# حر 3 
أن يُفطِرَ ويطيِم لكل يوم نصفّ صاع اه. أي: إذا لم يدرك عدة من أيام أحر يمكنة الصومٌ فيهاء 
وإلاّ وحَب عليه القضاى وعلى هذا الحصادٌ إذا لم يَقَدِرْ عليه مع الصوم ويهلك الرّرع بالتأخير 
لا شلك في جواز الفطر والقضاءء وكذا الحبّارُ وقوله: كدب إلخ فيه نظرٌء فن طول النهار وقصرّةُ 
لا دحل له في الكفاية» فقد يظهرٌ صدقة تي قوله: لا يكفيني» فيُفِرَضْ إليه حملا لحاله على الصلاح» 
تأمل)) اه كلام "الرملي". 
أى :الكل ادا لب سا رخا وغ وروعضاء ودلة فال را و اقل 
عن "جامع الفتاوى" صوَرَهٌ في "نور الإيضاح"”" وغيره .عن ندر صوم الأبدء ويوَيْدّةُ إطلاق قوله: 
((يفطر ويطعم))» وكلامنا ي صوم رمضان. والذي ينبغي ق مسألة المحترف ۔ حيث كان الاه 
أن ما مر من تفقهاتٍ المشايخ لا من منقول المذهب - أن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعيالةٌ 
لا يحل له الفطرٌ؛ لأنه يحرم عليه السؤالٌ من الناس» فالفطرُ أُولى» وإلاً فله العمل بقدر ما يكفيه» 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل السابع في الأسباب المبيحة للإفطار 585/9. والنقل فيها عن "اليتيمة"» 
أي: "يتيمة الفتاوى". 
(؟) لعله أبو حامد أحمد بن الحسين بن علي المعروف بابن الطبري المروزي (ت٣۷٣ه؛‏ وقيل: ۳۷۷). ("الجواهر 
المضية" ١٦١1/١‏ "الفوائد البهية" ص۸١‏ وفيه: أحمد بن الحسن). 
(۳) "نور الإيضاح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ص ١ل‏ 


الجزء السادس م سے :5 ياب ما يقسد الصوح وما لا يقسده 


فان أحهّدَ الحرٌ نفسةُ بالعمل حتى مَرض فأفطر ففي كفارته قولان» " ن 
"البزازية": ((لو صام عجر عن القيام صامٌ ل ام ييا بين العبادتين))... 


ولو أذَّاه إلى الفطر يحل له إذا لم بمكنه العمل في غير ذلك ما لا يؤدّيه إلى الفطرء وكذا لو حاف 
هلاك زرعه أو سرقتة» ولم يجد من يعمل له بأحرة المثل وهو يقدرٌ عليها؛ لأنَّ له قطعَ الصلاة لأقلّ 
نو قلاك لك الو كن انح ا ل شد ا كام فيا افا أن ا 
وإ كان عنده ما يكفيه إذا لم يَرْضَ المستأجرٌ بفسخ [۲/ق ۳۲٠‏ /ب] الإحارة كما ف الق فإنه 
يحب عليها الإرضاعٌ بالعَقّدء ويل لها الإفطارٌ إذا حافت على الولدء فيكون خوفة على نفسه 
أولى» تأمّل» هذا ما ظهّرٌَ لي» والله تعالى أعلم. 

]14۷ (قولهُ: ET‏ إلخ) قال في "الوهبانية"”": [ طويل ] 

فان أجهّدَ الإنسانُ بالشغل نفس فأفطرَ في التكفير قولين سَطَرُوا 

قال "الشرنبلالي": ((صورتة: صائمٌ أتعّب نفسَهُ في عمل حتى أجهَدَةُ العطش فأفطَرٌ لزمته 
الكقارةء وقيل: لاء وبه أفتى "البقالي"» وهذا بخلاف الأَمَةِ إذا أحهّدَت نفسّها؛ لأنها معذورة تحت 
قهر المولى» ولها أن تمتنع من ذلك وكذا العبد)) اه 2 

وظاهررة - وهو الذي ف "الشرنبلاقيّة”7© عن "المنتقى" - ترحيح وجوب الكفارة» "ط"00. 

(قولهُ: لكر لو كان آجَرَ نفسَّهُ في العمل مده معلومة فجاءً رمضان فالظاهرٌ أنَّ له الفط إلخ) 
إذا آحَرٌ نفسَهُ وعنده ما يكفيه لك فسخ الإجارة بعذر أداء الفرضء ولا يقاس على الظّعرء فإنما أبيح 
لها رافظ ”يديب الوق على نشي اتعصومةة ولاكدلك اا اللي ش 


.ب/١ق "القنية": كتاب الصوم  باب في مبيح الإفطار والتدبة في الصوم‎ )١( 

(۲) "البزازية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والإباحة ٠١٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "الوهبانية": فصل من كتاب الصوم ص١‏ (هامش "المنظومة المحبية'). 

(4) "ح": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ق71١/أ.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصوم - باب موجب الإفساد ۲١۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). والنقل فيها عن "الميتغى" لا 'المنتقى . 
(<) "ط": كتاب الصوم ‏ باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده 551/1١‏ -157. 


قسمالعبادات ‏ لد د ل۳ ددس سس حاشية اين عابدين 


لإفصل في العوارض 4 
ا العاف و 5 ی ا 12 


قلت: مقتضى قوله: ((ولها أن تمتنع)) لزومٌ الكفارة عليها أيضا لو فعلت مختارة» فيكون 
ما قبله محمولاً على ما إذا كان بغير اختيارها بدليل التعليل» والله أعلم. 
فصل في العوارض) 
جم عارضء والمرادٌ به هنا ما يحدث للإنسان مما ثيح له عدمٌ الصوم كما يشير إليه 
كلام "الشارح" 3 
[A]‏ (قولهُ: المبيحة ت لعدم الصوم) عدّل عن قول "البدائع 00 : «السقطة للصوم)) لما 
أُورَدَ عليه في "النهر"9": ((من أنه لا يشمل السّفر » فإنه لا ييح الفط وإنما د يح عدم الشروع 


(قولهُ: قلت: مقتضى قوله: ولها أن تتن إلخ) لكنّ مقتضى تعبيرهم بأنّ لها الامتناعٌ يفيدٌ أن لها 
الخيار إن شاءت امتثلت فإذا ضعفت أفطرت؛ ولها أن تمتنع. اه "سندي". 

وهذا ما يفيدٌَةٌ ما تقله المحشّي فيما يأتي عن "القهستاني" وما ذكرَةُ "السندي" أيضاً عن 
"الظهيريّة" وإنّ كان ظاهرٌ التعليل لزوم الكقارة. 

لإفصل في العوارض * 

(قولةُ: : جمع عارض) قال "العيني" رمع عارضة))» قال "ابن البيسار" ‏ وهو حدنا الأعلى ‏ : 
((لا د يسح مُ على فواعل إلا المؤنث» وشذ فوارس وهوالك على تأويل: فرقة)) اه. 

(قولة: عَدّلَ عن قول "البدائع": الُسقطة للعنُوم إلخ) هذه العبارة مساوية لقولهم: المبيحة للفطرء 
وما ورد على أحدهما يرد على الآخر» فلذا أُورَّدَ "السندي" على قولهم: المبيحة للفطر ما أُورَدَه 
المحشي على عبارة "البدائع" وإ ذه كر في "النهر" ا على قول د 2 ((المسقطة للصوم))» 
وعبارة "النهر": ((ويردُ عليه أن لسر من القّمانية مع أنه لا ييح الفط إنما يبي عدم الشروع في الصو 
ومنها كير السسّنّء وف عُرُوضِهِ في الصوم ليكول مبيحاً للفطر ما لا يخفى» فالأول أن يراد بالعرارض ما 
ييح عدم الصوم ليطَرِدَ في الكل) اه. 


)0 "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما حكم فساد الصوم qy‏ بتصرف. 
(۲) "النهر": كتاب الصرم - فصل ف العرارض ق۲۳١/‏ بتصرف۔ 


الجزء السادس 0 ده ۷ع سسسب قصل في العوارض 
خمسة وبعي الإكراه وحوف هلام أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديا.. 


في الصوم» وكذا إباحة الفطر لعُرُوض الكبر في الصوم فيه ما لا يخفى)). 
441{ (قوله: خجسة) هي السَّفرٌ والحبلء والإرضاعء والمرضء والكبرء وهي تسعة نظمتها 
بقولي: [ كامل ] 
وعَوارضُ الصوم التي قد يُعَفَنٌ 2 للمرء فيها الفطيٌ تسح قستطر 
حَبَلٌ وإرضاعٌ وإكىراة َفْرْ مَرَض جهادٌ حوعه عطش كبر 
{4J‏ (قولة: وبقي الأكراة) ذكر في كتاب الأكراه”'2: ((أنه لو أكرة على أكل ميتة أو دم 
أو لحم خنزير أو شرب حمر بغير مُلحئ كحبس أو ضرب أو قيدٍ لم يحل» إن علجئ كقتل 
أو قطع عضو أو ضرب مر حَلَ» فان صر فقيل ان وإث أكرة على الكقر ملجئ رخص له 
إِظهارهُ وقلبَهُ مطمكنٌ بالإبمان ويُوْحَرُ لو صر ومثلة سائر حقوقه تعالى كإفسادٍ صوم وصلاةٍ وقتل 
صيدٍ حرم أو في إحرام وكلّ ما ثبتت فرضیتة بالكتاب)) اه. ۰ 
وإتما م لو صر في الأول أن تلك الأشياء مها عن رة ق حال الور 
والاستئناءُ عن الحرمة حل بخلاف إحراء كلمة الكفر» فإ حرمته لم ترتفع ؛ وإنما رخص فيه 
لسقوط [۲/ق۳۲۲/] الإثم فقط » ولهذا نقلَّ هنا في "البحر”" عن "البداقع"" الفرق بين 
ناا كان E SS‏ الفط مريها اسان OE EES‏ وديا شين 000 
حتى فيل أَيْمَ في الأوّل دون الثاني)). 
(؟4 (قولة: وحوف هلاك إلخ) كالأَمَة إذا ضَعْفَتْ عن العمل وحشیت ليلا e‏ 
وكذا الذي ذهب به متو 1 السلطان إلى العمارة في الأيام الحارّة والعمل سح یت إذا + خحشي الهلاك 


)١(‏ انظر المقولة [150714] قوله: ((فإن أكره على أكل ميتة إلخ)). 
(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض 5/5 70. 
(۳) "البدائع": كتاب الصوم ‏ قصل: وأما حكم فساد الصوح ۹1/۲. 


7" من ((المكره)) إلى ((كان)) ساقط من‎ )٤( 


110/۲ 


قسم العبادات ۳۸ ددلدلبل حاشية اين عابدين 


ولسعة حية. 
.حي 


(لسافر) سفرا شرعيًا ولو حمعصية (أو حايل أو مر طيع) ا SSE‏ 


أو نقصانٌ العقل؛ وفي "الخلاصة”": ((الغازي إذا كان يَعلَمْ يقينا أنه يقاتلٌ العدرٌ في رمضان 
ويخافُ الضعف إن لم يُفطر أفطرَ))» "نهر" 

٠٣٠‏ (قولة: ولَممْعَةٍ حي عطفٌُ على ((عطش) المتعلق بقوله: ((وحوف هلاك)» 
"ح”7". أي: فله شرب دواء يفعة.. 

1585 (قولة: لمسافر) خبرٌ عن قوله الآني: ((الفط))» وأشار باللام إلى أنه حير 
ولكنّ الصوم أفضل إن لم يَضرّه كما سيأتي“. 

۲٣4‏ (قولة: سفراً شرعيًا) أي: مُقدرا في الشّرع لقصر الصلاة ونحوي وهو ثلاثة يام 
ولياليهاء وليس المرادٌ كون السفر مشروعا بأصله ووَصْفَةُ بقرينة ما بعده. 

٠‏ ه48 (قولة: ولو بمعصية) لأ القبح المجاورٌ لا يعدم المشروعيّة كما قَدَّمَهُ "الشار-" 

اماف ادا رام 

1۳[ (قولة: أو حامل) هي اموأ التي في بطنها حمل بفتح للات أن ولك واا 
التي على ظهرها أو رأسيها حمل بكسر الحاء» "نهر" . 

[4V]‏ (قولةُ: أو مرضع) هي التي شأئها الإرضاعٌ وإ لم تباشره» as‏ هي التي 


(قولة: وأشارٌ باللام إلى أته عير إلخ) هو غير ظاهر بالنسبة للمعطوفات بعده. 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس في الحظر والإباحة ق٠‏ ۷/أ. 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق7١/أ.‏ 

() "ح": كتاب الصوم - فصل في العرارض ق١١/]‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 
)٤(‏ صده-5 ه55 "در" 

(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .15717/١‏ 

.أ/١١‎ ٤ق "النهر": كتاب الصوم  قصل في العوارض‎ )١( 


الجزء السادس ‏ تت د ل فصل في العوارض 


ع2 
إ 


كانت أو ظبْراً على الظاهر (حاقت) بغلبة الظنّ 22111 


في حال الإرضاع ا ثديّها الصبي» "نهر" عن "الكشاف". 

(AFA‏ (قوله: أ كانت أو ثرا ما الظئر لان الإرضاع واحب عليها بالعقد وأا الم 
فلوحوبه ديانة مطلقاء وقضاءً إذا كان الأب معسرأء أو كان الولد لا يرضعٌ من غيرهاء وبهذا 
اندفع ما قي "الذحيرة": ((من أن المراد بالمرضع ار لا الأمُ فن الأب يستأجرٌ غيرها))» "بعر "". 
مره في "اتح وقد رد "ازبل"”* أيضاً ما في "النيرة" يقول "القدوريي”" وغيره: إن 
حافتا على نفسيهما أو ولدهما؛ إذ لا ولد للمستأجرة))؛ وما قيل: إنه ولدُها من الرضاع رده 
في "النهر”": ((بأنّه إغا َم أن لو أرضَعَنةء والحكمٌ أعم من ذلك» فإنها .محرد العقد لو حافت 
عليه جار لها الفطرٌ)) اه. 

وقد" ابو الي وازرانة عر نينا القطاة ولو كان اله ف مساك حابن 
اي علا نمق مادو ار بی تين صل ها إذا عيذ اة قبل رما هم 

۲۴۹ (قولةُ: على الظاهر) أي: [773/7؟/ب] ظاهر الروايقه "ط"”0©. 

74 (قوله: بغلبة الظ ا بيان ا 


.أ/١؟4ق "النهر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 

(؟) "الكشاف": سورة الحج ٤/٣‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ۳۰۷/۲. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض ؟7075/15. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .5170/١‏ 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصوم .170/١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق٤‏ 5 ١/أ.‏ 

(۸) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ فصل قي العوارض 547/١‏ . 

(9) "شرح الوقاية”: كتاب الصوم ‏ فصل: لمن حاف زيادة المرض الفطر ٠١١/١‏ يتصرف يسير (هامش "كشف الحقائق"). 
)٠١(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ٤١۲/١‏ . 


اق 


)١١(‏ ص اد۴ در 


قسم العيادات ۰ Y0‏ 5 حاشية أبن عابدين 


فى ی اده" الس "هجا و 
للإرضاع (أو مريض حاف الريادة) لمرضه اا ا ل واو e‏ 


لحل (قولة: أو ولدها) المتبادرٌ منه كما عرفت أنَّ اراد بالمرضع الأ لأنه ولذها حقيقة 
والإرضاعٌ واحبُ عليها ديانة كما في "الفح" أي: عند عدم تعييهاء وإلاً وجب قضاءً أيضا 
كما مر" وعليه فيكوثٌ شمولُ للفأقر بطريق الإلحاق لوجويه عليها أيضاً بالعقد. 

١‏ (قولة: وقيّدَهُ "البهتسئ" إلخ) هذا مبنيّ على ما مر عن "الذعيرة"؛ لأنّ حاصلهُ أن 
المراد ل ال ا ا الم إذا تع و ثدي غيرهاء أو كان الأب 
ا لته جيل واب لبها وقد علمت أن ظاهر الرواية حلاف ERA‏ 
وإِث لم تتعينء تأمّل. 

[Yé]‏ (قولة: حاف الزّيادة) أو إبطاءً البرء » أو فسادٌ عضو e‏ أو وع العين» 


3 2 0 07 
٤‏ ا ا ك ا (On H (Ort a AnH‏ 
أو جحراحة» أو صداعا أو غيره» ومثله ما إذا كان يمرض ا مر ضى » قهستاني ۾ "طط 


(قولة: هذا مین على مام عن "الذخيرة' ' إلخ) عبارة "ابن الكمال":(( ولا خفاءً أن حوفها 
على ولدها إنما يتحقق عند تعيّنها للإرضاع لفقد الفليرء أو لعدم قدرة الرّوج على استتجارهاء أو لعدم 
احا الول ثدي غيرهاء فسقط ما قيل: حل الإفطار مختصٌ عرضعةٍ آجَرَتْ نفس ها للإرضاع» ولا يحل 
للوالدة؛ إذ لا يحب عليها الإرضاع )) اه. 

وكلامُهُ هذا ليس ميا على ما مَرّ عن "الذحيرة"» بل مبني على ظاهر الرّواية من أنه لا فرق 
بينهماء إلا أذ الأمّ لا يتحقق خوفها على ولدها إلا عند تعييها. 


.۲۷۹/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة  فصل ف العوارض‎ )١( 
(؟) المقولة [۹۲۳۸] قوله: (أماً كانت أو ظيراً)).‎ 

(©) المقولة [3778] قوله: ((أما كانت أوظتر)). 

(5) "البحر': كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 07/9 37. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجحب الإفساد 5/١‏ 77. 

5757/١ "ط": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 


الح الان ا يميت ووم ا س فصل في العرارضن 


5 صحيح حاف امرض وحادمةٍ حافت الضّعف بغلبة الظنّ بأمارقٍ أو تحربة 


0 


أي: أن وهم ویار من صومه ضياغهم وهلااكهم لضعفِه عن القيام بهم إذا صام. 

[AYE]‏ (قولة: : وصحيح تحاف ا مرضَ) أي : بغلبة الظنّ كما يأتي ) 0 فما ق "شرح 
المجمع": ((من أنه لا يفطل)) محمول على أن المراد بالخوف جرد الوهم كما في "الب "° 
و"الشرنبلالة"“. 

[45؟3] (قولة: وحادمة) يي "القهستان 0 عن "الخرانة" ا ((أث الجر الخادم» 
أو العبد» أو الذاهب لسدّ النهر أو كيه إذا اشد الح وحاف الهلاك فله الإفطارٌ كحرًة 
أو امه ع الط أو غسل الثوب)) اه "ط"20, 

4 (قولة: بغلابة 3 ال تنارّعة ((حاف)) الذي في "المعن", و((حاف)) 
و((حافت)) اللتان في الشرح» "ط". 

E۷]‏ 9 بأمارة) أي : علامة. 

]£۸[ (قوله: أو تحربةٍ) ولو كانت من غير غير المريض عند اتحاد المرض» "سط" عن 
2 اا 

۲٩‏ (قولة: حاذق) أي: لرا امه ر الط الراك د من له أدنى معرفة 
(Dr jt‏ 


)١(‏ في هذه الصحيفة "در". 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 707/19. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ ۲٠۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد 751/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ٤1۲/١‏ -477. 

.4715/١ "ط": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 

(۷) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .4577/1١‏ 

(۸) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .47/8/١‏ 

(5) "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض .177/١‏ 


قسم العبادات ووم دلدسس سمس حاشية ابن عابدين 


ET as‏ ل وي 


.478 (قولهُ: مسلم) اما الكافرٌ فلا يُعتمَّدُ على قوله؛ لاحتمال أن غرضه إفساد العبادة 

كمسلم شرع في الصلاة بالتيمُم فوعَدَهُ بإعطاء اماي فإنه لا يقطع الصلاة لما قلناء "بحر ". 

4۲0۱[ (قولهُ: مستور) وقيل: ا قر حرم به "الزيلعي”70, وظاهرٌ ما في "البح "© 

و"النهر " ضعفة فك 0 رر" 

قلت: وإذا أذ بقول طبيبي ليس فيه هذه الشروط وأفطَرّ فالظاهرٌ لزومٌ الكقارة كما 
لو أفطرَ بدون أمارةٍ ولا ترب لعدم غلية الظرنّء والناس عنه غافلون. 

ده؟4 (قولهُ: وأفادٌ في "النهر"” أخذاً من تعليل المسألة السابقة باحتمال أن يكون غرض 
الكافر إفساد العبادة» وعبارة [۲/ق ۳۲٣‏ /ا] ا ((وفيه إشارة إلى أن المريض يجوز له 
أن يستطب بالكافر فيما عدا إبطال العبادة))» "سط" . 

]1 (قولة: فا أي: فكيف يتطبّب بهم؟! وهو استفهامٌ.ممعنى النفي» قال اا 


(قولة: قال "ح": يد ذلك "شي" با نقلَهُ عن "الدر المنثور" إلخ) فيه أن الكافر وإِنْ كانت دياشَة 
ذلك إلا أن المشاهد أنه تارك لها ترغيباً في صنعته لتحصيل الأحرة. 


)١(‏ "الظطهيرية”: كتاب الصوم ‏ فصل في الأعذار المبيحة للإفطار ق۷ إب. 
(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ٠٠٠١/۲‏ . 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ۳۳۳/۱. 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ٠٠۴/۲‏ 

(د) "النهر”: كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق7؟١/أ.‏ 

(3) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .٤1۳/١‏ 

(۷) "النهر": كتاب الصوم - فصل ف العوارض ق7؟ 1/١‏ 

(۸) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 7015/2 

(9) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .471/1١‏ 

أ/١5١ق "ح": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )٠١( 


۱11/۲ 


الجزء السادس پچ کڪ الزن 7 ج فصل في العوارض 


و دو ا أمر ا ا و إقطة ر ر ؛ لأنها 
مبقاة على أصل الحريّة في الفرائض )) (الفِطَرُ) يومّ العذر إلا الستّغرَ كما سيجيءٌ 
(وقضّوا) لرُوما (ما درو بلا فدية و) بلا (ولاع) e‏ 


((أيّدَ ذلك "شيخنا" ما نقلَهُ عن "الدر المنثور" للعلامة "السيوطي" من قوله ولة: رر ما حلا كافرٌ 
عسل إلأعرَمَ على قتله »)). 
ء٠٠٠‏ (قولة: للَمَةِ أن تتن أي: لا جب عليها امتتالٌ أمره في ذلك كما لو ضاق وقتُ 
الصلاة» تدم طاعة الله تعالى» ومقتضى ذلك أنها لو أطاعتةُ حتى أفطَرَت لَرمّتها الكقارة» ويفيدة 
ما ذكره "الشارح" من التعليل» وقدمنا نره قبيل الفصل. 
41007[ (قوله: إلا السسّفرَ) استفناءِ من عموم العذر» فإ السّفر لا ييح الفطر يوم العذر. 
[4o‏ (قولة: كما سيجي ٤‏ "2 أي: ق قول "المتن": ((يحب على مة مقيم تام يوم منه شاف 
فيه))» "سے 
]140۷ (قوله: وقضوا) أي: من تَقَدمٌ حتى الحامل والمرضع» وغل الذكورٌ فأتى بضمیرهم» 
® 
۸7 (قو له بلا فدية) أشار إلى حلاف الإمام "الشافعي" رحمه الله تعالى» حيث قال 
بوجوب القضاء والفدية لكل يوم 47 حنطة كما في "البدائع"7©. 
iT‏ (قولة: وبلا ولا بكسر الواو» أي: موالاةٍ.معنى المتابعة لإطلاق قوله تعالى: 
)١(‏ الدر اللشور 124/6 في تفسير قوله تعالى: ا #لتجِدَنََدَالنَايعَكوَة4؛ وقال: أخرحه أبو الشيخ» 


وابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاء ولفظه: ررما خلا يهودي عسلم إلا هم بقتله » وفي لفظ رر إلا حدَّث نفسه بقتله ». 
(؟) المقولة [4۲۲۷] قوله: ((فإن أجهد الحر إلخ)). 


(۳) ص۳۸۱ وما بعدها "در". 
)٤(‏ "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق71١/أ.‏ 
(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ق العوارض .4717/١‏ 


(1) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم قساد الصوم 4۷/۲. 


قسم العبادات تت لو حاشية ابن عابدين 


لأنه على التراحي» ولذا جاز التطوّعٌ قبله بخلاف قضاء الصلاة. 
(و) لو حاءً رمضان الثاني دب 0100 


یدمن أي يأ [ البقرة- 184 ]» ولا حلاف في وجوب التتابع في أداء رمضان كما 
لا حلاف في ندب التتابع فيما لم يُشترط فف وقامة ق اله" 

٠١‏ (قولة: لألّم) أي: قضاءً الصوم المفهوم من ((قضّوا))؛ وهذا علّة لما فهمَ من قوله: 
((وبلا ولاع) من عدم وجوب الفور. ش 

٠٠۹١‏ (قولُ: جار التطوّعٌ قبله) ولو كان الوجحوبُ على الفور کر أنه یکرت جاعرا 
لواحب عن وقته المضيّق» "بعر" . 

٠٠٠‏ (قولة: بخلاف قضاء الصّلاة) أي: فإنّه على القَوْر لقوله بر مَن نام عن صلاةٍ 
أو افا و عاج ی جر الوط له جاع عه "ابو اد وا ا 
لطر اوم سامون نيس 

قلت: قدّمنا في قضاء الفواتت كراهته إل في الرُواتب والرغائب» فلبراحع» "ط". 


.أ/١7؟4‎ - ب/١77ق "النهر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(۲) "اليحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 701/5 

(۳) أرجحه مسلم )1۸٤(‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة ‏ باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائهاء 
وأبو داود(ه47) كتاب الصلاة ‏ باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء والترمذي )١1717(‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما 
حاء في النوم عن الصلاة» و(۱۷۸) باب ما جاء في الرحل ينسى الصلاةء وقال : حديث حسن صحيح» والنسائي 
0١‏ كتاب المواقيت ‏ ياب فيمن نسي صلاة» وابن ماجه (1957) كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن الصلاة 
أو نسيهاء والدارمي ۲۹۷/١‏ كتاب الصلاة ‏ باب من نام عن صلاة أو نسيهاء وابن نجزيمة ؟/917: وابن حبان 
)١1555(‏ كتاب الصلاة ‏ باب من نسي صلاة أو نام عنها » والبيهقي ف " السنن الكبرى " ۲ كلهم 
من حديث أنس طن مرفوعاء وف الباب عن أبي قتادة» وسّمُرة بن حندب رضي الله عنهما. 

. ٤٤١/١ "فتح المعين": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )٤( 

(5) "النهر": كتاب الصوم - فصل ق العوارض ق۱۲۳/ب - ./١۲٤‏ 

(3) "ط": كتاب الصوم - فصل ب العوارض 155/١‏ 


الجزء السادس سس ©ههبو للد ما قصل ق العوارض 


(قدّمَ الأداءَ على القضاء) ولا فذية لما مر حلافا ل "الشافعي" 
(وينب لمسافر الصو لآية #وأن صمو [ البقرة- ١85‏ ]» والخيرٌ معنى البر 
لا فع تفضيل O SAAS SSD e SANA SARE‏ 

۹۳7 (قوله: دم الأداء على القضاء) أي : ينبغي له ذلك» وإلاً قلو قَدَّمٌ القضاء وقح 
عن الأداء كما مر "ني "". 

قلت: بل الظاهرٌ الوحوب لما مر أُوَّلَ الصوم من أنه لو نوى التفل أو واحبا 
7/ق 87 /ب] آحر يخشى عليه الكفن تأمّل 

41€[ (قولة: لما م أي : مرق أنه على التراحي 

]411°[ (قوله: حلافا ل "الشافعي”) حيث أوحَبّ مع القضاء لکل يوم إطعامٌ مسكين» 
0 8 
€ 


]43[ (قولة: ١‏ فع تفضيل) لاقتضائه اَن الإفطار فيه تحير مع أنه مياح» وفيه أنه 


£ 


EE EPO‏ يم يد أ e‏ وعبّة 
الله تعالى ترجعٌ إلى الإثابة» فيفيد أن رخحصة ا اکر رانا 
وعكن حمل الحديث على من أت نفسة الرحصة و لكيه 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: (ويندب لمسافر الصوم إلخ). لأن الوم عزيمة» والتأخيرٌ رخصة؛ والأحذ بالعزيمة أفضل» 
لال فص ر : فيه نظر للحديث: «ر ليس من البر الصيام في السفر ». أقول: الحدزيث مول على ما إذا كان 
يضره الصومٌ ويضعقه» كما يدل سبب ورود الحديث» وهو ما في "الصحيحين": أنهو كان ف سفر فرأى رحلا 
قد ظلل عليه فقال: ررما هذا »؟ فقالوا: صائمء فقال ًة : ليس من البر الصيامٌ في السفر »» حمري)). 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق77١/ب‏ - 7/١74‏ 

(۳) المقولة [*88] قوله: ((وبخطأ في وصف)). 

)٤(‏ ص٤٣٣‏ "در" 

Re عن سو‎ )٥( 

(3) أحرحه الطبراني في "الكبير"(11880)و(0١٠٠)ءوفي‏ "الأوسط"(؟ ٠‏ )وأبو نعيم في "الحلية' YY‏ 
وابن حبان (4 )٠١‏ كتاب البر والإحسان ‏ باب ماجاء في الطاعات وثوابهاء كلهم من حديث ابن عبان" مرفؤعاء 
وني الباب عن ابن مسعود و ابن عمرظك. 

(۷) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .177/١‏ 


قسم العبادات للع ون و کے بجاشية ابن عابدين 


(إن لم يْضْرَة) فان ت شی عليه أو على رفيقه ا أفضل؛ لوافقته الجماعة. 

(فإن ماتوا 0 أي : ذلك العذر (فلا تحب عليهم (الوصيّة بالفدية) لعدم 
إدرا كهم عد من يم 0 

(ولو ماتوا بعد زوال الذر وجَبّت) الوصيّة 1 1 0 0 0 00001 ااا OTE‏ 


م (قولة: إن لم يضرم أي: .عا ليس فيه حوف هلاك ولا وجب الفط "بى ", 

ر۸٠٣‏ (قوله: فإ ت عليه إلخ) أشارٌ إلى أن امراد بالضّرر مطل المشقة لا حصوص ضرر 
البدن. 

۲٠۹١‏ (قولة: أو على رفيقِه) اسم حنس يشمل الواحد والأكثر وقي بعض النسخ: 
((رفقتع)» فإذا كان رفقتة أو ع امهم مُفطِرين والنفقة مشتركة فيك الفطر أفضلُ كما 
OE ٤‏ وغيرها. 

11۷۰3[ (قوله: لموافقة الجماعة) لأنهم يش غاي با حصته ص النفقة أو 0 موافقته 8 

]۷11[ (قولة: فان ماتوا إلخ) ظاهرٌ في رجوعه إلى جميع ما عدم حتى الحاملِ والمرضع» ق 

Tu 8 

صنيع غيره من المتون احتصاص هذا الحكم بالمريض والمسافر» وقال في "البحر”": ((ولم أر من 
صرح بان الحامل والمرضع كذلك» لكن يتناولهما عموم قوله ف ا من شرائط 
القضاء القدرة على القضاءء فعلى هذا إذا زالَ الخوفت أيَّاما لَرِمّهِما بقدروء بلول رة 
فاك كلّ من أفطّرَ لعذر ومات قبل زواله لا يلزمُةُ شى فيدحل الْكرّه والأقسامٌ الشمانية») اه 
اا من "لحني" 

[AYY]‏ (قولهُ: أي : في ذلك العذر) على تقدير مضاضي» أي : 5 مدټه. 

١۳م‏ (قولة: لعدم إدراكهم إلخ) أي: فلم يلزمْهم القضاءًء ووحوب الوصيّة فرعٌ لزوم 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 701/7 
(7) "“خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل النامس في الحظر والإباحة ق٠‏ ۷/أ. 
(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 7”08/7. 
)٤(‏ ”البدائع”: كتاب الصوم ‏ فصل: وأما حكم الصوم المؤقت ٠١7/9‏ بتصرف. 


الجزء السادس ب ا ت و لدب فصل ق العؤارض 


َه 
ت 


حر وأمّا انط دا ترجو ريا 2 


(وقدى) لَرُوماً (عنه) أي: عن اميت (وليه) قم ممم ممم م ممه مه ممم م ممم ممم 


%2 7 4 
بقدر إدراكهم عة من يام أ 


2 


تساف فا قي ا إذا كان له مال كما في امي ال 0 

]1۹۷4 (قولة: بقدر إدراكهم إلخ) ينبغي أن د پستشتی الام المنهيّة لما سيأتي ا 
لم جز فيهاء "قهستاني ”. وقد يقال: لا حاجة إلى الاستثناء؛ لأنه ليس بقادر فيه ا على القضاء 
شرعاًء بل هو أعجرٌ فيها من أَيّام السّفر والمرض؛ لأنه لو صام فيها أحزأهُ» ولو صام في الأيّام المنهيّة 
لووط اعفن 

۲۷ (قولُ: فوجوبها عليه بالأولى) رد لما في رود ((من أن التقييد بالعذر 
يفيك عد الانحرلة): لكزة د عة رن ق ا"وياعه الج 1/6 دة على 
الإحراع). 

لك زرخ الكولوية أنه إذا أفطر لعذر وو وکت عله الوقن رل لاست ومني 


ع يي ع 


أن أداء الواجب 


عند عدم العذر أولىء فافهم. قال "الت" : ((ولا ی يشرط له إدراكُ زمان يقضي فيه؛ لأنه كان 
كه الأداءُ وقد فر بدون عن). 

٠۲۷١‏ (قولة: وقَدَى عنه وليه لم يقل: عنهم وليم وإن كان ظاهرٌ السياق إشارة إلى 
أنّ المراد بقوله: ((فإن ماتوا)) موت أحدهم أي كان لا 7 جلة. 

]4۷۷[ (قولهُ: لزوماً) أي: فداء دا فهو مفعولٌ مطلقء أي: ازم الولي الفداء عنه من 
الثلث إذا أوصىء وإلاً فلا يازمٌ بل يجوز قال في "الستراج"“: ((وعلى هذا الرّكاةء لا يلم الوارث 


ع 3 


إخراجُها عنه إلا إذا أوصىء إلا أن يتبرّعَ الوارث بيلخراجها)). 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصوم ‏ فصل ثي العوارض ۲٠١/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(۲) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .455/1١‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد .51714/١‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد .578/١‏ 

(ه) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين بباح لهم الفطر ١/ق ٠8‏ 5/أ. 


١ 


قسم العيادات : 0 حاشية ابن عابدين 


الذي يتصرف في ماله (كالفطرة) قَدْراً (بعد قدرته عليم أي: على قضاء الصوم (وقواته) 
أي: قوت القضاء بالموت» فلو فاته عَشرة أيام فقَدَرَ على خمسة قَدَاها فقط (يوصييه.... 

694 (قولهُ: الذي يتصرف في ماله) أشار به إلى أن المراد بالولي ما يشملل الوصيّ كما 
"لم ا 

ره؟ى (قولةُ: قذرا) أي: التشبيةٌ بالفطرة من حيث القَدْر؛ إذ لا يُشترّط التمليكٌ هنا 
بل تكفي الإباحة بخلاف الفطرة» وكذا هي مل الفطرة من حيث ا لجنس وحوازٌ أداء القيمة» وقال 
"الهُستاني"”": (روإطلاق كلامه يدل على أنه لو دقع إلى فقير جملة جاز» ولم يُشترّط العددٌ 
ولا اللقدارٌ لكنْ لو دفعَ إليه أقّ من نصف صاع لم يعت بهى TE‏ أي: بخلاف الفطرة 
على قول كما مر . 

414 (قولُ: بعد قدره) أي: اميتي وقوله: ((وفوته)) مصدرٌ معطوف على ((قدرت)» 
والظرف متعلوٌ بقوله: ((وفدی))» والمعنى: أنه إنا يلزمه الفداء إذا مات بعد قدرته على القضاء 
وفوته بالموت. 

41 (قولهُ: فلو فاته إلخ) تفريم على قرله: ((بقدر إدراکهم))» أو على قوله: ((بعد قدرته 
عليه))» فإنه يشيرٌ إلى أنه إغا قدي عمًا أ رکه وفوَّهُ دون ما لم يد ركه» وأشارَ به إلى رد قول 
"الطحاوي": ((إنّ هذا قول "حك" وعندهما تحب الوصيّة والفداء عن جميع الشّهر بالقدرة 
على يوم))» فن الخلاف في النذر فقط كما يأتي”" يانه آحر الباب» أمَّا هنا فلا حلاف في 
ن 590 بقدر القدرة فقط كما به عليه في "الهلهية'”" وغيرها. 


(1) "البحر": كتاب الصوم - فصل فی العوارض .٠۰٠/۲‏ 


ضام 


(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق١5١/.‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موحب الإفساد .5785/١‏ 

)٤(‏ المقرلة [۸۷۲۷] قوله: ((أو دقيقة أو سويقه)). 

(ه) "مختصر الطحاوي": كتاب الصوم صه هس. 

)١(‏ المقرلة ٠١۷7‏ ۹] قوله: ((على الصحيح)). 

(۷) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان مريضاً في رمضان .٠١١/١‏ 


الجزء السادس ‏ .س ۳۹ سس سس قصل ف العوارض 


من الثلث) متعلقٌّ ب ((فدى))» وهذا لو له وارث» وإلا فين الكل» "قهستاني"9) 
(وإث) لم يوؤص و (تبرعَ ولیه به حازّ) إن شاء الله» a‏ 


[YAY]‏ (قوله: من الثلثي) أي: ثلث ماله بعد تجهيزه وإيفاء ديون العباد» فلو زادت الفدية 
على الثلث لا يجب الرائد إلا بإحازة الوارث. 

[AF]‏ (قولة: وهذ) أي: إحراحها من الثلث فقط لو له وا ر ر 
]43ب[ 

]۹۲۸۴[ 5 ولا أي: بأن لم يكن له وات فتخرج من الكل أي: لو بلغت كل المال 
تحرج من الكل لأنّ منع الريادة لحقّ الوارش» فحيث لا وارث فلا منمّ كما لو كان وأجازء 
وكذا لو كان له وارث ممن لا برذ عليه كأحد الرّوحينء فتنفذ إلريادة على الثلث بعد أل الوارث 
فرضۂ كما سياق ° بیان آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 


]414°[ (قوله: حار إن ريد بالجواز 5 2 ا موقعّها فحسن» وال رف ا 
واجبب الإيصاء عن اميت مع موته مُصيرا على التقصير فلا وجة له والأخبارٌ الواردة فيه مؤوّلة 
اولي غ ا 

أقول: لا مانعَ من كون الراد به سقوط المطالبة عن الميت بالصّوم في الآحرة وإ بق عليه 
نم التأخير» كما لو كان عليه دين عبدٍ وماطلَهُ به حتى مات فأوفاه عنه وصيِّة أو غير ويؤيّدَهُ 
تعليق الحواز بالمشيئة كما قرز » وكذا قول "المصنف" كغيره: ((وإث صام أو صلَّى عنه لا)»» 
قا هاف لاقير ”عا ا غ فلو به ا السو والقتلاة چ كينا 
نذكرم فعلم أن قوله: ((حجاز)) أي: عمًا على الميت لتَحَسّنَ المقابلة. 

۲۸٦]‏ (قولة: إن شاء الله) قيل: المشيئة لا ترحع للجواز بل للقبول كسائر العبادات» 


.771/1١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موحب الإفساد‎ )١( 
قوله: ((لا الزيادة عليه إلخ)).‎ ]۳٠٠٠١[ (؟) انظر المقولة‎ 

() "الإحكام": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ۲/ق ١١٠٠إب.‏ 
(5) في المقولة التالية. 


قسم العيادات لش ا ل 7 ع حاشية ابن عابدين 


وليس كذلك فقد جرم "محمد" رحمه الله تعالى في فدية الشيخ الكبيرء وعلق بالمشيئة فين الق به 
٠‏ کمن أَفطرَ بعذر أو غيره حتى صار فانياء وكذا مّن مات وعليه قضاءُ رمضان وقد أفطر بعذر, 
اطق القضای وما علق لأنّ النص لم برذ بهذا كما قله "الإتقاني"» وكذا علق في فدية 
الصلاة لذلك» قال في "الفح : ((والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ» وحهُة أن الماثلة قد 
بت شرعاً بين الصوم والإطعام» والماثلة بين الصلاة والصوم ثابدة» ومشلٌ مغل الشيء حار 
أن يكون مثلاً لذلك الشيءء وعلى تقدير ذلك يجب الإطعام» وعلى تقدير عدمها لا يحب 
فالاحتياط في الإيجاب» فإن كان الواقعٌ ثبوت الممائلة حصّل المقصودٌ الذي هو السّقوط» وإلاّ كان 
برا مبتداً يصلُحُ ماحياً للسيّقات» ولذا قال "محمد" فيه: يُحزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم كما 
قال في تبر ع الوارث بالإطعام» [۲/ق ١٠۳/أ]‏ بخلاف إيصائه به عن الصوم.فإنّهِ ّم بالإجزاء)) اه. 


0 


(قولهُ: وإنها على لأنّ النصّ لم ير بهذا كما قاله "الاتقا" إلخ) على ما ذكره "الإتقاني" لا يحرم 
بالإجزاء إلا فيما ورد به النصُ - وهو الشيخ الفاني ‏ لا في غيره تما ألحقوه به» ولا في فدية الصلاة؛ لعدم 
رود النصّ به وعلى ما ذكرَهُ في "الفتح" يحرم بالإحزاء في الشيخ الفاني وما أَلِقَ به لا في فديةٍ الصلاة 
ولا في تبرغ الوارث» والذي ذكره "الزيلعي" موافقٌ لما في “الفتح"» حيث قال: ((يُطْعِمْ ولي المريض 
والمسافر إن أوصيا بالإطعام؛ لأنهما لما عجزا عن الصوم النَحَّا بالشيخ لفاني» فيجبُ عليهما الإيصاءُ. 

فإ قيل: شرط القياس أذ لا يكون الأصلٌ مخالفاً للقياس» وهنا مخالفٌ له؛ لأنّ الذي ورد في الشيخ 
الفاني من الفدية ليس ثل للصّوم» فوب أن لا يتعدّى. 

قلنا: المخالف للقياس بلق به غير دلالةً لا قياساً إذا كان م في مناط الحكم ولم يخالفه إلا في 
الاسم وفيما لا يكونٌ مناطاء وهما عاجزان عن الصوم كالشيخ الفاني» فيكوثٌ اص الوارد في أحدهما 
وارد في الآخرء فيتناولةُ النصٌ دلالةه) اه. 

(قولةُ: والمماثلة بين الصّلاة والصّوم ثاب أن كلا منهما عبادة بدني لا تعلق لوجوبها ولا لأدائها بالال. 


.۲۸۰ - ۲۷۹/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل فی العوارض‎ )١( 


الجزء السادس )#:. تسبي . الل في العوارض 


ويكون الثواب للولي» "احتيار" 

روث صام أو صلى عنه) الوليٌ (لا) لحديث "النسائي": ««لا يصومٌ أحدٌ عن أحلي 
ولا يصلي أحدٌ عن أحدٌ» ولكن يُطِعِمْ عنه وليّةُ). 

(وكذا) يجوز (لو برع ن ول EES SSS‏ 


4049 (قوله: ويكوت الثوابُ للولي» "احتيار") أقول: لذي رأة في "الاحتيار"“ هكذا: 
((وإث لم يوص لا يحب على الورئة الإطعامٌ؛ لأنها عبادة فلا تودّى إلا بأمره» ون فعلوا ذلك 
جار ویکون له ثواب)) اه. 

ولا شبهة في أن الضمير في ((له)) للميت» وهذا هو الظاهر؛ لأنّ الوصيً ي إنغا تصدّق عن 
اميت لا عن نفسه» فيكونٌ الشواب للميت؛ لما صرح به في "الهداية"": ((من أن للإنسان 
أذ غدل توآ عمل ةوك أن کا أوصدقة أو کا كما ساق ي في باب الحجّ عن 
الغير» وقدّمنا“ الكلام على ذلك في الجنائز قبيل باب الشهيدء فتذكره بالمراجعة» نعم ذكرنا هناك 
أله لو تصدّقَ عن غيره لا ينقصٌ من أحره شيةٌ. 

044 (قولة: لحديث "الدسائي ان يي "ابن عباس" » وأمّاما 
في "الصحيحين"”2 عن "ابن عباس" أيضا أنه قال: جاء رجحل إلى النبي ويه فقال: إن ي انت 


١58/١ "الاحتیار": كتاب الصوم  فصل: ومن خاف المرض‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير 185/١‏ 

(©) المقولة ]٠١88.5[‏ قوله: ((بعبادة ما)). 

(5) المقولة ]۷1۸٠[‏ قوله: ((ويقول إلخ)). 

(د) أخرجه النسائي في " الكبرى" ١75/1‏ كتاب الصيام ‏ باب صوم الحي عن الميست» والبيهقي في "السنن الكبرى" 
4 :»؛ كتاب الصيام ‏ باب من قال: يصوم عنه وليه» وذكره ابن حجر ف "التلخيص المحبیر "۲۰۹/۲ وقال: 
رواه النسائي بإسناد صحيح؛ من حديت ابن عباس موقوفاء ومثله عن ابن عمر عند مالك في "لوطا" 2551/١‏ 
كتاب الصيام ‏ باب النذر في الصيام» والصيام عن الميت. 

(1) أحرجه أحمد 23508677107/١‏ والبخحاري )١937(‏ كتاب الصوم ‏ باب من مات وعليه صومء ومسلم )١١58(‏ 
كتاب الصيام - باب قضاء الصيام عن الميت» وأبوداود (5591) كتاب الأيمان و النذور د باب ماجاء قيمن مات 
وعليه صيام صام عنه وليه» والبيهقي قي "السنن الكبرى" ٠٠٠١/٤‏ كتاب الصيام ‏ باب من قال: يصوم عنه ولي 
والدارقطني ١4/7‏ كتاب الصيام ‏ باب القبلة للصائم» كلهم من حديث عيد الله ب ين عباس رضي الله عنهما مرقوعاً. 


11۸/۲ 


قسم العبادات هده 9«9ومع لد حاشية اين عايدين 


(بكفارةٍ ین أو قتلٍ) بإطعام أو كسوةٍ (بغير إعتاق) ERE‏ 


وعليها صومٌ شهر» أفأقضيه عنها؟ فقال:« 3 كان على اَمَك دينٌ أكنت قاضيّهُ عنها؟ » قال: 
نعم» قال: وقد الل حو كه و مضنوت؟ لان فتوى الرّاوي على حلاف مويه .ممنزلة روايته 
للناسخ» وقالٍ "مالك": (رولم أسمع عن أحدٍ من الصحابة ولا من التابعين بالمديكة أن أحدا 
منهم ا يصومٌ عن أحدء ولا ملي عن أحلي)»؛ وهذا ما يؤيدُ ال وا اام الذي 
استقر الشّرع عليهء وتام في "الفت ع" و"شرح النقاية"" ل "القاري". 
ره (قولة: بكقارة و يمين أو 5 قل اخ 1 ي يلعي" و"الدرر"9؟ و "الب "© 
و"التهر"” قال في "الشرنبلالة": ((أقو: لا يصح برع الراك فق كفارة القتل بشيء؛ 
لأنّ الواحب فيها ابتداءً عتق رقبة مؤمنق ولا يصح إعتاق الوارث عنه كماذكرف اا 
فيها بدلٌ عن الإعتاق لا تصح فيه الفدية كما سيأتي» وليس في كفارة القعل إطعام 
ولا كسوةء فحَعْلها مشاركة لكفارة اليمين فيهما سهوٌ)) اه. ومثلهُ في "العزميّة". 
وأجاب العلامة "الأقصرائي" - كما نقلَهُ "أبو السّعود" في "حاشية مسكين”0) _ 


(قوله: وأحاب العامة مة "الأقصرائي") هذا الجواب مسلّمٌ لو اقتصرَ في التبرّع على الإطعام ولم يزد الكسوة» 
رعلى قرايهما لا يصح) لأله لا كسوة ل الصيدة وخر مه تفال جار الور التي ها الاقتصيار لني 
ام ا ا اتام أو سو )) برحعٌ إلى كقارة اليمين فقط 


.۲۷۹/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة  فصل ف العوارض‎ )١( 

(؟) "شرح النقاية” للقاري: كتاب الصوم ‏ فصل الرخصة في الإفطار .475/1١‏ 

(۳) "تببين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 770/١‏ 

.509/١ "الدرر": كتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع حافت على نفسها‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ۳۰۹/۲ 3.307 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل قي العوارض ق77١/ب,‏ 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع حافت على نفسها ۲١۹/۱‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) أبو زكريا يحبى بن محمد بن إبراهيمء أمين الدين الأقصرائي القاهري الحنفي(ت٠4848ه).‏ ("الضرء اللامع" 
۰ "الأعلام" 78/4 0). 

(9) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده 420/١‏ بتصرف. 


الجزء السادس ...ب ب#وسج سس قصل في العوارض 


((بأن مرادهم بالقتل قئلٌ الصيد لا قتلٌ النفس؛ لأنه ليس فيه إطعامٌ)) اه. 

قلت: ورد عليه أيضاً أن الصوم في قتل الصيد ليس أصلا بل هو بدل؛ لأ الواحب 
15/17 /ب] فيه أن شتری بقيمته هدي بُح في الحرم» أو طعام صد به على کل ققير 
نصفٌ صاعء أو يصومٌ عن كل نصفي صاع يوماء فافهم. 

قلت: وقد يُفرَّقُ بين الفدية في الحياة وبعد الموت بدليل ما في "الكاق النسفي””": (رعلى 
معسر كقَارةٌ مين أو قتل وعجر عن الصوم لم جز الفدية كمتمتع عجّرَ عن الدم والصوم؛ لأ 
الصوم هنا بدلٌ» ولا بدلَ للبدل, فإِنْ مات وأوصى بالتكفير صحّ من ثلث وصح التبرّعٌ في الكسوة 
والإطعام؛ لأنّ الإعتاق بلا إيصاء إلزامٌ الولاء على الميت» ولا إلزام في الكسوة والإطعام)) اه. 


(قولةُ: قلت: ويَرِدُ عليه أيضاً أن المّوم في قتل الصّيد إلخ) هذا مدفوعٌ بأنه ليس المراد بالإطعام 
الذي هو بدل الصّوم بل الطّعام الذي يُشترَى بقيمة الصيد ويتصدق به. 

(قولة: وقد يُفرّق بين الفدية في الحياة وبعد الموت إلخ) على هذا لا حاحة لحمل القتل على قتل 
الصّيدء بل يحمل على ما يَعُمّهما؛ لأنّ الصوم فيهما بدلء ويصح نصبٌ بدل له بعد الموت. 
EEA‏ عن E GENE‏ 
اا واد م الوصيّة بالتكفيرء والمتبادرٌ من ذلك هو الوصيّة بعين الكقارة التي e‏ 
ولا يُفهُمُ منه صِحَّةُ الوصيّة بفدية الصّيام الذي كان عليه» فليس في كلامه تعرُضٌ لصحيه بالفدية حتى 
يقال بالفرق الذي ذكرة» تأمّلء وبالجملة هذه المسألة ما رلت الأقدام فيها. ت رأيت في "حاشية البحر" 
نقلاً عن "الإمداد": ((وَرِمَ عليه - يعني: من أفطر في رمضان - الوصيّة ما قدَرَ عليه وبقي يمه حتى 
أد ركه الموت» وأوصى بفدية ما عليه من صيام فرض رمضان» وكذا صومٌ كقارةٍ يمين» وقتل خحطإء 
وظهار» وجناية على إحرام» وقتل مُحرمٍ صيداء وصوم منذورء يحرج عنه وليه من ثلث ما ترك)) اه. 
قال: ((فقد نص على جواز الإيصاء بذلك)) اه. 


)١(‏ "كافي النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١/ق‏ ۷۷/أ. 


قسمالعبادات 0 لل- هوم .ل ب حاشية ابن عابدين 


لما فيه من إلزام الولاء للميت بلا رضاة. 
(وفذية كل صلاةٍ ولو وترا) كما مر في قضاء الفوائت (كصوم يوم) E E‏ 


فقولة: ((فإث مات وأوصى بالتكفير صح)) ظاهرٌ في الفرق المذكورء وبه يتخصّصْ ما 
سيأتي”" من أنه لا تصحٌ الفدية عن صوم هو بدلٌ عن غيره؛ ثم إن قوله: ((وأوصّى 
بالتكفير)) شاملٌ لكفارة اليمين والقتل لصحّة الوصيّة بالإعتاق بخلاف المبرّع به» ولذا قيّدَ 
صح التبرّع بالكسوة والإطعام» وصرَّح بعدم صحةٍ الإعتاق فيه» وهذا قرينة ظاهرة على أن 
المراد التبرٌ ع بكفارة اليمين فقط؛ لأنّ كفارة القتل ليس فيها كسوة ولا إطعامٌ فتلخص من 
كلام "الكاني" أن العاحرٌ عن صوم هو بدلٌ عن غيره كما في كفارة ال وال كوا 
عن ضهان یات بان كان شیا فاا لا يضم في الكفاريين»» ولو اوی بالفدينة يضح 
فيهماء ولو تبرَّعَ عنه وليّهُ لا يصح في كفارة القتل؛ لأنَّ الواحب فيها العتق» ولا يصح التبرّع 
به» ويصح في كفارة اليمين» لكنْ في الكسوة والإطعام دون الإعتاق لما قلناء هكذا ينبغي 
أن يْفهُمَ هذا ا فاغتنمه فقد زل فيه أقدام الأفهام. 

٠‏ (قولة: لما فيه إلخ) أي: لأنّ الوّلاء لحمة كلحمة النَسّبء على أنّ ذلك ليس نفعاً 
کان لرن بضر عافلة عق و کا ی ا بعد ر و ولا يرد ما مر عن "الهداية": 
((من أنّ للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره» وهو شام للعتق)؛ لأنّ المراد هنا إعتاقةٌ على 
ا عن الف يذلا عن مام بخلاف ما لو أعتقَّ عبدَهُ وجعَلَ ثوابَهُ للميت» فإك الإعتاق 
يع عن نفسيه أصالة ويكون الولاءٌ له وإنما جَعِلَ الثواب للميت» وبخلاف التبرّعٌ عنه بالكسوة 
والإطعام» فإنه يصح بطريق التيابة لعدم الإلزام. 

7 (قوله: كما مر إلخ) تقدّمَ هناك“ [۲/ق۳۲۹/] بیان ما إذا لم يكن للميت مال 


(۱) صخ" 'در'۔ 


(۲) المقولة [/47481] قوله: ((ويكون الثواب للوليء "اختيار")). 
٥۳/٤ )۳(‏ وما بعدها "در". 


(5) 457/5 وما يعدها 


الجزء السادس .س ملم قصل في العوارض 


على لته و كذا ا والاعتكاف الواحب يُطِعِمٌ عنه لكل يوم كالفطرة» 
ا E‏ 


ا أن يا کاو يدنه فن الو صي يطعم عنه بعد موټه عن كل واحجبي 


أو كان الثلث لا يفي .ما عليه مع بيان كيفيّة فعلها. 

65 (قولة: على المذهب) وما روي عن "محمَّدٍ بن مقاتل" ولا من أنه يطعم عه 
لصلوات 1 یوم نصفّ صاع كصومه رع عنه وقال: كل صلاةٍ فرض کصوم يوم وهو 
الصحيح» "سر س 

,414¥( 17 وكذا الفطرة) أي: فطرة الشّهر بتمايو كفدية صوم يوم وفيه أن هذا عَم 
من قوله أوَلاً: ((كالفطرة))» ويمكن عَوْدُ التشبيه إلى مسألة الشبرّع؛ وقال "ح”": ((قوله: وكذا 
الفطرة أي: يخر ها الولي بوصيّته)). 

]444[ (قولةُ: يطعم عنه) أي: من الشلث لزوما إن أوصىء وإلاً حوازاء وكذا يقال فيما 
بعده» وف "القهستان": ران الرّكاة والح والكقارة من الوارث تجزيه بلا حلافي) اه. أي: 
ولو بدون وصيتهِ كما هو المتبادرٌ من كلامه. 

أمّا الرّكاةٌ ققد نقلناه””» قبله عن "السرا جح" وأمّا احج فمقتضى ما سيأتي في كاب الحج 

عن "الفتح" آنه يقع عن الفاعل» وللميت الثواب فقطء وأمّا الكفارة فقد مرت" متنا. 


.ب/؟6ق[/١ "الولوالحية": كتاب الصوم  الفصل الرايع في الاعتكاف وصدقة الفطر‎ )١( 

(۲) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق ٠5‏ 5/أ بتصرف. 
(۳) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق١7١/ب.‏ 

.7358/١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإفساد‎ )٤( 

() المقولة [۹۲۷۷] قوله: ((لزوماً)). 

() المقولة ]٠١9714[‏ قوله: ((فلاف ما لو أهل إلخ)). 


لذ إن 


(۷) صلاه 5 وما بعدها در . 


قسم العبادات لس دا ۳ ل لس حاشية ابن عابدين 


والاليّة كالرّكاةٍ حرج عنه القَدْرَ الواحبء وام ركب كالحج ر يح عنه رحلا 
من مال الميت» ا 
(وللشيخ الفاني العاجز عن الصّوم الفطرٌ ويّفدي) و حوبا وك الج ا وت و ا ا 


١ه‏ (قولهُ: ولال الأولى: أو مال وكذا قوله: ((والمركب)) الأول: أو مركبة. 

لم (قولة: وللشيخ الفاني) أي: الذي E‏ أو أشرّف على الفناء» ولذا 0 بأنه 
لذي كل بوم في تشع إلى اموت "نر وس ما في "اسای عن "الكرمان”” 
(المريضْ إذا تحقَقَ اليس من الصحَّة فعليه الفدية لكل يوم من المرض)) اه. 

هه وكذا ما في "البح ر" : ((لو نر صومٌ الأبد فضّعْف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له 

يطعم ويُفطِر؛ لأنه استيَن أنه لا يُقدِرُ على القضاء)). 

4950 (قولة: العاحز عن الصّوم) أي: ا أ كما يأتي”» أمّا لو لم يقدر عليه 
لشدَّةَ الحرّ كان له أن يفطل ويقضيه في الشتاءء م 

[414] (قو 4 ويّفدي وجوباً) لان عذرةُ ليس بعرضي للرّوال حبّى يصيرٌ إلى القضاء وجيت 
الفدية» "نهر”". م عبارة "الكنر””: ((وهو يفدي)) إشارة إل أنه ليس على غير الفداء؛ لأنّ نحو 
امرض والسّفر في عُرضة الرّوال فيح القضاء» وعند العجز بالموت تحب الوصية بالفدية. 


(قولُ: وكذا ما في "البحر": لو نذّرَ صو الأبدٍ فضّعْف إلخ) هو ملح بالشيخ الفاني: فلذا أتى بالتشبيه. 


7037/75 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق٤‏ ۲١/أ.‏ 

(۳) "امع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد ١/14؟5.‏ 

3708/5 "البحر”: كتاب الصرم  فصل في العوارض‎ )٤( 

(ف عبت 15 اند دز 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ف العوارض ۲۷۷/۲. 
(۷) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل قي العوارض ق14؟١/1.‏ 

(۸) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .٠١ 54/١‏ 


۱1۹/۲ 


ا اشا > ج او س ا نے فلق الموارطن 


ولو في أُوَّل الشهر وبلا تعدّدٍ فقير كالفطرة لو مُوسيراء وإلا فيستغفِرٌ الله هذا إذا 


5 (قوله: ولو في أوّل الشّهر) أي: بحر بين دفعها في أله أو آخره كما في "البح ر”. 
.48 (قولهُ: وبلا تعد فقير) أي: بخلاف نمو كقارة اليمين للنصّ فيها على التعدّى 
فلو أعطى هنا مسكيناً صاعاً عن يومين جازء لكين في "البحر”” عن "القنية'”": ((أنّ عن 
"أبي يوسف' ' فيه روايتينه وعند "أبي حنيفة' "ليا بجوي كنا و كفارة الي وعن "يي يوسف": 
لو أعطى نصفَ صاع من بر عن يوم واحدٍ لمساكينَ يجوز قال [؟/7773/س] "الحسن": 
وبه تأعيذ)») اه. ومثله ق 'القهستاني 0 
4.1١‏ (قولة: لو مُومير)) فيد لتوله: (وتفدي وجوباً). 
1۳۰( (قولة: وإلا قيسشخفر الل هذا ذكرة و في "الف" و"البحر””2 عقيب مسألة نذر 
الأبد إذا اشتغْلَ عن الصوم با معيشة» فالظاهر أنه راع إليها دون ما قبلها من مسألةٍ الشيخ الفاني؛ 
لأنه لا تقصيرَ منه بوجي فلاف الناذر؛ لأنه باشتغاله بامعيشة عن الصوم رعا حصّل منه نوع 
تقصير وإ کان اشتغاله بها واجبا لما فيه من ترجيح حظ نفسه فليتأمّل. 
11°( (قولة: هذا أي: وحوب الفدية على الشيخ الفاني ونحوه. 


(قولة: هذا ذكرهُ في "الفتح" و"البحر" عقيب مسألة نذر الأبد إلخ) الظاهرٌ أن مسألة الفاني 
كمسألة النذرء فإنه لا تقصيرٌ فيهماء وتقدمُةُ أمر المعيشة لا حظ نفسيهٍ بل لامتغال أمره تعالى بتقديم 
واحب الستّعيء ويظهرٌ أن وجة الاستغفار فيهما أن اللائق حال العبد نسبة التقصير له في عدم قيامه 
عا كلف به» ويقطمٌ النظرَ عن كونه عاجزاً وأنّه كان بسبب عدم إقدارو تعالى له عليه تأمّل. 


(۱) ”البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ۳۰۸/۲ - .۳١۹‏ 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل آي العوارض 50/7 504. نقلاً عن "فتاوى أبي حفص الكبير" لا عن "القنية". 
(۳) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب تي مبيح الإفطار والفدية ف الصوم ق ١۳/ب‏ بتصرف. 

777/١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإفساد‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة - قصل قيما يوجبه على نفسه ۳۰۲/۲ - ۳٠۳‏ بتصرف. 
)٩(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .۳١۸/۲‏ 


قسم العيادات ل سدس دا ۳۹۸ لد ل حاشية ابن عابدين 


اف ينين ا بأدائى حتى لو لزمه الصّومٌ لكفارة بمين أو قتل ثم عجرٌ.... 


8 (قولة: صلا بنفسيه) كرمضات وقضائه والنذر كما مر فيمن نذرّ صومً الأبد 
وكذالو ا ا فلم صم 2 ا قات و لد الو ال 

(ه:45) (قولة: حتى لو امه الصومٌ إلخ) تفريحٌ على مفهوم قوله: ((أصلاً بنفسه))» وقيّد 
بكقارةٍ اليمين والقتل احترازاً عن كقارة الظّهار والإفطار إذا عجر عن الإعتاق لإعساره وعن 
الصوم ليره فله أن يْطِعِمَ م ب ا لان ا ا فلا و الفا بالنص» والإطعام 
في كفارة اليمين ليس يبدل عن الصيام» بل الصيامٌ بدلُ عنهء "سراح" وفي "البحر"7؟ عن 
"الخانيّة"“ و"غاية البيان": ((وكذا لو حلق راسة وهو حرم عن آذئ» ولم جد نشكا ينه 
ولا ثلاثة آصّع حنطة يُقرقها على ستة مساكينَ وهو فان لا يستطيع الصيام» فطعم عن الصيام 
لم جز؛ أنه دل 


(قولةُ: و"غاية البيان") عبارتها: ((وكذلك الذي يَحَلِقُ رأة وهو مُحرمٌ عن أَذى فلا يَحَدُ نسكا 
يذه ولا ثلاثة أصوع يُفرَقَها على ستةٍ مساكين وهو فان لا يستطيعٌ الصّيام» فطعم عن الصّيام 
لم جره لأنّ الصّيام ليس بعين يجب مراعاتهُ فيكون واحب الوجود لا محالة حتى يُصارَ يبدل ضروري» 
لكنّه انتقَلَ إلى النسك ا ولم يُجُرْ قِياسّهُ على فرض عين لازم واحبٍ الوجود لا عالة) اه 
فتأمّله مع قول "البحر": ((لم جر لأنه بدلٌ))؛ إذ ی ا بل الحالف حير بينه وبين غيرهء 
وعدم جواز الإطعام عن الصّيام لما ذكره في "غاية البيان" من عدم تعيّيهِ لا محالة. 


)١(‏ المقولة [4۲۹1] قوله: ((وللشيخ الفاني)). 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 708/7. 

(۳) “السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق‏ 4٠0/ب  ٠٠.١‏ /أ. 

.708/9 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )٤( 

(5) "الخانية": كتاب الصوم - الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار وفي الأحكام المتعلقة به 7١1/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء السادس .س ۳4 ل تب قصل في العوارض 


لم تَجر الفدية؛ لأ الصّوم هنا بَدَلٌ عن غيره» ولو كان مسافراً فمات قبل الإقامة 
ل تحب انعا و و و 
الإباحة في الفذية؟ قولان» المشهورٌ نعم» واعتمّدَهُ "الكمال". 

(ولَِمَ نفل شرع فيه قَصدا) كما مرن الصلاةء فلو شرع ظا فأفطر - أي: قرا - 


٠٣٠١‏ (قولة: لم تجز الفدية» أي: في حال حياته؛ بخلاف ما لو أوصى بها كما مر 
ررر 

0 (قولة: ولو كان) أي: العاحرٌ عن الصوم» وهذا تفريعٌ على مفهوم قوله: 
((وخوطب بأدائه)). | 

٠۳٠۸‏ (قولة: لم يجب الإيصاء) عير عنه الصُّرَّاح بقولهم: قيل لم يجحب؛ لان الفاني 
يخالف غيره في التخحفيف لا في التغليظ, وذكر في "البحر": ((أن الأولى الحرم به لاستفادته 
من قولهم: إن المسافر إذا لم يدرك عدّةٌ فلا شيءَ عليه إذا مات» ولعلّها ليست صريحة 
ف كلام اهل امذهب» فلم ا اه. 

ر١٠٠‏ (قولة: ومتى قدَرَ) أي: الفاني الذي أَفطَرَ وفدى. 

1۳1۰7 (قولة: ف الخلفيّة) أي: في الصوم» أي: كون الفدية حلفا عن قال 
في "البحر": ((وإنما قيدنا بالصوم يحرج المتيمّم إذا قدّرَ على الماء لا فطل السا اد 
بالتيمّم؛ لأنّ حلفيّة التيمّم مشروطة .عرد العجر عن [۲/ق۳۲۷/] الماء لا بقيدٍ دوامه» وكذا 
خلفيّة الأشهر عن الأقراء في الاعتداد مشروطة بانقطاع الدّم مع سن اليأس لا بشرط دوايةء 
حل ا اة الماضية بِعَوْدٍ الدّم على ما قدّمناه في الحيض)). 

٠۴٠١١‏ (قولة: المشهورٌ نعم) فإنّ ما ورد بلفظٍ الإطعام جار فيه الإباحة والتمليك جخلاف 


(1)"الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض 7117/7 
() ۱/4 "در" 

(۳) المقولة [۹۲۸۹] قوله: ((بكفارة مين أو قتل إلخ)). 

7١8/7 "البحر": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .۳١۸/۲‏ 


قسم العبادات YY.‏ ن حاشية ابن عابدين 


فلا قضاءً» أمّا لو مَضَى ساعة لَرمَةٌ القضاءٌ ؛ لأنه بمُضيّها صار كأنه نوى المضي 
عليه قي هذه الساعة "نين اام * (أداء أو قضاءً) E PNET‏ 


ما بلففل الأداء والإيتاء» فإثه للتمليك كما في "الضمرات" وغيرة "وساب ١‏ 

۴ه (قولُ: فلا قضاء) يرد عليه ما لو نوى صومٌ القضاء نهار فإنه يصيرُ مقلا 
وإن أفطرَ يلزمةٌ القضاء كما إذا نوى الصومٌ ابتدائ وقدَّم'" جوابَهُ قبيل قول "المعن": ((ولا يُصامُ 
يوم الشك))» فافهم. 

ملس (قولة: امنا ف عازه ورادا دعل ار جل ف الفنوج على طن أنه عليف 
ثم تن أنه ليس عليه» فلم يُفطِرْ ولك مضى عليه ساعة ثم أفطرَ فعليه القضاء؛ لأنه لَمّا مضى 
عليه ساعة صار كأنه نوى في هذه السسّاعق فإذا كان قبل الرّوال مار شارعا في صوم التطوّع 
فيجب عليه)) اه. 

والظاهر: أن ضمير ((مضى») للصائم وضميرَ ((عليه)) للصوم وأ ((ساعة)) منصوبٌ 
على الظرفيّة» أي: إذا تذَكَرٌ ومضى هو على صومِهِ ساعة - بأن لم يتناول مُفطِراء ولا عرّمٌ على 
الفطر - صار كانه نوى الصو عد كانه إذا كان ذلك في وقت النيّةء ولو كان ((ساعة» 
بالرفع على أنه فال ((مضى)) كما هو ظاهرٌ تقرير "الشارح" يازمٌ أنه لو مَضّت الساعة يصير 
شارعاً ون عرّمٌ وقت التذكر على الفطر مع أنَّ عزمه على الفطر يُّنافي كونة في معنى الناوي 
للصوم وإِنْ كان لا يناف الصوم؛ لأ الصائم إذا نوى الفطرَ لا يْفطِنٌ لكر الكلام في جعله شارعاً 
في صوم مبتدأ لا في إبقائه على صومِه الستابق» ولذا اشترط كون ذلك في وقت الييّقه هذا ما ظهرٌ 
لي والله تعالى أعلم» فافهم. ۰ 


(قولهُ: نص عبارته إلخ) ونص عبارة "المجتبى" من الصلاة:(( وفي "الصغرى": هذا إذا أفِسَدَ صومٌ 
النفل في الحال» أمّا إذا اختارَ المضي ثم أَفسَّدَهُ فعليه القضامٌ )) اه تأمّل. 


.771/١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موجب الإقساد‎ )١( 
0 ۲۱٤ص‎ 0 


الجزء السادس لس ده هلهس سسسب قصل في العوارض 


أي: يحب مامه فإ سد - ولو بعُرُوض حيض في الأصح - وجب القضاء إلا في 
العيدين ويا م الشريق) فلا يلرم لصيرورته صائما فس الشُروع» فيصيرٌ مرتكباً 
بويع 1ن اسلف قل كور ا اله ا ا ادو 

(ولا يفطل الشارع في نفل (بلا عدر في روايق KO‏ 11 اا 


رفاسم (قولة: أي: يحب ام تفسيرٌ لقوله: ((لمَ)) ولقوله: ((أدائ)» "طا”". 

( ۹۳۹ (قولة: ولو بعروض حيض) أي: لا فرق في وجوبب القضاء بين ما إذا اة تعدا 
- ولا حلاف فيه أو بلا قصب في أصح الروايتين كما في ا رحا سك على ا 
"الفتح" من نقله عدم الخلاف فيه. 

13۳11 (قولة: وب القضاء) أي: غير الأيام الخمسة الآتيةء وهذا راحع إلى قوله: 
((قضاءً))» "طط" . 

٠۳٠۷‏ (قولَهٌ: فلا يلزم) أي: لا أداءٌ ولا قضاءٌ إذا أفسدة. 

تمك (قولة: فصي مركا ی ناد عن صيانته» بل يحب إيطاله. ووجوب 
[۲/ق۳۲۷/ب] القضاء ينبني على وجوب الصيانة» فلم يجب قضاءً كما لم يحب أداق بخفلاف 
ما إذا ندر صيامٌ هذه الأيام فإنه يازمُةُ ويقضيه في غيرها؛ لأنه لم يَصِرْ بنفس النذر مرتكباً للنهي» 
وإنما الترّم طاعة الله تعالى» والمعصية بالفعل» فكانت من ضرورات المباشرة لا من ضرورات إيججاب 
المباشرة» ا مع زيادق "ط"20. 

A‏ (قولة: َم اللا جواب عن سوال حاضلة: أله ينبغي أن لا تحب الصلاهٌ بالشّروع 


(قولةُ: لأنه لم عير بنفس النذر مرتكباً للنهي إلخ) ولا يقال: إل شرط لزوم النذر أن لا يكون 
ععصية؛ لما يأني في كتاب الأبمان أن معناه أن لا يكون حراما لعينه» أو ليس فيه جهة القربة. 


455/1١ "ط": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١1( 
.780/7 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة  فصل في العوارض‎ )۲( 
.473/١ "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )0( 
"المنح": كتاب في بيان أحكام الصوم  فصل في بیان أحكام العوارض ق54/أ بتصرف.‎ )٤( 
. 450/١ "ط": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )( 


۰/۲ 


قسم العيادات فس حاشية أبن عابدین 


3 9 22 5 2 مه £ o‏ 31 3 
وهي الصّحيحة, وفي أخرى يحل بشَرط أن يكون مِن نيت القضای 100 201110111010101 


في الأوقات المكروهة كما لا يجب الصوم قي هذه الايا معام اکرو نا لا نسلَمُ هذا 
القياس» فإنه لا يكون مُباشيراً للمعصية.مجرّد الشرو ع فيها بل إلى أن يسجد» بدليل من حلّف إنه 
لا يصلي فته لا يحنت ما لم يسجد بخلاف الصوم في تلك الأيّام فيياشرٌ العصية عجرد الشروع 
فيهاء "منح". وفيه أنهم عدوه شارعاً فيها.بمجرّدٍ الإحرام» حتى لو أَفْسَّدهُ حي وجب قضاؤه 
فقد قق تجرد التّروع» وأمّا مسألة اليمين فهي ا على العف "س" 


2 


قلت: صحَّة الشروع لا تَستلزِمٌ تحقق الحقيقة المركبة من عدَّةٍ أشياي فقد صرَحُوا بأد 
الركبة هذ EE TT‏ كلاف سه لذ ركوق كطترافه والصبوم من O‏ 
الأوّل؛ لأنه مركب من إمساكات متفقة الحقيقة» كل منها صومٌ بخلاف الصلاةء فإك أبعاضّها من 
القيام والركوع والسجود والقعود لا تُسمّى صلاةً ما لم تجتمع» وذلك بأڻ يسجد لهاء فما انعمَدَ 
قبل ذلك طاعة محضة» وما بعده له جهتان؛ وتام تقرير هذا امحل يطلب من "التلويح”"”" في اول 
فصل النهي» وأمّا بناءٌ مسألة اليمين على العُرف قيحتاج إلى إثبات العُرف في ذلك. 1 

٠۳١١‏ (قولة: وهي الصّحيحة) وهي ظاهِرٌ الرُواية كما في "انح" وغيرهاء فلا جسن 
أن يعر عنها ب ((رواية) بالتدكير لإشعاره يجهالتهاء وكان حى العبارة أن يقول: إلا في رواية 
فيُقرَرَ ظاهرٌ الرواية ثم يحكي غيره بلفظ التدكير كما يفده قول "الكتز": ((وللمتطوع الفطرٌ بغير 


11 


عذر في رواية))» فأفاد أن ظاهر الرّواية غيرُهاء "رحمتى". 
(قولة: وما بعده له جهتان) أي: جهة كونه عبادة في نفسه» وجهة كونه معصية بسبب الوقت. 


)١(‏ “المنح": كتاب في بيان أحكام الصوم ‏ فصل في بيان أحكام العرارض ق٤‏ 9/أ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الصوم - فصل ف العرارض 455/١‏ . 

() "التلويح": فصل: النهي إما عن الحسيات وإما عن الشرعيات ۲٠۹/۱‏ . 

(4) "المنح": كتاب ف بیان أحكام الصوم ‏ فصل فی بیان أحكام العرارض ق٤‏ 3/]. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم - فصل في العوارض ١٠١5/١‏ 


الجزء السادس 27 سا ببسي ب سس سسسب قصل في العوارض 


f‏ موه 


واحتارها "الكمال" و"تاج الشّريعة" و"صَّدرُها' ' في "الوقاية" و"شرحها". 
(والضيافة E‏ ده تع لالس و 


[41 (قولهُ: واحتارّها "الكمال" وقال: راد الأدلة تظافرت عليهاء وهي أوحة)). 
٣۷‏ (قولة: و"تاج الشريعة") هو جد "صدر الشريعة"» وقوله: ((وصدرّها) أي: 
"صدرٌ الشريعة" معطوفٌ عليه» وقوله: ((في "الوقاية" و"شرحها")) [۲/ق۳۲۸/] لف ونشرٌ 
م الوقاية ل "تاج الشريعة"» واختصرها "صدر الشريعة" وسَّمّاه "نقاية الوقاية" ثم 
شرَّحَهُ ف "الوقاية" لحدّه لا له فافهم. والشتّرحٌ وإ كان ل "الثقاية" لکنا ان E‏ 
من "الوقاية" ضع مل رحا لها 
ثم إن "الشارح" قد تابَعٌ في هذه العبارة صاحب "التهر "» وقد أُورِدَ عليه أنَّ ما نسَبَهُ 
إلى "الوقاية" و"شرحها" لم يوحد فيهماء فإنّ الذي في 'الوقاية””: ((ولا يُفْطِرْ بلا عذر 
في رواية))» وقال في "شرحها”": ((أي: إذا شرع في صوم التطوّع لا يحور له الإفطارٌ 
بلا عذر؛ لأنه إيظال العمل وق برولية انر مرك لان التضاء حلمم اى 
قلت: وقد يجاب بأد قوله: ((في رواية)) يُفهِمٌ أن معظم الرّوايات على خلافهاء وأنها 
رواية شَادَةٌ وأَنّ ختاره حلافها لإشعار هذا اللفظ يما ذكرناء ولو كانت هي مختارة له لرّمَ بها 
ولم يقل: في رواية» ولَمّا عة "صدر الشريعة" في "النقاية” على ذلك أيضاًء وقيّرَ كلام 
في "الشرح" ولم يتعقبه بشيء عَم أنه اخحتارها أيضاً. 
[YY]‏ (قولة: والضيافة عذر) بيان لبعض ما دحل في قوله: ((ولا يفط اللشّارعٌ ف نفل 
بلا عذر))» وأفاد تقييدُهُ بالتفل أنها ليست بعذر في الفرض والواحب. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ‏ فصل في العوارض ۲۸۱/۲ - ۲۸۲. 
(؟) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض ق٤ ./١۲‏ 
(۳) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل: لمن حاف زيادة المرض الفطر ١11/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
)٤(‏ "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل: لمن حاف زيادة المرض الفطر ١51/1١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


قسم العبادات ‏ .س 4لمو لسم لس حاشية اين عابدين 


N TEN‏ (إنْ كان صاحبها من لا يَرْضَى .عجرّد حضوره ويتأذى بتك 
الإفطار) فيفط وللا © هو الصّحيح من المذهب» "'ظھي 2"( EE‏ 


]16 (قوله: للضيف و قاي الجر عبن ' شرح الوقاية"7”) » ونقلَهُ عنه 
"القهُستاني ایض * ثم قال: ((لكنْ لم توجد اي المضيف)). 

قلت: لك حرم بها في "الرر”” أيضاه ويشهة لها قم "سلمان القار سي" ولي . 
والضّيفُ في الأصل: مصدر ضيفتة أَضِيْفهُ ضَيّفاً وطييافة» والضيف يضم اليم: من أضاف غير 
أو بفتجها وأصلَهُ مضيوف. 

للف (قولة: إن كان صاحيها) أي: صاحب الضيافة» وكذا إذا كان اليف لا يرضى 
الا بأكله مع ریاد بتقديم الطعام إليه وحده» "رحمتي". 

ر٠٣‏ (قولة: وهو الصّحيحٌ من المذهب وقيل: هي عذْرٌ قبل الرّوال لا بعده» وقيل: عدر 


(قولة: ويشهدٌ لها قصّة "سلمان الفارسي" ه) هي ما أخرّحَةُ "البخاري" قال: رر 1 حى البئة 
بين "سلمان" و"أبي الدرداء"» فزارَ "سلما" "أبا الدرداء"» فرأى 'أمّ الدرداء" مبتذلة فقال: 
ما شأنك؟.قالت: أحوك "أبو الدرداء" ليس له حاجة في الدنياء فجاء "أيو الدرداء" قصتَحَ له طعاماً 
فقال: کا اض صائمٌ قائ قال: ما آكلٌ حتی تأكل» فأكلّ » الحديث» وفيه: فأتى الىك فذكرَ ذلك 


فقال: رر ضدّق "لمان" ). اه '"ستدي” . 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الأعذار المبيحة للإفطار ق/اه/أ. 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ف العوارض ٠٠۹/۱‏ 

(۳) "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ فصل لمن حاف زيادة المرض الفطر ١71/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل موجب الإفساد .775/١‏ 

(ه) "الدرر": كتاب الصوم ‏ فقصل: حامل أو مرضع إلخ .51١/١‏ 

(1) أخرجها البخاري )١3748(‏ كتاب الصوم ‏ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع» ولم بر عليه قضاءًٌ إذا كان أوفق 
له والترمذي (4117؟) كتاب الزهد ‏ باب ما جاء في حقظ اللسان»ء باب منه» كلاهما من حديث أبي ححيفة طنه. 


الجزء السادس عام قصل في العوارض 


(ولو حلّف) رحلٌ على الصّائم (بطلاق امرأتِه إن لم يُفطِر أفطَرَ ولو» كان صائما 
فان ول س وغل الس ل EOE‏ 


إذ رقع عن يناك بالفعضاء ددا [الكقي e‏ نويا فاق AAI‏ ال اا 
((وهو أحسنٌ ما قيل في هذا الباب» وقي مسألة اليمين يحب أن يكون الجوابٌ على هذا التفصيل)) 
اک 0 

قلت: ويتعيّنُ تقيبدٌ القول الصحيح بهذا الأحير؛ إذ لا شك أنه إذا لم يِن من نفسه بالقضاء 
يكوك من نفسه عن الوقوع في الإثم أولى من مراعاة جانب صاحبه» وأفاد "الشارح" بقوله الآتي: 
]۳۲۸/۲ /ب] ((هذا إذا كان قبل الرّوال إلخ)) تقييد الصحيح بالقول الآخر أيضاء وبه حصّلَ 
الجمعٌ بين الأقوال الثلاثة» تأمّل. 

400 (قولُ: ولو حلّف) بان قال: امرأنهُ طالق إن لم تفط كذا في "السرا" 
وكذا قوله: على الطلاق لتَفطِرَد» فإنه في معنى تعليق الطلاق كما سيأتي”” يانه وا 
إن شاء الله تعالى. 

]۹۳۲۸ (قولةُ: أفطر) أي: المحلوف عليه ندا 5 لتأذي أخحيه السلم. 

]4۳۹ (قولة: ولا ا فاد أنه لولم يُفطر نٹ الحالف» ولا پیر عرد قوله: ((أفطر))» 
سوا كان حلقة بالتعليق كما مر أو بنحو قوله: والله لتفطرد وأمّا ما صرّحُوا به من التفصيل 


(قولَهُ: وبه حصّل الجممٌ بين الأقوال الثلاثة» تأمّل) غير ظاهر إلا إذا كان صاحب القول الشاني 
يقولٌ ما قاله القائل الأول والثالث من شرط عدم الرضا.عجرّد ا وأ يكون الفطرٌ قبل الزّوال» 
وكان بع عا حب القول الثالث يشرط ما قاله الأ والثاني» وهذا غير معلوم ما ذكره وإن کان 
ماقي "النهر” عن "الذخيرة" جارياً على الأقوال كلها: 


(1) "البحر”: كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض 709/7. 

- #الشرا الوط نواد کا الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر الق لاءه/ا. 
(۳) المقولة ]١70954[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(4) في هذه الصحيقة المقولة [4۳۲۷] قوله: ((ولو حلف)). 


قمالعيادات ‏ دغل دا إلا حاشية ابن عابدين 


"برّازيّة"؛ وف "التهر" عن "الذحيرة" وغيرها:(( هذا إذا كان قبل الزوالء أما 


بعذه فلا إا لأحد أبويه معطو الحم و اوموق مود وك يق لعو داوعا ents TEESE‏ وم له وام كاد 


والفرق بين ما يُملّكُ وما لا ملك فذاك فيما إذا قال: لا أت رکه يفعلٌُ كذاء كما لو حلّفَ لا ترك 
قلانا يدحل هذه الدار» فإ لم تكن الدارٌ ملك الحالف بير منعه بالقول» ولو مِلكَهُ ‏ أي: ا 
فيها ‏ فلا بد من مته بالفعل» واليمينٌ فيهما على العِلْم» حتى لو لم يعلم لا يحنث مطلقاء وأمًا 
لو قال: إن دحل داري فهو على الدخول عَلِمَ أو لاہ ترک او لاء وكذا لو قال: إن ت ركت امرأتي 
تدحل داري أو دار فلان فهو على العِلّمء فك عَم وتركها حَنِتْء وإلا فلاء ولو قالوا: 
إن دلت فهو على الدُحول كما يظهرٌ ذلك لمن يراحمٌ أيمان "البحر”” '' وغیره» نعم وقعّ 
في كلام "الشارح" في أواخر كتاب الأبمان عبارة موهمة حلاف ما صرّخُوا به كما سيأتي ۳ 
تحريرّه هناك إن شاء الله تعاللى» م 

١ 1]‏ (قولة: باز 2 0 عبارتها: ((إن نفلا أطي وإن قضاءًٌ لا والاعتماد أنه يُفطِر 
نيما ولا E‏ لقتو قد a O a‏ بهذا اللفظء فافهم. 

1/۲ زا« (قولة: وفي "النهر"“ عن "الذحيرة" إلخ) أقول ذكر في "الذحيرة" مسألة الضيافة 
ومسألة الحلف وما فيهما من الأقوال» ثم قال: غ كان الإفطارٌ قبل الرّوال إلخ))» 
وبه عَم أنه حار على الأقوال كلها لا قولٌ مخالفٌ لهاء فتأَيّدَ ما قلناه من حصول الحم فافهم. 

لفق زقولةة قبل رال قفد ذكرقا أن هذه العبارة واقعة في أكثر الكتبء والمراد بها 
ما قبل نصفي النهار أو على أحدٍ القولين» فافهم. 
)١(‏ "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض ق4؟١/].‏ 
(؟) انظر "البحر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج ۳۳۰/۲ 101 
(۳) المقولة ]١85٠5[‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره إلخ)). 
)٤(‏ "البزازية”: كتاب الصوم - الفصل الخامس ف الحظر والإباحة 5/4 ٠١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق٤‏ ۲١/ا.‏ 
(3) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق4١١/1.‏ 


ا الفا > ميحس حمسن ا س کہ :فقيل أل الارن 


إن الع و 3 ا که فط اا 
صائما غير قضاء رمضان)) isa e ee EAS‏ 


٣٣٣‏ (قولة: إلى العصر لا بعدِو) هذه الغاية عزاها في "النهر”" إلى "السّراج””"؛ ولعل 
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وجهّها أنَّ قرب وقت الإفطار بَرفحٌ ضررَ الانتظارء وظاهرٌ قوله: ((لا بعدى) أن الغاية داحلة 
۳۲۹/7 /] لكنه في "السّراج" لم يقل: لا بعده. 

م40 (قولُ: لو صائماً غير قضاء رمضان) اما هو فيكرهٌ فطرَة؛ لا له حكمّ رمضان كما 
في "الظهيريّة””2» وظاهرٌ اقتصاره عليه أنه لا يكره له الفطرٌ في صوم الكفارة والنذر بعذر الضيافة 


رفول انا هر يكزة 0 له سكم ناف كما ق ا ا اماق "لهي" 
طريقة أخرى غيرٌ ما ذكرَةٌ "القهستاني"» فما فيها استثنى قضاءً رمضان فقط؛ لأنه في حكيهء وعلى ما 
ذكرّةٌ "القهستاني" لا استثناءً أصلاء ثم رأيتُ في "شرح الأشباه" عزا ما نقلَهُ "الشارح" عنها ل "الخايّة" 
و"الخلاصة"؛ ونصة: ((وفي "الخانيّة" ‏ ومثله في "الخلاصة" ‏ : المتطرَّعٌ إذا دل على بعض إحوانه فسأله 
أن يأكل لا بأس أن يُحِيبَهُ وإنْ كان صائماً عن قضاء رمضان کر له أن يأكل» ولو حلّفَ رحلٌ بطلاق 
إمرأته إن لم يُفطر فلانٌ فان كان متطوّعاً يفطل وإن صائماً عن القضاء لا يُفطَِ) اه. فما ذكرَهُ دال 
على أنَّ ما ذكرَةٌ في "الأشباه" غيرٌ رواية "أبي يوسف" التي ذكرّها "القهستاني" تأمّل. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني - كتاب الصوم ص١ ١.‏ 5. وقي "د" زيادة: ((وفي "الأشباه" إلخ» أقول: قال حشيها 
السيد أحمد الحموي: قال شمس الأئمة الحلواني: أحسن ما قيل في هذا الباب: إن كان يثق من نفسه القضاء يفطر 
دفعاً للأذى عن أيه المسلم؛ وإن كان لا يثق لا يفطر وإن كان في ترك الإفطار أذى لأخيه المسلم. وف مسألة 
اليمين يجب أن يكون الجواب على هذا التفصيل انتهى. وإذا قلنا بأن الضيافة عذر في التطوع» يكون عذرا قي 
الضيف والمضيف كما في "شرح الوقاية": قال العلامة القهستاني: لكن لم توجد رواية المصنف. والإحوان جمم 
أخ» وليس المراد حصوص أخوة القرابة» بل ما هو أعم ليشمل أخحصوة الصداقة» وبهذا التحرير يعلم مافي كلام 
المصنف من الخلل» من حيث لم يقيد الصوم بالنفل» ولم يقيد ما قبل الزوال» انتهى)). 

(۲) "التهر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق4؟7١/أ.‏ 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم القطر ١/ق‏ 05٠ه/ب.‏ 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الصوم ‏ الفصل الخامس فيما يتعلق به وحوب الكفارة ق۷ إب. 


قسم العبادات کہ را ۳4۸ حاشية ابن عابدين 


و إلا بإذن الرو ج إلا عند عدم الضَّرّر به NRE‏ 


ی عن "أبي E‏ لم يُستئن قضاءً رمضان» قال "هتات ٠۳‏ عند قول "المعن": 
((ويفطِرٌ في التفل بعذر الضيافة)): ((قي الكلام إشارة إلى أنه في غسير التفل لا بطر كما 
في "المحيط"» وعن "أبي يوسف": أنه في صوم القضاء والكفارة والنذر يُفطِر)) اه. 

فأنت تراه لم بن قضاء رمضان » والظاهرٌ من "الصنف" أنه حَرَى على رواية 
(O‏ 


4 0 0 3 5 لل . عي‎ At 
أبى یو سقف" فکان ينبغى له أن لا يستثنى قضاء رمضان» "موي" على "الأشباه بتصرفي)‎ 


ng 

a (قولة: ولا تصومٌ اة نفلا إلخ) أي: يكرة لها ذلك كما قي‎ [AYY] 

والظاهرٌ: أن لها الإفطارٌ بعد الشروع دزي(" للمعصية فهو عذنٌ وال ااه هذه 
المسائل هناء تأمّل. وطاق النفلّ فسَمِلٌ ما أصلهُ نفلٌ لكنْ وجب بعارض» ولذا قال قي "ابح "© 
عن "القنية"©: (( لاوج أن نع زوجته عن كل ما كان الإجاب من حهتها كالتطوع والنذر 
واليمين دون ما كان من حهتِه تعالى كقضاء رمضان» وكذا العبد إلا إذا ظاهَّرَ من امرأته لا يمتعة 
CENE E‏ 

۳۳ (قولة: إل عند عدم الضرر به) بأنا كان مريضاً أو مسافرا أو مُحرما بمج أو ور 
فليس له متها من صوم التطوع» ولها أن تصومٌ ون نهاها؛ لأنه إغاعنعها لاستيفاء حقّهِ من 
الوطي وأمّا في هذه الحالة فصومُها لا يَضره» فلا معنى للمني "سرا" . وأطلقّ ف "الله 2 


7177/١ "جامع الرموز": كتاب الصوم  فصل موحب الإفساد‎ )١( 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني كتاب الصوم .۷١/۲‏ 

(0) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ی العوارض 4719/١‏ ش 

(4) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر ١/ق ٠8‏ 5/أ. 
(ه) في "1" و"ب" و"م": ((رفعاً)). 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العرارض .۳٠١/۲‏ 

(۷) "القنية": كتاب الصوم ‏ باب في مبيح الإفطار والفدية في الصوم ق١7/ب‏ بتصرف. 

(۸) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ فروع ‏ أصحاب الأعذار الذين بباح لهم الفطر ١/ق‏ 08 5/أ. 
(9) "الظطهيرية": كتاب الصوم ‏ نوع آآخر ني الأوقات التي يكره فيها الصوم قه د إب. 


الجزء السادسس 3200 تا ولل فصل في العوارض 


ولى eS E ENO EA ES‏ 
إذن المولى لم بُح و ا ا ا ای 
ولو ند ساق الفط DAS aa‏ عع عا اع e ea SRR e Raa‏ 


امع واستظهرَةُ في "البحر””": ((بأن الصوم يُهزلُها وإن لم يكن الروج يَطْوّها الآن))» قال في 
نهر" ((وعندي 4 إحالة المنع على الضرر وعدمه على عدمه أولى؛ للقطع بان صوم يوم 
لا يُهزلهاء » فلم يبق إلا منعْهُ عن وطتهاء وذلك إضرارٌ به فإن انتقی عات ا أن اف 5 
جاز)) اه. 


£ 


40 (قوله: ولو فطَرّها إن ذا فاد أنَّ له ذلك كما مء وكذا في العيده وقي "البح "© 
عن "نم10 وو ن ت ال رعا - أي: بالحج - بلا إذن اروج ني لساب كنا 
ف الصلوات)). 

د40 (قولة: أو بعد اليينونع أي: الصغرى أو الكبرى» ومفهومة أنها لا تقضي في 
۳۲۹ /ب] الرَّجْعي» ولو فصّلَ هنا كما فصّلَ في الحداد من كون الرّحعة مَرِحُوَة أو لا لكان 
كن 

لضفن (قولة: وما في حكبع) كالأَمَةٍ والمدبّر والمدبّرة وأمّ الولد "بدائع"0. 

۳٤۰‏ (قولة: لم يجن أي: یکر قال في "المخائيّة”7©: ((إلاً إذا كان المولى غائياً ولا ضررٌ 


(1) "البحر": كتاب الصوم - فصل في العرارض 710/7. 

(۲) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق٤‏ ۲٠/ب.‏ 

(۳) المقولة [5 47 قوله: ((ولا تصوم امرأة نفلا إلخ)). 

71/7 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )٤( 

(د) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث قي العذر الذي ييح الإفطار وقي الأحكام المتعلقة به ٠١ 54/١‏ بتصرف يسير 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) عبارة "الأصل": ((يإذن الزوج)) دون ((لا))» وهو خطاأ. 

(۷) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .٤1۷/١‏ 

(۸) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما بيان ما يسن وما يستحب للصائم وما یکره .١١1//9‏ 

(9) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث ني العذر الذي يبيح الإفطار وقي الأحكام المتعلقة به ٠٠١4/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


قسم العبادات تس ل دا وممع دلدددسس حاشية ابن عابدين 
أو لم ينو (فأقامٌ ونوّى الصومٌ في وقتها) قبل الزوال AS‏ 


له في ذلك)) اهء أي: فهو كالرأة لكن في "المحيط" وغيره: ((وإن لم يضره؛ لأنَّ منافعهم 
ملو كة للمولى بخلاف المرأة» إن منافعها غيرٌ مملوكة للرّوج» وإنما له حق الاستمتاع بها)) اه. 

واه ف "انيم "كارا افيد ل ين علن أصلٍ الحريّة في العبادات إلا في الفرائض» 
وأمّا في النوافل فلا اه. ولم يُذكر الأحير. 

وف "السسّراج”©: ((إن كان صومٌة يضر بالستأحر بنقص الخدمة فليس له أن يصومٌ تطعا 
إل بإذته» وإلاً فله؛ لأنّ حقّه في المنفعة» فإذا لم تتتقص لم يكن له منعُةٌء وأا نت لرل وأمّه 
وأعتة فيتطوَّعْنَ بلا إذنه؛ لأنه لا حق له في منافعهرن)) اه. 

قلت: وينبغي أنّ أحد الوالدين إذا نهى ا عرفا عفد الودن E‏ 
الأفضل إطاعتة أحذا من مسألة الحلف عليه بالإفطار فتأمّل. 

٣‏ (قولة: أو لم ينو أسارَ إلى أن قول "لصتف" كغيره: ((نوى الفطر)) غيرٌ قيا وإغا 
هو إشارة إلى أنه لو لم ينو الفط في وقت اليه قبل الأكل فالحكم كذلك بالأولى؛ لأنه إذا صّحّ 
مع نة اللنائي فمع عديها أولى كما في "البحر"» ولان ية الإفطار لا عبرة بها كما أَفادَهُ بقوله 
الآتي: ((ولو نوى الصائم الفطرَّ إلخ)). 

[ae]‏ (قولة: قبل الزّوال) أي: نصف النهار» وقبل الأكل. 


(قول "المصنف": فأقام ونوّى الصومٌ في وقتها) وكذا لو لم يُقِم "رحمتي". لكنّ وحوب الإمساك 
عليه لا يتأتى إلا فيما إذا رى الإقامة. 


71/7 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 
/أ.‎ ٥٠۸ ق/١ "السراج الوهاج": كتاب الصوم  فروع  أصحاب الأعذار الذين بباح لهم الفطر‎ )1( 
. ٠٠۲/۲ "البحر": كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )۳( 


MH MW 


)٤(‏ ص۳۸۲ "در". 


١1 


الجزء السادس 22 3 تس د إ۳۸ ل ...هه قصل في العوارض 


(صح) مطلقا (ويجب عليه) الصّومٌ (لو) كان رفي رمضان) لزوال المرخص (كما 
يجب على مقيم إِتمَامٌ) صوم (يوم منه) أي: رمضان (سافرَ فيه) أي: في ذلك اليوم 
(و) لكر (لا كفارة عليه لو أفطرَ E‏ 


(Té‏ (قوه: صح لأنّ السّفر لا يناف أهليّة الوجوب ولا صحة اشرو ې ی 

[A46]‏ (قولة: ملفا أي: سواء کان فی أو تدرا ا أو أداءَ رمضان» "حح" . وبه 
غلم أن حل ذلك في صوم لا شترط فيه التببييت» فلو نوی ما شط فيه ابیت وفع فلا كما 
. وإ أُرِيدَ بقوله: ((صحّ)) صحَّةٌ الصوم لا بقيدٍ كونه عمّا نواه فالمراٌ 
بالإطلاق ما يشمل الحميع. 


٣٤٠١‏ (قوله: ويجب عليه الصوم) أي: إنشاوة حيث صح منه ‏ بأن كان في وقت النيّة 


عدم ما یفیده» O"‏ 


ولم يوحد ما يُنافيه ‏ وإلاً وبي عليه الإمسالكُ كحائض طَهُرَتْ ونون أفاق ۲/ق ١‏ 59/أ] 
کما مک ١‏ ُ 

]4 ر كما يحب على مقيم إلخ) لما قدّمناه”» اول الفصل أن السّفر لا ييح الفط 
وإغا ييح عدم ا رعق عا علق عا بن لتر م1 ق قال في "البحر": ((وكذا 
لو نوى المسافرٌ الصومٌ ليلآء وأصبّحَ من غير أن ينقض عزيةُ قبل الفحرء ثمّ أصبّحّ صائماً لا يحل 
فطرّة في ذلك اليوم» ولو فط له كقازة عله ا 

قلت: وكذا لا كفارة عليه بالأولى لو نوّى نهار فقوله: ((ليلا)) غير قيلٍ. 


7117/5 "البحر": كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )١( 
.أ/١77ق "ح": كتاب الصوم  فصل ف العرارض‎ )۲( 
. 558/١ "ط": كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )۳( 
وما بعدها "در”.‎ ۳۰ ١ص‎ )٤( 

(د) المقولة [۹۲۲۸] قوله: ((المبيحة لعدم الصوم)). 

(5) "البحر": كتاب الصوم - فصل ف العرارض 717/7 


قسم العبادات 00 بوع .الس حاشية ابن عابدين 


و 


فيهما) للشبهة في وله وآحرو إلا إذا دحل مصره لشيء سيه فأفطر فإنه يكفر. 
(ولو نوّى الصائم الفِطر لم يكن مفطرا A RA‏ 


۳٤۷‏ (قوا ل فيهما) أي: في مسألة السافر إذا أقام» ومسألة المقيم إذا سافر كما قي "الكاقي 
النسفي" وصرّح في "الاختيار" بلزوم الكفارة تي الثانيةء قال "ابن الشليي" في "شرح الكتر": 
((وينبغي التعويلٌ على ما في "الكافي"؛ أي: من عدمه فيهما)). 

قلت: بل عزاه في "الشرنبلاليّة"7" إلى "الهداية"“ و "العناية"" و" و"الفتح"20 أيضاً. 

[ATA]‏ (قولة: للشبهة ف أدّله وآحرو) أي: في اول الوقت قي المسألة الأول وآ حروق 
الثانية» فهو لف ونشرٌ مرتب. 

ظ مطلب: يُقدّمٌ هنا القياس على الاستحسان 


ر 7 م 2 e‏ 2 52 هر 
٣٤‏ (قوله: فإنه يكفر) أي: قياس انه مقيم عند الأكل» حيث رفض سفرة بالعَودٍ 
AE 7 a (NY,‏ لات 2 
إلى منزلهء وبالقياس تأحد. اه "حانية” '. فتزاد هذه عا. ى المسائل التي قدم فيها القياس 


على اللسسس او حر وو ار لو اکل القيم» ثم سافر أو تر به مک ا ل 
الكفارة: 


والظاهر: أنه لو أكل تابار يوت ورو ع رک ناكل لا كفارة عليه وإ عرّمَ 

على عدم السسّفر أصلاً بعد أكله؛ لأنّ أكله وفع في موضع الترخص» نعم يجب عليه | الإمساك. 

(1) "كاني النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ١‏ /ق ۷۷/أ. 

(؟) "الانتيار”: كتاب الصوم ‏ فصل: ومن حاف المرض أو زيادته أفطر ١514/١‏ 

(۳) "الشرتبلالية”: كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضح إلخ 0 (هامض "الدرر والغرر"). 

(4) "الهداية": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان مريضاً ف رمضان ١/8/؟1.‏ 

(د) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل ا العوارض ۲۸٤/۲‏ (هامش "فتح القدير”) 

5814/9 "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة  فصل في العوارض‎ )١( 

(۷) "الخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار و الأحكام المتعلّقة به ۲٠۳/۱‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۸) "غمز عيون البصائر": كتاب الصوم ؟/هل. 

(9) المقرلة ]1٠١١[‏ قوله: ((والمعتمد لزومها)). 


الجزء السادس .د برس د فصل في العوارض 


كمع مر كما ول وی اكلم في صلاق ولم مک "شرح ارما« ا 


هذاء وفي "البدائع'”") من صلاة المسافر: ((لو أحدّث في صلاته فلم يجد الما فنوى 
أَنْ يدحلَ مصرةُ وهو قريب صار مقيماً من ساعته» وإن لم يدحل فلو ويد ماءٌ قبل دخوله صلّى 
أزبعا لأ اة ار مما ا 

قلت ومتتضاه أنه لو افطل لحد اة قل الدغول كر اض تال 

( تبيةٌ ) 

السافرٌ إذا نوى الإقامة في مصر أقلّ من نصفي شهر هل يحل له الفطرٌ في هذه المدّةٍ كما يحل 
له قصرّ الصلاة؟ سبلت عنه» ولم أره صريحاء وإنما رأيت في "البدائع”” وغيرها: ((لو أراد الممسافرٌ 
دحول مصره أو مصر أغبر ينوي فيه الإقامة یکره له أن يُفطِرّ في [۲/ق ٣۰‏ /ب] ولف اليوم 
وإ كان مسافراً في أوَلهِ؛ لأته احتمّعٌ الحرم للفطر وهو الإقامة» والمبيمٌ أو المرحص وهو السّفْرُ 
في يوم واحددء فكان الترحيمٌ للمحرّم احتياطاء وإِن كان أكبرٌ رأيه أنه لا يتَفِقُ دولةٌ المصر حتى 
تغيب الشمس فلا بأس بالفطر فيه)) اه. فتقييدة ب الإقامة يهم أنّه يدونها بباح له الفطرٌ في يوم 
دحوله ولو كان أل النهار لعدم المحرّم وهو الإقامة الشرعيّة» وكذا في اليوم الثانى مثلا. 

والحاصل: أن مقتضى القواعد الحوارٌ ما لم يوجد نقلٌ صريمٌ جخلافيء تأمّل. 

9۰7[ 5 كما مر أي: قبيل قوله: ((ولا يْصامُ يوم الشك إلا تطوعا))» "ے"*. 

زد وو (قولة: قال: وفيه حلاف "الشافعي”) ضميرٌ قال ل "ابن الشحنة"» واستشكل بان 
الكلام ناميا لا تيد ا عند "الشافعي"» فكيف يفسيدها جحرد نيّةِ الكلام؟! 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق2۹ /ب بتصرف نقلاً عن "الظهيرية". 
(؟) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل: وأما ما يصير المسافر به مقيماً ۱ بتصرف. 
(۳) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما بیان ما يسن وما يستحب ؟8/5١١.‏ 

(5) ص٤‏ ا كد"أدر". 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق55١/1‏ 

(3) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصوم ق۹١‏ /ب بتصرف نقلاً عن “الظهيرية". 


قسم العيادات لل دا إ۳ لس حاشية ابن عابدين 


روقضتى اام إغمائه ولو) كان الإغماءُ (مُستغرقا للشهر) ل لندرة امتدادوٍ (سوى يوم 
خت الإغماء فيه أو قي ليلته) فلا يقضيه. ........... ااا سو ل ا 


ع 


قلت: فرق بين الكلام ناسياً وة الكلام العمدء فإ العمد قاطعٌ للصلاة» ثم أت "س0 
جاب عا عر من الفرق» * ثم قال: ((والعتمد من مذهبه عدم ا 

[aoa]‏ (قولة: رة امتدادو) لان بقاء الحياة عند امتداده طويلاً بلا أكل ولا شرب نادرٌ 
ولا حرج في اتوادر كما في "الزيلعي"”". 

[ror]‏ (قولة: فلا يقضيه) لِأنّ الظاهر من حاله أن ينوي الصوم ليلا حملاً على الأكملء 
ولو حدث له ذلك نھاراً أمَكَنَ حملهُ كذلك بالأولى» حتی لو كان متھتکا یعاد الكل في رمضان 
أن ماقا قم قَضَى الكل كذا قالواء ويبغي أن يعي مسافر بره الصوم» ماس لا يره فلا يقضي 
ذلك اليو حملا لأمره على الصلاح؛ لما مر أن صومه ت وقول بعضهم: إن قد صوم الغد 
ي الليالي من المسافر ليبس نطاغر منوع فيما إذا کان لا یضر DEE‏ 


٠‏ (قول "الملصنف": وقضى ام إغمائه) في "البحر": ((الإغماء: نوع مرض يُضيف القوى ولا يزيل 

اليجاء فيصيرٌ عذراً في التأخير لا في الإسقاط)) اه. 

ورا نوكيح ملع عد EE GCN‏ ل اندر الوم من عاذت 
لاس" و ا م ره ا لتلا عن ا ا 
المنقول في "النسفة؟ ل "ابن حجر" أذ من المبطل للصلاة نيه قَطعها ولو مستقبلاء أو التردّدُ فيه أو تعليقةُ 
بشيء ولو مُحالاً عادةٌ؛ لمنافاته الحرم بالنيّة المشترّط دوامًها لاشتمالها على ل متغايرة متوالية» وهي 
لا تنتظمُ إلا بالنيّق» وبه فارّقَ الوضوءَ والصّومٌ والاعتكاف 4 ولا يضر تة ة بطل قبل الشروع؛ 
لأنه لا ينا الحرم )) اه من "السندي"2 تأمّل. 

(قوله: لأ الظاهر من حاله أن ينوي الصّومّ ليلا إلخ) وإ لم ددر لني حملا على نسيانها بعد 
وحودها كما سبق. 


.٤1۸/١ "ط": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 


(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض .841/١‏ 
() "النهر": كتاب الصوم - فصل في العوارض ق١۲٠‏ /أ. 


الجزءالسادس ‏ .. نسم هوم بسسسس سسسب قصل في العوارض 


إلا إذا عَلِمَ أنه لم ينوه (وفي الجنون إن لم يستوعبى الشّهرٌ (قضّى) ما مَضّى (وإن 
اس عي للجميع ما يمكنةُ إنشاءٌ الصّوم فيه E E SS‏ 


قلت: هذا انع غير ظاهر حصوصاً فيمن كان بطر في سفره قبل حدوث الإغماء» نعم هو 
لام تومن كان ا قلت أ كان عاد فى ا 

٠٣٠٤‏ (قوله: إلا إذا عَلِمّ إلخ) قال از ((وهنا إذا لم يُذَكَرٌ أنه نوی أو لاء ئا 
إذا عَلِمَ أنه نوى فلا شك في الصحّة» وإ عَلِمّ أنه لم ينو فلا شلك في عدمهاء وكلامّةُ ظاهرٌ في 
أ فرض المسألة في رمضات» فلو حدّث له ذلك غاا فی لکل ار ب آی: 
لان شعبان ۱7 لا تصح فيه نه رمضان. 

[Are]‏ (قولة: وفي الحنون) ‏ متعلقٌ ب ((قضّى)) الآتي» 

٣‏ (قولة: جميع ما يمكنة إتشاءٌ الصوم فيم وهو ما بين طلوع الفجر إلى نصف التهار 
من كل يوم فالإفاقة بعد هذا الوقت إلى قبيل طلوع الفحر ولو من كل يوم لا تبر لال 
أي: لأنها ون كانت وقت اله لكنّ إنشاء الصوم بالفعل لا يصح في الليل ولا بعد نصف النهارء 
ثم هذا حلاف إطلاق E E‏ فاته يقتضي أنه لو أفاقَ اغ او أو بعد 
نشي قيار أنه 5 ولا فلا وقدّمنا0” اول كتاب الصوم تحريرٌ الخلاف قي ذلك 2 
قولان مُصحّحانء وأ المعتمد الثاني لكونه ظاهر الرّواية والمتون. 


لطن 


وهو اعتبارٌ 8 ولو ف غير وقت لا يحكن إنشاء اكوم فيه . 


(۱) "النهر”: كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق9؟١/أ.‏ 

(۲) في "د" زيادة: ((اعلم أن الأعذار أربعة: ما لا يمتد غالباً كالنوم ولا يسقط به شيء من العبادات لعدم احرج ب 
و ع و مشي كرمع عزون روا اماد وسار كار ا 1 بزيادة على يوم 
وليلةٍ حُعِلَ عذراً منها دون الصوم لندرته» وما عتد وقتهما فَيُسقِطُّهما إن امد وإلا فلا "مقدسي")). 

(۳) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ٤۱۸/١‏ . 

. ٤1۸/١ "ط": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )٤( 

(5) المقولة ۸۷۹۰7] قوله: ((وصححه غير واحد)). 


انظ 


قسم العيادات ‏ سس لد ۳۸٦‏ لد سس حاشية ابن عابدین 


زلاه ‏ ة] (قولة: على ما م أي: عند قوله: ((وسبب صوم رمضان شَهود بحزء من 
(VT) ft‏ 
الشهر)), "م" ". 
[e۸]‏ (قوله: لا يَقَضِي مطلقا) آي: سواء كان الجنون أصدًا أو عارضا بعد البلوغ. قيل: 
هذا ظاهر الرّواية» وعن "حمَد" أنه فرق بيتهما؟ لأنه إذا بلع بحنوناً التَحَقّ بالصبئ فانعدمَ 
نطاب خلاضف دلبل افلا فاه تقار بعض الحاعر ي "هداية". 
الخطاب بخلاف ما إذا قلا فحن وهذا مختارٌ بعض المتأخرين» "هداية"“. قال 
58 "العناية": ((منهم "أبو عبد الله اا والإمامُ اال و"الراهدٌ الصفار")) ا 
وف "الشرنبللالية”20 عن "البرهان" عن "المبسوط": ال على 1 E‏ إل 2 فضا 
ما مَضّى في الأصحّ)) اه. أي: ما مضى من الأيّام قبل إفاقته. 
وتعبه) 
لا يخفى أنه إذا استوعَب الحنون الشهرَ كله لا يقضى بلا حلاف مطلقاء وإلا ففيه الدلافٌ 
المذكور فقوله: ((مطلقا)) هنا تبعا ل "الدرر”” في غير حله» وكان عليه أن يُذكره عقب قوله: 
((إن لم يَستوعِبْ قضى ما مضى)) ليكول إشارة إلى الخلاف المذكورء فتنّه. 
٠٣٩‏ (قوله: ولو نذَرَ إلخ) شروعٌ فيما يوجبة العبد على نفسه بعد ذكر ما أوحبَهُ 
)١(‏ ص۱۸۳ وما بعلها "در". 
(٩)‏ چ كتاب الصوم ‏ فصل ف العزارض ق۳۲١‏ /أ. 
(۳) في "الأصل": ((وعن محمد أنه لا فرق بينهما))» وهو خطأ. 
)٤(‏ "الهداية”: كتاب الصوم ‏ فصل: ومن كان مريضاً اي رمضان إلخ 17/١‏ 
(ه) "العناية": كتاب الصوم ‏ قصل: ومن كان مريضاً في رمضان إلخ ۲۸۷/۲ (هامش "فتح القدير"). 
)٩(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع إلخ ۲٠٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
[69 "الميسوط": كتاب الصوم مم بتصرف يسير ۔ 
(۸) "الدرر”: كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ .511/1١‏ 


الجوء السادس .د ل۷م لسسسسسس سب قصل في العوارض 


الله تعالى عليه» قال في "شرح الى" : ((والنذْرٌ عمل اللسان» وشرط صِحَّيِهٍ أن لا يكون 
معصية كشرب اخم ولا واجباً عليه في الحال کان ندَرَ صوماً أو صلاة ونا عليه» ولا في المآل 
كصوم وصلاةٍ سيّجبان عليه» وأ يكون من سيه واحب لعينه مقصود» ولا مدحل فيه لقضاء 
القاضي)) اه. وسيأتي”" إن شاء الله تعالى تمامٌ الكلام على ذلك مع بقيّة ۲/ق ١٣٣/ب]‏ أبماء 
النذر في كتاب الأبمان. 

48 (قولة: أو صو هذه الع أشار به إلى أنه لا فرق بين أن يذ كر المنهي عنه صريحا كيوم 
النحرٍ مثا أو تبعاً كصوم غار فإذا هو يو النحرء أو هذه السةء أو سنة متتابعة» أو أبداً كما ف 
O 1‏ عن "القهستانی افك 


(قولَهُ: وشرط صحَبهِ أن لا يكونً معصية إلخ) لكنْ ينعقدٌ بميناً مُوجباً للكقفارة بالحنثء ولو فعمَّلَ 
نفس المنذور عَصَّى وانحل بخلاف انااد بوت لذ کن عا إلا بالك عل فاع ار اه 
دی ع اال 

(قولُةُ: وأن يكون من جنسيه واحبً لعينه إلخ) رج به فرضُ الكفاية كتكفين الميت» وعا بعده 
الوضو؛ حتى لو ندر الوضوءً لكل صلاةٍ لا يصحٌ والذي سيأتي له في الأبمان أن الشّرط كوث المنذور 
عبادة مقصودةٌ لنفسها لا ما كان من جيه ولذا صح النذّر بالوقف؛ لأنّ ن حنسِه واحباً وهو باءً 
المساجد للمسلمين؛ مع أنه غير مقصود لذاته» ولا يصح النذّرٌ بعيادةٍ المريض وتشييع الجنازة والوضوء؛ 
لأنها غير مقصودة. 

(قولة: عن "القهستاني”) عبارثة :(( وصح م ادر فيها أي: في هذه الأيّام المنهيّة ‏ بالأصالة مثل: 
نذرت أن أصوم يوم التحرء أو غداً وكان الغ يوم التحرء أو بالتبعيّة مغل: أن ينخْرَ صومٌ هذه السمّنة 


أو سنة متتابعة أو أبدأ )» اه وبه يُعلَمُ ما في عبارة "الحلبي". 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر 554/١‏ بتوضيح من ابن عابدين (هامش "مجمع الأنهر"). 
(؟) المقولة ]١75[‏ قوله: ((ولو نذر نذراً مطلقاً)) وما بعدها. 

(۳) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق57١/أ.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل: موجب الإفساد .۲۲٤/١‏ 


قسمالعيادات تت د ۳۸۸ حاشية ابن عايدين 


صعّ) مطلقا على المختار» وفرّقوا بين النذر والشروع فيها o‏ سه 


]3۳11[ (قولة: صح مطلقا) أي: سوام صرح بذکر اله عنه أو کا 2 ا 
عوج وا E EDT E E‏ 
((رحل أرادَ أن يقول: لله علي صومٌ يوم فجرى على لسانه صوم شهر كان عليه صوم شهر)) 
0 اه 0 
وکا لوا اراد أذ رل كلذما قر ىغلي لسا ادر رمه لان هرل الندر كاد 
كالطلاق» و 
ر٠٣‏ (قولة: على المختار) وروَى "الشاني" عن "الإسام" عدم الصحةء وبه قال "زفر" 
ورَوَى "الحسن" عنه أنه إن عيّنَ لم يصح وإن قال: غدا فواققَ يوم انحر صح قياسا على ما 
لو نذرت یوم حيضها حيث لا يصح فلو قالت: غدا فوافق يوم حيضها صح» وقد صرّحوا بان 
ظاهر الرّواية أنه لا فرق بين أن يُصرّحّ بذكر المنهي عنه أو لاء ولا تناق بين الصحّة ‏ ليظهر أثرها 
في وحوب القضاء - والحرمة للإعراض عن الضيافة» "نهر'”. 
(قولهُ: صح قياسا على ما لو نذَرَتْ يوم حيضيها إلخ) يُنظَرٌ الفرق بين ما نحن فيه وبين هذا الفرع 
على ظاهر الرواية» ثم رأيت ي "البحر" ما نص :(( والفرق: أن الحيض وصفا للمرأة للا وصفُ لليوم» 
وقد تَبّتَ بالإجماع أن طهارتها لشرط لأدائه» فلمًا علقت النذرٌ بصفة لا تبقى معها أهلاً للأداء لم 
يصح؛ لأنه لا يصح إل من الأهل؛ كذا في "الكشف” ) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم - فصل: ومن تذر صوم يوم النحر .٠٠١/۲‏ 
(۲) تي المقولة السابقة. 


(۳) لم تعثر على هذا النقل في مخطوطة "الولوالحية" التي بين أيدينا. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوم يوم النحر 14/۲ 


(5) "ح”": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق7١/أ‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله 
(1) من((لله على)) إلى((يقول)) ساقط من "الأصل". 
)۷( "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة - قصل فيما يوجبه على نفسه .٠١٠/۲‏ 


(۸) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق57١/]-‏ ب باختصار. 


الجزء السادس سس ۳۸۹ الس سلس م فصل في العوارض 


بأن فس الشروع معصية ونفس النذرٍ طاعةء فصع (و) لکنه (أفطن) الأيّامَّ المنهيّة 
چ اا الحضية (وقضاها) اا للواحب (وإن صامّها حرج عن 
العهدة) مع الحرمةا ا eR‏ 


كيم (قوله: أن نفس الشروع معصية) لأنه يصيرٌ صائما بنفس الشروع كما 0 
تقريرة» فيجب تر که لكونه معصية» فلا يجب قضاؤه» وا نفس النذر فهو طاعة. 
ما نفس الصحّة فهي ثابئة فيهماء ولذا لو صامَهُ فيها أحزاف ولو لم يصح لم يُحزيٍ أفاد 

Yr ىا ل"‎ A ak ل‎ a ا‎ EE ا‎ 

ره>”4 (قولهُ: وحوبا) وقول في "النهاية": ((الأفضل الفطر)) تساهل» "بجر" . 

ر٠٠٣‏ (قولَهُ: تحامياً عن المعصية) أي: المجاورة» وهي الإعراضٌ عن إجابة دعوة الله تعالى» 
ا 

[AY]‏ (قوله: 0 إلخ) روك ا ٠‏ حديث "زياد بن جبير" قال: جاء رجحل 
إلى "ابن عمر' ' فقال: إفي نذرت أن أصوم و فوافقَ يوم أضحى أو فطرء فقال "ابن عمر" :» 77 
الله بوفاء النذرء ونهى رسول الله ك عن صيام هذا الوم »» والمعنى أنه يكن قضاڙه» فيخرج به 
عن عهّدةٍ الأمر والنهي» "شرح الوقاية”" ل "القاري". 

۹۳۹۸ (قولة: حرج عن العهْدةَ) لأنه داه كما الترَىّ "بر ". 


(1) المقولة [5114] قوله: ((فيصير مرتكباً للنهي)). 

(؟) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: و من نذر صوم يوم النحر أفطر ۳۱٣۹/۲‏ - 5318 

(۳) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ٤1۹/۱‏ . 

۱۳۹-۱۳۸/۲ كتاب الصوم  باب النهي عن صوم الفطر ويوم الأضحی» وأخحرجه أحمد‎ )١١۳١۹( برقم‎ )٩( 
كتاب الصوم  باب صوم يوم النحر.‎ )۱۹۹ ٤( والبحاري‎ 

(5) "شرح النقاية": كتاب الصوم - فصل فيما يفسد الصوم وفيما لا يفسده ۲۷/١‏ - 578. وإنما قال ابن عابدين: 
(("شرح الوقاية")) جرياً على إطلاق اسم الكتاب على "مختصره"؛ وقد أشار إلى ذلك في لمقولة [۹۳۲۲] 
قوله: ((وتاج الشريعة)). 

(1) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم التحر أفطر 718/5. 


قسم العبادات عصومس ي اوم حاشية ابن عابدين 


وهذا إذا ندر قبل الأيّام المنهيّة» فلو بعدها لم يقض شيئاء وإنها يلزمُهُ باقى السّنةٍ 
على ما هو الصواب» وكذا الحكم لو نكر السَة أو شرط التتابع» RE‏ 


]4۳74 (قولة: وهذا) أي: قضاءُ الأيّام المنهيّة في صورة نذر صوم السنة المعيّنة» "ط". 

۳۷٠١‏ (قولةُ: فلو بعدها) بأنْ وقع النذرٌ منه ليلة الرابع عشر من ذي [؟/ق873/]] الحجّة 
مشلا فافهم. . 

| (قولة: باقي الس وهو تام ذي الحجّة.‎ ٠۳۷١ 

459 (قولهُ: على ما هو الصواب) وهو الذي حققةُ في "الفتح""» فإك "صاحب الغاية" 
لما قال: ((يلزَمُهُ ما بقي)) قال لر E ERS Oke BA‏ ع ای عش 
شهراً من وقت النذر إلى وقت النذر))» وده في "الفح" ((بأنه هو السّهِوْ؛ لأنّ المسألة ‏ كما 
ق ا ر و ا و و هذه اله وهنا لكين ودا لان كل م 
عرية معيّةِ عبارة عن مدَةٍ معيّق فإذا قال: هذه فما تفيدُ الإشارةً إلى التي هو فيهاء فحقيقة كلامه 
أنه ندر" المدّةٌ الماضية والمستقبلة» فيلغو في حقّ الماضي كما يلغو في قوله: لله على صومٌ أمس))» 
لشي ادم 

400 (قوله: وكذا الحكم) الإشارةٌ إلى ما قي "لمعن" من حكم السمنة المعينة. 


(قولة: بأنه هو السّهو) عبارة "النهر" ‏ على ما في "ط" ‏ :((هر السّاهي )). 


. 6455/١ "ط": كتاب الصوم . فصل في العوارض‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة - فصل فيما يوجبه على نفسه 701/9. 
(6) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم ‏ فصل: من نذر إلخ 515/1١‏ 

.٠١٠/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة  فصل فيما يوحبه على نفسه‎ )٤( 
(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم  الفصل الرابع في النذر ق۹٦ /أ.‎ 

(5) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف النذر بالصوم ۲٠۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) في "الأصل": ((أنه لر نذر)). 

(۸) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر 753 ١/رب.‏ 

(9) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق۱۳۲ /أ- ب بتصرف. 


الجزء السادس ملستست a‏ ڪڪ A‏ فصل في العوارض 


ا ا ل ا س 


”6 (قولة: ميفطِرها) أي: الايا انميت قال "ح"": ((وإنث صامّها حرج عن العْهّدة؛ 
لأنه أذّاها كما الترّمّها)). 

( 407 (قوله: لكنه يقضيها هنا متتابعة) أي: موصولة بآخر السّنة من غير فاصل تحقيقا 
لقع ر اکا عن امیر راا إل ا ی عله قا شهر عن رمان 
كما لا حب في العيّنة؛ لأنه لَمّا أد رکه لم يصح نذرة؛ إذ هو مستحق عليه اچاب ب الله تعال» 
فلم يقير على صر إلى غيرهة بخلاف ما إذا اوه ومات قبل أن د ركه حيتت يجب عليه 
أنأ يوصي ياطعام شهر؛ لته لما لم ُد رکه صار كإيجاب شهر غيرو» "سراج”. 

A‏ (قوله: ويعيدٌ لو أفطرٌ 57 أي: يعيد الأيّام التي صامها قبل اليوم الذي فط فيه 
"ح". أي: ولو كان حر الأیام "طط" 

ره (قولَهُ: بخلاف الع" أي: فإنه لا بحب عليه قضاء الأيّام المنهيّة فيها متتابعة؛ 
لأنّ التتابع فيها ضرورة ة تعن الوقت» ا ولقالى اسل E a a‏ 

00 (قولة: ولو لم يُشترط) أي: في المدكرة. 


(قولٌ "الشارح": لكنه يقضيها هتا) أي: في صورة شَرْط التتابع فقط. 


(1) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق7*١/ب.‏ 

(۲) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق77١/ب.‏ 

(۳) "اليحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صرم يوم النحر أفطر ۳۱۸/۲ بتصرف يسير. 

(4) "السرا ج الوهاج": كتاب الصوم - باب قي النذور ١ق‏ 0 

(5) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق17١/بء‏ وعبارته: ((قبل اليوم الذي صام فيه)) وهو عخطأ. 
(3) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض .555/١‏ 

(۷) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

00( "ح": کتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق87١/ب.‏ 

(8) "ط": كتاب الصوم - فصل في العوارض 459/١‏ . 


1 


قسم العيادات ۳4۲ حاشية أبن عابدین 


يَقَضِي خمسة وثلاثين» ولا يُجزيه صومٌ الخمسة في هذه الصورة. 

واعلم أن صيغة النذر تحتولُ اليمينَ» فلذا كانت ست صورٍ ذكرّها بقوله: فإ 
لم نو) بتذرهٍ الصو (شيثاً أو وى النَذرَ فقط) دون اليمين (أو) وى (الندرَ ونَوَى 
أن لا يكوث يميناً كان) في هذه الُلاثِ صور (نذراً فقط) إجماعاً عَمَلاً بالصّيغة 
(وإن a‏ لتوكرة ندر NR HOE‏ رفي EEE‏ 5 


3 


0 (قولة: يقضي خمسة وثلاثين) هي رمضان والخمسة المنهيّة, "ح”". أي: لان صومه 
ق الخمسة ناقص» فلا يُجزيه عن الكامل» وشهرٌ رمضان لا یکون إلا عنه» فيجب القضاء بقدري 
وينبغي أن يصلَ ذلك .عا مضى» وإن لم يصِل يخرج عن العهدة على الصحيح "بحر" . 

۳۸٠(‏ (قولهُ: في هذه الصُّورة) أي: بخلاف الميّة أو المذكرة المشروط فيها التشابع؛ لأنها 
لا تخلو عن الأيام الخمسق فيكوث نادرا صومُهاء أمَا المدكرة بلا شرط تتابع فإنها اسم ليام معدودق 
ومكنّ فصل المعدودة عن رمضان وعن تلك الأيام كما فاده ۲/ق ۳۳۲/ب] في "السرا" . 

رحمعة (قولة: تحتمل اليمين) أي: مصاحبة للنذر ومنفردة عنه. "س" . 

[AY]‏ (قوله: بنذر) أي: بالصيغة الدالة علي "ول"0©, 

[AFAT]‏ (قولة: فقط) أ من غير تعرض لليمين نا وتات وهو الراك بقوله: ((دون 
ایی لدف السالة الى معا وا ر ل اليمين» "سر" . 

١‏ (قولة: عملا بالضيغة) أي: في الوجه الالء وكذا في الثاني والثالث بالأولى لتأكدٍ 


(قولة: "بحر") عبارتة:(( وينبغي أن يَصِلَ ذلك عا مضىء وإن لم يَصِلْ ذكَر في بعض المواضع أنه 


لم يحرج عن العّهدة» وهذا غلط» والصحيح أنه يَخرجٌّء كذا في "فتاوى الولوالجي" )) انتهى. 


(1) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق۲١٠/ب.‏ 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر ١9/5‏ باختصارء ناقلاً التصحيح عن "قتاوى الولوالجي". 
(6) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ +0 إب. 

.453/١ "ط": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ي العوارض .٤1۹/١‏ 

(1) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .٤1۹/١‏ 


الجزء السادس ۳ لمطلل فصل في العوارض 


عملا بتعيينه (وعليه كفارة) بين (إِنْ أفطر) حه (وإن نوّاهما أو) نوى (اليمين) 
بلا تي النذر (كان) في الصورتين (نذراً وعيناء حتى لو أفطرَ يحب القضاءٌ للنذر 
الفا لليمين) عملا بعموم المجاز حلافا ل "الثاني". 


(وندب تفريق صوم الست من شوال) ولا یکره التتابع عن روم aS AEE SSA‏ 


لنذر بالعزيمة مع ما في الثالث من زيادة تفي غيره. 

[۳A6]‏ (قوله: عملا بتعيينه) أن قوله: للوعلي كذا يذل على الالتزام» وهو صريح ي 
التذن حمل عليه ياد نيت وكذا معها بالأولى» لكنه إذا نوی أن لا يكون تذرا کان ا ن 
إطلاق اللازم وإرادة الملزوم؛ لأته يلزمٌ من إيجاب ما ليس بواحبٍ تحريم تركه» وتحريمٌ المباح ين 

[A1‏ (قولة: عملا بعموم المجاز) وهو الوجوب» وهذا حواب عن قول "الثاني" أي: 
ع ا و نذرا ف الأول كينا في الثاني؟ أن النذر ف E E‏ واليمين 
بحادّء حتى لا يتوقف الأول على النيّة ويتوقّفْ الثاني فلا ينتظمُهماء ثم المحارٌ تعن ب وعند 
هما ترح الحقيقة» ولهما أنه لا تنا بين الحهتينء أي: حهتي النذر واليمين؛ لأنهما يقتضيان 
الوحوب» إلا أن التذر يقتضيه لعينه واليمينَ لغيره» أي: لصيانة اسمه تعالى» فجمعنا بينهما عملا 
بالدّليلين كما جمعنا بين جهتي التبرّع والمعاوضيةق الهبئة بشرط العؤطن» كذاق الا 
وتمامٌ الكلام على هذا الدّليل في "الفتح” وكتب الأصول. 

۲۸۷ (قوله: ونب إلخ) ذكرٌ هذه المسألة بين مسائل حدر غير اة ران بع فيه 


ا ال 


(قولَهُ: كما جَمّعنا بين جهتي التبرّع) أي: حيث قلنا مراعاةٍ شروط الهبة والبيع. 


173/1١ "الهداية": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة  فصل فيما يوجبه على نفسه‎ )١( 
.٠٠٠١/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة - فصل قيما يوجبه على نفسه‎ )۲( 
.7117/١ "الدرر": كتاب الصوم  فصل: حامل أو مرضع إلخ‎ )۳( 


قسمالعيادات ‏ سقط مدا ي۳4 د ل حاشية ابن عابدين 


على المحتار خحلافا ل "الثاني" "حاوي"© E‏ 


[۹۳۸۸] (قوا ل على المختار) قال صاحب "الهداية" في كتابه "التجنيس": ((إن صوم الستة 
E‏ وامعجار أنه لا باس بت لأنّ الكراهة إغا كانت لأنه لا يوم من 
ايه ذلك من رصان يكرة لها بالنضارى؛ رالات رال ذلك الع اهت ومئلة في كاب 
"التوازل" ل "أبي اليف" و"الواقعات" ل "الحسام الشهيد" و"المحيط البر ھان و"الذحيرة"» وقي 
ف یی ی رباد" وزانه كان ری سوا ا ويقول: (۲/ق۳۳۳/] كفى بيوم 
الفطر مرا بينهنٌ وبين رمضان)) اه. وفيها أيضاً: ((عامّة امتأحرين لم يروا به بأساًء واتلفوا 
هل الأفضل التفريق أو التتابع؟)) اه. 

وفي "الحقائق”": ((صومُها متصلاً ييوم الفطر يكره عند "مالك": وعندنا لا يكره 
وإن الَف مشايخنا في الأفضل» وعن "ابي 00 الوا كاه ا والمختارٌ لا بأس به)) اه. 
وف "الواني" و"الكاف"“ و"اللصفى": ((يكره عند "مالك" وعندنا لا يكره))» وتمامُ ذلك في رسالة 
"تخرير الأقوال في صوم الست من شوال" للعلامة "قاسم وقد رد فيها على ما في "منظومة 
لاني" و"شرجها"”2 من عزوو الكراهة مطلقا إلى "أي 06 وأنه الأصح («بأنه على غير رواية 
الأسوانة را يانه بها لدان سرامي له A‏ وسو لجار مالف 
الثواب ازيل بدعوى كاذبة بلا دلیلٍ))» م ساق كثيراً من نصوص كتب المذهب ا 


(1) "الحاوي القدسي": كتاب الصوم ‏ فصل يسقط الصوم ق١51/ب.‏ 

(۲) "المحيط البرهاني": كتاب الصوم ‏ الفصل الثامن في بيان الأوقات التي يلزم فيها الصوم ١ق .)/١517‏ 

(۳) "حقائق المنظومة النسفية": بيان فتاوى مالك بن انس - كتاب الصوم ‏ ق ١٣٣/أ-‏ باختصار تقلا عن "المختلف” و"المحيط" 
و"التجنيس". 

)٤(‏ "كاف النسفي": كتاب الصوم ‏ باب ما يوحب القضاء والكفارة ١/ق‏ ١۷/ب‏ بتصرف. 

(د) لعلها "الأصل ف بيان الفصل والوصل": للقاسم بن قطلوبغا زين الدين الحنفي (ت۸۷۹ه). ("كشف الظنون” 
0 "الضوء اللامع" .)۱۸۷/١‏ 1 

(5) "المنظومة” و"شرحها” كلاهما لجلال ين أحمد بن يوسفء جلال الدين؛ المعروف بالتبّاني الرومي الشيري القاهري 
(ت۷۹۳ه). ("كشف الظنون" 18717/9ء وفيه: ((جلال الدين رسولا بن أحمد))» "البدر الطالم" 2185/1 
وفيه: ((التبريزي))» "الأعلام" .)۱۳١۲/۲‏ 


الجزء السادس س ۳۹0 . قصل في العوارض 


والإتباغٌ المكروةُ أن يصومٌ الفِطرَ وخمسة بعد فلو أفطَرّ الفِطرٌ لم يكره بل 
A‏ و دارو لهال 
(ولو ندر صوم شهر غير مُعيّنِ متتابعاً فأفطرَ يوماً) ولو من الأيام لمنهيّة (استقبل).. 


FAFA]‏ (قولة: والإتباعٌ المكروة إلخ) العبارة لصاحب "البدائع" وهذا تأويل لہا روي عن 
"أبي يوسف" على حلاف مافهمّةُ "صاحب الحقائق" كما تي "رسالة العلامة قاسم" لكنّ 


ما م عن "الحسن بن زياد" يشيرٌ إلى أن المككروه عند "أبي يوسف" تتابعُها وإن فصل يسوم 
الفطر» فهو مؤيّدٌ لما فهِمّةُ في "الحقائق"» تأمّل. 

:+4 (قولةُ: ولو نذَرَ صوم شهر إلخ) ويلزمهُ صومُهُ بالعدد لا هلالا والشّهر لمعن هلالي 
E‏ 

1۳۹17 (قولة: متتابعا) أفادَ لزومٌ التتابع إن صرح به وكذا إذا ا أمّا إذا لم يذكره 
ولم ينوه إن شاء تاب وإ شاء فرّق» وهذا في المطلق» اما صو شهر بعينه ا و أيّام بعينها فيازمة 
اتابن وإذ له يذكرق "سرا .وق "لحر (ولو وجب على سه صوما متتابعا قصامة 


غر الچ 


تقر و 1 يجن 0 کسه e‏ اھ 


A 1 E aT اا‎ 


]4۳۹۲ (قولة: فأفطر) عطف على محذوفب. أي: فصامَةٌ وأفطر يوماء "سر" . 


74/5 "البدائع": كتاب الصوم  فصل: وأما شرائطها‎ )١( 

(۲) في المقولة السا 

(۳) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7114/7 

.٤۷١/١ "ط": كتاب الصوم - فصل ف العوارض‎ )٤( 

زه "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ مسائل ١/ق ٠٣‏ د/ا. 

(1) "البحر": كتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر 715/5 
(۷) "المنح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق٤۹/ب.‏ 

(۸) "ظ": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض .4170/١‏ 

(9) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 4070/١‏ . 


ره ؟ ١‏ 


قسمالعيادات نخس دا ۳۹ حاشية ابن عابدين 


ع 


أنه حل بالوصف مع لو شهر عن يام نهي» "نهر" بخلاف اة (لا) يستقبا 
(ي) نذرٍ شهر من للا يق كلهُ في غير الوقت. 
(والنذَرُ) من اعتكاف او صلاةٍ أو صيامٍ أو غيرها (غيرٌ المعلّق) E‏ 


۳۹۳ (قولة: لاله أن بالوصف) وهو الاب "یر" 

484 (قولة: مع خلرٌ شهر عن يام نهي) جوابٌ عما يقال: إنه. لو كان من الأيام اة 
ب ا رور رجه قبي ]ل لا مین بل قم ع كلاس یا 
لو نكر السنة وشرّط التتابع. والجواب أن السنّة المتتابعة لا تخلو عن يام منهيّة بخلاف الشهر» وعلى 
هذا ما في "السسراج"0©: ووم أن اكرأة ا كان طهر ھا شرا فاك نه تصومُ في اول طهرهاء . 
فلو صامّت ف أثنائه فحاضّت استقبلت» وكا خته اتلس عو مني ام نيا سه 

[4948] (قولة: ملا يم كله في غ غير الوقت) 32 وإنّ كان لا يتعيّنْ بالتعيين كما ا 
أل قرع بعدوعه يكرة تبات ردا ريط لہ یت ليد كنا ر 0 
القضاء. ثم تقييده بقوله: وکل إنما يظهِرٌ ‏ كما قال "ط"“ - ((فيما إذا أَفطْرَ اليومٌ الأحير من 
الشهرء أمّا لو أفطرَ العاشرّ منه مثلاً فلا))» أي: لأنه لو استقبّلَ الصوم من الحادي عشرٌ ونم شهراً 


زم وقوعٌ بعضيه في الوقت وبعضه حارجه. 


(قولُ: ولو كان حيضها إلخ) لعلّه تحريفٌ عن ((طهرها)). 


.470/١ "ط": كتاب الصوم  قصل قي العرارض‎ )١( 

(؟) ص۳۹۰ وما بعدها "در". 

(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب ف النذور ١/ق‏ 117ه/ب. 
(5) المقولة ]915٠7[‏ قوله: ((فيلغو التعيين)). 

(د) المقولة ٠[‏ 885] قوله: ((والشرط للياقي من الصيام)). 

(5) "ط" : كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ٤۷١/١‏ . 


الجرء السادس .س ۳۹۷ تبت قصل في العوارض 


بمكة بهذا الدّرهم على فلان فخخالّفَ حازء ا بجا م ا 


۳۹11 (قولهُ: ولو م أي: بواحدٍ من الأربعة الآتية» فخي لمعن ل يختصُ بواحدٍ منها 
بالأولى كما لو نذَرَ التصدّقَ بدرهم منکر وأطلق. 

)14۳4۷ (قولة: فلو اندر إلخ) مثالٌ للتعيين فى الكل على ا التب لقنا 

]1۹۳۹۸1 (قولة: فحالف) أي: ف بعضها أو كي بان تصدّق في غير يوم الجمعة ببلد آحر 
هم آخخر على شخحص آخرء وإغا حار لأنّ الداحل تحت النذر ما هو قربة وهو أصلٌ التصدّق 
دون د . ٠٠‏ فبطّل التعيينُ ولزمتة القربة كما في "الدرر"”"» وف "المعراج": ((ولو ندر صومٌ غد 
فأحرّه إلى ما بعد الغدٍ حازء وينبغي أن لا يكون ا كب ند أ ی بدرهم المسّاعة 


فتصدّقَ بعد ساعة)) اه. 


( ثنبيه ) 
ذْكَرَ العلامة "اين جيم" في "رسالنه”" في النثر بالصدقة: ((أنه ذكرٌ في "الخايّة: أنه 


لو عيّنَ التصدّقّ بدراهم فهلكت سقط النذّر))» قال: ((وهذا يدل على أن قولهم: وألغينا تعيينَ 
الدّينار والدّرهم ليس على إطلاقه» فيقال: إلا : ا ألغيناه مطلقاً لكان الواحب في ذَميِه 
فإذا هلك العَّنُ لم يَسقط الواحبُ» وكذا قولهم: ألغينا تعيينَ الفقير ليس على إطلاقه لما 
في "البدائع"0: لو قال: لله علي أن أطعم هذا المسكين شيعا سماه ولم يعينه فلا بد أن يعطيّهُ لذي 


زقرل الم لا ع بزمان ومكات: إل سان لی قربا رر الد ر ال لا بوق 
سبياً قبل وقنه عند "مح" ))» فما هنا على غير مذهبه. 


.٤۷١/١ "ط": كتاب الصوم  فصل في العوارض‎ )١( 

(۲) "الدرر": كتاب الصوم ‏ فصل: حامل أو مرضع إلخ .۲٠۲/۱‏ 

(۳) "رسالته" في النذر والتصدق ص١ ۲۷١-1۷‏ ( ضمن بجموعة "رسائل ابن نجيم”) . 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الزكاة ‏ فصل في النذر 579/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "البدائع": كتاب النذر - فصل: وأما شرائط الركن فأنواع .۸۷/١‏ 


قسم العيادات للد ۳۹۸ حاشية ابن عابدين 


وكذا لو عل قبله» فلو عيِّنَ شهرأً للاعتكاف أو للصّوم فَعجّل قبله عنه صم وكذا 


۲7 سَمَّى؛ لأنه إذا لم يعيّن المنذور صار تعيين الفقير مقصوداء فلا يجوز أن يعطي 
غيرَة)) اه. 
E E ak‏ وفان ساف كال عن 
مساكين أهل الكوفة» فتصِدَّقَ على مساكين أهل البصرة لم يجْرْ وكان ضامناء وفي "المنتقى": 
لو أوصى لفقراء أهل الكوفة بكذا فأعطى الوصي فقراءً أهل البصرة حاز عند "أبي يوسف" 
وقال "عحمّد": يضمن الو ص اه. 
قلت: ووجهة 4 ال وکيل يضمن .محالفة الآمر» ون الوصي همل هوعنرلة الأصيل 
أو الوكيل» تأ . 
هه (قوله: وكذا لو عل قبله) هذا دال تحت قوله: ((فخالف)). 
]1 (قوله: صح) أي: حلافا 8 "محمد" و'زفر" غير اَن "محمد" يه يحي التعجيل فطل 
و"زفر" إذا كان الرَّمانُ المعجّلٌ فيه أقلّ فضيلة كما في "الفتح'”". 
( فوع ) 
القضاى وهو الأصح كما ق ون ما لو جاع ثلاثين يقضي يوما. 
3 (قولة: أو صلاة) بالتنوين» و((يوم)) منصوبب على الظرفية "ح”". ولو أضافة لَزِمّة 
)١(‏ "غمز عيون البصائر": كتاب الزكاة 557/9 
(؟) في "د" زيادة :((وني "الفتاوى الظهيرية" من الفصل الخامس من كتاب الزكاة: ولو نذر أن يتصدّق على الرّشضشى 
وعلى مساكين مكة جاز لغيرهم» وبه فارّقَ الوصيّة انتهى. قلت: وهذا الف لما في "العماديّة" عن "المنتقى"» كذا 
في "حواشي الحموي')). 
(۳) "الفتح”: كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 715/9. 
)٤(‏ "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ 0077ب 
(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العرارض ق77١/ب.‏ 


الجزء السادس 0 سس هوم سس ب قصل في العوارض 


أنه 7 1 ا 1 ت ى النذن ل ا ن اموا فل ما 
(يخلاف) النذر (المعلق) فإنه لا جور تعجيلة قبل وحود الشّرطٍ كما سيجيء في الأمان. 


(ولو قال مريض: لله علي أن أصومٌ يا فمات قبل أن يَصِحَّ لا شيءَ عليه 
ون صّح) ولو (يوما) م ا ا NS‏ 


مثلّ صلاة اليوم» غير أنه يتم المغرب PEE‏ وقد SA‏ ل" 
4*0 (قولة: لأنه تعجيلٌ بعد وحوب السكّبب) أي: فيجورٌ كما يجوز في الرّكاة حلافا 
8 اا محمد" إن و"زفر" "فح" 


44.5 (قولهُ: فيلغو التعيين) بناءٌ على لزوم المنذو ريما هو قربة فقطء "فح" وقدّمنا”"» 
عن "الدرر"» أي: أن التعيين ليس قربة مقصودة حتی يلرم بالنذر. 

۰4 (قولة: لاف النذر اللعلتي) أي: سوا علَقَهُ على شرطٍ يريدُهُ مشل: إن َم غائبي 
أو شفِيَ مريضيء أو لا يريثهُ مثل: إن نيت فللهِ على كذاء لكنْ إذا وأجد الرط في الأول وجب 
أن يوني بنذره» وقي الثاني حير بينه وبين كفارة يمون على المذهب؛ لأته نذرٌ بظاهره بين معناه كما 

سيأتي”؟ في الأبمان إِنْ شاء الله تعالى. 

(ه 44 (قولة: فإنه لا يحور تعجيلُ إلخ) لان المعلّق على شرط لا ينعقد سيباً للحال بل عند 
وحودٍ شرطه كما تقررٌ في الأصول» فلو حاز تعجيلة ارم وقوعُهُ قبل وجود سببه فلا يصح» ويظهرُ 
من هذا أن المعلق يتعيّنُ فيه الرّمانُ بالنظر إلى التعجيلء أمّا تأيرةُ فيصم لانعقادٍ السّبب قبله» وكذا 
يظهرٌ منه [؟/ق7774/ب] أنه لا يتعّنُ فيه الكان والدّرهمٌ والفقيرٌ؛ لأنّ التعليق إغا ار في تأخير 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١5/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 470/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 5١0/9‏ بتصرف. 

.٠١۳/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوجب القضاء والكفارة  فصل فيما يوجبه على نقسه‎ )٤( 
المقولة 9179487 قوله: ((فحالف)).‎ )5( 

() المقولة ١7194‏ قوله: ((فبحخيرٌ ضرورة)). 


11/۲ 


قسم العبادات ‏ .د ممع حاشية ابن عابدين 


ولم يَصّمْهُ (لَرمَهُ الوصيّة جميعه) على الصّحيح؛ كالصّحيح إذا ندر ذلك 20 


السبييّة فقط فامتنع التعجيلٌ ما الكان والدّرهمٌ والفقيرُ فهي باقية على الأصل من عدم التعيين 
لعدم تأثير التعليق في شيء منهاء فلذا اقتصّرٌ كغيره في بيان وجه المخالفة بين اعلق وغيره على 
قوله: ((فإنه لا يحور ت فأفاد صحّة التأخير وتبديل المكان والدّرهم والفقير كما في غير 
المعلّق» وكأته لظهور ما قرّرناه لم ينصوا عليه وهذا مما لا شبهة فيه لمن وقف على التوجيه» فافهم. 

٤۰‏ (قولةُ: ولم يسُمْهُ) ما لو صامَهُ فيأتي'" قريباً. 

409+ (قولة: على الصّحيح) هو قولهماء وقال "محمد" : لزمَهُ الوصيّة بقذر ما فاته كما في 
قضاء رمضان» وأوضِحَةُ في "السّراج"”2 حيث قال: ((إذا ندر شهرا غير معيّنء ثم أقام بعد الشذّر 
وما أ أكثر يقير على الصيام فلم يصم فعندهما زم الإيصاء بالإطام نمي الشهر ووجهة 
على طريقة "الحاكم" أنّ ما أدركةٌ صالحٌّ لصوم كل يوم من أيام لذن فإذا لم يصمٌ حُعِل كالقادر 

على الكل فوب الإيصاءُ كما لو بقي شهراً صحيحا ولم يصمء وعلى طريقة "الفتاوى" لذ 
مُلِمٌ في الذمّةِ الساعةء ولا يُشترّط إمكان الأداء وثمرة الحدلاف فيما إذا صام ما أد رك على 
الأول لا يجب عليه الإيصاعءٌ بالباقي» وعلى الثاني يجب» وكذا فيما إذا ندر ليلا ومات في الليلة 
لا يحب على الأول لعدم الإدراك» وجب على الشاني الإيصاءٌ بالكل)) اه ملخصاء واقتصّرٌ 
في "البدائع””2 وغيره على طريقة "الحاكم". 

ٹم اعلم أن هذا كله في النذر بر اطق أمّا المعيّنُ في "السرا" ارو و على 
تفسه صومٌ رحبي ثم أقام يوما أو أكثر ومات ولم يصم ففي "الكرحي": إن مات قبل رحبو 
لا شيءَ عليه» وهو قول "ممم حير" ا أن ال لا بكر سيا قل وقه وما عل رة 


)١(‏ في المقولة الآتية. 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النذور ١/ق‏ 1ه رب ق5575/). 
(۳) "البدائع": كتاب الصوم - فصل: وأما حكم الصوم المؤقت .٠١ ٤/۲‏ 

)٤(‏ "السراج الوهاج”": كتاب الصوم ‏ باب في التذور ١/ق 1/971١‏ ب. 


الوه لايق . .عمسن س أ ا ا ب قصل ق العوازطن 


ومات قبل تمام الشّهر لز مَهُ الوصيّة بالجميع بالإجماع كما في "الحبّازيّة'بخلاف القضاءء 


افم موصن يقر ما فت لآن التذر شيب مرم ن الال إلا أنه لا يد من التمكي» وعلين 
طريقة "الفتاوى" يوصي بالكلٌ؛ لان النذر مُلِمٌ بلا شرط؛ أن اللزوم إذا لم يظهر في حى الأداء 
يظهرٌ في لَفِهِ وهو الإطعام. وأمًا ِن صام ما ادر که أو مات [۲/ق١٠٣۳/أ]‏ عقيب التذر فعلى 
الأول لا يحب الإيصاءُ بشي وعلى الثاني يجب الإيصاءٌ بالباقي. ولو دحل رحب وهو مريض» 
ثم صح بعده يوما مثلا فلم يصم ثم مات فعليه الإيصاءً بالكل» أما على الثاني فظاهرٌء وكذا 
على الأرَّل؛ لأنّ بخروج الشهر المعيّن وصحَّيِهِ بعده يوما مغلا وجب عليه شهرٌ مطلقٌ» فإذا 
لم يضم فيه وب الإيصاء بالكل كما في ار المطلق إذا بقي يوم أو أكثر يقير" على الصوم 


ولم يصم)) اه ملخصاً. 

06 (قوله: ومات قبل تمام الشهر) أي: ES‏ قي ذلك» e‏ ومات بعد 
يوم وبقي ما إذا صام ما اد رکه فهل يلزه الوصيّة بالباقي أم لا؟ ينبغي أن يكون على الطريقتين 
المذكورتين في المريض» ت باللووم قي بعض نسخ "البحر" a‏ نسخ "البحر”' في هذا 
للد مصطرية وعردة ها افا فافهم. 


:4 (قولة: بخلافب القضاء) أي: فيما إذا فاتهُ رمضان لعذرء ثم أدرّكَ بعض العدة 
ولم يصّمّه لزَمّهُ الإيصاءُ بقذر ما فاته اتفاقا على الصحيح خلافا لما زعمّهُ "الطحاوي" ((أنّ 
الخلاف في هذه المسألة))» "-ه"0. 


(۱) في "م": ((وقدر)). 

(۲) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ٠٠١/۲‏ 

(۳) انظر تعليق ابن عابدين في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوراض؟508/9. 
وفيه: ((هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها اضطراب)) اه. 

(4) "مختصر الطحاوي": كتاب الصيام صاهه_ 

(5) "ح”": كتاب الصوم ۔ فصل في العوارض ق۳۲٠/ب.‏ 


قسم العبادات کا ب :اة ابن عايدين 


فإك سببه إدراك العدة. 

( فروعٌ ) قال: والله أصومٌ لا صوم عليه؛ بل إن صامٌ حَيِث كما سيجيءٌ في 
الأيمان. ندر صومٌ رَجَسٍ فدحل وهو مريض أفطَرَ وقضّى كرمضات» أو صوم الأبد 
قطلق ا ا E‏ 


RD AS‏ 0 را اعد الل على افوا وا أن 
ادر ج ا و ا ا أما ا اة مب إدزالة اة ولع يوخي كلا ني 
ا إا بقدر ما أدرَكَ وار بان القضاء يحب عا يجب LE‏ وتيت 
الأداء شهود الشهرء فكذا القضاىئ وأجيب عا فيه حفاي فانظر "النهر"7". 

٠١١‏ (قولة: بل إن *صامٌ حنت) لأنّ المضارع المتبّت لا يكون حواب القسم إلا مؤكدا 
النون» فإذا لم توحد وب تقديرٌ النفي. اه "ح"0©. لكئ سيذ كر" في الأبمان عن العلاّمة 
"للقدسي": ران هذا قبل تغير اللغة؛ أمًا الان فالعوامٌ لا يفرقون بين الإثبات والغي إلا بوجوو 
لا وعدمهاء فهو كاصطلاح لغة الفرس وغيرها في الأيمان)). 

1۹617 (قوله: كرمضان) أي: بوصل أو فصل» "درر". 

44 (قولهُ: أو صوم) عطفٌ على ((صومٌ رحبي)» " 

8 (قولة: 6 أي: فذى. 

[4416] (قوله: كما مر أي: قي الشيخ الفاني ا يطعم كالفطرة. 


(vn 
a 


)١(‏ عرض ابن عايدين رحمه الله لمقولة الشارح هذه ثانيةء وكان قد عرض لها أولاً عند ورودها في "الدر" في الصحيفة 
السابقةء فليتنبه. 

(۲) المقولة ]۹٤١۷[‏ قوله: ((على الصحيح)). 

(۳) "التهر": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق7١/ب.‏ 

.ب/١7ق "ح": كتاب الصوم  فصل في العرارض‎ )٤( 

(5) المقولة ]1۷۲۹١[‏ قوله: («الحلف بالعربية إلخ)). 

(5) "الدرر": كتاب الصوم - فصل: حامل أو مرضع إلخ .۲٠۲/۲‏ 

(۷) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ني العوارض ق7١/ب.‏ 


(۸) سك "درك 


الجزء الساديين “س ليع فصل في العوارض 


2 


أو يوم يّقَدَمُ فلانٌ فقدِمَ بعد الأكل أو الرّوال أو حيضيها قضّى عند "الغاني" خلافا 
ل "الثالث"؛ ولو قدِمّ في رمضات O OE OE‏ 


415 (قولة: أو الرّوال) يعني نصفّ التهار كما مر“ مرارً. 

441 (قولة: فط غد "اي قلت : كتانق "الوق "ا الك السرا 
(«(ولو قال: [؟/ق ه55 /بع لله على صومٌ اليوم الذي يدم فلانٌ فيه أبدا فقَدِم ني يوم قد أكل 
فيه لم يازمه صومّة؛ ويازمُةُ صومٌ كل يوم فيما يستقيّلٌ؛ لأنّ الناذرَ عند وجحود الشرط يصيرٌ 
كالمتكلّم بالمواب» فيصيرٌ كأنّه قال: ا صومٌ هذا اليوم وقد أكلّ فيه» فلا یامه قضاؤه» 
ا و کا ا 
وأمّا قولُ: ((ويازةُ صومٌ كل يوم إلخ)) فهو مِن قوله: أبداً. 

)161۸( (قولة: حلاف ل "الثالث") قال قي "النهر": ((ولو قدمَ بعد الرّوال قال "محمّدٌ": 
لا شيءَ عليه» ولا رواية فيه عن غيرهء قال "السرحسي"”“: والأظهرٌ التسوية بينهما)) اه. 
أي: بين القدوم بعد الأكل والقدوم بعد الزّوال ف "الفا ' حَرَى في الفرع الثاني على ذلك 
الاستظهاں "بر". 


وو ونر قال لم وا رى عو ارح "مرو هر ت اا 
ونقلَهُ "الستدئ" عن "الخامّة") كما حون عليه ق "السّراج a‏ ل على قول "محمد "د 052 
(قوله: ويلزمُةُ صومٌ كل يوم إلخ) أي: مثلٍ اليوم لذي َم فيه. 


)١(‏ المقولة ]31١١[‏ قوله: ((قبل الزوال)). 

(۲) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب ما يوجب القضاء والكفارة ‏ فصل فيما يوجبه على نقسه .٠١۳/۲‏ 
(۳) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب في النتور ١/ق‏ ١٠0/ب.‏ 

. ٠۲٠١/۲ "البحر": كتاب الصوم  فصل ومن نذر صوم يوم النحر‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق171١/أ‏ بتصرف. 

(3) "المبسوط": كتاب الصوم 917/9. 

(۷) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض١/571.‏ 


قسم العبادات کک ےر ااه حاشية ابن عابدين 


فلا قضاءَ اتفاقاء ولو عَنى به اليمين كَفْرَ فقطء إلا إذا قَدِمّ قبل نيه فنواه عنه بر بالئيّة 
ووقعَ عن رمضان. ولو نذرٌ شهرا لزَمّهُ كاملا أو الشّهِرَ فبقيتة» أو جمعة لفل 


Er, 


3415 (قوله: فلا قضاءً فاق د تبين 
فلا شيءَ علي "ح”"©. أي: لا شيءَ عليه إذا ادر كه كما قدمناه عن 0 

46۰7( (قولة: لف اا لا وحة لهء وما قيل في توجيهه: لان عدم 
رفاظ لقاعم عي ENE E OMAR‏ ادر الا كرا 
e E a E EOS‏ وتوف هن اق برقم ف ثم ظهّرَ أن في عبارة 
"الشار ح" احتصاراً ملا تبح فيه "النه ر" وأصل المسألة ما في ا وغيره: ((لو قال: 
لله علي أن أصومَ a a‏ مك E‏ افد لمعن SE‏ 
رمضان كان عليه كقارة مین ولا قضاءً عليه؛ لأنه لم يوحد شرط الب وهو الصومٌ 0 
الشّكرء ولو قم قبل أذ ينوي فنوى به الشّكر لا عن رمضان بر بالنيَّق وأحزأه عن رمضان 
ولا قضاءً عليه)) اه. وبه ينضح بقيّة كلامه» فافهم. 

44 (قولة: لزم كاملا ويفتتحُهُ متى شاءً بالعدد لا هلالا والشهر المعيّنٌ هلالي» 
كذا في اعتكافب "فتح القدير "00 "ے'. 

4 (قولة: فبقيّئة) أي: بقيّةُ الشهر الذي هو فيه؛ لأنه ذكرّة 0 فينص رف 
إل العهود بالتضوز» فاد نوی شه را فعلى ما نوى؛ لأنه ممل كلايي "فح" عن 
الس وهر" الكل ووك 


.بإ١۳١۲ق "ح”": كتاب الصوم  فصل ف العوارض‎ )١( 

(۲) المقولة [31275] قوله: ((لكنه يقضيها هتا متتابعة)). 

(۳) "النهر": كتاب الصوم ‏ فصل في النذر ق۲۷١/أ.‏ 

.٠٠٠/۲ "الفتح": كتاب الصوم  باب ما يوحب القضاء والكفارة  فصل فيما يوجبه على نفسه‎ )٤( 
31/7 "الفتح": كتاب الصوم‎ )5( 

(3) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل ف العوارض ق157/ب. 

(۷) "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يوجبه على نفسه 09/7". 

(۸) المقولة [41791] قوله: ((متتابعاح). 


١ 


الجزء السادس عب عيبت سس يم ه.ة يسيحج ب رو ب حا قصل في العوارض 


إل أن ينوي اليوم. ولو نذرَ يوم م السب صومٌ ثمانية يام صام سبتين» ولو قال: 


2 
ا ع ننه 


سبغة فة اس والفراقة أن الك لآ كر فق التبعة فخي على الد 
بخلاف الأول. 

واعلم أن التذر الذي يقعٌ للأموات مِن أكثر العوامٌ» وما يود من الدّرامم 
والشّمع والرّيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام قربا إليهم فهو بالإجماع 0 


٠ء‏ (قوله: إلا أن ينوي اليو أقاد أن لزوم الأسبوع یکون فیما إذا نوی [؟/ق7؟5/أ] 
يام جمعةٍ أو لم يو شيئاً؛ لأنّ الجمعة يُذْكْرٌ ويرادٌ به يوم الدمعة ويام احمعة لك الأيّام أغلب 
فانصرّف المطلق إليه» "تجنيس". قال "-م”0"©: ((وينبغي أنه لو عرف الجمعة أن يلزمَه بقيتها على 
قياس السسّة والشتّهر فان مبدأها الأحدٌ وآعحرّها السبت فليراحع)) اه. 

۰ قلت: في "البحر””: ((ولو قال: صومٌ يام الجمعة فعليه صومٌ سبعة أيّام)) اه فتأمّل. 

3474 (قوله: بخلاف الأوّل) أي: فان السبت يتك رر ا 7 قي العدد اللذكورء 
كأنه قال: ليت الكائنَ في ثمانية أيّام» وهو سبتانء قال في ا ((ولا يخفى أن هذا إذا 
لم تكن اة اذا عاك لزم ار ا "0 

٤٤‏ (قولة: تقرّباً إليهم) كأن يقول: ياسيّدي فلا إن رُڌ غائبي أو عُوفِي مريضي 


` 


(قوله: فإنّ الست يتكرَرٌ فيه إلخ) فيه أنه لا يظهرٌ تكرّره في الثمانية إلا إذا ابتدقت بالمتّبت فتحكم 
به بخلاف ما إذا بدت ا ا التاذر ما ثعبن الاحتمال الأول فكيف وجب 
عليه الزائ بدون التزام ؟! 
والظاهر: أن الفرعين المذكورين مبان على ع عُرفهم لا على ما ُيده لظ فيهماء والظاهر في عرفنا 
ازوم ثمانيةٍ في الأول وسبعة في الثاني. 
)١(‏ في "د" و"و": ((ولو نذر صومٌ يوم السبت ثمانية...)). 
(؟) "ح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق177]ب 
(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: ومن نذر صوم يوم الدحر أفطر 519/17. 
)٤(‏ "المنح": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض ق٤۹‏ /ب. 
(ه) "ط": كتاب الصوم ‏ فصل في العوارض 591/١‏ . 


قسم العبادات سشسسسم لإي حاشية ابن عايدين 
باطلٌ وحرام» ما لم يقصيدوا صرفها لفقراء الأنام» وقد ابتلي الناس بذلك؛ ا 


أو قف حاجتي فلك من الذّهب» أو الفضّق أو من الطعام» أو المي أو اريت کذا ا 

٤٣‏ (قولهُ: باط وحرامٌ) لوجوو منها: أنه نَذَرٌ لمحلوق والشذر محلوق لايور لأنه 
اد والعيادة انكر ق للوق وا لور ت وال لا ب ور اندزة ظنَّ 
أن اميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كف اللهمّ إلا إن قال: يا الل إني 
نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن اطم الفقراءً الذين يباب 


2ع 


السدة فة" أو الإمام "الشافعي" أو الإمام "اليك" أو أشتري حُصّرا لمساحدهم. أو ريا 


لوقودهاء أو دراهم لمن يقومٌ بشعائرها إلى غير ذلك ما يكون فيه نفع للفقراء. والنذر لله عر وجل 
وذكرٌ الشيخ إنما هو محل لصرفف النذر لمستحجقيه القاطنين برباطه أو مسحده» فيجورٌ بهذا الاعتبا 
ولا يجوز أن يَصرف ذلك لغسي ولا لشريفي منص أو ذي نسب أو عم ما لم يكن فقيراً» 
ولم يت في الشرع جوادٌ الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوقء ولا ينعقدُ ولا 
تشتغل الذمّة به ولأنه حرامٌ بل سحت ولا جور لخادم الشيخ أعم ذه إلا أن يكون فقيراً أو له 
عيالٌ فقراءٌ عاجزون, فيأحذونه على سبيل الصدقة للمبتدأة» وأخذةٌ أيضا مكروةٌ ما لم يُقصد الناذرٌ 
اقرب إلى الله تعالى وصرفةُ [؟/ق757/ب] إلى الفقراء ويقطع النظرٌ عن نذر الشيخ؛ "بر "© 
محص عون ار 35 العلامة قاسم". 

]44۷[ (قولة: ما لم يقصدوا إلخ) أي: بأن تكون ية النذر لله تال لاتقب إليه» ويكون 
ذكرٌ الشيخ مُراداً به فقراؤه كما مر ولا يخفى أن له الصرف إلى غيرهم كما مر”" سابقاء ولا بد 
أن يكون المنذورٌ مما يصح به ادر كالصدقة بالدراهم ونحوهاء أا لو نذَرٌ زيتاً لإيقادٍ قنديل فوق 
ضرم لقي أو ي الخازة كما يقل السا من نذو اريت لدي "عبد القادر ونرد في الارة 

)١(‏ "البحر": كتاب الصوم - فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر ۳۲۰/۲ بتصرف يسير. 


1 "اليحر": كتاب الصوم  فصل: ومن نذر صوم يوم النحر أفطر اا‎ (Y) 
ف المقولة السابقة.‎ )۳( 


الجزء السادس بببس ‏ ج 0 قصل في العوارض 


سما ی عله ا و به لاسم ان شوج دایار 
ولقد قال الإمام "محمّد": لو كان العوامٌ عبيدي لأعتقتهم وأسقطت ولائي: وذلك 
لأنهم لا يهتدون» فالكلٌ بهم يتعيّرون. 

#إياب الاعتکاف) 
وجه لمناسبة له والتأحير اث شتراط الصّوم في بعضيه والطَلبُ الآكد في العشر الأخير. 


حهة المشرق فهو باطلٌ» وأقبح منه النذرٌ بقراءة المولد في المنائر مع اشتماله على الغناء والب 
وإيهاب ثواب ذلك إلى حضرة المصطفى ب 

]£4 (قولة: ولا سنا في هذه الأعصار) ولا فسا مول السيّد "أحمد البدوي 

ر١٠٠‏ (قولة: ولقد قال إلخ) ذْكَرَ ذلك هنا في "التهر"" ولا يخفى عن ذوي الأفهام 
أن مراد الإمام بهذا الكلام إنما هو ذم العوابٌ والتباعدٌ عن نسبتهم إليه بأيّ وجو يرام 
ولو بإسقاط الوّلاء الثابت الانبرام» وذلك يسببي جهلهم العا وتغييرهم لكثير من الأحكام» 
وتقرّبهم .ما هو باطلٌ وحرامٌ فهم كالأنعام يتعيّرُ بهم الأعلام؛ ويتبرؤون من شنائعهم 
العظام» كما هو داب الأنبياء الكرام» حيث يتبرَّؤون من الأباعد والأرحام .عخحالفتهم الملكَ 
العلا فافهم ما ذكرناه والسّلام. 


0 ةا (O)‏ 
نهر . 


باب الاعتكاف4 
.44] (قولة: وجه المناسبة له والتأحي أي: وحة مناسبة الاعتكاف للصوم حيث ذكرَ 
معه» ووه تأخيره عنه أن الصوم شرط في بعض أنواع الاعتكاف وهو الواحبُ ‏ والشّرط يقد 
#باب الاعتكاف» 
(قولَهُ: أي: وجه مناسبة الاعتكاف إلخ) ما ذكرَة الشارح أوَّلا وثانيا ييح المناسبة والتأثيرَ كما به 
عليه "ط". 


1/١ "النهر": كتاب الصوم  فصل في النذر ق707‎ )١( 
.]/١؟07ق (؟) "النهر": كتاب الصوم  فصل في النذر‎ 


قسمالعبادات ل ل ماع ددس د سس حاشيةابن عابدين ٠‏ 


ومو لغ اليك وشرعا (لَبْث) بفتح اللام وتضم: المحكث (ذكر) 0 


على المشروط ‏ وان الاعتكاف يطلب مؤكداً في العشر الأخير من رمضان فَيّحْمَمٌ الصومٌ به 
فناسَّب عتم كتاب الصوم بذكر مسائله. 

١٣ء٠‏ (قولة: هو لغة: اللَبْتْ) أي: المكث في أي موضع كان وبس انس فيه» قال ٿي 
"البحر"": ((هو لغة: اقتِعالٌ من عكّف إذا دام من باب طب وعكقة: حبسَةُ 
ومنه: ف[ والمذى مَعَكُوًا4 [ الفتح  ۲١‏ ]» سمي به هذا التو ع من العبادة لأنه. إقاحة في المسجدٍ مع 
شرائط» "مغرب”". وف "النهاية": [۲/ق۳۳۷/أ] مصدر المتعدّي العَكف) ومنه الاعتكاف 
في المسجدء واللازم العكوفٌ ومنه: فل يَعَكفونَ َلَأضَتار ل4 [ الأعراف - ١١8‏ ])). 

4م (قولهُ: دك قد به وإ تَحَقَقَ اعتكاف المرأة في السجد ميلا إلى تعريف الاعتكاف 
المطلوب؛ لان اعتكاف ال أة فيه مكروة كما يأتي"» بل ظاهرٌ ما في "غاية البيان": ران ظاهر 
لرّواية عدم صحّيِه))» لكن صرح في "غاية البيان": ((بأسه صحيمٌ بلا حلاف)) كما 
في "البحر" وقد يقال: قيّدَ به نظرا إلى شرطيّةِ مسجد الحماعة فإنه شرط لاعتكاف الرَّحُل 
فقطء والأَوّلٌ أولى» لقوله بعده: ((أو امرأة في مسجد بيتها))» تأمّل. 


(قولةُ: مصدرٌ المتعدّي العَكْف ومنه الاعتكاف إلخ) فهو عليه من المتعدّي» وعلى ما في "البحر" 
من اللآزم. 
(قولة: والأوَّلُ أولى؛ لقوله بعدَهٌ: أو امرأةٍ إلخ) فك المقابلة تقتضي القسمة إلى قسمين» وذلك مجعلٍ ٠‏ 
التقسيم للاعتكاف المطلوبء وإلا لا تيم القابلة» ويْفَهُمُ من قوله: ((أو امرأةٍ إلخ)) أن شرطيّة الممسجد 
إغا هي في حقهء وحيعذٍ لا يكون تخصيصْةُ أوّلاً لهذه الفائدة» فإنها معلومة من التقسيم تأئّل. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .۳۲٠/۲‏ 
(۲) "المغرب": مادة((عكف)). 
(۳) ص١١٤‏ "در". 


)٤(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۳۲٤/۲‏ نقلاً عن "البدائع" لا عن "غاية البيان". 


١ 


الجزء السادس لعج س ي 4 4ء ت يي 1 يان الاعتكاف 


ف ك e‏ 7 
ولو مميزا (في مسجد جماعة) هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أو لاء وعسن 


"امام" اشتراط أداء ال فيه وصحَّحَهُ بعضهم» وقالا: يصح ي کل مسجل»ء 


۴٣ء٠‏ (قولهُ: ولو مير فالبلوعٌ ليس بشرطٍ كما في "البحر" عن "البدائع"» وشَيلَ 
العبدء فيص اعتكافة بإذن الول ان ر فلو مدل ی ينه یو کا 
لعن ما زان اردق عزوت ا لاه ی ن امن للل واا الكافية كليس لرل هة 
ولو تطوعاء وَعَامُة في "ابر ". 

٠٤۴#‏ (قولة: اديت فيه الخمس أ لا) صرح بهذا الإطلاق في "العناية"*» وكذا في 
"الىهر" وعزاه الشيخ "إسماعيل””' إلى "الفيض" و"البرًازية"" و"خزانة الفقاوى" 
و"الخلاصة"“ وغيرهاء ومهم أيضا - وإِث لم صرح به من تعقيبه بالقول الشاني هنا تبعا 
ل "الهداية" فافهم. 

)116 (قولة: وَصحّحَة بعضهم) قل تصحيحَة في "البح ر" عن "ابن الهماه"7 ©. 

٤٣‏ (قولة: وصِحٌّحَهُ "السروجي”) وهو اختيارٌ "الطحاوي"" قال "الخيرٌ الرّملي": 


.5717/5 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الاعتكاف 8/7 .١١‏ 

(۳) انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .٠۲۲/۲‏ 

(4) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۳١۸/۲‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق۲۷٠/ب.‏ 

(1) "الإحكام": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۲/ق ١4١/ب.‏ 

(۷) "البزازية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ٠١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "خلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس في الاعتكاف ق١٠7رب.‏ 
(9) "الهداية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 1719/١‏ 

5194/9 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )۱١( 

)١١(‏ "الفتح”: كتاب الصوم - باب الاعتكاف 7٠/5‏ تاقلا التصحيح عن بعض المشايخ. 
)١۲(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب الصيام صدلاه. 


قسم العيادات س وام ج سآ حاشية ابن عابدين 


وأمّا الجامع فيصرح فيه مطلقا اتفاقا (أو) لبث (امرأةٍ في مسجد بَيْتها) AR‏ 


((وهو أيسرٌ حصوصا في زمانناء فينبغي أن يُعوَّلَ عليه» والله تعالى أعلم)). 

4400 (قولةُ: وأمًا الي كان الا قي اللاي ؟ كتيييي انحل را وعو 
الجامعٌ كأموي دمشق ی مغلا ارح من عمومه تبعأ ل "الکاني*" وغيره لعدم لحلاف فيه. 

i‏ (قولة: مطلقا) أي: 3 5 ا فيه الات كلهاء 0 my‏ ارو 
وفي "الخلاصة"“ وغيرها: ((وإن لم يكن نمه جماعة)). 

( تبيه ) 

هذا كله لبيان الصحّةٍ قال في "النهر” و "الفح ": (روأمًا أفضلْ الاعتكاف ففي المسجد 
الخرام» ل مسحده ول ثم في المسجحد الأقصى» ثم في الجامع» قيل: إذا كان يصلي فيه بجماعةء 
فان لم يكن ففي مسجده ۲7/ق۳۳۷/ب] أفضل لكلا يحتاجّ إلى الخروج ثم ما كان أله أكثرَ)) اه. 

٠٠۳٠‏ (قولهُ: في مسجد بيتها) وهو اَعَد لصلاتها الذي يندب لها ولكلّ أحدٍ اناده كما 
OG‏ ا الي ايا ]نا اعم هر وها نان بعد اا 
النافلةء أَمّا الفريضة والاعتكاف فهو في المسجدٍ كما لا بخفى» قال في "السّراج": ((وليس 


لزوجها أن يطأها إذا اَن لها؛ لأنه ملكها منافعهاء فإن منعها بعد الإذن لا يصح منعه» ولا ينبغي 


)١(‏ "كاف النسفي": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف /١‏ ق۷۹/ب. 

(۲) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق177/ب. 

(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 4/7 77 

(5) "خخلاصة القتاوى": كتاب الصوم الفصل السادس ف الاعتكاف ق١7/ب.‏ 
(ه) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق۲۷١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .۲١۸/۲‏ 

(۷) "البزازية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١٠١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق۲۸١/أ.‏ 

(9) "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق‏ 9777/أ- ب بتصرف. 


الجزء السادس 1١‏ ياب الاعتكاف 


ويكرة في المسجدء ولا يصح لي غير موضع صلاتها من بها كما إذا لم يكن فيه 
مسجد ولا تحرج من بيتها إذا اعتكفت فیه» وهل يصح من الختشى في بيته؟ لم ار 
والظاهرٌ لا؛ لاحتمال ذ كوركته (بيّة) RAA ANSE‏ 


لها الاعتكاف بلا ذه وأما الأمة فن أَذِنَ لها كرة له الرّحوع؛ لأنه يف وعد وجاز لأنها 
لا تمللٹ منافعها)). ۰ 

٠٤٠٠‏ (قولُ: ويكرة في المسجام أي: تنزيهاً كما هو ظاهرٌ "انهاية"» "نهر" . وصرّح 
في "البدائع"”2: ((بأنه حلاف الأفضل)). 

1ككه (قولة: كما إذا لم يكن فيه مسحد) أي: مسجد بيتي» وينبغي أنه لو أعدَّنَهٌ للصلاة 
عند إرادة الاعتكاف أن يصح. 

084447 (قوله: وهل يصح إلخ) البحث لصاحب "النهر ")» ا 

[é7‏ (قوله: ولاه 0 لأنه على تقدير أنونته يصح في المسجدٍ مع الكراهة وعلى تقدير 
ذكورته لا يصح في البيت بوجو "ے۴ 

قلت: لك صر وا بان ما ترد بين الواحبي والبنعة يأني به احتياطاء وما ردد بين السنة 


(قولّهُ: والظاهرُ لاء لأنه على تقدير أنوثيِهٍ إلخ) لك في "الأشباه": ((الخشى كالأنتى إلا في 
a es‏ اليا لمكي ان U‏ كر نيان الت ركرة AC‏ 
المستثنيات لا يضرٌ؛ إذ من يدعي أن هذه المسألة منها فعليه التقل. 

(قولة: لكن صرَّحُوا بان إلخ) كلام "الشارح" في اعتكافِهِ في البيت لا المسجدء فمسألة الاستدراك 


.أ/١۲۸ق "النهر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف 1١١7/9‏ 

(۳) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق۲۸١/أ.‏ 

05( "ح": كتاب الصوم ۔ باب الاعتكاف ق ۱۳۲/ب. 

(ه) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتکاف ق ۱۳۲/ب - ١1092‏ /- 


قسمالعبادات .د 8١5‏ حاشية ابن عابدين 


اليك و اک وَالكَوْكُ في المسجدٍ والئيّة من مسلم عاقل طاهر من جتابة وحيض 


والبدعة یت رکف إلا أن يقال: المرادٌ بالبدعة المكروة ترما وهذا ليس كذلكء ولا سيّما إذا كان 
الاعتكاف منذورا. 

5 444 (قولة: فاللبث هو الرّكن) فيه أن ع و اللغويّة ما حفيقتة الشرعيّة فهي الأبث 
المحصوص. أي: في المسجدء تأمّل. 

[é3‏ (قولة: من مسلم عاقل) لأن النيّة لا تصحّ بدون الإسلام والعقل» فهما شرطان لهاء 
و لق و AN O‏ بالئيّة كما أفاده في "الب "“. 

د 4ه (قولة: طاهر من جنابةٍ إلخ) جعَل في "البدائه"”") الطهارة من هذه الثلاثة شرطاً 
للاعتكاف. قال ف "النهر 0 ((وينبغي ايكون اشواط الطهارة بدن لقيش والشان فيه على 
رواية اشتراط الصوم في نفلهء أا على عدمه فينبغي أن يكون من شرائط ا لحل فقط كالطهارة 
من الحنابة» ولم أر من تعيض لهذا)) اه.. 

ولقاض ل أن الطهارة ند :اكلقه رط للح ومن الأولين قرط لس ايضاق اتون 
وكا في النفل على رواية اشتراط الصوم فيه بخلاف الجنابة لصحَّةٍ الصوم معهاء وحّث فيه 
۴۸/۲ "الرّحمتي” .ما صرحا به: ((من أن المقصدَ الأصليّ من شرعيَّة الاعتكاف انتظارٌ 
الصلاة بابمحماعة» والحائض والنفساء ليسا بأهل للصلاة» أي: فلا يصح اعتكافهما بخلاف الحنب؛ 
إذ كمه الطهارة والصلاة)) اه. ويلزمه أن بحنب لو لم يتطه ويل لا يصح منه» ويازمةُ أيضاً 
أن يكون من شروط صححَّيِهِ الصلاة بالدماعة» ولم يقل به أحك تأمّل. 

4 4 4 (قولة: شرطان) حبر المبتدأء وهو الكونُ وما عُطِف عليه. 

,۳۲۲/۲ "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 


(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف .٠١۸/۲‏ 
(©) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق۲۷ ١/أ.‏ 


الجزء السادس مک ی کے ١ E‏ ا ا .بات الاعتكاف 


(وهو) ثلاثة أقسام: (واحب بالنذر) بلسانه وبالشروع وبالتعليق» ذكره 
"بن الا ره مو كدة ف القع الأشين عن رمطنان) أئ: هة كفاية كينا 


4444 (قولة: بلسانه) فلا يكفي لإيجابه يا 

(4444 (قولة: وبالشوع نقلهُ في "البحر"" عن e‏ ثم قال: ((ولا خفی أنه 
مفرعٌ على ضعيضي» وهو اشتراط زمن للتطوع» وأمّا على المذهب من أن أقلّ النفل ساعة فلا)) 
أه. وسيأة ني وا ايسا نع ا 

3451 (قوله: وبالتعليق) عطف على قوله: ((بالنذر)» وهذا ا على د اراد بالنذر 
النذْرً المطلق كما قيِّدَهُ به في "البدائع” » فلا يرد أذ ر ليق كدر اران ي 
العطفي حلاقةء نعم الأظهرٌ أن يقول: واحب بالنذر منجّراً أو معلقا كما عر في "البحر"”© 
و"الإمداد"7» فافهم. 

رده (قولة: أي: سنة كفاية) نظيرها إقامة التراويح باللجماعة» فإذا قام بها البعض سقط 
الطلب عن الباقين» فلم يأثموا بالمواظبة على الترك بلا عذرء ولو كان سنّة عين لأَبْمُوا بترك الستة 
الوكدة إثماً دون إثم ترك الواحب كما مرك" بي ن تتاب الطهارة: ١‏ 


)0010 "المنح": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ق٥ ,//٩‏ 

(۲) المقصود بشمس الأئمة الإمام الحلواني كما ذكر ذلك ف "المنح" نقلاً عن السراجية". 
(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7737/7 

.٠١۸/۲ "البدائع": كتاب الاعتكاف‎ )٤( 

)٥(‏ المقولة [1474] قوله: (زمفر ع على الضعيف)). 

(1) "البدائع": كتاب الاعتكاف ٠١۸/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۳۲۲/۲ . 

(۸) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق839/!. 

(5) المقولة [4 81] قوله: ((ويلام)). 


14/۲ 


قسم العبادات ‏ الس د 898 حاشية اين عابدين 


لاقترانها بعدم الإنكار على مّن لم يفعلّهُ من الصّحابة (ومستحبٌ في غيره من 
الأزمنة) هو .معنى غير المؤكدة. 
(وشرط الصّومُ ل) صح (الأرّل) اتفاقا (فقط) على المذهب (قلو نذرّ اعتكافف ليل 


مم4 (قولة: لاقترانها إلخ) جواب عم ورد على قوله في "الهداية"20©: ر أ 
سنة مؤكدة؛ أن النبي يل رر واظّب عليه في العَشر الأواحر من رمضان »» وامواظبة دليل المسنة)» 
اه من أن المواظبة بلا ترك دليل الوعوية : لقوق E‏ "لبي تير اله عليه لاف 
الاك لم نک غلل من ركه وتو كات ويا انك اه وخاصلة أن للراظية اة 
الوجوب إذا اقترنت بالإنكار على التارك. 

]®4[ (قولهُ: 2 ع امؤكدة) مقتضاه ا اة اض دل عليه أنه وقعَ 
في كلام "الهداية'”" في باب الوتر إطلاق السئة على المستحب. 

44853 (قولهُ: وشرط الصو لصح ة الأوّل) أي : ضٍ ص لو قال: لَه على أن أعتَكف 
شهرا بغير صوم ف و ا 0 1 

4 (قولة: على المذهب) راحع لقوله: زار وهو رواية "الأصل") 


(قولةُ: حوابٌ عمًا أُورد على قوله في "الهداية" إلخ) ما ذكرّةٌ "الشارح" من قوله: ((لاقترانها إلخ)) 
وإن صلح حواباً عمًا ورد على "الهداية" إلا أن الموافق في عبارة "الشارح" أن يُحَمَلَ علّة لقوله: ((أي: 
سه فاي 1 Û‏ زم أناقة قزل "افيس 4 ورم موكدم )ني آنه a‏ اسيل لز اند كر ماضن 
لاستدلالها حتى يتأتّى له التعرضث لدفع ما يرد عليه. 


.٠١۲/١ "الهداية": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(۲) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7/د.© (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "الهداية": كتاب الصلاة ١/ه٠.‏ 

.۳۲۳/۲ "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )٤( 

(ه) "الظطهيرية": كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع في الاعتكاف ق١5/أ.‏ 

(3) "الأصل": كتاب الصوم ‏ باب ف الصيام و الاعتكاف من "الجامع الكبير" 7817/7 


الجزء السادس لجس مة. ا( متعمس کے > بات الاعتكاف 


[؟/ق. 9 /ب] ومقابلة رواية "الحسن" آنه شرط للتطوّع أيضاء وهو مبنيّ على احتلاف الرواية في 
أن التطوّع معد ييوم أو لاء ففي رواية "الأصل" غير مقادرء فلم يكن الصومٌ شرطاً له وعلى رواية 
تقديره بيوم - وهي زورة "للقيو أرقا يكز الصو شرطا له كما في "البدائع"”"2 وغيرها. 

قلت: ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضاً في الاعتكاف المسنون؛ لأنه مُقَدَّرٌ بالعَثثر 
الأخير» حتى لو اعتَكفَةُ بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصح عنه» بل يكونُ نفلا فلا تحصل 
به إقامةٌ س الكفاية» بيده قول "الك "0" رت ي مسحو صر دلو هلامك 
ا ا ل ((وأقلهُ نفلا ساعة))» فع فيه حملن 
على المسنون سنة مؤكّدة» فيدلٌ على اشتراط الصوم فيه» وقولّةُ في "البحر": ((لا كن 
عليه لتصريحهم بأنّ الصوم إغا هو شرط في المنذور فقط دون غيره)) فيه نظرٌ؛ لأنهم إنما صرَّحُوا 
بكونه شرطاً في النذور غير شرط في التطواع» وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور آنه لا یکو 


(قولة: فيدل على اشتراط الوم فيه) لا يخفى أن مدار قوله :(( يصوم إلخ )) إنما يدل على مصاحبة 
الوم له ولا دلالة فيه على اشتر تراط هذه المصاحبة لتحقّق ال نعم مصاحبة اليّة شرط لحققه؛ 
لأا شرطٌ في تمي كل عبادةٍ مقصودة. 

(قولُ: لأنهم إا صرَّحُوا بكونه شرطاً في المنذور غير شرط في التطوّع إلخ) لكنّ ظاهر مقابلة 
الواحب بالتطوّع أن المراد به غير الواحب» فيشملٌ المسنون» ويدل لعدم اشتراطِه فيه ما ذكرهُ في 
"الهداية" وغيرها في تعليل عدم اشتراطه في التطوّع:(( من أنه مبنى النفل على المساهلة, ألا ترى أنه 
يقعدُ في صلاة التفل مع القدرة على القيام؟ )) اه فإ المساهلة التي عله مناطً عدم اشتراطه متحقّقةٌ 
في المسنون» ألا ترى أنه يقعدٌ في سنن الصلاة للبناء على اللساهلة فيها؟! فكذلك لا يلزمٌ الصّومُ 
في المسنون لذلك. 
(1) "البدائع": كتاب الاعتكاف .٠٠١/۲‏ 


(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .٠١١/١‏ 
(۳) "البحر": كتاب الصوم - باب الاعتکاف 777/7. 


قسمالعيادات ‏ م ند 4١5‏ حاشية ابن عابدين 


وإ نَوَى معها اليومّ لعدم محليّتها للصّومء أمّا لو نوّى بها اليومَ صّمَّ والفرق لا يخفى 
رمعلاف ما لو قال) في نذره: (ليلا ونهارا فإنه يصح و) إِنْ لم يكن الليلٌ محلا للصّوم؛ 


و 


ل بالصوم عاد ولهذا قف في معن "الدرر"“ الاعتكاف إلى الأقسام الثلاثة: المنذور والمستون 
والتطوّع: شمَّ قال: ((والصومٌ شرط لصحة الأول لا الشالث))؛ ولم يتعرّض لاشاني لما قلناء 
ولو كان مرادهم بالتطوٌع ما يشملٌ المسنون لكان عليه أن يقول: شَرْطٌ لصحّة الأرّل فقط كما 
E‏ )اندي "الل "لضي اندز كي ب السك E‏ 50 0 
زک فر ران وی معا ر آنا ودر سكاف اليوم ونوك الليلة عه ارما ماق 
ال ' 

لفك رترت Cy‏ رذ عل دوين اله A E EEN‏ 
في المتبوع ‏ وهو الّيلة بطل في التابع وهو اليوم» وني الثانية أطلقَ الليلة وأراد الوم جازأ مرسلاً 
عرتبتين» بحيث استعمَلَ المفيّدَ وهو الليلة في مطلق الرّمانء ثم استعمّلَ هذا المطلق في المقيّد وهو 
لو مكأن ال مقضيردا. اه "ہے" ۰ 

قلت: لكنّ هذا الفرع مُشْكِلٌ» فن الخائر هو إطلاق النهار على مطلق الرّمان دون إطلاق 
الأيلء ولو ساغ الإطلاق المذكور بعلاقة الإطلاق والتقبيد أو غيرها لساعٌ إطلاق السماء على 
الأرض أو النخلة على شيء طويل [533/5/]] غير الإنسان» مع أن المصرَّح به في كتنب 
E E‏ نوى بالعتق الطلاق صح لأ العتق وضع لإزالة ملك 
الرقبة» والطلاق لإزالة ملك المتعة والأولى سببُ للثانيةء فصمٌ المجارٌ بخلاف ما لو نوى بالطلاق 
العتقّ فإنه لا يصح مع أنه بعك فيه اذعاءُ الإطلاق والتقييدء فليتأمئل. 


(قولُ "الشارح": لعدم ايها للصّوم) تعليقٌ لمسألة المتن. 


)١(‏ "الدرر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۲۱۲/۱ ۲۱۳ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الصوم ۔ باب الاعتكاف ۳۲۳/۲. 


(۳) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق٣٣١/.‏ 
9) قي "م" ((مع أنه لا بمکن))» ور حطأ. 


الجزء السادس ای جو کی ات NY‏ 3 ھکد باب الاعتكاف 


لأنه (يدحل اليل تبَعا). 

(و) اعلم أنّ (الشرْط) في الصّوم مراعاةٌ (وجوده لا إيجادو) للمشروط قَصّداً (فلو 
نَذَّرَ اعتكاف شهر رمضاث لَزِمَةُ وأجزأةٌ) صومٌ رمضان (عن صوم الاعتكاف) 
لكن قالوا: لو ف 0 اعتكافَ ذلك اليوم لم يْصِحّ؛ لانعقادِهِ من أوله 
وغه مكدر جلو ا روا لم حكن رمان ان 0 


ه١٤٠‏ (قولة: لأنه دحل اليل تبعا) ولا يُشترَط للتبع ما يُشترَطٌ للأصلء "بر ". 

]£9۹[ (قولة: لا إجاده للمشروط فض أي: لا يشترط إيقاعة a‏ لأحل الاعتكاف 
المشروط كما لا يُشترَطُ إيقاعٌ الطهارة قصداً لأحل اا ا حضوت ا ركان ا 
قبلها لغيرها ‏ ولو للتبرّدٍ - يكفيه لها. 

446 (قولهُ: فلو ندر اعتكافَ شهر رمضان) الظاهرٌ أنّ مثله ما إذا ندر صوم شهر معنب 
ثم نذّرَ عقاف ذلك الشهرء أو نذّرَ صوم الأيد ثم ندر اعتكافاء فليتأمل ويراحع. اه ت ۰ 

قلت: ووجة النأمّل ما ذكروا من أنّ الصوم المقصود للاعتكاف إفا سقط قي رمضان 
لشرفب الوقت كما يأتي'" تقريرة والشّرف غير موحودٍ في الصوم المنذور. 

]14411 (قولة: لکن قالوا إلخ) قال في "الف" : ((ومن التفريعات: أنه لو أصبّح صائماً 
متطوعا أو غير ناو للصوم ثم قال: لله علي أن أعتكف هذا اليومَ لا يصح وإ كان في وقتٍ 
تصح ي لعو لعدم استيعاب النهار» وعند "أبي يوسف": أقلَُ أكثرٌ النهارء فن كان قله 
قبل نصف النهار لَرِمَه فإ لم يعتكفه قضاه)) اه. 


(قولة: وريه التأمّل ما ذكروا إلخ) ويؤيّدُ عدم النيّة المذكورة في كلام "الحلبي" أيضاً ما سيأتي من عدم 
جواز القضاء ف رمضان آخرّ ولا في واحب إلخ؛ لأنّه لو كانت العبرة لوجحوب الصوم مطلقاً لأجزأة. 


(۱) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .٠۳۲۳/۲‏ 
(۲) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاغتكاف ق٣٣١/ا۔‏ 
(۳) المقولة [457514] قوله: ((وتحقيقه في الأصول)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 708/7. 


را 


قسمالعيادات ٠‏ ل ۸ع د دس حاشية ابن عابدين 


(قَضَّى شهرا) غيرَهُ (بصوم مقصود لعَوّْدٍ شرطه إلى الكمال الأصلي» فلم يَخْرْ في 
رمضان آحر ولا في واحبي سوى قضاء رمضان الأوّل؛ E‏ 20 


وقد ظهَرَ أن علّة عدم الصحّة عدمٌ استبعانت:الاعدكاف للنهار لا ت عل التطوّع ا 
وأنه لا عل للاستدراك المفاد ب ((لكن))» بل هي يان جما ا على لاا في "المعن". اه 
1 بلا 

209": و"التجنتيسر" و "الولو ال‎ ٩” "التتار حا‎ ٤ عل "الشتارع" ا ب‎ E 
و"المعراج" و "شرح درر الت فيكون ذلك علة أحرى لعدم صحّة التذرء وبه يصح‎ 
الاستدراك على قوله: ((الشرط وحوذة لا إيجادم))» فان الشرط هنا وهو الصوم - موحودٌ مع أنه‎ 
لم يصح النذر بالاعتكاف.‎ 

والحاصل: أنه لم يصح لعدم استيعاب النهار بالاعتكافب وعدم استيعابه بالصوم الواحب. 
وبه عَم أن الشرط صومٌ واحبُ بنذر الاعتكاف أو بغيرهٍ كرمضات؛ ۲7/ق۳۳۹/ب] يكن دفع 
الاستدراك بهذاء فافهم. 

۲ (قوله: قَضَى شهراً غيرةُ) أي: متتابعاً؛ لأنه لتم الاعتكاف في شهر A‏ 
فيقضيه متتابعا كما إذا أوجَبّ اعتكاف رحب ولم يعتكف فيه» "بدائع"207. 

دوق قر سوى فا رمان الأول اا فضا رمان الأول فإنه إن قضاه اسا 
واعتكفَ فيه حار؛ لأ الصوم الذي وحَبّ فيه الاعتكاف باق» فيقضيهما بصوم شهر IR‏ 


(قولهُ: والحاصل: أنه لم يصح لعدم إلخ) وعلى هذا الحاصل لا يصح حَعْلٌ كلام الى أصلاً كيا 
بل موضوعةٌ قي صوم رمضان أداءٌ وقضاءٌ وقد ندر اعتكاقة؛ فلا داعي لوضع أصلي لذلك؛ لأنه 
لم يدحل فيه غيرهما مع إيهام عمومه. 


(1) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق٣٣١/أ.‏ 

(؟) "التاتر حانية": كتاب الصوم - الفصل الثاني عشر في الاعتكاف .4١5 - 4١1/9‏ 
(۳) "الولوالحية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع في الاعتكاف والصدقة ق /. 

1/283 "غرر الأذكار": كتاب الصوم  ذكر الاعتكاف‎ )٤( 

(5) "البدائع": كتاب الاعتكاف 117/75. 


الجزء السادس کح ضيه قلق امي للقت بان الامتكات 


وتحقيقة ق الأضول ن حت الاه 
(وأقله تقلا ساعة) ين ليل أو نهار عند ' 'محمّياء وهو ظاهرٌ الرّواية عن "الإمام" 
لبناء الل على المساحةء وبه فى والمسّاعة في عرف الفقهاء حزم من الرّمان 


E TT‏ 3106 ر 


"بدائع"7. أي: لأ القضاء خلَففٌ عن الأداء» فاعطي حكمّه كما أشار إليه "الشارح". 

+44 (قوله: وتحقيقةُ في الأصول) وهو ان انث كان مُوجباً للصوم اللقصود؛ ولكن سقط 
لشرف الوقت» وما لم يعتكف في الوقت صار ذلك اندر عرلة نذر مطلق عن الوقت» فعا 
رل الكمالء بان وجب ؛ الاعتكاف بصوم مقصود لزوال ا 

قل عل هذا کا ا ی ا ات و س فا ذلك اشر 
كما الو تر و ا 

قل الله ا ال هرم ار ا رهی ا 

فإ قلت: الشرط يُراعَى عرف ولا یجب كونه مقصودا كما لو توضّاً للبرةٍ تحور به 
الصلاة» ورمضان الثاني على هذه الصفة. 


(قولٌ "الشارح": والساعة في عُرْف الفقهاء حزم من الرّمان لا حزءٌ من أربعة وعشرين كما يقولة 
المنجّمون) ي "اندي" ((وقد ورد ما يؤيّدُ ما ذهب إليه اهل الميقات من تقدير الأربع والعشرين من 
السّاعات في اللّيل والنهار» وذلك فيما أحرَحَة "أبو داود" و"النسائي" و"الحاكم" عن "جابر" عن التب 
يه قال: «ريومٌ الجمعة ثنتا عشرة ساعة» لا يوحدٌ عبدٌ مسلمٌ يسأل الله تعالى شيعا إلا أعطاه إيّاه 
فالتيسوها آخرّ ساعة بعد العصر ))» وهذا عجيبٌ فاستفِدة)) انتهى. 
بدونه» وما لا توصل إلى الواحب إلا به مجحب بوجوبه. 

(قولة: ولكنْ سقط لشَرّف الوقت) واتصالةُ به وتعيّنه للاعتكاف بالندّرء ولا كذلك رمضان الثاني. 


05 غ الأذكار": كتاب الصيام - فصل الاعتكاف ق ۸۲/. 
9( "البدائع": كتاب الاعتكاف نك <b‏ 


قلت: 00 صفة الكمال متم التتُرط عن مقتضاه» فلا بد أن يكون و اه ااال 

عن "شرح المنار" ل "اين مطلكب"”©. 
( تنبية ) 

في "البدائع”": ((لو أوجَبّ اعتكافً شهر بعينه» EEE‏ كانه جره عن 
"أبي د يوسف" لا عند 'محمّي'» وهو على الاختلافي في ار بصوم شهر معن فصام قبله)) اه. 
أي: بناءً على أن النذر غ غير امعلی لا يختصُ بزمان ولا مكان كما م لاف الق رفک“ 
أن الخلاف في صحَةٍ التقديم لا التأخير. 

والظاهر: أنه لا فرق بين نذر اعتكافب رمضان أو شهر معيّن غيروء فيصحٌ اعتكافةٌ قبله 
وبعده في القضاء وغيره ا ل غير أنه إن فعلَهُ في غير رمضان الأول أو قضائه لا بد 
له من صومٍ مقصودٍ كما هو صريح "العن" ولیس في كلامهم ما يدل على أنه لا يصح في 
غيرهما مطلق وإغا فيه الفرق يبنهما وبين غيرهما بأنّه لو فعلَهُ فيهما أغنى عن صوم مقصودٍ 
للاعتكاف بسبب شرف الوقت وخلفه؛ وفي غيرهما لا بد من صوم مقصودٍ له» وهذا 
وك ين ظاهرٌ لا نحفاءً فیه» فافهم. 1 


(قولة: قلت: دوت صفة الكمال إلخ) ما ذکره "السندئ" في الجواب أظهرٌ حيث قال: ((قلت: 
اضرم وإن كان شرطا لكنه عبادة مقصودةٌ ى تفه لأنه جب تيه أيضا كصوم:رمضانة فلم يكن 
شرطاً محضاً بخلاف الصّلاة المنذورة مع الوضوء فلا يُعتبرُ إيجابُها له؛ لأنه عبادة غير مقصودة)) اه. 
(0)"ح "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق١٠١/)‏ بتصرف. 

(۲) "شرح المنار لابن ملك": فصل: حكم الأمر صلا ۳۸-.وهو شرح المولى عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين 
الدين بن فِرِشتاء عزالدين المعروف بابن ملك الرومي الكرماني(ت ٠١‏ ۸ه و قيل: ۸۸١‏ ه) على "منار الأنوار" 
لأبي البركات عبدالله بن أحمدء حافظ الدين النسفي(ت ٠‏ ١۷ه).‏ ("كشف الظنون" ۱۸۲۳/۲ 2181 "الفوائد 
البهية" ص١١١ ٠۷‏ لب "الأعلام" 059/4 317). 

(۳) "البدائع": كتاب الاعتكاف 117/9 

(4) دو 1و7 "درك 

(ه) المقولة ]114٠5[‏ قوله: ((فإنه لا يجوز تعجيله إلخ)). 


الجزء السادس تع عي سج کے وود > کے کات الأعتكافت 


ا لأنه لا يُشترّط له الصّومُ على الظاهرع من المذعبء وما في 
خط الت انت انه يلرم بالشُروع مُفرّعٌ على لمتشتو فلك ا ويه 507 


ر٠٠‏ (قولة: ثم قطَعَهُ) الأول: ثم ترك ولكن سماه طعا نظراً إلى رواية "الحسن" 
بتقديره بيوم. 

(EY‏ (قولةُ: لأنه لا بث ba‏ له الصوم) الأول لتعليلٌ بأنه غير مقدّر عدَّة؛ لما علمتَهُ 
ما مرا" أن الاحتلاف في اشتراط الصوم له وعدمه مبني على الاختلاف في تقديره بيوم وعدمِة 
وكلامةٌ يفيدٌُ العكس» تأمّل. ْ 

لتقم (قولة: ومافي بعض العتبرات) ك ابد "لل وتبعَة ل كنال" كما تا 

"الشارح”" عنه فيما مر . ۰ 

٠٠٠۸‏ (قولةُ: مفرّعٌ على الضعيفي) أي: على رواية "الحسن" أته مقر بيوم. 

أقول: لك بعدما صرَّحّ صاحب "البدائع”” بلزومِه بالشّروع ذكَرٌ رواية "الحسن" ٠‏ 
ووجهّهاء وهو: ((أثّ الشروع في التطوّع مُوحب لاقام على أصل أصحابنا صيانة للمؤدّى عن 
البطلان))» ثم ذكرَ رواية "الأصل": ((أنه غير مدر بيوم))» وأحاب عن وجو رواية "امسن" 
بقوله: ((وقولة: الشّروعٌ فيه وجب مسلب لكن بقذر ما قصل به الأداك ولَمّا حرج فما وخب 
إلا ذلك القن فلا يلزه أك من فلكي أ 

طن الاون "يني" اا رك ESE‏ بماد IS‏ 
يوم فهو مفرح على رواية "الأصل””' التي هي ظاهر الرّواية» فافهم. 


)١(‏ "المنح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق‏ 355/ب. 


(۲) المقولة [4455] قوله: («وبالشروع)). 
(۳) "البدائع": كتاب الاعتكاف .٠١۸/۲‏ 
)٤(‏ ص٣۱٤‏ "در" 
(5) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده .٠٠١/۲‏ 


(1) تقدمت رواية "الأصل" ني المقولة [55 ۹] قوله: ((على المذهب)). 


قسم العيادات 0 سطس دا ٣ي‏ تددس حاشية ابن عابدين 


(وحَوم عليه) أي: على المعتكف اعتكافاً واحباء أمّا النفلُ فله الخرو جب ا 7 


ر٩٠‏ (قولُ: وَحَرُمَ إلخ) لأنه إيطالٌ للعبادة» وهو حرام لقوله تعالى: «إوَلامطلوااعسلك2» 
[ محمد ٣۴۳‏ عء "بدائع"7". 

٠۷ء‏ (قولة: أا التفلٌ) أي: الشاملٌ للسنة امو كدق "". 

قلت: قدّمنا”" ما فيد اشتراط ع نيا در بلاط للقي الأحيرء ومُفادُ 
التقدير أيضاً اللّوومُ بالشروع» تأمّل. شم رأيت المحقق "ابن الهمام" قال: ((ومقتضى النظر 
لو شرع في المسنون ‏ أعني العشرٌ الأواخر ‏ بيه شم أفسده أن يجب قضاؤه تخريجا على قول 
"نبي يوسف" في الشروع في نفل الصلاة ناويا أربعاً لا على قولهما»» اه. 

أي: بار قضاءُ المشر كله لو فس بعضتة كما يلزمةُ قضاءً أربع لو شرع في تفل م أفسّد 
الشّفع الأول عند "أبي يوسف"» لكنْ صح في "الخلاصة””: ((أنه لا يقضي إلا ركعتين 
کقولهما))» نعم اختارٌ في "شرح المنية"" قضاءً الأربع اتفاقاً ف الراتبة كالأربع قبل افر وة 
وهر وار "الفضلي"» وصحَّحَهُ في "النصاب": وتقتم”© مامه في النواقل؛ وظاهر الرراية خلاقة 
وطلى كل تفلي من ف" ابن الهمام" 73 /ق ١ ٠‏ /ب] لزومٌ الاعتكاف المسنون بالشر وع 


(قولةُ: يلم قضاءٌ المَشْر كله لو أفسّدَ بعضَة) المناسب لما يأني أن المراد أن يقضي الباقيّ لا الكل 
ولق نين الما وده باق الماد يري لوليا لالاز 

(قولة: و كل ا من بحث "اين الهمام" لزومٌ الاعتكاف إلخ) قلت: كلام الفقهاء قي الفساد 
الذي يترتَبُ عليه القضاءء فمهما لم يلرم المعتكفُ على نفسيه اعتكاف العشر الأخير وإنما دحل فيه 


.١١5/9 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما ركن الاعتكاف ومحظوراته وما یفسده وما لا يفسده‎ )١( 
./١٣٣ق "ح": كتاب الصوم  باب الاعتکاف‎ )۲( 

(۳) المقولة [ه ه: 4ع قوله: ((على المذهب)). 

8.08/9 "الفتح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )٤( 

(0) "خلاصة الفتاوى": كناب في أحكام الصلاة ‏ الفصل الثامن عشر في النذور ق۷٤‏ إب. 

(5) ”شرح المنية الكبير": فصل في التوافل صل ؛ 9ل. 

(۷) المقولة [/171] قوله: ((على اخحتيار الحلبي وغيره)). 


۳1/۲ 


الجرّء السادس مس سمخ ا ووه ۲ د نے “اياك الاغتكافت 


لأنه مه له لا مُبطِلٌ كما مر (الخروځ a a‏ 


وأنّ لزوم قضاء جميعه أو باقيه مُخرَّجّ على قول "أبي يوسف" أمَّا على قول غيره فيقضي 
اليومٌ الذي فة لاستقلال کل يوم بتفسه»ء وإئما قلنا: أي: باقيه بناءً على أن الشروع مارم 
E‏ وهر لو الجن ياوه عله قاين ولو أَفْسَّد بعضّهُ قضى باقيَهُ على ما م 
ف نذر صوم شهر معين. 

والحاصل: أن الوه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناءٌ على لزوم صومه 
بخلاف الباقي؛ لأ كل يوم .منزلة شفع من النافلة الرباعيّة وإ كان المسنون هو اعتكاف 
العشر بتمامه» تأمّل. ۰ 

4499 (قولة: أنه متو اسم فاعلٍ ألو اه لام أي: ممم للنفل. 

]46۷1[ ت کما مر أي: من قول اال ((وأقله نفلاً ساعة)). 

. (قولة: الخروج أي: مِن معتكفه ولو مسجد البيت فى حق المرأق "مل‎ [AVY] 
. فلو خرّحّت منه - ولو إلى بيتها  بطل اعتكافها لو واحباء وانتهى لو نفلل "بر‎ 


معتكفاً ثم قطَعَهُ بعد زمان فقد أتى باعتكاف نفل في المدّة التي كان معتكفما فيهاء وإنما فانّهُ الاعتكاف 
المسنون» نعم عكن أن بال بأته تع من الخروج في اعتكاف العشر الأخير بعد شروعه فيه على رواية 
"الحسن" كما لَمَّحَ إليه في "النهر". اه "سندي". 

(قوله: وان لزوم قضاء جميعه أو باقيه) تسخخحة المفط: ((أي: باقيه))» وهو المناسب لقوله الآتي: 


لص عات 


((وإثما قلناء أي: إلخ)) ولو قال: فظهر أن لزوم قضاء جميعه أي: فيما إذا أفسده في أوَّل يوم مته وباقيه 
فيما إذا أَفْسَدَهُ 2 أثنائه» ورك قولَهُ الآتي: ((وإنما قلنا إلخ)) لكان احسن. 


(1) ضا دی 
(۳) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق٣٣ .//١‏ 
(۳) ص1۱۹٤‏ "در". 
)٤(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .٤۷٤/١‏ 


(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 594/5 


قسم العيادات +4 دلدلدلب سلس حاشية ابن عابدين 


ي المسجدء كذا 2 "النهر" ا ا م ا A SNN‏ 


إلا الحاحة الإنسان) طبيعيّة كول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنة الاغتسال 


ريه (قوله: إلا لحاجة الإنسان إلخ) ولا يمكث بعد فراغه من الطّهورء ولا يلمُهُ أ يأتي 
وح فده ارا وان فا لوا كان لان فاي الا ا ا ف زر و 
وينبغي أن يُخرّجَ على القولين ما لو ترك بيت الخلاء للمسجد القريب وأتى بيت "نهر" 
ولا يعد الفرق بين الخلافية وهذه؛ لأنَّ الإنسان قد لا يألف غيرَ بيته» "رحمتي". أي: فإذا كان 
لا يالف غيرة - بان لذ يتيس له إلا ق ينه فلا يعد الجوازٌ بدلا حلاف وليس كالكث بعدها 
ما لو حرج لها ثم ذهب لعيادةٍ مريض أو صلاة جدازةٍ من غير أن يكون حرج لذلك قصداًء 
فاته جائرٌ كما في "البحر'”" عن "البدائع". 
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]6۷6[ (قوله: ا حال أو حبرٌ لكان ا أي: سواء كانت 53 E‏ 
وفسرَ "ابن الشلبي" الطبيعيّة عا لا ب منهاء وما لا يقضى في المسجد. 

ر٣۷٤‏ (قولة: وغسل) عله من الطبيعيّة تبعاً ل "الاختيار” و"النهر”؟ وغيرهماء وهو 
موافقٌ لما علمتَهُ من تفسيرهاء وعن هذا اعترّض بعض الشُرَاح تفسيرٌ "الكنز”" لها بالبول 
والغائط: باد الأول IEE‏ لبعد الامتستكاء والوصصوة OE‏ 
لمشاركيها لهما في الاحتياج وعدم الجواز في المسجد)) اه فافهم. 

841 (قوله: ولا یمک إلخ) فلو أمكنةُ من غير أن يتلوّث المسجدٌ [؟/ق١541/أ]‏ فلا بأس بي 


(1) هذه العبارة من أُوَّلِها إلى قوله: ((وقيل: لا)) نقلها في "النهر" عن "السراج الوهاج". 
(۲) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق8؟١/أ.‏ 

(۳) "اليحن": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 6/79؟5. 

.1١ 5/7 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )٤( 

(ه) "الاختيار": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 1784/1 

(1) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق8؟7١/).‏ 

(۷) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١5/١‏ 


الجرّء السادس > ےی ياب الاعتكاف 


بدائع"'. ا ا كات فيه وك عاد أو موضمٌ معد للطهارة أو الي إناء بحيث لا يصيب 

المسجد المامٌ المستعمل؛ قال قي "البدائع o‏ : ((فإث كان بحيث يتلوّث بالماء ال مع منه؛ 
لان تليق امستجد و اح اهن 

والتقبيدُ بعدم الإمكان يفي أنه لو أمكّنَ ‏ كما قلنا فخرّج أنه يفسُد» وهل يجري فيه 
الخلاف الار فيما لو كان له يتان فأتى البعيد منهما؟ محل نظر) أن ذاك بعد الخروجء وفرق 
بينه وبين ما قبله بدليل ما م کا له الذهابُ لعيادةٍ مريض» لكنّ قول "البدائع"”7: 
((لا بأس به)) رعا يفي الجوار فتامل. 

44 (قولّة: أو شرعيّة عط على ((طبيعيّة)» ولفظة ((أى) من "لمعن" والواؤ 
في ((والجمعة)) من "الشّرح". اه "اح" 

4ق (قولة: كعيد) ا بالاعتكاف ف الأيّام ا لخمسة النهيّة» وفيه الاحتلاف 
السّابق في نذر صومها؛ لأنّ الصوم من لوازم الاعتكاف الواحبء فعلى رواية "محمد" عن "الإمام" 
يصح لكنْ يقال له: اقض في وقت آخر» A‏ وإن اعتكف فيها صح وأساءًه 
وعلى رواية "أبي وس عند لا يصح نذره کالنڈر بالصوم فيهاء 'بدائع". 
]£4۰[ (قولة: لو مُوَذْنا) هذا قول E,‏ والصحيحٌ أنه لا فرق بين المؤذن وغيره 


(قولهُ: هذا قول ضعيفْ) وحهة أنّ حروجه للأذان يكون مستثني عن الإيجاب» أمّا في غير المؤذن 
فيُفْسِدُ الاعتكاف» والصحيح أن هذا قول الكل في حى الكل لأنه حرج لإقامة سنة الصلاة» وستتها 
تقامُ في موضعهاء فلا تعر المنارة تخارجاً. اه "سندي" عن "الولوامّة". 


.١٠١/۲ "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 
.٠٠١/۲ "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )۲( 
قوله: ((إلا لحاجة الإنسان إلخ)).‎ ]۹٤۷٤[ المقولة‎ )۳( 

)٤(‏ المقولة 4410/4 قوله: ((إلا لحاجة الإنسان إلخ)). 

.115/7 "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )٥( 
"ح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف ق1775١/]- ب.‎ )1( 

(۷) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته .۱١١/۲‏ 


قسمالعيادات .د 455 حاشية ابن عابدين 


كما في "البح "27 و"الإہداد' "00 

ردمءة (قولة: وباب المنارة حارج المسجد) أمّا إذا كان داخلّهُ فكذلك بالأولى» قال 
ق ال وؤوطهزة اة إن كان بايها ن السنجد لا سيك ولا فكذلك ف ظاهر 
الرواية)) اه. 

ولو قال "الشارح": ((وأذات ولو غيرَ مون وباب المنارة حارج المسجد)) لكان أولى» 
"_ا(9) 
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قلت: بل ظاهرٌ "البدا "© أذ الأذان أيضا غير شر فإنة قال: ورلو صد المشارة 
لم يد بلا حلاف وإنْ كان بأبُها حارج المسجد؛ لأنها منه؛ لأنه يُممَعٌ فيها من كل 
ما يُمنَعُ فيه من البول ونحوهء فأشبة زاوية من زوايا المسجد)) اه. 

لكنْ ينبغي فيما إذا كان بابُها حارج المسجد أن يُقيِّدَ .عا إذا حرج للأذان؛ لأ المنارة 
وإث كانت من المسجد لك حروحه إلى بابها لا للأذان روج منه بلا عذرء وبهذا 
لا يكونُ كلام "الشارح" مُفرعاً على الضعيف» ويكوك قوله: ((وبابُ المنارة إلخ)) جملة 
حال مُعتبَرَةَ المفهوم» فافهم. 


(قولَهُ: لا يكونٌ كلام "الشارح" مُفرّعاً على الضّعيف) لا شك أنّ اشتراط كونه مؤذناً قولٌ 
ضعيف» وأنّ اشتراط كون بابها حارج المسجد ليس معتبرَ المفهوم كما تقدّمٌ له ويرد ما ذكرهُ قبل 
هذا من تَقييدٍ عبارة "البدائع" عا ذكرَهُ لا يخالفةء تأمّل. 


.۳۲۹٣/۲ "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "الإمداد": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق٠ ٣۷‏ /ب. 

(۳) "ح": كتاب الصوم ۔ باب الاعتكاف ق178/ب. 

(4) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۳۲۹/۲ باختصار. 

() "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق77١‏ )ب بتصرف يسير. 

(1) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١0/7‏ بتصرف يسير. 


الجزء السادس ون . 4837 ١‏ س ے بات الافتكاف 


وباب المنارة حارج المسجد و (الجمعة وقت الروال). 

م و وء و ساو عام 5 ۶ 2 2 و سو 
(ومن بعد منزلة) أي: معتكفة (حرّج في وقتي يد ركها) مع سنتهاء يحكم في ذلك 
رای وسن بعاذها أريعا أو سا على الثلاف: E E‏ 


48+ (قولة: مع سُنتِها) أي: ومع الخطبة كما في "البدائع”©: ولم يذكره للعِلّم به؛ 
لأنّ السئة [؟/ق741/ب] تكون قبل حروج الخطيب» ولم يذكر تيه السجد أيضاً مع ذكرهم 
ا ھا ضيف ده كرا يانه ذا شرع في الفريضة حين دحل المسجد أحزأةٌ عن ية 
المسجد لحصولها بذلك» فلا حاحة إلى تمي غيرهاء وكذا لو ماق ف 0 ا ل 
عا ل "لفت" لکن نقَلَ "الخير ال ا عن ع العلامثة "المقدسي": «رأنه شلك أن صللاة 
التحيّة بالاستقلال أفضلُ من الإتيان بها في ضمن الفريضة؛ ولا يخفى ا لون باب 
الكريم إنما يروم ما يُوحبُ له مزيدٌ التفضيل والتكريم)) اه فافهم. 

0" (قوله: على الخلاف) أي: أربعا دة وسا عندهماء "بدائع "19 قال في "البح‎ [4 £AY] 
E IG 
NES SEG لنصّهم هنا على أنه 0 إلا السنة البعديّة: ولأنٌ‎ 
في سبق جمعيِهٍ بناءً على عدم جوز تعدوها في مصرء وقد نص الإمام "الس + عبد اللي‎ 
أن ا لم ب امم لوان :فلا ينيعي الإفتاء بها ي زمائناء لأنهم تطرّقوا منها إلى التكاسّل‎ 
عن الجمعة» وظنّ أنها غير فرض» وأنّ هر كاف عنهاء واعتقادٌ ذلك كفرٌ)) اه ملخخصاً.‎ 


)١(‏ "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 4/7 ١١‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 9190/9 

(۳) "الفتح": كتاب الصوم ۔ باب الاعتكاف ۳۰۹/۲ ٠٠٠١‏ 

(4) "البدائع": كتاب الاعتكاف - فصل: وأما شرائط صحته 4/9 .1١١‏ 

(5) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ٠۲٠١/۲‏ بتصرف. 

(1) "المبسوط": كتاب السجدات - باب الجمعة ١7/9‏ 


Y/Y 


قسم العبادات .د ۸غ د سس حاشية ابن عايدين 
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ولومکت اکر لم يفسد؛ لال له و كره ا AAS‏ 


قلت: وف هذا الور فا لأنّ الأصل عدم تعد الجمعة» وليس في كل البلا فليكن 
اقتصارهم على بيان السنة مبنياً على ذلك ولأ المعتكف لا يلر أن يأتىّ بها في مسجد الجمعة, 
بل يأتي بها في مُعتكَفِهِ وكوثٌ الصحيح جوارٌ التعدّد لا يناي استحباب تلك الأربع خحروجاً من 
الخلاف القوي الواقع في مذهينا ومذهب الغير» وقدمنا" في باب الجمعة التصريح عن "النهر" 
وغيره: ((بأنه لا شلك في استحبابها))؛ و کون الأول أن لا بفتی بها في زماندا لما ذكرهُ لا يلرم 
مته عدم الإتيان بها من لا شى منه ذلك كما مر هناك مبسوطاً عن "المقدسي" وغيره» فتذكّره 
بالمراجعةق» فافهم. 

e (قولة: ولو مكث أكثر) كيومٍ وليلق أو َنم اعتکافه فيه»‎ [AEA 

)46۸°( (قولة: لأنه ع لى أي: مسجد الجمعة عر للاعتكافي وفيه إشارة إلى الفرق بين 
هذا وبين ما لو حرج لبول أو غائط ESE A‏ و 
"البدائع”: ((وما روي عنه [؟/ق 45 "/أ] بي من الرحصة في عيادةٍ المريض وصلاة الجنازة0» 
فقد قال "أبو يوسف": ذلك محمولٌ على الاعتكاف التطوّع» ودر حمر ار توي 
ما لو حرج لوجم مباج كحاجة الإنسان أو الجمعة» وعاد مريضاً أو صلّى على جنازةٍ من غير 


أن يخرج لذلك قصداء وذلك جائرٌ)) اه. وبه عَم أنه بعد الخروج لوحو مباح إنما يضر اللكث 


لو في غير مسجل لغير عبادةٍ. 


)١(‏ المقولة [1749] قوله: ((فيصلي بعدها آخر ظهر)). 

(؟) "السراج الوهاج": کتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق‏ 5789 /رب. 

(؟) المقولة (474 4] قوله: ((إلا لحاجة الإنسان إلخ)). 

(5) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١4/5‏ بتصرف. 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة 0٠0/7‏ كتاب الصرم ‏ باب ما قالوا في المعتكف: ما له إذا اعتكض؟ والدارقطتي ۲٠١/۲‏ 


كتاب الصيام - باب في الاعتكاف» موقوفاً على على بن أبي طالب طأه. 


الجزء السادس تت ك ت 2ع ا نت عت بات الاعتكاف 


لمخالفة ما الترّمَهُ بلا ضرورة. 
ا ا aer ES n‏ 0 و وا ا 
(فلو حرج) ولو ناسيا (ساعة) زمانية لا رملية كما مر ٠‏ (بلا عذر فسد) فيقضيهء 


(EA‏ (قولة: لمخالفة ما الترّمَه) أي: من الاعتكاف في المسجد الأوّل؟ ەا 
الاعتكاف فيه فكأنّه ع لذلك» فيكرة 1 عنه مع إمكان الإتمام فيه) 'بدائع". 

قلت: ولعلةٌ لم به کن اء عان آنل د ن ما۵ وللكان في ار كما م » وعدم جواز 
الخروج منه بلا عذر لا لتعينهء بل لأنّ الخروج مضادٌ الحقيقة الاعتكاف الذي هو الْبث والإقامة. 

( تتمّة ) 

لم يُذكر حواز حرو حه لجماعة» وقدّمنا0) عن "النهر" واس ما يفيدة ويأتي”” 
ي کلامه ما یفیده أيضاً» وي "البح "20 عن "البدائع r‏ : ((لو أحرم بح أو عمرة أقَامَ ق اعتكافه 
إلى فراغه منهء فإ حاف فوت الحجّ يحج ثم يستقبلٌ الاعتكاف؛ لأنّ الحجّ أهم وإنغا يستقبلة 
لأنّ هذا الخروج وإ وحَّب شرعا فإغا وبحب بعقِ» وعقدُهُ لم يكن معلومٌ الوقوع؛ فلا يصيرٌ 
مستثتى في الاعتكاف)) أه. 

444 (قوله: فيقضيه) أي: لو واجبا بالنذرء أمّا التطوعٌ لو قطَعَهُ قبل مام 0 فلا ١‏ 58 
فسّد وإلاً استقيلة؛ لأته رمه متتايعا» ولا فرق بين فساده سي دعت مطل ةر ردم 


(۱) ص۱۹٤‏ "در" 

(؟) "البدائع”: كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته .٠٠٤١/۲‏ 

(۳) ص۹٦۳۹‏ وما بعدها "در". 

)٤(‏ المقرلة 4583 4] قوله: ((مطلقا)). 

)٥(‏ ص٣٣٤‏ "در" 

(5) "البحر": كتاب باب الاعتكاف ۳۲۵/۲ بتصرف. 

(۷) "البدائع”: كتاب الاعتكاف - فصل: وأما شرائط صحته ١١17/7‏ بتصرف . 


(۸) المقرلة ٥7‏ 55 ۹] قوله: ((على المذهب)). 


قسم العبادات ديم ونع حت يحت ااا كف حاشية ابن عابدين 


إلا إذا أفسَّدَهُ بِالردَّة واعتبّرًا أكثرّ النهار» قالوا: وهو الاستحساث؛ وبَحَث فيه 


"الكمال" (و) إن حرج (بغذر غا غلب وقوعة) eee AS‏ 


أو لعذر كخروجه لمرض» أو بغير صنعِهٍ أصلاً كحيض وجدون وإغماء طويل. وأا حكمَة 
إذا فات عن وقته المعيّنِ فإ فات بعضّةٌ قضاه لا غير» ولا يحب الاستقبال» ل 
متتابعاًء فإ قدَرَ ولم قض حتى مات أوصى لكل يوم بطعام مسكين» وإن قدّرَ على البعض 
فكذلك إن كان 20 وقت الد وإلا فإث صح ا فعلى الاختلافب المارٌ قي الصو 
وإلا فلا شيءَ عليه» "بدائع””2 ملخصا. 

٠٤۸۸‏ (قولة: إلا إذا أُفِسَّدَهُ بالرد لأنها تسقط ما وخب عليه قبلها بإيحاب 
48379 #[ب] الله ال أو زاب وتر ن ابه نف غ آي ولي ية باق 
لأنه النذر > وقد قال في "الفتي": ((كٌ نفس ارتا ية فِييطِلُ بالردّة كسائر القرّب)) 
اه. وإذا بطل سبِبُهُ لم يحب قضاؤه بخلاف الحم والصلاةٍ الرقتية بقاء سهما: 

]46۸۹[ (قولة: قالوا: وهو الاستحسان) لن في القليل ر كذاي "الهداية" 'بدون 
لفظة ((قالوا)) الشعرة بالخلاف والضعفي ولكنه أتى بها مَيْلاً إلى ما َه "الكمال"“. 

.ه44 (قولَهُ: وبحت فيه "الكمال") حيث قال: ((قولة: وهو استحساكٌ يقتضي ترحيحَة؛ 
لأنه ليس من المواضع المعدودة التي رح فيها القياسٌ على الاستحسان» ثم منِعَ كونة استحسانا 


(۱) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما بیان حكمه ۱۱۸-۱۱۷/۲ . 
(۲) "ح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق77١/ب.‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 715/7 

.137/١ "الهداية": كتاب الصوم - اب الاعتکاف‎ )٤( 

(5) ف المقولة الآتية. 

6 "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١1١/7‏ باحتصار. 


الجزء السادس e1‏ ياب الاعتكاف 


وهو ما مر لا غير (لا) يمس وأمَّا ما لا يَعْلِبُ كإنحاء غريق وانهدام مسجد 
فَمُسقِطٌ للإثم لا للبطلان» وللا لكان ايان أو بعدم الفساد 5 ش25 


بالضّرورة بأ الضّرورة التي يناط بها التحفيفُ هي العمّرورةٌ اللازمة أو الغالبة الوقوع» 
مع أنهما - أي: الإمانين ‏ يران اروج يغير ضرورة أصلاة لان فرض المسألة في خخروبحه 

أقلّ من نصفي يوم لحاجة أو لا بل لِلُعبوء وأنا لا أشك في أن مّن حرج من المسجد 
إلى السّوق لعب واللهو والقمار الحا فجن دق اناه ثب كاله با وسو اللح 
أنا معتكف قال: ما أبعدَكَ عن المعتكفين)) اه ملخصا. وقد أطال في تحقيق ذلك كماهو 
دأبه في التحقيق رحمه الله تعالى. 

وه غلم أنه لم يسل كونة استسهانا عقي يكو عا رشح افيه القيان علق الانعضان كبا 
فاده "الرحمتي"» فافهم. 

4491 (قولة: وهو ما مر أي: من الحاجة الطبيعيّة والشرعيّة. 

٠٠ء٠‏ (قولةُ: وإلاً لكان التسيان أولى إلخ) لأته عذرٌ ثبت شرعاً اعتبارٌ الصحّة معه في بعض 
الأحكام "فت" ". أي: كما في أكل الصائم E‏ لوقه عند نسيان الفائتة. 


(قولة: بأنّ الضّرورة التي يُناطٌ بها التخفيف إلخ) قد يقال: إن الضّرورة التي يُناطً بها الحكمٌ هنا 
من القسم الثاتي» وذلك أن المعتكف لما تعدّدَتْ حاجتة حارج المسجد مما لا بد له منه خُوّرَ له اروخ 
أقلّ من نصف النهار للقيام بحوائجه الضروريّة له غالبا والضّرورة هي عل لإثباتٍ أصل الحكم بدون 
مراعاةٍ وجودها في كلٌ فردٍ كما هو الغالبُ في العلل الفقهيّة كالمشقة التي هي مناط التر حيص للمسافر 
في الفطر مثا فإنّها مناطٌ لإثباته أصل الحكم ولا يزم تحققُها في كل فردء وهكذا كثيرٌ من الول 
الفقهيّة راعوها لإثبات الحكم بدون اشتراط وجودها في كل فردء تأمّل. 


5 ان 


(۱) ص٤ ٤۲-٤۲‏ 
(؟) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 311/7 . 


١ 


قسم العيادات امك 3 YA‏ حاشية ابن عابدين 


151*500 ا ق‎ E جرانا‎ E 


539 
Hf Pann 


45 (قولة: كما حققه "الكمال”) حيث قال: ((والذي في "الخانية" و"الخلاصة"7": 
آنه لو حرج ناسيا أو مُكرّها أو لبول» فحبسّهُ الغريمٌ ساعة أو مرض فس عنده. وعللَ في "الخايّة” 
امرض بأنه لا يُغلب وقوعَةُ فلم يَصِرْ مستئنئ عن الإيجاب» فأفاد الفساد في الكل وعلى هذا 
يَفْسسّْدُ لو لإعادة مريضر” أو شهودٍ جنازةٍ وإن تعيّدت علي إلا أنه لا يأئمُ كما ف للرض» 
بل يحب كما ف الجمعة» ولا يفِسُّدُ بها؛ لأنها معلومٌ وقوعُهاء فكانت مسكئناة» وعلى هذا 
إذا حرج لإنقاذٍ 73/7 ؟/أ] غريق أو حريق أو جهادٍ عَم نفيرُةُ فسّد ولا يأنمُ» وكذا إذا انهدمٌ . 
امسج وص عليه في "الخائيّة'””' وغيرهاء وكذا تفرّق أهله وانقطاعحٌ الجماعة منه» ونص 
ل (Dr < FW‏ يه اخ ص م ا ا ا اد اس اجر i‏ لاع 

الحاكم في "الكاقي فقال: وأما قول "أبي حنيفة فاعتكافة فاس إذا حرج ساعة لغير غائط 
أو بول أو جمعة)) إه ملخصا. 

444 (قولة: حلافا لما فصّلهُ "الزيلعي””") حيث حعَلَ الخروج لعيادة المريضء والجنازة 
وصلاتهاء وإنحاء الغريق والحريتق والجهاد إذا كان النفيرٌعامّاء وأداء الشّهادة مُقسِداً بخلاف 
حرو جه ل مسجا آخر بانهدام المسجد» أو فق أهله لعدم صلوات الخمس فيه وإحراج ظالم 
كرهاء وحوفه على نفسه أو ماله من الكابرين. ومشى في "نور الإيضاح” على هذا التفصيل 

م )4 وي ak HS‏ 
لا على ما ياتي عر النهر 2 قافهم. 


. ١١١ "الفتح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف ۳۱۰/۲ ۔‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ي الاعتكاف ۲۲۲/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"') 
() "حلاصة الفتاوى": كتاب الصوم ‏ الفصل السادس في الاعتكاف ق٠۷/ب‏ . 

(5) قوله:((لإعادة مريض)) هكذا بخطه؛ ولعل صوابه: ((لر لعيادة مريض)). اه مصححه. 
(ه) "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل في الاعتكاف ۲۲۲/۱ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر "المبسوط": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 1110/9 . 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الصوم - باب الاعتكاف ٠١۷/۱‏ . 

(۸) "نور الإیضاح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ص4 ١ل.‏ 

(9) في المقولة الآتية. 


الجزء السادس ETT‏ ياب الاعتكاف 


لكن في "النهر" وغيرة حع عدم الفساد لانهدامة وبطلان اعت وإخراجه كرها 
SERNA a‏ ا نابا ON O URS AE‏ 


٤۹‏ (قولة: لكن في "النهر") حيث قال: ((صرّح في "البدائ ع" وغيرها بأنّ عدم 
الفساد في الانهدام والأكراه استحسان؛ لأنه مضطرٌ إليه؛ لما أنه بعد الانهدام رّج من أن يكون 
معتکقا؛ لأنه 5 بالجماعة الصلوات الخمس» وهذا يفيدٌ عدم الفساد بتفريق أهله)) اه. 

وف "الشرنبلاليّة'”": ((أنه نص على الاستحسان في ذلك في "الحيط" و"الميتغى" 
و"الجوهرة")). ش 

قلت: وكذا في "المجتبى" و"الستّراج”” و"التتارحانية") وبهذا سقط ماذكرهُ 
"أبو السعود" محشّي "مسكين”": ((من أن ما.في "البدائع"” وغيرها قول "الصاحبين" وأنّ 
"الزيلعي" و"مسكين" و"الشرنبلالي" وغيرهم مَحَلَطُوا أحد القولين بالآحر)» وأطال فيه ها 
لا يجدي؛ إذ لو كان قول "الصاحيين" فما معنى الاستحسان ف بعض الأعذار دون بعض؟! 
وهما يقولان بعدم الفساد بالخروج أقلَّ من صف نهار بلا عذر أصلاء وأيضا ذو كان ذلك 
قولهما لنقَلهُ واحدٌّ منهم» بل صرح في "البدائع"“ في مسألتي الانهدام والإكراه: ((بأنّه لا يقد 


.ب/١78ق "النهر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 5/7 ١١9-١١‏ بتصرف. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١4/١‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(4) "الموهرة النيرة": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/٠۱۸ء‏ لكن لم ينص على أنه استحسان. 
)0( "السراج الوهاج": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١/ق ٠٠١‏ /أ, 

(7) "التاترخانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني عشر في الاعتكاف 4١7/7‏ نقلا عن "المحيط". 
(۷) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 4/١‏ 45. 

(۸) "البدائع”: كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ٠٠١/۲‏ . 

(۹) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته .١1١5/9‏ 


قسم العبادات تس تدا ٤٣ج‏ 1 حاشية ابن عايدين 


وبق التاق رخخاتة ٠‏ عن اجه :(( لو شرط وقت النذر أن يحرج لعيادة مريض 
وصلاة حنازة وحصور بلس علم ea‏ وه ام وو اسه الحم او 


والحاصل: أن مذهب "الإمام" الفسادٌ بالخروج إلا لبول أو غائط أو جمعةٍ كمامر 
التصريح به عن "كافي الحاكم"» وعليه مامر”” عن "الخانية" و "الخلاصة" و "الفح" وان بعض 
الاخ سمحت عدمة ن ۵/١[‏ مهناب عض السا وكاتهي "لي" ل برها 
الاستحسان وجيهاً لأ انهدام المسجد لا يرجه عن كونه مُعتكَفاً ينام على القول بأ إقامة 
الخمس فيه بالجماعةٍ غيرٌ شرطٍ كما مر أوّلَ الباب» ولأنّ الخروج لمرض وحيض ونسيان 
إذا كان مُفسيداً مع أنه من قبل من له الح سبحانه وتعالى فيكونٌ للإكراء الذي هو لقي 
تعدا ا ولع اي "ابن الهمام" نر إلى هذاء فتبع المتقولَ في "كاف الحاكم" الذي 
هو تلحيص كتب ظاهر الرواية» وفي "الخانيًة" وغيرهاء وتبعه صاحب "البحر "» واعتمده 
صاحب "البرهان" حيث اقنصّرٌ عليه في متنه "مواهب الرحمن" وهم "الصنف" أيضاء 
وكذا العلامة اللو ف "شر حه" وإ حالف فيه "الشر تبلالي"» فافهم. 

4445 (قولةُ: وني "التاترخانيّة”)'" ومئله في "القهستانی". 

40م (قوله: لو رط فيه إعاءٌ إلى عدم الاكتفاء باليةء "أبو السود" 


(قوله: فيه إعاءٌ إلى عدم الاكتفاء بالتيّةم الظاهرٌ صحّة الاكتفاء بالنيّة» فإ نة تخصيص العام جائزة» 


.117/7 "التاترخخانية": كتاب الصوم  الفصل الثاني عشر في الاعتكاف‎ )١( 
المقولة 551 3ع قوله: ((كما حققه الكمال)).‎ )۲( 

(؟) المقولة [1531] قوله: ((كما حققه الكمال)). 

)٤(‏ ص۰۹٤‏ "در". 

(ه) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۲۲٣/۲‏ . 

(1) "التاترحانية": كتاب الصوم ‏ الفصل الثاني عشر في الاعتكاف 4117/9 
(۷) "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ فصل الاعتكاف ۲۲۹/۱. 

(۸) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 407/1 . 


الجزء السادس ب يت SEREKE PEE EEE 4o OEE SE‏ 000 ياب الاعتكاف 


حاز ذلك))» فليحفظ. 
(وخص) المعتكف (بأكل وشربو ونوم وعَقَدٍ احتاج إليه) لنفسيه أو عياإلي» 
فلو لتجارةٍ كرة (كبَيّعِ ونكاح ورَحْعة) فلو رج لأحلها فِسَّدَ dee‏ 


]46۹۸[ (قولة: حار ذلك) قلت: يشيرٌ إليه ا في "الهداية" وغيرها عند قوله: 
((ولا رج إلا لحاحة الإنسان)) : ((لأنه معلومٌ وقوعهاء فلا بد من الخروب» فيصيرُ مستتتئ)) اه. 
والحاصل: أن ما يغب وقوعُهُ يصيرٌ مستفنى حكماً وإن لم يشرط وما لا فلا إلا إذا 


نوع 


شرطةُ 

4453 4) (قولة: ا المعتكف بأكل إلخ) أي: في المسجك والباء داحلة على المقصور 
عليه؛ .معنى أن المعتكف مقصورٌ على الأكل ونحوه في المسجد لا جحل له في غير ولو كانت 
داخلة على القصور كما هو المتبادِرٌ يَردُ عليه أن التكاح والرّحعة غير مقصورين عليه لعدم 
كراهتهما لغيره في المسجد. 

واعلم أنه كما لا يكرهُ الأكلٌ ونموه في الاعتكاف الواحب فكذلك في التطوّع كما 
في كراهية "جامع الفتاوى”": ونصّةُ: ((يكرهٌ النومٌ والأكل في المسجد لغير المعتكف» 
وإذا أراد ذلك ينبغى أن ينوي الاعتكاف,» فيدحل فيذكرٌ الله تعالى بقذر ما نوى» أو 2 
ثم يفعلٌ ما شاء)) اه. 

]40۰۰7[ (قولة: فلو لتجارة 6 أي: وإن لم يحضر السلعة واحتاره "قاضيخحان"229, 
وو منقطعٌ إلى الله تعالى» فلا ينبغي له أن يشتغلَ بأمور الدنياء "عر ". 

1 (قولة: ورجعة) معطوف على ((أكل)) لا على ((بيع)) إلا بتأويل العقد عا يشملها. 

. بتصرف‎ ١77/١ "الهداية": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 
"جامع الفتاوى": كتاب الكراهية ق ۸۷/أ» وكتاب الصوم ق77/] بتصرف يسير.‎ )۲( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ۲۲۲/١ "الخانية": كتاب الصوم  فصل في الاعتكاف‎ )۳( 


. ٠١۱/۱ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )٤( 
. ۳۲۷/۲ "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )5( 


رن 


قسم العبادات Î‏ : حاشية ابن عابدين 


(وكرة) أي: تحرعا؛ لأنها عل إطلاقهم» "ر" (إحضارٌ بیع فيه) كما كرة فيه 


2 


٠‏ (قولة: لعدم الصتّرورة) أي: إلى الخروج حيث حارت في المسجد» وفي 
"الظهيريّة”": ((وقيل: مرج [؟ /ق 4 4 8/أ] بعد الغروب للأكل والشرب)) اه. وينبغي حملهُ على 
ما إذا لم جد من يأتي له به فحيتئذٍ يكونُ من الحوائج الضرورية كالبول» "بعر" . 

400 (قولُ: إحضارٌ مبيع فيه) أن مسجد مُحَرَرٌ عن حقوق العبادء وفيه شغلَهُ بهاء ودل 
تعليلهم أن المبيع لو لم يشغل البقعة لا يكره إحضاره كدراهمٌ يسيرة أو كتابي ونحوم "جر" 
لكنّ مقتضى التعليل الأول الكراهة وإنا لم يَشعل» "نهر ٠‏ 

قلت: التعليل اح ومعناه أنه مُحرَدٌ عن شغله بحقوق العباد» وقولهم: وفيه شغلةُ بها نتيجة 
التعليل» ولذا أَبدَلَهُ في "المعراح" برل رزه بقحلا بها))» فافهم. وف "اليحر": ((وأفاد إطلاقة 
أن إحضار ما يشتريه ليأ كله مكروةٌ ويتبغي عدمٌ الكراهة كما لا يخفى)) اه. أي: لان" إحضاره 
و لأجلٍ AY‏ انرسي وقال البو اديه ررد e eR‏ 
"اليرجندي" أن إحضار الثمن والمبيع الذي لا يَسْعَلُ المسجد جائرٌ)) اه. 

اذى طق أي سوم عاب إليه لنفسيه أو عياله أم كان للتجارة؛ أحضره 


7717/9 "البحر": كتاب الصوم  باب الاعتکاف‎ )١( 

(۲) "الطهيرية": كتاب الصوم ‏ الفصل التاسع في الاعتكاف ق١5/.‏ وفيها: ((الخروج)) بدل((الغروب))» وهو تحريف. 
(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .۳۲٠٣/۲‏ 

)٤(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف ۳۲۷/۲ باحتصار. 

(5) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق۲۸١/ب.‏ 

)٩(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۳۲۷/۲ باحتصار. 

(۷) من ((إحضار ما يشتريه)) إلى ((أي: لأن)) ساقط من "الأصل". 


(۸) "فتح المعين": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ٠٥٠٦/١‏ . 


الجزء السادس TY‏ باب الاعتكاف 


للنهي: وكذا أكلهُ ل لل "أشباه" وقد قدَّمناه قبي قبيل الوتر» لكن قال 
"ابن كمال" : («لا يكرة الأكل والشرب والنومُ فيه طف وڪوه ي "المجتبى" Re‏ 


أم لا كما بعلم ما قبله ومن "الزيلعي"" و"البحر"7". 

40۰07 (قولة: لتهي) هو ما رواه أصحاب "السنن الأربعة" 5 والحسنة "الترمذي" :ر أن 
رسول الله ل َهَى عن الشّراء والبيع في المسجدء وأن يد فيه ضالت أو يُنَشَدَ فيه شعنٌ ونهى 
2 الا فلالا يزه انه ا و 

5 (قولة: وكذا کم أي: غير المعتكف. 

٠و4‏ (قولة: لكن إلخ) استدرالكٌ نلق E OA‏ "ابن الكمال" عن "جامع 
الإسبيجابي": ((لغير المعتكف أن ينام في المسجدٍ مقيماً كان أو غريباء مُضطجعاً أو متكت رلاه 
إلى القبلة أو إلى غيرهاء فالمعتكفُ أولى)) اه. ونقلهُ أيضاً في "امعراج"» وبه يعم تفسير الإطلاق. 

قال "ط": ((لكنٌ قوله: رحلاه إلى القبلة غير مسلّم؛ لما نصُوا عليه من الكراهة)) اه. 
ومُفادُ كلام "الشارح" ترحيح الاستدراك. ّْ 

والظاهر: أنَّ مثل النوم الأكل والشرب إذا لم يقل ل ولم يُلوّثه؛ لأنّ تنظيفه واحبٌ 
كما مر لکن قال في معن "الوقاية"“: ((ويأكلٌ ‏ أي: المعغكف - ويشرب وينام» ويبيع 


.٠١٠۱/۱ "تبيين الحقائق": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 919//9؟. 

(۳) تقدّم تخريجه .511-7١/4‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي ٠٤٠١/۲‏ الحديث رقم 
(TY)‏ بل هو صحيح) وصحّحه اين خرّعة والقاضي أبو بكر بن العربي» ورواه أحمد وأيو داود والتسائي 
وابن ماجه» ولم يذكر الترمذئ إنشاد الضّالة مع الإشارة إليه في عتوان الباب» فلعله في نسخ أخرى غير الأصول 
التي بين أيدينا إه. 

(4) "الفتح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .٠٠۲/۲‏ 

(5) "الأشياه والنظائر": الفن الثالث ‏ القول في أحكام المساجد صا ء 4 4-. 

(1) "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 477/١‏ بتصرف يسير. 

(۷) المقولة ٤۷۷[‏ 9] قوله: ((ولا يمكنه إلخ)). 

(۸) انظر "شرح الوقاية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ٠٠١/١‏ (هامش"كشف الحقائق") 


قسمالعبادات .د ۳۸ع د ل لس حاشية اين عابدين 


و حا ا موق ماق لا ري ل ايك (ND,‏ م مم ماه 
(و) یکره تحرما (صّمْ) إن اعتقدَة قربة» وإلا لا؛ لحديث' :رر من صمت نجا)»» 
8 


وجب _ أي: املكف ياق رر الد كار عون کر SSS‏ 


ويشتري فيه لا غير)» قال "منلا علي" في "شرحه": ((أي: لا يفعلُ غير امعتكف شيا 
من هذه الأمور في المسجد)) اه. ومثلهُ في "القهستاني" ثم نقل ما مر عن "المجتبى". 

۰۸ (قولة: 00 عدل عن 5 للفرق بينهماء وذلك أن السّكوت صم 
الشفتين» فان طال سمي من I‏ 23 [؟/ق4 4 /سع لأنه ليس فى شريعتنا؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام:ر لا يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم لك الل رو "أب کاود وا 
"أبو حنيفة" عن "أبي هريرة" ذ#ه: أن التبي ي « نى عن صوم الوصال» وعسن صوم 
ا تح لك 


(ومةة] (قوله: ويحب) لم يقل: يَفترَضُ ليشمل الواحب» فإ الكلام قد يكون E‏ 


)١(‏ أحرجه أحمد ٠١۸/۲‏ والترمذي )۲٠١١(‏ كتاب صفة القيامة ‏ باب (51)» وقال: هذا ديت غر والدارمي 
7 كتاب الرقاق : باب في الصمت» والطبراني في "الأوسط" 4954/9 كلهم من حديث عبد الله ين عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهماء قال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" :١ ١۸/١‏ أخرحه الترمذي يسنا فيه 
ضعف» وهو عند الطبراني بسن حِيّدٍ. وقال ابن حجر في "الفتح" :١١١/۷‏ أخرجه الترمذي» ورواتة ثقاث. 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب الصيام ‏ ذكر الاعتكاف ق۸۲/ب 

(6) "شرح النقاية": كتاب الصوم ‏ فصل الاعتكاف .٤٠٤/١‏ 

)4( "جامع الرموز": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .770/١‏ 

." "در‎ ٤٣۷ص‎ )٥( 

(7) "النهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق۲۸١/ب.‏ 

(۷) برقم (۲۸۷۲) كتاب الوصايا - باب ما ججاء: متى ينقطع الم وإستاده ضعيف» وأخرججحه عبد الرّزاق في 
"المصتف" )١١460(‏ و(١١٤١١)»‏ والطيراني في "الصغير" 35/١‏ ۸/۲ والقضاعي في ' 'مسنده" »)۱٤۹(‏ 
والثوويّ في "الأذكار" ص۹٤۳‏ باب النهي عن صمت يوم إلى اليل وحَسّنه. 

وأورده السحاوي في "المقاصد الحسنة" ص5 7/ا» وقال: له شواهد عن جابر وأنس وغيرهماء وذكره السيوطي 

في "الجاع الصغير" ٠۷١٤/۲‏ وقال: حديث حسن. 
وقال الشيخ عيد القادر الأرناؤوط في تعليقه على "جامع الأصول" :147/١١‏ الحديث حسن بشواهده. 

(۸) أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" ص88 .-١‏ 

(9) "الفتح": كتاب الصوم ‏ ياب الاعتكاف 517/9 . 


الجزء السادس و مها لسو ا کک ی نات الاعتكات 


لحديث”"©: (( رَحِمَ الله امرأ تكلم فغْنم» أو سكت فسَلِمَ » (وتكلم إلا بخير) وهو 
مالا إِنُم فيه» ومنه المباحٌ عند الحاحة إليه لا عند عدمهاء E‏ 


كالضية مغلا وقد یکره كإنشاد شمر قي وكذكْر ويج مله قلعت عن الأول فرضن 
وعن الثاني واحب فافهم. 

00 (قولة: وتكلّمٌ إلا خي فيه التفريع في الإيجابي'"» إلا أن يقال: إِنّه تفي معنى» 
اط" عن "الحموي". أي: لأ (ركرة).ععنى لا يفعل» كما قيل في قوله تعالى: 
وات مول نودم [ التوبة ‏ 78 ۲ وقول ے: ا واک يلاع لون 4 
[ البقرة ‏ 40 ]؛ لأنه.معنى: لا يريك ومعنى: لا تسيل كما ذكرَهُ E‏ ٿي آخر 
"الغني ٠"‏ ويُحَتمَلٌ كوك ((إلا)).ععنى غير كمافي وفيا ا قدا 
[ الأنبیاء - ۲۲ ]» ولم يدحل عليها حرف اح بل تخطاها لما بعدها؛ لأنها على صورة الحرقّ 
والأول حل الحارٌ متعلقاً مح ذوفيء والاستتاء من ((تكلمْ)) ا والعسى: وكرة تكلم 
إلا تكلماً بخيرء فف تعلق الخاصٌ للقرينةه فيكو الاستنناء من كلام تام مُوحَبِي تأمّل. 

i‏ (قولهُ: ومنه المباحٌ إلخ) أي: مما لا إثم فيه» وهذا ما ا في "التي "° أحذاً 


)١(‏ أخرجحه القضاعي في "مسنده" ۳۳۹/١‏ والديلمي في "المأثور بفردوس الخطاب” »۲٠۹/۲‏ وذكره العجلوني 
ف "كشف الخفاء" 2453/1١‏ كلهم من حديث أنس بن مالك 5 وروي مرسلاً عبن الحبسن عند البيهقي 
في "شعب الإعان” 2541/4 

ر٠‏ التفريغ: هو ما يسمى عند النحاة ((الاستثناء افر غ))» وهو أن يتفرغ سايق ((إلا)) لما بعدهاء والأصل فيه أن لا يقبع 
ف كلام موحب كما هو مذهب الحمهورء إلا أن ابن الحاجب أجاز ذلك شرط أن يستقيم المعنى. انظر "شرح 
الرّضِيّ على الكافية”: المنصوبات ‏ الاستثناء المفرغ ۹۹/۲ .١٠٠١-‏ وعبارة المصنف تتخرج على قوله» والله أعلم. 

رم "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 1177/١‏ . 

(4) "مغني اللبيب": الباب الثامن ‏ القاعدة الأولى: قد يعطى الشيء حكم ما أشبهه ص۸۸1 . 

ره "التهر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق۱۲۸/ب . 


قسم العيادات ل سي 8 همهم الخاشية اين غايلين 


وهو مَحْمَلُ ما في "الفتح": ((أنه مكروةٌ في المسجدء يأكلُ الحسناتِ كما تأكلٌ 
النارٌ الحطب)) كما حَقَّقَهُ في "التهر" (كقراءةٍ قرآن وحديث وعِلم) وتدريس 
في مير الرّسول عليه السّلام وقصص الأنبياء عليهم السّلام اا ا 
وكتابة أمور الدين. 

(وبطلَ بوطء ي فز نر أم لا (ولو) كان وطوة حارج المسجد (ليلا) أو نهاراًء 
عامدا (أو ناسيا)........: E E E‏ 


من "العناية"» وبه رد على ما في "البحر”": ((من أن الأولى تفسيرٌ ا خير عا فيه ثوابث» فيكرةُ 
للمعتكف تكلم بالمباح بخلاف غيره» أي: غير المعتكف)) اه ((بأنه لا شك في عدم استغنائه 
عن المباح عند الحاجة إليه» فكيف يكره له (n‏ اه. والمراد ما يحتاج إليه من أمر الدنيا إذا 
لم يقصيد به القربة» وإلا ففيه ثُواب. 

401 (قولة: وهو) أي: الباح عند عدم الاحتياج إليف "ط'”". 

كوه زقولة: أنه دعوم أي إذا علو كه كما كنة "الله 01 بو وق "الا 
قبيل الوتر» وفي "المعراج" عن "شرح الإرشاد": ((لا بس في الحديث في المسجد إذا كان قليلاً؛ 
ا اة ب السجة الحديك قد في ا رطاف الوعيد أن الك هة فد عة 

KKH‏ (قولة: 5 فر أي: لو دبر. 

و06 (قولة: ولو كان وطوة حارج المسحد) عَمُّمَهُ تبعاً ل "الدرر" إشارة إلى رد ما في 
"العناية"”” وغيرها: (۲/ق١٠٤٠/أ]‏ ((من أن العتكف إنها يكوت في المسجدء فلا يهياً له الوط))» 


٠ "العتاية": كتاب الصوم  باب الاعتكاف 8117/7 (هامش "نتح القدير ل‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۲۲۷/۲ . 

(5) "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 473/1١‏ . 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثالث في أحكام المسجد والسلام ق11/ب . 

(5) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب ما يفسد الصلاة وما یکره فيها ‏ فصل: كره استقبال القبلة بالفرج ۳۹/۲ . 
(1) "الدرر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١5/1١‏ 718 . 

(۷) "العناية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 1 (هامش "فتح القدير"). 


١م‎ 


الجزء السادس جي لسسشس سس لم ياب الاعتكاف 


(و) بطل (بإترال بقبلٍ أو لئس أو تفيل ولو لم يُنزل لم يطل وان كر 
لسسع ارج ولا يطل مزال يفكر أو نظ ولا كر يلاه ا 


لو راا اروج ل ا ی عدر عليه الوط ب كر 
في "شرح التأويلات"7": :انهم كانوا يَخرحون ويقضون في الجماع» ثم 
يغتسلون فير جعون إلى مُعتکفهم» فنرّل قوله تعالى: و اتش روش واش رنود ق السب 
[ البقرة - ۱۸۷ ])) اه. 

قال الشيخ "إسماعيل””": ((وفيه نظ لإمكان الوطء في المسجد وإ كان فيه حرمة من 
جهةٍ أحرى» وهي حلولٌ اللجنب فيه» على أذ له قم" انكر ا کا وی شيا 
فيأتيها فيه زوجُهاء فيطل اعتكافها)) اه. 

دده (قولهُ: في الأصم قال في "الشرنبلايّة'”": ((ولم يُقميده "الشافعي" بالوطء اسان 
وهو روات "ا افد" عن أصجاناا- اعارا لها اضرم کا ف انرما ى 

۳۹01۷ (قوله: لأنّ حالتة اک تعليلٌ للأصح ببيان الفرق بينه وبين الصوخ بأنّ المحتكف 
له حالة تذكره فلا تفر نسيائة كالمحرم والمصلي بخلاف الصائم. 

٥۱۸‏ (قولهُ: وبطلَ بإترال إلخ) لأنه بالإنزال صارّ في معنى الجماع» "نهر" 

زهدةة] (قولهُ: لم يطل لعدم معنى الجماع؛ ولذا لم يفسد به الصوم. 

نكمم (قولهُ: وإ حرم الكل أي : م 8 من دواعي الوطء؛ إذ لا يلرم من عدم 


(قولة: بان المعتكف له حالة ذه إلخ) ظاهرٌ إذا كان الوطء داخل المسجد. 


. انظر "تأويلات أهل السنة" للماتريدي: ص۳۸۲ بتصرف‎ )١( 

(؟) "الاحكام": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7ق 414١/ب‏ بتصرف . 

(6) "الشرنبلالية": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 7١0/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
)٤(‏ "التهر": كتاب الصؤم ‏ ياب الاعتکاف ق78١‏ )ب بتصرف يسير . 


قسم العبادات .س يي ححاشية ابن عابدين 


ولا بأكل ناسيا لبقاء الصّوم بخلاف أكله عَمُدا رده وكذا إغماؤه وجنونة 


23 


3 


إن داما أيّاماء فإ دام حنونة سنئة قضاه استحسانا ا a‏ 


النطلات' بها تحليناً لعدم الحرج؛ قال في "شرح المجمع": ((فإن قلت: لِم لم تحرّم التّواعي 
في الصوم وحالةٍ الحيض كما حَرُمٌ الوطء؟! قلت: لأنّ الصوم والحيض يكر وجودهماء فلو حَرُمَ 
الدواعي فيهما لوقعوا في الحرجء وذلك مدفوعٌ شرعا)). 

]101[ (قولة: ولا بأكل عا إلخ) والأصلٌ أن ما كان من حظورات الاعتكاف ‏ وهو 
ما مُيِعٌ منه لأحلٍ الاعتكاف لا لأحل الصوم ‏ لا يحتف فيه العم والسّهوٌ والنهار والليل 
كالحماع والمخروج من المسجد» وما كان من محظورات الصوم ‏ وهو ما مُتِعَ منه لأحل الصوم - 
يَختِفُ فيه العمدُ والسهرُ والليل والتهار كالأكل والشرب» "بدائم"“. 

0 (قولة: ری وإذا بل بها لم يحب قضاؤه كما تقدء". 

1ه (قولة: إن داما يامام المرادُ بالأيّام أ عو صومٌ بسببي عدم إمكان الي "ح”". 
ويقضيه في الإغماء كالحنون» "طط" , 

ر۶٠٠‏ (قولة: سنة) عبارة "البدائع" وغيرها: ((سنين))» والمرادُ البالغة» فيقضي في الأقلّ 
[۲/ ق٥٤٣‏ /ب] بالأول. 

٠٠٠١‏ (قولة: استحسانا) والقياسٌُ لا يقضي كما في صوم رمضان» وجه الاستحسان 
أن سقوط القضاء في صوم رمضان إنما كان لدفع الحرج؛ لأنّ المنون إذا طالَ قل ما يزول» فيتكرر 
عليه صومٌ رمضان» فيُحرَجٌ في قضائه» وهذا المعنى لا يتحقق في الاعتكاف "فنح"0. 


. ۱١١/۲ "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 

(۲) المقولة ٤۸۸[‏ ۹] قوله: ((إلا إذا أفسده بالردة)). 

(۳) "م”": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق ٣٣۱ب‏ . 

)٤(‏ "ط": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف .۷٤٤/١‏ وفيه: ((حيتع)) بدل (("ح")). 
(د) "البدائع": كتاب الصوم ‏ فصل: وأما شرائط صحته ١١١/۲‏ . 

6 "الفتعح": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 3715/9 . 


الجزء السادس وج كا الى 0 باب الاعتكاف 


(ولرمّة الليالي بتذرو) بلساته (اعتکاف يام ولا أي: ا وإن لم يشترط 
اتاب ركعكسيى لأنّ ذكر أحد العددين بلفظ الجمع ‏ و كذا التثنية EE‏ 


٠٠٠١‏ (قولة: ولَِمَهُ اليالي) أي: اعتكافها مع الأيّام. 

1م (قوله: اا فلا يكفي محرد ية القلب» "فت وقد مر . 

34 (قولهُ: : اعتكاف 4 كعشرة مغلا 

٠٠١‏ (قولهُ: ولا حال من («الليالي))» والأصلٌ آنه متى دحل اللي والنهار في اعتكافه 
فه ل 0 ا و و ا وكذا لو نذْرَ اعتكاف شهر غير معيّن لزمّهُ 
اعتكاف شهر أي شهر كان متتابعاً في الليل والنهارء بخلاف ما إذا ندر الک 
التتايع ENO E ay‏ عد E‏ رسام على LE‏ 
لأنه لَبْت وإقامة» والليالي قابلة لذلك جلاف الصوم» وتامُهُ في "البدائه"2©. 

10'3[ (قولة: كعكسيه) وهو نذْرٌ اعتكاف الليالي فتلزمة الأيّام "س" . 

وموم (قولة: بلفظ الجمع) کان ا أو لله و اة يام فإنه ف حکم الجمع 
ولذا يُتَبَّعْ به الجمعٌ كرجال ثلاثةء وإن أراد بالعددين المعدودين 53 التمييز في اللشال الأول 
ق حك بیع ورد فير ونان لذات الحم أعني الثلاثين» فافهم. 

(469] (قولةُ: وكذا التثنية) فإنها في حكم الحمع» فيلزمُة اعتكافُ يومين بلياتهماء وهذا 
عندهماء وقال "أبو يوسف": لا تدخحلٌ الليلة الأولى» "بدائع””". وأفاد أن المفرد لا تدحلٌ فيه الليلة 
كنا ل 


. 315/5 "الفعح": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ )١( 

(؟) المقولة ]٩ ٤ ٤۸7‏ قوله: ((بلساته)). 

(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۳۲۹/۲ بتصرف يسير . 

. ١١١/۲ انظر "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )٤( 
. ٤۷۷/١ (ه) "ط": كتاب الصوم  باب الاعتكاف‎ 

(1) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ٠٠١/۲‏ . 

(۷) المقرلة [4578ع قوله: ((لا)). 


قسم العبادات ٠‏ للد 4844 حاشية اين عابدين 


يتناول الآعحرَ (فلو و ف اا (الأيّام النهار) خاصة (صحت نيح ليه الحقيقة 
(وإن و بها) أي : بالأيّام (الليالي TES STA A SSE E‏ وو RN‏ 


٠۳۴‏ (قوله: يتناو الح أي: بحكم ف فول كنا عند فلان ثلاثة اې 
وتريد ثلائة أيام وما بإزائها من الليالي وقال تمال: السرا [مريم ‏ ۱۰ ]» 
وتاي لىت 7 آل عمران- 4١‏ ]» فع في موضع باسم للبليء وف موضع باسم 
الايا والقحّة بزاحدة قارا من كل واد سا ما هو بإزاء صاحبه» د في الموضع الذي 
ام ال بن الأيالي أفرّدٌ كل واحد منهما نال عتركه تعالى: 
سبحا بار خسوا [ الحاقة ‏ ۷ ] كما في "البداف". 

[10é]‏ 07 فلو نوى إلخ لما ذَكَرَ لزومَ اللي تبعاً ليام ولم يُقيّد ذلك بهم 
أو عدمها غلم أله لا فرق» ثم فرع عليه الو نر" الحتهبا ۴06| عات عيف كان 
في الكلام الستّابق إشارة إلى خالفة حكمه له فصح التفريع؛ فافهم. 

]100[ (قولة: الها أي: حنسة وفي بعض النسخ:(( ا )) بصيغة الجمع» وقيل 
لا يُجَمّعٌ كالعذاب والسراب كما في "القاموس"". 

SS‏ فيلمُهُ الأيَامُ بغير ليل» وله خيارٌ التفريق؛ لأنَّ القربة تعلّقَتْ 
بالأيّام وهي متفرقة فلا يازمة التتابع إلا بالشّرط كما في الصوم؛ ويدحل المسحد كل يوم قبل 
طلوع الفجر» ويخرجُ بعد غروب الشمس» "بدائع"". 
[oY]‏ (قوله: نيه الحقيقة) أي: اللغويّة ا العرفيّة فتشمل الليلي كما قدّمنا(ك وإذا كان 
حليقة اع ادر مسق فرك جد أذ عند الإكرياق ES E N EE DE‏ 
)١(‏ "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته 111/9 . 

(۲) "القاموس": مادة ((نهر)). 
(۳) "البدائع": كتاب الاعتكاف ‏ فصل: وأما شرائط صحته ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ المقولة ["45177] قوله: ((يتناول الآخر)). 


الجزء السادس کے اوغ ا > ج ات الاعتكافه 


لا) بل يَلرَمَه كلاهما (کما لو ندَرَ اعتكافٌ شهر ونوّى اهر خاصّة أى وى 
(عكسّة) أي: الليالي حاصف فإنه لا تصح نيْنهُ؛ 4 الشّهر اسم لمقدر يشمل الأيّامَ 
اليه فلا يحخملٌ ما دونه إلا أ يَستني اللَماليَ يحص باهر 
ولو ای الأيام صّحّ ولا شيءَ عليه لما مر ات ا E‏ 


بم ا ر 4# - 2 
عليه فلذا احتاج إلى التي افا ا ر وبه اندفعٌ ما أُوردَ من أن الحقيقة لا تحتاج 


إلى قرينة ون :وأفاد في دعل وراك ارقف افا ق اتال افر جا ات ف 
اه. فكان ال مكف َ ١‏ 

والظاهر: أن 00 استعمالٌ حلاف اللغوي» فلذا انصرفَ إليه عند الإطلاق واحتاج 
اللغويٌ إلى الّة. 

۲م (قولة: لام أي: لا تصح تنه لأنه نوى ما لا يحمل كلام ا 

وال أنه ما أ يأتي بلفظ المفرد أو المتى أو المجموع» وك من الثلاثة إِمّا أن يكون 
اليو أو الليل» و كل من الستة إمّا أن ينوي الحقيقة» أو المحاز» أو ينويّهماء أو لم تكن له ةه فهي 
أربعة وعشرون» وعلمت حكم للثتى والمجموع بأقسايهماء بقي الفرد فلو ندر اعتكافً يوم 
َزِمَهُ فقط نواه أو لم ينو وإ نوى الليلة معه لزماه» ولو نذَرَ اعتكاف ليلةٍ لم ب يصح ما لم ينو بها 
اليو كما مر وتهامَة في "الب ". 

(۳۹ (قولة: اعتكاف شهر) أي: بأ أتى بلفظة شه أا لو قال: باجنا يونا نو 
ا ْ 

0 (قول: لما م أي: اول الباب من قوله: ((لعدم عليتها)» "ح”””. أي: فن الباقي 


f رم‎ 


. ١١١/۲ "البدائع": كتاب الاعتكاف  فصل: وأما شرائط صحته‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف 74/7 معزياً إلى "البدائع". 

(۳) ص٤ 41١‏ وما بعدها "در". 

)٤(‏ انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۳۲۸/۲ معزياً إلى "الظهيرية". 
(5) المقولة ]٠١١١7‏ قوله: ((بلفظ الجمع)). 


()هدة اكب ر 
(۷) "ح”": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ق7172١‏ ب . 


۳1/۲ 


قسم العيادات .س 4458 حاشية ابن عابدين 


واعلم أن اللَياليّ تابعة للام إلأّليلة عرفة وليالي النر فتبّعٌ للنهّر الماضية رفقا 
بالناس كما في أضحية "الولوايّة" ب ا 0 


بعد اء الأّام الليالي الف فلا يصح الاعتكاف المنذور فيها لمناقاتها شرطة وهو الصوم. 


Al‏ (قوله: واعلم 9 الليالي 85 للأيّام) أي: کل ليلة 7 تتبع اليومٌ الذي بعدهاء ألا ترى 
أله يصلي التراويح في اول ليل من رمضان دون أل ليلةٍ من شوّال؛ فعلى هذا إذا ذَكَرَّ الى 
ق٠٠۳‏ /ب] أو المجموع يدحل المسجد لار ويخرج بعد الغروب من آخر يوم نذْرَهُ 
كما صرح به في "الان وصرح: (زبأنه إذا قال: آياماً يدا بالتهارءٍ فيد حل المسجة قبل طلوع 
الفجر)) اه. فعلى هذا لا يدل اليل في نذر الأيّام إلا إذا كر له عددا مكل "م" 

كعدى (قولة: إلا ليلة عرفة إلخ) ا ار ج الح و في الح فإنها 
ف حكم الأيّام الماضيةء فليلة عرفة تابعة ليوم التروية» وليلة النحر تابعة ليوم عرفة)) اه. 

و تمع ا و ر و رست اعبار ناي إلا و 
الأضحى» فتبعٌ لنهار ماض رفقاً بالناس)) اه. 1 

قلت: وني حج " "الولو اة أيضاً: ((الليلٌ في باب المناسك تبع للنهار الذي تقَدَّم ولهذا 
لو وقض بعرفة ليلة النحر قبل الطلوع أحرأ) اه.' 

والخاصل: أن ليله عرفة تان لبا لهااق ص الل وكذا ليلة النحر 


لق اسح ل e‏ 
إلى ليلة الحادي عش حاز؛ لأنه لا يرح رمي كلّ يوم إلا بطلوع فجر اليوم الذي يليه» وهذا بخلاف 
اليوم الثالث» فإنّ رميّةُ ينتهي بالغروب. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصوم ‏ فصل ف الاعتكاف 74/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۳۲۹/۲ . 

(۳) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۲۲۹/۲ . 

1/١45 "الولوالبية": كتاب الصيد والذبائح - الفصل الرابع: في وقت الأضحية ومكاتها ق‎ )٤( 
.أ/٤٠١ق (ه) "الولوالحية": كتاب الحج  الفصل الرابع في الوصية بالحج‎ 


الجزء السادس {EV‏ باب الاعتكاف 


هذاء وليلة القذر دائرة في رمضان اتفاقاء إلا أنها تتقدّمُ وتعأهرٌ حلاف لهماء وثمرتة 
فيمّن قال بعد ليلةٍ منه: أنتَ حر وأنت طالقٌ ليلة القدرء فعنده لا يقَع حتى ينسلخ 
شهرٌ رمضان الآتي للحواز كونها في الأول في الأولى وني الآني في الأحيرة وقالا: يقع 


والتي تليه والتي بعدهاء حتى صم النحرٌ في الليالي» وحار الرمئ فيهاء والمرادٌ أن الأفعال التي 1 
في النهار من نر أو وقوضي أو نحو ذلك من أفعال المناسك يصح فعلها في الَيلةٍ التي تلي ذلك 
التهارٌ رفقا بالناس» وبسبب ذلك أُطلِقَ على تلك اليلة أنها تبعٌ لليوم الذي قبلهاء أي: تبعٌ له 
في الحكم لا حقيقة» وإلاً فكل ليلة تبعٌ لليوم الذي بعدهاء ولذا يقال ليلة النحر لليلة التي يليها يوم 
النحرء ولو كانت لليوم الذي قبلها لصارت اسما لِليلةِ عرفة» ولا يسوغ ذلك لا لغة ولا شرعاء 
وحينعنر فلا يصح ما قيل: إن اليوم الثالث من ليام التحر لا ليلة لهء وليوم التروية ليلتان» إلا أن يريد 
من حيث الحكم وإلا رم أله لو ندر اعتكاف يوم التروية ويوم عرفة يجب عليه اعتكاف اليومين 
وثلاث ليال» والظاهرٌ أنه لا يقولٌ به أحدٌ فافهم. 
١‏ مطلب في ليلة القدر 
]140۳ (قولة: دائرة في رمضان اتفاقا) أي: دائرة معه كعنسى, 5 برعي كلما وحن فهي 
مختصة به عند "الإمام" و"صاحبيه"؛ لكنها عندهما في ليل معو منه» وعنده لا عن ويشيرٌ 
إلى ما قلنا في تفسير الدّوران ما في "البح ر" عن "الكافي””©: ((ليلة القدر في رمضان دائرةء لكنها 
تتقدّمٌ وتتأخحرٌ [؟/ق47/]أ] وعندهما تكو في رمضان ولا تتقدَم ولا تتأخحر)) اه فافهم. 
4ه (قولة: لحواز كونها في الأوّل) أي: ف رمضان الأول ((قي ا أي: في الليلة 
الأولى منهء وف رمضان الآني في الليلة الأحيرة منهء فإذا انسلّخ رمضان الأول لا يقم للاحتمال 
الأرّلء وإذا لم ينسلخ الآني لا بقع أيضاً للاحتمال الشانيء فإذا انسلّحَ الآتي تحقَقَ وحودُها 
في أحدهما فحيشل يقع. 
)١(‏ "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۳۲۹/۲ . 
(۲) ”كان النسفي": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ١ق‏ ۰ ۸/ بتصرف يسير . 


قسمالعادات | ددس دا ړغ د سدس حاشية ابن عايدين 


ا ل للف الا ليله في الآتي» ولا حلاف آنه لو قال قبل دول رمضانَ وقَع 
بِمُضِيْه قال ف "ارط" : ((والفتوى على قول "الإمام" ((“ لكن يده بکون 
احالف فقيها يعرف الاحتلاف ا والله أعلم. 


القابل» وإن كانت الثانية أو الشالعة E‏ وحدت ف الاضي) اهن 20 ھا 
بأوّل ليلةٍ من القابلء ا ۴ 

٤ه‏ (قوله: لكن ده إلخ) أي : 0 صاحب "المحيط" الإفتاءَ بقول "الإمام" بكون 
احالف ققيهاء أي: عالماً باحتلاف العلماء فيهاء وإلاً فلو كان عاميًاً فهي ليلة السابع والعشرين؛ 
أن الغراة رها ا القن فر بنلمة إل عاابعا ركنا عمق كاعر اة الأقرال ها 
ولد ائلة کن الأحاديت: و ع "الام" ا ذلك كان في للك العام 

( تعمة ) 

ما ذكرَةُ عن "الإمام” هو قول ل وذكرَ في "البحر" عن "الخائيّة'”": رر المشهور عن 
"الإمام" أنه تدونٌ أي: في السنة كلها قد تكونُ فی رمضانء وقد تکون ف غيره)) اه. 

قلت: وَيؤيدهُ ما ذكرهُ سلطان العارفين سيّدي "محبي الدّين بن عربي" ف "فتوحاته المكّة 
بقوله: ((واحتلف الناسّ في ليلة القدر - أعني: في زمانها ‏ فمنهم من قال: هي في الاي 


(ft 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال العلقمي في "شرح الجامع الصغير" في حديث: (( صبيحة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها): 
قوله: ليلة القدر سيت بذلك ليلم قدرها ولشرفهاء وقيل: لما يكب الملائكة فيها من الأقدار والأرزاق 
والآجال. قال النووي في "اللهذب" : ليلة القدر مختصّة بهذه الأمّةِ زادها الله شرف لم تكن قبلناء هذا هو الصحيح 
المشهورٌ الذي قعل به أصحايا كلهم وجماهير العلماء» سيت ليل القدر أي: يله الحم والقصللء وقيل: لظم 
قدرها. قال: ويراها من شاء الله تعالى من بني آدم كما تظاهرت عليه الأحاديث وأخبار الصالحين. قال: وأمّا قول 
لفل بن أبي صفَرَّة الفقيه المالكي: - لا يمكن رؤيتها RS‏ اتتهى خير الدين الرّملي)). 

(۲) "البحر": كتاب الصوم ‏ باب الاعتكاف ۲۳١/۲‏ . 

(6) "الخانية": كتاب الصوم - فصل في الاعتكاف ۲۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

٠ . 15۸/١ "الفتوحات المكية”: وصل في فصل قيام رمضان‎ )٤( 


۷/۲ 


تدورء وبه أقول فإني رأيتها في شعبان وفي شهر ربيع وف شهر رمضانء وأكثرٌ ما رأيتها في شهر 
رمضان وفي العشر الآخر منه» ورأيتها مره في العشر الوسط من رمضان في غير ليلةٍ وتر» ولي الوتر 
منهاء فأنا على يقين من انها تدورٌ في السنة في وتر وشفع من الشهر)) اه. وفيها للعلماء أقوال 
ا باع ار 
( خاتمة ) 

قال في "معراج الدراية": (راعلم أذ ليله الق اة اة ج طلبهاء وهي أفضل ليالي 
السنة» وكل عمل خير 473/1 ؟/ب] فيها يعدل ألفَ عمل في غيرهاء وعن "ابن المسيّب": 
من شه العشاءً ليلة القدر فقد أحذ نصيهُ منهاء وعن "الشافعي": العشاءً والصبح» ويراها 
او قن ساح الده سال و على ليق 
وهو غلط» وينبغي لِمّن يراها أن يكتمّها ويدعوً الله تعالى بالإحلاص) اه. 

اللهمّ إنا نسألكَ الإخلاص في القول والعمل» وحسنّ الختام عند انتهاء الأحل» والعون على 
الإتمام يا ذا الحلال والإكرام الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على سيّدنا ممَّدٍ 


وعلى آله وصحبه وسلم. 
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لإكتاب احج 4 


ليسم الله الرحمن الرحيم» 
«إكتاب احج 

لَمّا کان مركباً من الال والبدن» وكان واحبا في العمر مر ومؤخمراً في حديث:« يني 
الإسلامٌ على مس »^ 4 وخا به العبادات» أي: الخالصة وإلاً فنحو النكاح والعتاق 
والوففت ركوة عاد عند اليه لكنه لم يُشرّع لقصد التعيّد فقطء ولذا صم بلا نّةِ بخلاف أ ركان 
الإسلام الاريك فانها لا تكون الا عيافة لاشتراط التية فيهاء هذا ما ظهّرَ لي. 

وأورَدَ في "النهر”” على قولهم: مركب (رأنه عبادة بدييّة محضة والمال إا هو شرط 
في وجوددء لا آنه حزءُ مفهومه)) اه. 

وي أذ كريه كياد مر كد ها ادي عليه كلمتهم أصولاً RT‏ الحا الح عن 
اليك وز قاف قيال د ارقا ا الاح وهو الان كنا اسح رن وی و 
مركب تعريفاً له لبيان ماهييِهِ حتى يقال: إن امال شرط فيه لا حزءٌ مفهومه» بل المرادٌ بيا 
أن التعيّدَ به لا توصل إليه غالباً إلا بأعمال البدن وإنفاق المال لأجلهء والصلاة والصومٌ ون كانتا لا بد 
لهما من مال كنوبي يسر عورتهُ وطعام يُقِيم َُُ إن ذلك ليس لأجلهما ععنى أنه لولاهما لم يع 


ت 


ولذا لم يُجعّل الال من شروطهما وجُعِلَ من شروطي وأيضا فن المال فيهما يسيرٌ لا مشقة 


«إكتاب الحج» 
(قوله: ولا نحو النكاح والعتاق إلخ) إذا حملت العباداث على أركان الدين يكون أولى ف دفع إيرادٍ 
التكاح وما بعد فإ ما ذكرَةُ غير دافع لإيرادٍ الأضحية وای ا 


 ناهبإلا ء والبخاري(۸) كتاب الإيمان  باب: دعاؤكم إعانکم» ومسلم(19()17١) كتاب‎ ٠۲۰/۲ احرجه أحمد‎ )١( 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» جميعغهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(۲) "النهر": كتاب الحج ق۱۲۹/ب. 

(۳) هذا إيراد من ابن عابدين رحمه الله على صاحب "النهر". 

(4) المقولة ]١٠١3-05[‏ قوله: ((والمركبة منهما)). 


الجرء السادس کے .ن تت يرب e‏ كتاب الحج 


(هوع بفتح الحاء وكسرها لغة: القصد إلى مُعظَّم لا مطلق القَصْدٍ كما نه بعضّهم 
وشرعا: (زيارة) أي: طوافٌ ووقوف وكام خصوص) أي: الكعبة وعَرّفة 


5 


(في زمن مخصوص) بي الطّواف مِن فر " النحر إلى آخخر العُمْر وني الوقوف من 
رال شمس عَرفة لفجر ادر (بفِعٌل خصوص) بان يكون مُحرما به احج ES‏ 


في إتفاقه بخلاف المال في حح الآفاقيء فإنه كثيرٌ فناسّب أن يكون مقصوداً في العبادة 
ولذا وحَبّ دفعه إلى النائب عند العجز الدائم عن الأفعال» ولم يجب الحج على الفقير القادر على 
اللشي» ۳/7 ووحَيّت الصلاة والصوم على العاحز عن ال اتر والمتّحورء هذا ما ظهَرٌ 
لي» فافهم. 

i‏ و فح المحاء وکسره“ 56 قرئ في السسّبع» وقيل: الأول الاسمء والقاني 
المصدر» Org‏ 5 عن "انح و"الته ”° 

4ه (قولُ: كما نه بعضهم) هو "الزيلعي"00 8 لإطلاق كثير فن کن اله ونا 
ف "الفح" تقير تيد كناف تغب امن ی و کا بده افيه لسري" 
ق. "تعر 000 وكذا في "الاحتيار"''. 


١١٤ء٠‏ (قولة: وشرعا زيارة إلخ) اعلم أنهم عرفوه بأنه قصد البيت لأداء ركن من أ ركان 


(۱) في "د": ((من طلوع فجر)). 

(۲) ف "د" زيادة: قوله: ((والقياس الفتح» والكسرٌ شاف وحكى المطرزئ في "ا مغرب" عن علب أن الفقح لم يسمع 
من العرب. وذو الحجّة بالكسر والفتح: من أشهر الحج» انتهى من إعراب أبي البقاء» حير الدين الرملي)). 

(۳) "ط": كتاب الحج ٤۷۹/۱‏ . 

. 1/533 "المنح”: كتاب الج‎ )٤( 

(5) "النهر": كتاب الج ق19١/ب.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ۲/۲ . 

(۷) "الفتح": كتاب الحج ٠۲١/۲‏ . 

(۸) لم نعثر على هذا النقل في كتابه "إصلاح المنطق". 

(9) "التعريفات": ص ١ ١‏ اسل . 

. ۱۳۹/۱ "الاحتيار": كتاب الحج‎ )٠١( 


ITT‏ واعترّضّهم في "الفتح””": ((بأنّ أركانه الطوافُ والوقوف ولا وحود 
البشحص ]له باعزاق اا وا الكلة ا ا ا بالقصد لأحل الأعمال 
مُخرِجٌ لها عن المفهوم؛ الهم إلا أن يكون تعريفاً اسيا غير حقيقي» فهو تعريفٌ لفهوم الاسم 
عُرفاء لكل فيه أن المتبادر من الاسم عند الإطلاق هو الأعمالٌ المنحصوصة: لا نفس القصد 
المخرج لها عن المفهوم مع أنه فاس في نفسهء فإنه لا يشملُ احج النفل» والتعريف إغا هو للحجّ 
مطلقاً كتعريف, N‏ وغ كين لقرعي سل توراه RE‏ ساق ميان شما 
العبادات» اا أسماءٌ للأفعال كالصلاة للقيام والقراءة إلخ» والصو 8 للإمساك إلخ» والرَّكاة 
لأداء المال» فليكن فليكن احج أيضا عبارة عن الأفعال الكائنة عند البيت وغيرو كعرفة)) ا 

فعدل "الشارح" عن تفسير "الزيلعي" الريارة بالقصد إلى تفسيرها ا والوقوف 
"رج 35 كرك اهنا للأفعال کشا اسا العاداكه واو عا ا کن كوه 
((بفعل مخصوص»ٍ حشواً - إذ المرادٌ به كما قالوا هو ارا والوقوف ‏ تلص عنه بتفسيره 
((بأن ا مُحرماً إلخ))» قيل: ولا يخفى ما فيه؛ لأنه يلزمٌ عليه إدحال الشّرط - 
الإحرام ‏ في 5 فلو أبقى الرّيارة على معناها اللغوي ‏ وهو الذهاب - وفسّرَّ الفعلٌ 
العصوص بالطوافب والوقوفب لكان أولى اه.. 

وفية أن اة اا نك ا اه ا ا ق اده اف فلن 
أن الإحرام وإِنّ كان شرطا ابتداءً فهو قي حكم الرّكن اا کت ا 3ق ؟/ب] 
به "الشارح” ولو سم فذكٌ ارط لا بعل بالتعريف» بل لا بد منه؛ أنه لا حفن العنن 
الشرعي بدونه كمّن صلّى بلا طهارةٍ» ولذا ذكروا اله في تعريف الرّكاة والصوم» فافهم. 


(۱) "الفتح": كتاب الحج ٠۲۰/۲‏ . 
(۲) "البحر": كتاب الحج ٣۳١۰/۲‏ . 
(۳) في هذه المقولة . 
)٤(‏ ص۹۳٤‏ "در". 


١ 


والتحقيق: أنَّ تفسيره بالقصد لا رة عن نظائره من أسماء العبادات؛ لان المراد بالقصد 
هنا الإحرامٌ» وهو عمل القلب واللسان بالئيّة والتلبية أو ما يقومٌ مقام التلبية من تقليد البدنة 
مع السّوق كما سيأتي”", فيكونٌ عمل الجوارح أيضاًء ولأنَّ قوله: ((بفعل خصوص)) الباء فيه 
للملابسة» والمراد به الطوافُ والوقوف» فهو قصدٌ مقتركٌ بهذه الأفعال لا جرد القصدء فلم يحرج 
عر کو وا كسائر أسماء العبادات» E.‏ بين الحج وسائر أسماء العبادات» 
جرع بارا ا في اا رال عا وعكسوا في غيره؛ لأنّ الشائع في ا معاني الاصطلاحيّة 
المنقولة عن المعاني اللغويّة أن تكون حص من اللغويّة لا مباينة لهاء ولَمَّا كان الحج لغة هو مطلق 
القصه إل ل ا و ا إل امعطم سق باعل ول يدن ا لجال 
المعيّنة أضالة لبان المعتى اللغويّ المنقول غنه يمخلاف نحو الصوم فإنه ف اللغة مطلقٌ الأمساك 
E ga‏ اللقرودر كدان ياه ولع LE N‏ 
ا شورع داك جه ا اقول جنال 

8 Ne e 8 5 9 َه‎ flrs 
فهي تطهيرٌ خخصوص بفعل مخصوص وهو التمليك»‎ » ] ٠١١ - ف تطه رهم ونركيم ءا [ التوبة‎ 
فلهذا جُعِلَ القصدٌ أصلاً في تعريف الحجّ شرعاً دون غيره وإ كان القصدُ شرطاً في الكل وكذا‎ 
حل أصلاً في تعريف اليم فإنه في اللغة مطلق القصدء وعرّقوه شرعا بأنه قصد الصعيد الطاهر‎ 
على وجو منصوص وهو الضربتان» فهو قصد مقترثٌ بفعل» فلم يخرج عن كونه اسما لفعل العبد‎ 
3 ت 2 7 د‎ 7 3 - 
وهذا معنى قول الزيلعي 0 ((جعل الحج اسما لقصد حاص مع زيادة وصفي كالتيمې اسم‎ 
3 2 8 

لمطلق القصد » ثم حعِلَ في الشرع اسما لقصدٍ حاص بزيادة وصفي)) اه. هذا ما ظهّرَ لي 
في 1؟/ق44*/أ] تحقيق هذا المحل. 
)١(‏ المقولة (5755] قوله: ((الإحرام)). 


(۲) ف "ب": ((حصصوا)). 


(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الحج ۲/۲ . 


قسم العبادات محم حم کے کي ا سے عحاشية: ابن عاندين 


سابقا كما سيجي6”". لم يقل: لأداء ركن مِن أركان الدّين لِيَعُمّ حَج النفل. 
(فر ض) سنة تسع”"» ا ا عليه الصّلاة والسّلام لعثثر عدر 11 


ESEN كرنة من‎ E أي‎ E OD e 
(قولة: لعذر) إِمَّا لأنّ الآية نزلت بعد فوات الوقت» أو لخوف من المش ركين‎ [1001] 
على أهل المدينة» أو حوفي على نفسه ل أو كرهِ مخالطة المش ر كين في نسّكهم؛ إذ كان لهم عه‎ 
في ذلك الوقت» "زيلعي"9©. وقدَّمَ الأول لما في "حاشيته" ل"الشابي"””2 عن "الذي"‎ 
ل "ابن القيّم”: ررد الصحيح أن احج فض في أواخر سنة تسع» وان آية فرضيه هي وله تعالى:‎ 
وَيتِعَلَالنَاسحِج لدت »4 [ آل عمران - 47 ]» وهي ركت عام الوفود أواخخرٌ سنة تسع»‎ 
وانەل لم وخر الح بعد فرضه عاماً واحدء وهذا هو اللائق بهذيه وحالِيِوق وليس بيد مَّنِ‎ 
اذّعى تدم فرض احج سنة 1 سبع أو ثمان أو تسع دليل واحدّء وغاية ما احق به من قال:‎ 
سنة ست أن فيها رل قوله تعالى: مَأ ولو4 [ البقرة  145 ]» وهذا ليس فيه‎ 

ابتداءٌ فرض الحج» ونما فيه الأمرٌ بإتمامه إذا شرع فيه» فأين هذا من وجحوب ابتدائه؟!)) اه. 


(۱) ۳/۷ وما بعدها "در" 
(۲) في "د" زيادة: ((قوله: (فرض سنة تسع) قال فتح الدين: حج عليه الصّلاة والسسّلامٍ بعد فرض احج ج واج 
5 0 2 

وقبل ذلك مرتين» وأما عْمّره فأربع» كلها في ذي القعدة» انتهى. وذكر في "المواهب اللدنية" آخر المقصد الأول 
حلاف في عدد حجه» وكذلك ذكر في المقصد التاسم ف عباداته في الكلام» فراجعه إن شعت. وفي "حاشية الشيخ 
عميرة والشيخ ابن قاسم على شرح المنهج": فائدة: روى مسلم: ((أنه 5 اعتمر ارا کله في ذي القعدة 
إل التي في حجته)). وقال في "الكفاية": عمرة في زمن الحديبية» وعمرة من العام المقبل» وعمرة من الجغرانة حين 
قسم غنائم حنين» وعمرة من حجته» انتهى. خير الدين الرملي)). 

م "ط": كتاب الحج 48/١‏ 

. ۳/۲ "تبيين الحقائق": كتاب الحج‎ )٤( 

(5) "حاشية الشلبي على الزيلعي": كتاب الحج 7/7 ياختصار (هامش "تبيين الحقائق"). 

(5) "زاد المعاد في هدي خير العباد": فصل في حجة أبي بكر الصديق 45/7ه بتصرف . 


الجزء السادس حصي جيه حمل ان ا ا کد كتاب الحج 


مع عليه ببقاء حياته ليُكيل التبليغ (مرَّة) لأنّ سببَهُ البيت وهو واحد والرّيادة 
تطوعٌ وقد يحب كما إذا جاور الميقات بلا إحرام فإنه 1 1 1ك 


Are عا‎ 


400۲7( (قوله: مع عليه إلخ) جواب 5 على وجود العذرء وات أن 
ووا ر ا و اق ا ا ا و ی انه كن 
عَم بقاء حياته إلى أن يعم ادل مناسکهم تكميلاً للتبليخ لقوله تعالى: فا صد اله رسولة 
رياب الآية [ الفتح - ۲۷ ع» فهذا أرقى في التعليل ولذا جُعِلَ الأول تابعا له» فهو كقولك: 
أكرم زيدا لأنه حسنٌ إليك مع أنه أبوك. 

۳ (قولة: لأنّ سببه البيت) بدليل الإضافة في قوله تعالل: ولو عل الاس جح ليت 4 
[ آل عمران ۹۷ ]» فإك الأصل إا الأحكام إلى أسبابها كما تة تقر في الأصول» 
ولا يتكرّرٌ الواحبُ إذا لم يتكرّر سيب ولحديث "مسلم' :رر يا يها الناس» قد فض عليكم احج 
وا فقال رجل”: كل عام يا رسول الله؟ فسكت ی قألّها ثلا فقال رسول اللدل: 
و قلت و E‏ فاليق ا و کات كافية 
في الاستدلال على : نفي التكرار؛ أن الأمر لا يَحتَمِلَهُ إلا أن إثبات النفي .مقتضى النفي أولى)). 

86814 (قولةُ: وقد يجب) أي: الح وهذا عطفُ على قوله: ((فرض)). 

جدههة (قولة: كما إذا جاور الميقات بلا إحرام) ؟/ق49”/ب] أي: فإنه يحب عليه 


(قولة: إلا أن إثبات النفي عقتضى التفي إلخ) أي : الواقع في حديث "الأقرع بن حايس" 
-على ما في "النهر" وغيره» فإك فيه التصريح م بالمرّةِ الواحدة في العمر - أو الحديت المذكور هنا كمافي 
"الفتح" لإفادة ((لو)) هنا امتناعَ ((نعَمْ)) فيلزمُةُ ثبوت نقيضيه وهو ((لا))» وللتصريح بنفي الاستطاعة. 


)١(‏ برقم (۱۳۴۷) كتاب المج - باب فرض احج مره في العمر » وأخرحه أحمد ۸/۲ ٠‏ ء والنسّائيَّ ه كتاب 
المناسك ‏ ياب وجوب المج » والدارفطني 5 كتاب الح والبيهقي في "السّنن الكُبْرى" ۳۲۹/۴ كتاب 
الحج ‏ باب وحوب الحج مره رة واحدةٌ كلهم من حديث أبي هريرة هه مرفوعاً. 

(۲) "النهر”: كتاب الحج ق ١۱۳ا‏ . 


وميه نوم وم و وقي مم ييةي يي ق يمره ف ميو مو نمموومم ومين ممم نموم فيه مارو رم مورفم مار ما مم م مم مم مم مه ممم ممم مين 


أن يعود إلى الميقات ويبّي منه» وكذا يجب عليه قبل المجاوزة» قال في "الهداية'”": ((ثم الآفاقيٌ 
إذا اتتهى إلى المواقيت على قصدٍ دحول مكة عليه أن يحرم قصّدَ الح أو العمرة عندنا أو 
لم يقصد؛ لقوله :ر لا يجاوز أحد الميقات إلا مُحرما ”22 ولأنّ وجوب الإحرام لتعظيم هذه 
البقعة 0 فيستوي فيه التاحر”" والمعتمرٌ وغيرهما)) اه. 
ل : ((فتحصّل من هذا أن احج والعمرة لا يكونان نفلاً من الآفاقي» وإنما يكونان 
تفلا من 14 والحرمي)) اه. 
قلت: وفيه نظ فإ حرمة جحاوزته بدون إحرام لا تدل على أن الإحرام لا يكوك إلا واحبا 
من الآفاقي؛ لأنّ الواحب كونة متليّسا بالإحرام وق المجاوزة؛ سواءٌ كان الإحرامٌ بمج تفل 
أو غيره؛ لأ السرم قرط كل العاوزة و ا تفيل م کا ¥ 
قالامتكاف» ونظرة اها أن بلحي لا بحر له دغول امسج عى يعس فإذا اغتسَل لسنة 
المممعة مثلاً ثم دحل جاز مع أنه إغا نوى الفسل المستون» وإفا يحب إذا أراد الدحول ولم غتسيل 
و إراد جاور القاك ركان قافنا اسلف واج سات شرم أو منذور أو نفل 
ناه لصو ای او ا ا 
مثلاً - فحيتار يكوك إحرامه واحياء ونظيرٌه تميّة اللسجده درج في أي صلاةٍ صلاماء فين 
لم يُصلّ فلا بد في تحصيل السنة من صلاتها على النصوصء هذا ما ظهّرَ لي. 
)١(‏ "الهداية": كتاب المج - فصل ٠١١/١‏ . 
(۲) أخرحه ابن أبي شَيْبة ٠۰۹/٤‏ كتاب الحجج باب من قال: لا يجاوز أحد الوقت إلا حرم والطّبرَانيّ في "للعجم 
الكبير" 0١‏ برقم .)١51775(‏ وأورده الهيثمي في "خب و ال ب باب الإحرام 


عن اقات رغال زرا الطزاني ي "الكبير" وفيه: حصيف» وفيه كلام وقد وَنّمَهُ جماعة» كلهم من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. وف "ب" و "م" هنا عقب الحديث زيادة: ((ولو لتجارة))» وهذه الزيادة ليست 
في “الهداية" و" ج 
0 ف في "الهداية” و"ح": ((الحاج)) بدل ((التاجر)) وهو أولى . 
ر" : كتاب الحج ق 1/١54‏ 
(د) المقولة [34714] قوله: ((وتحقيقه في الأصول)). 


۳4/۲ 


اجرد الساين . وب وغ 2-23 سے کان ای 


کا سيجىء - يجب عليه أحد التسكين» فإن احتار الحج 2 بالوجوب» وقد 
ا بالحرمة كالحج .مال حرام» وبالكراهة كالحج بلا إذن 11 


وعن هذا والله تعالى أعلم ‏ فرض "الشارح" تبعاً ل "البحو””" و"النه ر" تصويرٌ الوجوب 
عا إذا حاو الميقات بلا إحرام فإنه يحب عليه العَوْدُ إلى الميقات ويلبّي منه» ويكونُ إحرامه حيشدٍ 
وها يذ كان لأخل اللساوزة؛ آثا لو أ حرم قبلها E‏ 
فرض أو غيره» ولا يجب عليه إحرام حاص لأحل المجاوزة» وحينئل فلا 15 في عبارته» فافهم. 

]100[ (قوله: كما سيجي)”" أي: قبيل فصل الإحرام» وكذا قبل فصل الإحصار. 

]100۷[ (قولة: فإن اخحتارٌ احج 2 بالوجوب) فيكونُ من قبيل الواجحب المحميّر أي: 

وإن احتارً العمرة [؟/ق .5" /أ] انَصّفَتْ بالوحوب» وإنها تر كه لعدم اقتضاء المقام إِيّاه اه "'. 
مطلبٌ فيمن حج بمال حرام 

ددهو (قوله: كالحج عمال حرام) كذا في "البحر"*» والأولى التمفيلٌ بالحج ا رسيي 
فقد يقال: إن الح نفس الذي هو زيارةٌ مكان مخصوص إلخ ليبس حرام بل الحرامٌ هو إتفاقة 
لمال الحرام» ولا تلاز بينهما كما أن الصلاة في N‏ وإنما الحرامٌ شغل 
اکان الخ ب الاين ك كر اف اة و ار كن تساف اد 
وهنا كذلك فان الحجّ في نفسه مأمورٌ به وإنما يحرُمُ من حيث الإنفاق» و كأنه أطلَقَ عليه الحرمة 
لأ للمال دعلا فيه» فاك الح عاك كه من عمل البدن والمال كما قدّمناه)» ولذا قال 


(قولُ: والأولى التمثيلٌ بالحجّ رياءً وسمعة) ما قيل في مثال "الشارح" يقال في مثاله» والظاهرٌ 
أن الحرمة فيهما عرضيّة لا لذات الفعل» تأمّل. 


, ۳۳۳/۲ "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الحج ق10١/ب.‏ 

(۳) المقولة 377/73ع قوله: ((و حل لأهل داخلها)) وما بعدهاء و/1/9+" وما بعدها "در" و545/9 وما بعدها "در". 
(4) "ح": كتاب الحج ق٤‏ 718 . 

(5) "البحر": كتاب المج ۳۳۲/۲ . 

(5) ص۱٥‏ 4 أول كتاب الحج . 


قسم العبادات لس سم اههه؛ 6 سهدشششسهسغ سسسيسس نحاشية ابن عايدين 
من يحب استعذانةء وفي "النوازل": ((لو كان الاين ا فللأب منعة حتى يلتحي)) 


في "البحر": ((ويجتهدُ في تحصيل نفقةٍ حلال» فإنه لا يبل بالتفقة الحرم كما ورد في الحديث 
مع أنه سقط الفرض عنه معهاء ولا تاق 3 سقوطه وعدم قبوله» فلا يشاب لعدم القبول» 
ولا يُعاقبُ عقاب تارك الحج) اه. أي: لأنّ عدم الترك ييتني على الصحّةء وهي الإتيان بالشرائط 
والأركانء والقبول ارتب عليه الثوابٌ يبتني على أشياءً كحلّ المال والإخملاص» كما لو صلّى 
مُرائياً أو صامً واغتاب فن الفعل صحيحٌ» لكنه بلا ثوابي» والله تعالى أعلم. 

7 (قولهُ: من يحب اسعذائة) كأحد أبويه الحتاج إلى حدمته» والأحدادٌ والجدّات 
كالأبوين عند فَقَدِهماء وكذا الغريم م لمديون لا مال له ر يقري به والكفيلٌ لو بالإذن» فيكره 
حرو حه بلا إذنهم كما في "الف" وظامثة أن الكراهة تحرعية ولذا عبر "الشارح" بالوجوب» 
وزاد في "البحر" عن "السّير””: ((وكذا إن كرحت روج زوحتة ومن عليه نفقتة)) اه. 

والظاهرٌ: أن هذا إذا لم يكن له ما يدفعٌةُ للتفقة E EEE‏ 
في حج الفرضء أما حج لفل فطاعة الوالدين ول مطلاقاً كما صرح به في "الملتقط")). 

۹۰ (قولَهُ: حتى يلتحي) وإن كان الطريق مُخوّفاً لا حرج وإن القَحَى» "بحر "> 


. ۲۳۲/۲ "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (077) من حديث أبي هريرةه قال: قال رسول اللهيك: (( إذا رج الحا حاجَاً 
بنفقة طيبة» ووضع رِجْله في الغرّز قنادى: ررلبيك اللّهمٌ لبيك » ناداه مُنادٍ من السّماء: (لبيك وسّمْديك» زادّكَ حلالٌ» 
وراحلتك حلالٌ» وحجّك مبرورٌ غير مأزور )»> وإذا حرج بالنفقة الخبيثة» قوضع ريخل في العَررٍ قنادى: رر لبيك اللّهمَ 
لبيك ) ناداه مناد من السّماء: ردلا لبيك ولا سَعْدَيك» زاذك حرام ونفقتك حرام» وحجّك مأزورٌ غير مبرور 00 
وأورده الهيثميّ ف "مجمع الزوائد" ٠‏ وقال: وفيه سليمان بن داود اليَمَامي» وهو ضعيف. 

(۳) "الفتح": كتاب الحج 315/7 . 

. ۳۳۲/۲ "البحر": كتاب الحج‎ )٤( 

(ه) انظر "شرح السير الكبير": باب من یکره له أن یغرو ومن لا یکره له ذلك ١445/4‏ بتصرف . 

(5) "البحر": كتاب الحج TTY‏ 

(۷) "البحر": کتاب الحج ۲۳۲/۲ بتصرف يسير ۔ 


الجزء السادس گے دوه كتاب احج 


(على الفؤر) ني العام الأول عند "الثاني" وا صح الرّوايتون عن "الإمام" و"مالك" 
و"أحمد" فيفسُق ونرد شهادثة بتأحيروء أي: سنيتا؛ لأنّ تأخيرَةُ صغيرة» وبارتكابه 
HM‏ 1 


لاقل ل ضرا كر عام مع قف هي ةم و يهن و مو قوقع يهو فهو وم من ع م وام ث مم ةم م مهن ميم مه 


عن "النوازل". 

1۹٦1‏ (قولة: على لغور) هو الإتيان به في ول أوقات الإمكان» رق قول "محمّد": 
إنه على التراخي» وليس معناه تعينَ التأخير» بل بمعنى عدم لزوم الفور. 

۹ (قولة: وأصحٌ الروايتين) لا يصلح عطفَةٌ على ((الثاني”))» فهو حر مبتد] حذوفي 
أو قوله: ((عند "الثاني")) حبر مبتدأ [۲/ق ١٠٠٠/ب]‏ محذوفيء أي: هذا عند "الفاني"» فقوله: 
((وأصح)) عط عليه فافهم. 

٠٠٠٣‏ (قولة: "مالك" و"أحمد”) عطفُ على (("الإمام”))» فيفيد احتلاف الرّواية عنهما 
أيضأء وعبارة "شرح درر البحار””' تفيدهُ أيضاً حيث قال: ((وهصو أصح الروايات عن 
"أبي حنيفة" و "مالك" و"أحمد"))؛ فافهم. 

تمق (قولة: أي: سنيناً إلخ) ذكرة في "البح "© حت وأتى بسنين ونا لأنه قد يجري 
مجرى حين» وهو عند قوم مطرةٌ. 

84856 (قولة: إا بالإصرار) أي: لكن بالإصرار» فهو استثناء منقطع دم دحول الإصرار 
تحت الأ " ج م لاعفى أنه لا يلرم من عدم الفسق عند أن اة يأثم ولو مرق 
وفي "شرح المنار" ل "أب بن نجي عن "التقرير" ل "الأكمل": ((أنَّ حدّ الإصرار أن تتكرّرَ منه 
تكررا يُسْعِر بقلَةِ لمبالاة بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك)) اه. 

وما عه مقدّر AE 2E‏ ولاه SSNS‏ 

(۱) "غرر الأذكار": كتاب الحج ق ۸۳/ب. 

(۲) "البحر": كتاب الج 899/9 

(۳) "ح": كتاب الحج ق ١١6‏ /أ. 

. ۸۷/۲ "فتح الغفار بشرح المنار": باب بيان أقسام السنة  إنما جَعِلَ ابر حُجَّة بشرائط أربعة في الراوي‎ )٤( 


قسم العبادات ا ا ےا ا کک حاشية ابن عابدين 


و عاو لكاو ا م 32 25 2 7 3 ماع 
ووحهه أن الفورية ظنيّة؛ لان دليل الاحتياط ظنى» ولذا أجمعوا أنه لو تراحى كان أداء 


إصرار ولذا قال: (رأي: سني فقو في "شرح اللتقى": ((فيفسمُق وتر شهادتة بالتتأعير 
عن العام الأول اغا عر ر لأنّ مقتضاه حصولَه عرةٍ واحدةٍ فضلاً عن الرتين» فام 

هده (قولةُ: ووجههُ إلخ) أي: وجه رد التأحير صغيرة أن الفوريّة واحبة؛ لأنها ظيّة 
لظي دليلها وهو الاحتياط؛ لأ يا تأخيره تعریضا له للفوات» ار ا و 
مكروها تحرعا لا تراما لان لكرمة يه تيت إلا بقطعي كمقابلها وهو الفرضيّة: وما ذكرَةُ مبني 
على ما قاله صاحب "البحر" في رسالته المؤلفة في بيان المعاصي: رولا كل ما كره عندنا ترما 
فهو من الصغائر”", لكنه عد فيه(" من الصغائر ما هو ثابت بقطعي كوطء المظامّر منها قبل 
التكفير والبيع عند أذان الجمعة))» تأمّل. 

ده (قولهُ: كان ادائ أي: ويسقط عنه الإنم اثفاقا كما في 'البحر””؟» قيل: المرادُ ثم 
تفويت الحج لا إنْمْ التأحير. 

قلت: لا يخفى ما فيه» بل الظاهرٌ أن الصواب إثم التأخير؛ إذ بعد الأداء لا تفويت» 
وف "الفتح'”©: ((ويأئم بالتأحير عن أو ل ميني الإمکان» فلو حَيجّ بعده ارتفمّ الإثم)) اه. 

وف 'القهستاني “2 يانم غندد "الشيعين" بالتأخير إلى غيره بلاعذر » إلا إذا ادى 
ولو في آحر عمره؛ فإنه راقع للإثم بلا حلافی)). 


(قوله: لكته عد فيها من | صّغائر إلخ) وج عدّهما من الصّغائر أن الما في آية الفلّهار حقيقة 
في امس باليد وإ أريد به فيها الوطم بحازاً والدّواعي» فلم تكن قطييّة الدّلالة على الوط وتقدّمَ له في الجمعة 
أن البيع عند أذانها مكروةٌ لا حرامٌ لوقوع الخلاف في المراد بالنداء فيها هل هو الأذانٌ الأول أو الثاني 
أو دحول الوقت؟ على أنه يُحتمّلُ أن يكون الإقامة وإ لم نر مّن قال به» فلم تكن قطعيّة الدلالة أيضا. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الحج ۲١۹/۱‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(؟) انظر "رسالته في بيان المعاصي": ص77 (ضمن مجموعة "رسائل ابن نحيم"). 
(۳) انظر "رسالته في بيان المعاصي": ص . 15 (ضمن مجموعة "رسائل ابن نحيم"). 
)٤(‏ "البحر”: كتاب الحج ۳٣٣۳/۲‏ . 

(ه) "الفتح": کتاب الحج ۲۲٤/۲‏ . 

(5) "جامع الرموز": كتاب الحج ۲۳٤/۱‏ . 


١ 


الجزء السادس ج 7 كتاب الحج 


caf hr‏ و ت 


وٳن أَيْمَّبموته قبله» وقالوا: لو لم يَحج حتى أتلف ماله وَسِعَهُ أن د تقرض ويّحج 
ولو غير فار عل وقاتب ور أن ل واد الله ذلك ای : لوانازيا وقاءة 
إذا قدَرَ كما قِيّدَهُ في "الظهير ية" ااا A‏ 


۹۸47 (قولة: وإ أَيْمَعوته قبلّهُ) أي: بالإجماع كما في "الزيلعي””", أمّا على قولهما 
7؟/ق١ه8/أ]‏ فظاهرٌء وأمَّا على قول "محمد" فاته وإن لم يأثم بالتأير عنده لك بشرط الأداء 
قبل الموت» فإذا مات قبله ظهَرَ أنه آنمٌ قيل: من السّنةِ الأولى» وقيل: بن الأخيرة ين سنة رأى في 
نفسيهِ الضعف» وقيل: يم في ابحملة غير حكوم معيّنِ» بل عله إلى الله تعالى كما في "الفتح”". 

٠٠٠۹‏ (قوله: وَميعَهُ أن يستقرض إلخ) أي: جاز له ذلك وقيل: يرم الاستقراضٌ كما 
في "لباب المناسك"» قال "منلا علي القاري" في "شرح" عليه: ((وهو رواية عن "ابي يوسف"» 
وضعفة ظاه إن تحمل حقوق الله تعالى أحف من ثقل حقوق العباد)) اه. 

قلت: وهذا يرد على القول الأول اا اق كان المراد بقوله: ((ولو غير قادر على وفائه)) 
أن يَعلَم أنه ليس له جهة وفاء أصلاًء ما لو عَلِمٌ أنه غير قادر في الحال» علي عل ا 
لو احتهد قدّرٌ على الوفاء فلا يرد. 

والظاهر: أن هذا هو المرادُ اذا ما ذكرة فى "الظهيريه"© أيضا ف الرّكاة حيت قال: 
((إن لم يكن عنده مالٌ» وأراد أن يستقرض لأداء الرّكاة فإ كان في أكبر رأيه أنه إذا احتهّدَ بقضاء 
دینه قدَرَ كان الأفضل أن يُستقرض» فان استقرض وأُدّى ولم يقر على قضائه حتى مات يُرِحَى 
أن يقضي الله تبارك وتعالى ديتة في الآخرة» وإ كان کا کک لاقن على فا 


5 


كان الأفضلٌ له عدمّة)) اه. وإذا كان هذا ف الرّكاة المتعلق بها حو الفقراء فقي الحج أولى. 


.أ/٠۳ق "الظهيرية": كتاب الحج  فصل فيمن يجب عليه المج ومن لا يحب‎ )١( 
.۳/۲ (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الحج‎ 

(۳) "الفتح": كتاب الحج 377/75 

(5) انظر "إرشاد الساري": فصل فيمن يجب عليه الوصية بالحج ص؛ 4 . 

(5) "الظهيرية”: فصل في مصارف الزكاة والعشر والخراج ق ۹٤ب‏ بتصرف. 


قسم‌العبادات ‏ .دد 4558 حاشية ابن عايدين 


(على مسلم) أن الكافر غير عخاطب بفروع الإعان في ت الأداى E‏ 


۷۰ (قولة: على مسلم إلخ) شروعٌ في بيان شروط الح وحعَلها في "لباب" أربعة 
أنواع: ١‏ 

(الأرّل: شروط الوحوب » وهي التي إذا وُحَدَتْ بتمايها وب الحج واا فلا » وهي 
سبعة: الإسلام » والعلم بالوحوب لمن في دار الحرب, والبلوغ والعقل» والحريّة» والاستطاعة 
والوقت أي: القدرة في أشهر الحجٌ أو في وقتٍ خروج أهل بلدِه على ما يأتي”". 

والتوعٌ الثاني: شروط الأداء» وهي التي إن وُجدت بتمامها مع شروط الوحوب وخب 
ل مع تحقلق شروط الوحوب فلا يحب الأدائ» بل عليه الإحجاج 
أو الإيصاء عند الموت» وهي عه ا البدن» وأمنْ الطريق» وعدم الجبسء والمحرم أو الروج 
[؟/ق١ه8/ب]‏ للمرأة» وعدم العدَّة لها. 

النوعٌ الثالث: شرائط صحَّة الأداء وهي تسعة: الإسلامُ والإحرامٌ والرمَانُ والمكانُ 
والتميي والعقلٌ» ومباشرة الأفعال إلا بعذر» وعدم الجماع؛ والأداء من عام الإحرام. 

النوعٌ الرابع: شرائط وقوع احج عن الفرض» وهي اعا آنا الإسلام وبقاؤه إلى الموت» 
والعقل» والحريّةء والبلوغ والأداء بنفسه إن قدَرٌ وعدم َة النفل» وعدم الإفساد» وعدم الج 
عن الغير)). 

49۷11[ (قولة: على مسلم) فلو ملل الكافً اه الابتطاعة ا بعدما افتقَرَ لا يحبُ 
عليه شيءٌ بتلك الاستطاعة بخلاف ما لو ملكَهُ مسلما فلم يَحُحّ حتى افق حيث يتقرَرٌ وحوبة 


دَيْنا في ذمتوِ "قتح"”"». وهو ظاهرٌ على القول بالفوريّة لا التراحي» "نهر"”. 


. 4س‎ 51١ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص‎ )١( 
المقرلة [/357017] قوله: ((مع أمن الطريق)).‎ )۲( 

(0) "الفتح": کتاب الحج 3115/7 

)٤(‏ "النهر": كتاب الحج ق18.6ا/ب. 


الكو فاد امتح وص ا لس لت ی .“كنا الم 


وقد E‏ على "المنار" 16 اس سسا تسن وا نسو ها افد ا 
قلت: وفيه نظطر؛ لأنّ على القول بالتراحي يتحقق الؤحوب من أول سيني الإمكان» 
ولكنه يتَخيّرُ في أدائه فيه أو بعده كما في الصلاة» تحب بأوّل الوقت مُوسعاء ولا لزمَ 
أن لا يتحقَقَ الوجوب إلا قبيل الموت» وأ لإ جب الإحجاجُ على مَّن كان صحيحاً ثم مَرِضَ 
أو عَمِيَ» وأنْ لا يأثمَ المفرّط بالتأحير إذا مات قبل الأداءء وكلٌ ذلك علاف الإجماع» فتدبّر. 
۷۴ (قولةُ: وقد حققناه إلخ) حاصلٌ ما ذكرَهُ هناك أن في تكليفه بالعبادات ثلاثة 
مذاهب: 
مذهب السّمرقنديّين: غير مخاطبي بها أداء واعتقادا. 
والبخاريّين: مخاطبٌ اعتقاداً فقط. 


والعراقتين: مخاطبٌ بهماء ميد قال: ((وهراا المعتمكُ كما 2 "ابن ی" ؛ 


إليه)) اه. 
ولا يخفى أن قوله: ((في حى الأداع) يُفهم أنه مخاطبٌ بها اعتقادا فقط كما هو مذهب 
البخاريين» وهو ما صحَّحَهُ صاحب "المنار"”» لكنْ ليس في كلام "الشارح" أن ما هنا هو 
جا اا طنافه بوبنا قن بإ كاعد عو لأسب وه لت عا ON‏ بن اند لدم 
عن أصحاب المذهب» فافهم. 
0 8# 8 2 ع 2-8 3 ع 03 
*لاهة (قولة: حر) فلا يحب على عبد مدبرا كان» أو مكاتباء أو مبعضاء أو مأذونا 
به ولو عكة» أو كانت أَمَّ ولدٍ لعدم أيه لملك الرّاد والراحلة بام في على عبيدٍ أمل 
مکة عنلاف (rors‏ اشتراط الرّاد والراحلة في حق الفقيرء فإنه للتيسير لا للأهيّة, 
ف E‏ 
)١(‏ "فتح الغقار بشرح المنار": ۷۷-۷١/١‏ . 
(؟) انظر "حاشية نسمات الأسحار": مبحث: الكفار مخاطبون ص٣٤-.‏ 


قسم العيادات کو تسوك 1 حاشية ابن عابدين 


وبهذا التقرير ظهَرَ الفرقٌ بين وحوب الصلاة والصوم على العبد دون الحج» "نهر”". 
وهو وجودٌ الأهليّة فيهما لا فيه» والمرادُ أهليّة الوحوبء ولا فالعبد أهلّ للأداء فيقع له نفلاً 
كما يات 0 

۷ه (قولة: مكلّفي) أي: بالغ عاقلء فلا يحب على صبي ولا بجنون» وقي المعتوه حلاف 
في الأصولء فذحب "فخر الإسلام" إلى أنه يوضع الخطاب عنه كالصبي» فلا يحب عليه شيم 
من العبادات» وذهب "الدبو ف" إل أله عاط بها قسافلا ا و كاده 
على المعتوو في أل الرّكاة» فراجعه. 

( تنبية ) 

ذَكَرَ في "البدائع"27: ((أنه لا يجوز أداء احج من ججنون و لا يعقلّ كما لا يحب 

عليهما)) اه. ونقل غير صحَّة حجّهماء ووفقَ في "شرح اللباب”” بالفرق بين من له بعضٌ 


إدراك وغيره. 


(قولهُ: وقي المعتوه حلاف في الأصول) لكن لو اَذَه المعتوهُ يصح منه؛ لما في كتاب الطهارة من 
"البحر" أن ظاهر كلام الكل الاتفاق على صِحَةِ أدائه العبادات» أا من جَعَلَهُ مكلفاً فظاهر» وكذا من 
لم يجعله مكلفا؛ لأنه عله كالصبيً العاقل» وقد صرَّحُوا بصحَّة عبادته. اه انتهى "سندي". 


(۱) "النهر": كتاب الحج ق ١۳٠/ب‏ . 

(۲) المقولة ]۹1٤۷[‏ قوله: ((لانعقاده)). 

(۳) "البحر": كتاب الحج ٣۳٤/۲‏ ۔ ٣٣٣١‏ , 

)٤(‏ المقولة [۷۷۷۹] قوله: ((ولو معتوهاً)). 

(ه) "البدائع": کتاب الحج ‏ فصل: وأما شرائط فرضيته ٠۲۰/۲‏ . 
)١(‏ اتظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صده .٣‏ 


١ 


الجزء السادس سس ملغ سس ست صستاب احج 


خو 


ما بالكون ارتا وما باخبار غدل RTS Sa‏ 


قلت: وفيه نظرّء بل التوفيق بحملٍ الأول على ادائھما" بتفسهماء والثاني على فعل الولي؛ 


ففي "الولو ابي" وغيرها: ((الصبيّ يَحُّجّ به أبوه» وكذا المجنون؛ لأ إحرامه عنهما وهما 


عاحزان كإحرامهما بنفسهما)) اه. وسيأتي” " تهامة. 

ه۷٥٠‏ (قولةُ: إِمّا بالكون في دارنا) سواء عَلِمّ بالفرضيّة أم لاء نش على الإسلام فيها أم لا 
"'ر”. وقول ((أو بإحبار عدل إلخ) هذا لمن أسَلّمَ في دار للحرب؛ فلا يحب عليه قبل العلم 
بالوجوب. ١‏ 

بقي لو ادى قبله» ذْكَرَ "القطبي" في "مناسكه””" بحثاً: (رآنه لا يُجزيه عن الفرض))» ونوزع 
بأد العلم ليس من شروط وقوع الحج عن الفرض كما غُلِمَ ما مر" وبأ الح يصح .عطلق الب 
بلا تعيين الفرضيّة بخلاف الصلاةء وبأنه يصح من نشاً في دارنا وإ لم يعلم بالفرضيّة كما علمتةُ. 


(قولَهُ: وفيه نظ فيه امل فإ من له بعضُ إدراك منهما يصح أداؤه العبادةء ولا مانع ينم 
من الصمّة فيه» وأمّا مسألة إحرام الوليّ عتهما فهي مسألة أحرىء» فإك إحرامه عنهما صحيمٌ 
ولو مع بعض إدراك» وسيأتي ما فيه من التزاع. 
(قولة: ونوزع بأنّ الم ليس من شَرُوط وقوع الحجّ إلخ) وبأنه بدخوله دار الإسلام تَقَّقَ منه 
الكونٌ في دارناء إذ ليس المرادُ الاستقرار على سبيل الدّوام بل جرد الحصول والتحقق» فهو كمّن نشّأ 
في دار الإسلام. 
(۱) في "ب": ((آدائها))» وهو حطأ . 
(۲) "الولوالجية": كتاب الحج ‏ الفصل الثالث فيمن يحج عن غيره ق 47 /ب باختصار . 
(۳) المقولة ]175-٠[‏ قوله: ((والمجنون)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الج 798/7 . 
(ه) "مناسك القطبي": لعلي بن حمد بن عيسى» علاء الدين الدمشقي الشافعي» المعروف بِالقْطَْبِي(ت08١.ه).‏ 
("إيضاح المكنون" 2051/4 "الضوء اللامع" 5/5 - .)١‏ ْ 
)١(‏ المقولة ]٠١۷١7[‏ قوله: ((على مسلم إلخ)). 


قسمالعيادات .س دوع دل حاشي ابن عابدين 


او مستورين (صحيج) البدن AAR aes‏ م اماد عابو عا 4 SA‏ عرق عا افك 


يمف وقولة: ا ر ي أفاق أن الكرظ ا قطي الاد الد ار العذالة كا 
ا 

۷۷ (قوله: صحيح الَدّن) أي: سالم عن الآفات المائعة عن القيام بها لا بد منه في المسّفر 
و ماعل تو عار وعم كبر ليقت ثبت على الرأحلة بنفسه وأعمى وإ جد قائداء 
وتحبوس» وحائق من سلطانء لا بأنفسيهم ولا بالنيابة في ظاهر المذهب عن "الإمام"» وهو 5 
عنهماء وظاهرٌ الرواية عنهما وجوب الإحجاج عليهم؛ ويُجزيهم إن دام [7973/9/ب] العحن 
وإِنْ زال أعادوا بأنفسهم. 

وكات اند حيو انظ ر ی 
الخلاف تظهرٌ في وجوب الإحجاج والإيصاء كما ذكرناء وهو مقيّد ما إذا لم يدر على الحج 
وهو صحيحٌ فإن قدَّرَ ثم َر قبل المخروج إلى احج تقر ديا في ذميَه فيلرمٌةُ الإحجاجُ 
فلو حرج ومات في الطريق لم يجب الإيصاءٌ؛ لأنه لم وخر بعد الإيجاب» ولو تكلّموا الحجّ 
بأنقسهم سقط عنهم وظاهرٌ "التحفة”" اختيارٌ قولهماء وكذا "الإسبيجابي”' وقوّاه 
في "الفتح”"» ومشى على أنّ الصححّة من شرائطر وجوب الأداء. اه من "البحر و"النهر””. 


(قولة: و حوس إلخ) قال في "النهر": ((ويّلحَقٌ بهم المحبوس والخائف من السّلطان)) اه. 
(قولة: فلو خرچ ومات في الطّريق إلخ) عبارة "النهر": ((ولو مات في الطريق لا يحب عليه 
الإيصائ أي: اتفاقاً )» اه. 
وعلّلهُ في "البحر" ما ذكرَةُ المحشّي» والمراد أن مَّن مات في الطريق مِن أصحاب الأعذار المذكورة 
في اول سنة الإيجاب لا يحب عليه الإيصاءٌ لا مّن مات بعد تقرَّره في ذمّتَهه أو ضميرٌ ((حرَّج)) عائد 
للقادر على الح إلا أنه ميد عا إذا حرج في اول سنة الوجوب بدليل التعليل. 
)١(‏ "النهر": كتاب المج ق ۰٣۱ب‏ . 
(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب المناسك 7814/١‏ . 
فيه "الفتح": کتاب الحج ا 
)٤(‏ "البحر": كتاب الحج ۲٣٣/۲‏ . 
(د) "النهر": كتاب الحج ق١7١/ب.‏ 


الجزء السادس 1 ا اد ا كتاب الحج 


(بصير) غير محبوس وخائفي من سلطان يُمنعٌ منه (ذي زاد) يصح به بدن فالمعتَادٌ 


للحم ونحوء إذا قذر على خبز وجبن لا يعد قادرا (وراحلة) OSÊ ES a‏ 


وحكى في "اللباب" احتلاف التصحيح» وفي "شرحه"": زان مشى على الأول 
في "النهاية"))» وقال في "البحر العميق": ((إنه المذهبُ الصحيح» وإنّ الثاني صحَّحَهُ "قاضي خمان" 
في "شرح الجاع" واحتارة كثيرٌ من المشايخ» ومنهم "ابن الهمام"). 

1۷۸ (قولهُ: بصير) فيه الخلاف امار“ كما علمتة. 

0 (قولَهُ: غير محبوس) هذا من شروط الأداء كما مر والظاهرٌ آنه لو كان يسه 
عه ا فادرا على آذائه لا مقط عه وجرت الأداء, 

( تنبية ) 

ذكرٌ في "شرح اباب" عن "شمس الإسلام": ((أنّ السلطان ومن .معنا بين الأمراء ملحن 
با محبوس» فيجبُ الحج في ماله الخالي عن حقوق العباد) » وتمامُهُ فيه » ولايخفى أن هذا 
إن دام عجره إلى الموت» وإلا فيجبُ عليه الحج بنقسه بعد زوال عذره؛ وهو مقيِّدٌ أيضاًما 
إذا كان قادرا على الحج ثمّ عجر وإلاً فلا يلرم الإحجاج على الخلاف المذكور آنف”". 

]19۸۰[ (قولة: يملع منه) أي : من الحجء أي: الخروج إليه "401 

]18۸1[ (قوله: ذي زادٍ وراحلة) أفاد أنه لا يحب إا كلك الرّاد وملك أجحرة الراحلة» 


. ۳ ٤ص انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج‎ )١( 

(؟) "شرح الجامع الصغير ": كتاب الحج وما يتعلق به ١/ق‏ 74/ب. 
(۳) "الفتح": كتاب الحج ۳۲۷/۲. 

(4) في المقولة السابقة. 

(5) المقولة ]1917١[‏ قوله: ((على مسلم إلخ)). 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صدلالل. 

(۷) المقولة ]٠١۷۷[‏ قوله: ((صحيح البدن)). 

(۸) "ط": كتاب الحج .485/١‏ 


قسمالعادات تس سي م هوعج ‏ ددس حاشية ابن عابدين 
0 کی ت ت ود و و 5 
مختصّة به وهو المسمى بالمقتب إن قدَرَء وإلا فتشترط القدرة” على المحارة 00 


فلا يحب بالإباحة أو العارية كما في "البحر"» وسيشيرٌ إليه”". 


5 (قولة: معختصّةٍ به) فلا يكفي لو قدَرٌ على راحلةٍ مشتركةٍ يركبّها مع غير بالمعاقبة» 


"شرح الا" 


[oA]‏ (قوله: وهو المسمّى با لمقتب) بضم اليم اسم مفعول» أي: ذو القتب» وهو كما 
(oir Ul‏ 5 ب (Un n‏ شن 2 2 5 8 
في "القاموس” ١‏ ((الإكاف الصغير حول السنام))» ح . وذكر ضمير الراحلة باعتبار كونها 
مركوبا. 
ركحمى (قولة: وإلا) أي: إن لم يقر على ركوب المقتب. 
8 2 م 5 Jo,‏ الم (Vt‏ £ 8 7 53 03 
رهم (قولة: على المحارة) هي شِبّهُ الهودج» "قاموس"”“. أي: على شق ۲7/ق ٠٠٣‏ /] 
منها بشرط أن يج له معادلا كما صرح به الشافعيّة وما قي "لقا ((من أ يمكنة 
(قولهُ: وما في "البحر" من أنه كه أن يضعَ في الق الآخر أمتعقة رده "احير الرملي") أي: بأنه إذا لم 
يجك معادلا فلا يُعَدٌ قادر وقال أيضاً: («(وحيث قدّرّ ‏ أي: على المحمل كله _ فلا كلام ق الوحوب)) اه. 
يهم منه الحاج إن وحَد مُعادلاً فذاك وإلاً فان قدَرَ على المحمل كله ولم يَش عليه في حالة قلَةٍ 
الراد والماء أو حال نزوله من تقل ذلك مِن شق الرّاحلة إلى وسطها ثمَّ إعادته إلى شقها عند ركوبه عليها 
فكذلك» وإلا- بان لم يقدر على كله أو قدر و شق عليه ما 2 فلا يعد قادراً. اه "سئي 


)١(‏ قي "د" زيادة: ((قال في"النهر": اعلم أن هذه القَدْرَة من شرائط الوجوبء لا نعلم عن أحد خلاقه كذا في "الفتح". 
وف "البحر" عن الأأصوليين: أنها من شرائط وجوب الأداءء ولم يوافقهم الفقهاء على ذلك؛ لأ أثرّ القَرق إنما 
يظهر ف الإيصاء به عند الموت وعَدَمه» وذلك لا اتی في الفقيرء انتهى)). 

(۲) "البحر": كتاب احج ۳۳۷/۲ . 

(۳) ص٤۷٤‏ "در" 

)٤(‏ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص١۳‏ س. 

(ه) "القاموس": مادة ((قتب)). 

(5) "ح": كتاب الحج ق174/ب. 

(۷) "القاموس": مادة ((حور)). 


(۸) "البحر": كتاب المج ۲۳۷/۲ . 


الجزء السادس س 41۹4 : كتاب الحج 
5 5 ۴ 7 #8 
للآفاقي بالرَّادٍ والرّاحلة» لا لمكي يستطيع المشي 00 


أن ضع في العو الآخر أمتحتّة)) رده "الخير الرملي" وق ا '©: ((إمّا بر کوب زاملة - 
أي: مهتب - أو بشق محمل؛ وأما للحن قم تات اريت فليسن هاعر اه. 

والظاهر: أن مراد بالمحفة التحت المعروفٌ في زماننا اللحمول بين حَمَلين أو بغلين» لکن 
و "عبد الله العفيف" في "شرح منسكه"": ((بأنه مناد لما قرَرُوه من أنه يعر 
ف کل ما يلي يحاله عادةٌ عرفا فمن لا يقدرٌ إل عليها عير في حقَّه بلا ارتيابي» وإن قدَرٌ 
بالمحمل أو القتب فلا ر ولو كان 5 أو ذا ثروة)) اه. 

ههة (قولة: للآفاقي) مرتبط بقوله: ((وراحلة)) لا بقوله: ((فتشترط)) لايهامِه أن غير 
الآفاقي لث يشرط له التب فلا يناسب قوله: ((لا لمكي يستطيع الشي). 

والحاصل: اَن الزّاد لا RTE‏ كنا صرح به غيرٌ واحدٍ كصاحب "الينابيع" 
و"السّراج"» وما 8 EEL‏ و"النهاية": ((من 2 الک یامه احج ولو 3 زا له" نظ فيه 
"ابن الهمام" إلا أن يُرادَ ما إذا كان يمكنةُ الاكتساب في الطريق» وأمّا الراحلة فشرط للآفاقيٌ 
دون الي القادر على المشي» وقيل: شرط مطلفاء لان نا بين فكة وعرفات أربعٌ فراسخ» 
ولا يقد 1 أحدٍ على مشيها كما ف "الحيط" وصحّح اين "اللباب" ي 7 الكبير" 
الأول ونظرَ فيه شار حه "القاري": ((بأنَ القادر نادرٌ ومبنى الأحكام على الغالبي). 

و E‏ عندنا من كاف دال الموافيت إل ارم کا د کر "الكرماني "م اوهو 
ا بل الظاهرٌ ما في "السّراج" وغيره: ((أنه من بينه وي حك اف ن ا أيّام))» 


(۱) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص۲۹-۲۸-. 
(؟) المسمى "إحاية السائلين" كما صرّح به اين عابدين رحمه الله ف حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" ٠٠۹۲/۲‏ 
(۳) "الخانية": كتاب الج ١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 


. ٣۳۲۲/۲ "الفتح": كتاب الحج‎ )٤( 


(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص ۳۲۔٣٣‏ . 


١1 
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وف "البحر الزاحر": ((واث شترط الراحلة في حى من بينه وبين مكة ثلاثة يام فصاعد 
أمّا ما دونه فلا إذا كان قادراً على المشي))» وتمامُهُ في "شرح اللباب". 
( تنبية ) 

في "اللباب": ((الفقيرٌ الآفاقئ إذا وصّلّ إلى ميقات فهو كالكي))» قال "شارس"": 
((أي: حيث لا ي يشرط في حقه إلا الاد [دون] ‏ الرّآحلة إن لم يكن عاحرا عن المشيءَ 
وينبغي أن يكون الغني الآفاقي كذلك إذا عَدِمَ اكوب بعد وصوله إلى أحد المواقيت» فالتقييدٌ 
بالفقير [؟/053؟/ب] لظهور عجزه عن ال ركب» وليفيد أنه يتعِّنُ عليه أن لا يدوي نفلاً 
على زعم أله لا يحب عليه لفقره؛ لاله ما كان واجباً وهو آفاقي” فلا صار كالمكيّ وخب 
عليه» فلو نواه نفلا امه احج ثانيا)) اه ملخخصاً. 

E,‏ ويا اسح عن الغير من أن المأمور بالحجٌ إذا وصّلَ إلى مكة ارم 
أن عكث ليح حج الفرض عن نفسه لكونه صار قادرا على ما فيه كما ستعلمُة”" إن شاء الله تعالى. 

]19۸۷[ (قولةُ: لشبَهه بالسّعي إلى الجمعة) أي: ف عدم اشتراط الرّاحلة فيه. 


(قولة: لا اراد" والرًاحلة) لعل فيه حذف ((لا)) النافية قبل الرّاحلة مع حذف حرف العطف. 

(قولهُ: أي: في عدم اشتراط الرّاحلةٍ فيه) لكنّ وجة المشابهة بينهما غير تام» إن السّعي إلى الجمعة 
تعن E‏ انف رانم كن يكاتونين امد e‏ أو لوست 
على اختلاقي في ذلك» فمع اختلافب الرّوايات لا أدري وحة المشابهة قي حي المكيّ والسّاعي 
إلى الجمعةء مع أن بين مكة وعرفة تسعة أميال. اه "سندي". 


)١(‏ "البحر الزاحر": لأحمد بن محمد بن إقبال» وهو تحريد ل "السراج الوهاج" لأبي بكر بن علي المعروف بالحدّادي 
العّادي (المتوفى في حدود ١.٠6ه).‏ شرح "مختصر القدوري". ("كشف الظنون" 374/١‏ » 151/95). 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص٣٣‏ , 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص۲۸ بتصرف . 

(4) في النسخ جميعها: ((والراحلة))» وما أثبتئاه من "شرح اللياب" هو الصواب الموافق للسياق. 

(5) المقولة ]١٠١9715[‏ قوله: ((وغيرهم أولى لعدم الخلاف)). 

(1) المقولة 9170 ]٠١‏ قوله: ((وغيرهم أولى لعدم الخلاف)). 

(۷) كذا في مطبوعة التقريرات التي بين أيديناء وعيارة "الحاشية": ((إلا الراد))» ولعل ما ف التقريرات حطأ طباعي. 


الجزء السادس للا للستت کاب احج 


وأناد أنه قدو على هي اجا يق يقل او غبار تحت فال ق الف" 
(«(ولم أَرَهُ صريحاء وإنما صِرَّحُوا بالكراهة ))» وفي "السّراجيّة"20:(( الحج راكبا 


ع 0 


أفضلٌ منه ماشياء ل ل ا ل ل 


]10۸۸[ (قولة: وأفادً) أي: حيث عبر بالرّاحلة» وهي من الإبلِ امه وهو الموافق 
ل "الهداية"“ وشروحها'"”» ولما في كتب اللغة من أنها ال ركب من الإبل ذَّكرا كان أو شىء 
وما في "القهستاني"“ من تفسيرها ((بانها ما يحمله ويحملٌ ما يحتاحة من طعا وغیره» وأنها 
في الأصل البعيرٌ القوي على الأسفار والأحمال)) اه لا يحالف ذلك؛ لأنّ غير البعير لا يحملٌ 
الإنسانَ مع ما يحتاحه في المسافة البعيدة» وقد صرح في "المجتبى" عن "شرح الصبّاغي": 
((باته لو ملك ری حار فهو عاج عن النفقة)) اه. 
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والذي ينبغي ما قالَهُ الإمام "الأذرعي””/ من الشافعيّة من اعتبار القدرة على البغل والحمار 
قفن درون ا راا سيره هوق لعي انان عير ايز لأ قر ع كال "لعن" 
في "منسكه الكبير”: ((وهو تفصيلٌ حسنٌ جد ولم أر في كلام أصحابنا ما يخالفة بل ينبغي 
أن يكون هذا التفصيلٌ مرادّهم)) اه فافهم. 

ر۸٠٠‏ (قولهُ: وإغا صرَّحُوا بالكراهة) أي: التتزيهيّة كما استظهَرَةٌ صاحب "البح ر" بدليل 
أفضليّة مقابلف "مز" . 


)١(‏ "السراحية": كتاب الحج ‏ باب المتفرقات ۳۰۲/۱ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(۲) "الهداية": كتاب الحج ٠١١/١‏ . 

(۴) انظر "الفتح" و"الغناية" و"الكفاية": كتاب الحج .577/١‏ و"البناية": كتاب الج .٩/٤‏ 

. ۲۳۱/۱ "جامع الرموز": كتاب الحج‎ )٤( 

(5) أبو العباس» أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد» شهاب الدين الأذرعي الشافعئ(ت87/اه). ("الدرر الكامنة" 
١‏ "البدر الطالع" 75/١‏ وهو فيه: أحمد بن أحمد بن عبد الواحد ‏ "الأعلام" .)١19/1١‏ 

(5) "البحر": كتاب الحج دسف 

(۷) "ط": كتاب الحج 485/١‏ . 


قسم العبادات YY‏ حاشية ابن عابدين 


4 (قوله: به يفتى) لعل وجهة أن فيه زيادة النفقة, وهي مقصودة في الحجٌ» ولذا اشتر ترط 


في احج عن الغير أن يج راكباً إذا السعت النفقة » حتى لو حَجّ ماشيا NE‏ 
كما صرح به في "اللباب””"2» لکن سيأتي” آخر کاب الحج 001 كدر يا اا وسكي عليه 
ا مشي في الأصح » وعليه التو » وعلّلهُ في "الهداية"”” وغيرها: ((بأنه الترّمَ القربة بصفة الكمال؛ 
لقولهقة: رمن حج ماشيا كب الله له بكلّ خطوةٍ حسنة من حسنات الحرم »» قيل: 
وما حسنات الحرم؟ قال: [۲/ ق٤‏ ١٠/أ]‏ « كل حسنةٍ بسبع مائو » ولأنه أشق على البدن 


را و5 اقرودة قرا NE NE‏ 
الأول ما تتعدّى من الإنفاق» كذا في "السندي" عن "شرح الوهبائيّة" ل "الشرنبلالي"» وبهذا يعم 
أن موضوع ما في "السراجيّة" ما لو َي غنىّ راكب وفقيرٌ ماشياء لا فيما عدا هذه العورة» فإنّ المشي 
أقضلٌ» ويهذا يندفع التنائي. 

(قولهُ: حتى لو حَيجّ ماشياً - ولو بأمرو ‏ ضَمِنَ) إذ بالحجّ ماشياً لا يقح عن الآير» وهو إنما دقع 
إليه ليقع عنه» فيكونُ ضامناً له لصرفه في حاحة نفسهء فلا يُعتبَرُ أمرّهُ بالمشي. 


. ۳ ٣ص انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج‎ )١( 

() 1۹/۷ "در" 

() "الهداية": 9 الحج ‏ مسائل متثررة ۱۸۹/۱ دونما استدلال باللحدوت :اشر يف: 

(4) لم نعثر على تخريج الحديث بهذا اللفظ ني المصادر الحديثية التي بين أيديناء وما وجدناه قوله ب رر مَنْ حجّ ماشياً كتب الله 
له يكل حطوةٍ سبعمائة حسنة من حسنات الحرم )) فقال بعضهم: وما حسنات الحرم؟ قال: (( کل حسنة بمائة ألف حسنة ). 
والحديث أخرحه بهذا اللفظ الطبراني ف "المعجم الكبسير" 87/7 س ۸۳ برقم (4)17701 و"الأوسط" (5193): 
والبرّارا+ )1١5‏ و(1171)» والحاكم في "للستدرك" 470/١‏ كاب الح وصححه» ووافقه الذَحَيّ» والبيهقي قي "السنن 
الكبرى" 711/5 كتاب الحجّ ‏ باب الرجل يجد زاداً وراحلة فِحُجٌ ماشياء و . 1 کتاب النذور ‏ باب من ندر ترا أن 

عشي إلى بيت الله الحرام» وي إسناده عيسى بن سوادة» وهو يجهول» ولج ابن عرهة ويام "كاب للج باب فضل 
احج ماشيا من مَك وروايته: « كل حسنة,ماثة ألف ألف حسنة )» وري في "الترغيب والترهيب" 2١57/7‏ وقال: رواه 
ابن خترية في 'صحیحه"» والحاکې» كلاهما من رواية عيسى بن سوادة» وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال اين حرم ة: إن 

صح اير فان القلْبًَ من عيسى بن سوادة» وقال البُخاري: منكر الحديث اه. وذكره ابن حّان في "اتقات" ۲۳۱/۷» وابن 
أبي حاتم في "علل الحديث" ۲۷۹/۱ وقال: ولیس هذا بحديث صحيح. وأورده الهیثیی ف "مجمع الزوائد" ١9/8‏ 7. 


الجزء السادس ااا ٣۷ع‏ سس کاب الحجج 


والمقتبْ أفضلٌ من الَّحَارة))» وف إحارة "الخلاصة": ((حِمّلُ الجمل مائتان وأربعون 
ا والحمار مائة و خمسون))»› ال OE DSSS RS‏ 


فكان أفضل))» وتمامُهُ ني "شرح الجامع الخاني" وقال في "الفعح": ((فإث قيل: كره 
"أبو حنيفة" حنيفة" احج ماشيأء فكيف کا قلنا: إا كْرهَهُ إذا كان مظنة سوء 
لخلقء کان یکرت صائما مع اللشي ألا يطيقة والأ فلا اك أذ الي أفضل في نفسه؛ 
فال اتراضع والتذّل)؛ ثم ذكر الحديث المارَّ وغيره. 

قلت: وأمّا مسألة الح عن الغير فلعل وجهّها أن اميت لَمّا عجر عن إحدى المشقتين - وهي 
مشقة البدن - ولم يقدر إلا على الأخرى - وهي مشقة الال - صارت كأنها هي القصودة رم 
الان بها كاملة؛ ولذا وجب الإحجاج من منزل الآمر والانفاقٌ من ماله» ولم جز تبر غيره 
عنه لعدم حصول مقصوده» فليتأمّل. 

رهه (قولة: والقتب أفضلٌُ من الحارة لأنه ل حجّ كذلك ولأنه أبعدُ من الرّياء 
واللشعة واف على اران 

۹۲ (قوا 2 وفي إحارة "الخلاصة"“ إلخ) قال "الخير الر 8 ((نقلة في "الخلاصة" عن 
"الفنتاوى الصغرى”؛ ولعمري هذا لاه على الحمار وإنصافٌ ل حى الجمل))» الل 
وذكر في "الحوهرة": ُن ستة وعشرون أوقبّة والأرقية سبعة مثاقيل؛ وهي عشرة 
دراه » والمائتان وأربعون م هي الوسق» وهي قنطارٌ دمشقي تقريياً». 


. انظر "شرح الجامع الصغير": كتاب الحج  باب: مسائل لم تدحل فی الأبواب ١/ق ۸۲/ب‎ )١( 

0( المع كتاب الحج ‏ باب الحج عن الغير ۸۷/۳ . 

)١(‏ الْقَنْبِ يضم الميم: اسم مفعول» أي: ذو القَنَبء وهو الإكاف العتّغيرُ حول السَنًام. والمحارة: شيبّه الهودجء 
أي: ما يؤتى من جهة الشام» قد يركب فيه واحد أو اثنان» "القاموس": مادة ((قتب) و ((حور)). وانظر "إرشاد 
السسّاري" ص 737-1١‏ 

./۱۸٠ق "خلاصة الفتاوى": الفصل الرابع  في إجارة الدواب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الزكاة ‏ باب زكاة العروض ١137/١‏ وباب زكاة الزروع والثمار ٠٠١ ١54/١‏ بتصرف. 

(5) المقصود هنا أن تقال الواحد يساوي عشرة دراه "الموهرة ال" ٠١٠۲/١‏ . 


قسم العبادات سے ولي سييست سيبس حاشية ابن عابدين 


فطاع آنا لاان رر و الأج اوكا ےه ل يديا فر 
لأ اط الوحوب لا يحي لها وعذامنهنا تاعاق الها خلافا 
لاصو لین فاا عن ا لأ يذ سدم كبام قا کا SD Re‏ 


عه (قولة: وظاهرّةُ أنّ البغل كالحمار) كذا في "النهر'”"» وكأنه أرادَ الحمارَ القوي الْعَدَ 
لحمل الأثقال في الأسفار, فإته كالبغل» وإلا فأكثر الحمير دون البغال بكثير» فافهم. 

]10۹4[ (قولة: ولو وهب الأب لاه إلخ) وكذا عكسة؛ وحيث لا يجب 1 مع أنه 
لا يَمْنُ أحدهما على الآحر يُعَلّمُ حكم الأحنبيّ اا وراد إفادة أن القدرة على :لواف وا اة 
لا بد فيها من الملك دون الإباحة والعارية كما قدَّمناه”". 

19467[ (قولة: وهذا) أي: المذكونٌ وهو القدَرة على الرّاد والرّاحلة. 

۹ه (قولة: وی اھ قالواة ام رو ی و ا 
ف "البحر" وفيما علقناه عليه“ . 

9ه (قولة: كما مر في الرّكاة) أي: من بيان ما لا بدّ منه من الحوائج الأصليّة كفرسه 
وسلاحه» وثيابه» وعبيد حدمته» وآلات حرفته» وأثائلف [؟/ق4 ه"”/ب] وقضاء دیونه» وأصدقته 
ولو اة کما في اللات" وغیره والمراد قَضَاء ديون العباد»ء ولذا قال في فد أيضاً: 
((إن وجَدَ مالا وعليه حح وزكاة يحج بهء قيل: إلا أن يكون الال من جنس ما تحب فيه الرّكاة 


فيُصرّفُ إليها)) اه. 


)١(‏ في "د": (رللحج)). 

(۲) "النهر": كتاب الج ق 7/١١‏ 

(©) المقرلة ]1548١[‏ قوله: ((ذي زاد وراحلة)). 

. ۳۳۹ 58/7 انظر "حاشية منحة الخالق على البحر": كتاب الحج‎ )٤( 
(د) 21/6 وما بعدها "در".‎ 

)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط المج صة؟-. 

(۷) انظر "إرشاد الساري": فصل فيمن يجب عليه الوصية بالحج صدهغ . 


١ 


الجزء السادس بک ا ل کے و ا کک كتاب الحج 


ومنه المسكٌ ومَرَمّتَهُ ولو كبيرأ عكنة الاستغناءٌ ببعضِه والحج بالفاضل فإنه 
لا يلزمّة بي الرائدِء نعم هو الأفضلء وَعْلِم به عدم لزوم بيع الكل 01 
( تنبيةٌ ) 

ليس من الحوائج الأصليّة ما جَرَتْ به العادة المحدثة برسم الهديّة للأقارب والأصحاب» 
فلا يعر بترك الحجّ لعجزه عن ذلك كما ية عليه "العمادي" في "منسكه" وأقرَّهُ الشيخ 
"إسماعيل"“ وعزاه بعضهم لباك ل ابن أمير حا" وعزاه السيّد "أبو السعود"”7) 
إل ناسك الكرما "0 

]1۹۸[ (قوله: ومنه السكن) أي: الذي ا هو أو من يحب عليه مسكنة بخلاف 
الفاضل عنه من مسكن ب» أو عب أو متاع» أو كبو شرعيّة أو آليَّةِ كعرية أمَّا نحو الطب 
والنجوم وأمثالها من الكتب الرياضيّة فتتبت بها الاستطاعة وإن احتاج إليها كما في "شرح 
اللباب" عن "التاترحانية". 

ركههة (قوله: فاته لا يلزمة بيع الرائد) E E E‏ 
ولو كان عنده طعام سن لا يلزمة ال ولو أكثْرٌ رمه بيع الرّائد إن كان فيه وفاءٌ كما 


ق "اللباب" و ا 


(۱) "الإحکام": كتاب الحج ۲/ق 45 ./١‏ 

(۲) المسمى "داعي منار البيان الجامع للسكين بالقِرَانَ": لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد شمس الدين» 
ابن الموقت» المعروف بابن أمير حاج الحلبي الحنفي(ت ۸۷۹ه). ("كشف الظنون" 1۸۲۹/۲ "الضوء اللامع" 
۱ 

(۳) "فتح المعين": كتاب الحج ٤٦۲/١‏ . 

)٤(‏ المسمى "المسالك في علم الناسك": لأبي منصور محمد بن مكرم بن شعبان» زين الدين الكرماني الحنفي (توفقٍ 
بعد ۹۷ ه).(" كشف الظنون" ١٦٦۳/۲‏ "هدية العارفين" ۲٠٠١/۲‏ "الجواهرالمضية" ۳۷۳/١‏ "الأعلام" .)١١۸/۷‏ 

(ه) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص٠‏ اس 

(5) "التاترخانية”: كتاب المناسك ‏ الفصل الأول في بيان شرائط الوحوب 477/7 بتصرف نقلاً عن "المحيط". 

(۷) ((لا يلرمه الحج)) ليست في "ب" وم" 

(۸) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الج صدء ال 


قسم العيادارت ‏ .س هلع لبس حاشية ابن عابدين 


والاكتفاء بسكنى الإحارةٍ بالأولى» وكذا لو كان عنده ما لو اشتَرَى به مسكنا 
وخحادما لا یبقی بعدذه ما يكفي للحج له يازمه»› "حلاصة". تخرر ف "التي ": 
((أنه يُشترّط بقاءُ رأس مال لحرفيه إن احتاحَت لذلك» وإلاآ لا))» e‏ 


4 (قول: والاكتفاء) بار عطفاً على ((بيع)). 

4117 (قولة: لا يازمة) قبع في عزو ذلك إلى "الخلاصة" ما في "البحر" و"النهر" والذي 
راھ کک وول کر مک ر مو دد وه دراه يلم 
به احج وتبلغ من مسكن وحادم وطعام وقوتٍ وجب عليه الح وإن جعلها ف غيره أَيُم)) اه. 

لکن هذا إذا کان وقت حرو ج أهل بلده كما صرح به في "اللباب””» أمّا قبله فيشتري 
ماطف لکول رجرب کاو سا ررح ای ب يتلل کم ارح عرس 


1 2 95 2 1 2 3 ع 
460 (قولة: يشترط بِقَاءٌ رأس مال ليرفته) كتاجر ودهقان“ ومُرارٍع كما في "الخلاصة"00 


(قوله: والذي رأيتهُ ف "الخلاصة" هكذا إلخ) لا خالفة بين ما رآه في "الخلاصة" وبين ما نقله 
"الشارح" عنهاء فان ما عزاه "الشارح" إليها إنما هو فيما إذا كان لا يبقى بعد شراء المسكن ونحوه 


ما يكفي للحجً» وما نقله المحشّي عنها فيما إذا كانت الدّراهم كافية للحج والمسكن ونحوه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الحج ق ١5٠١‏ /أ. 

(۲) "البحر": كتاب احج ۲۳۷/۲ . 

(۳) "النهر ": كتاب الحج ق۳ /. 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الحج _ الفصل الأول في المقدمة ولي بيان شرائط الوبحوب ق۷۲۴/ب وبا إلى 
"التجريد". 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص٠‏ اس . 

(5) في المقرلة الآتية. 

(۷) الدهقان بالضم والكسر: يطلق على رئيس القرية» وعلى التاجر» وعلى من له مال وعقارٌ. "اللسان" مادة ((دهق))» 
"القاموس" و"المصباح المنير" مادة (رالدهقان)). 

(۸) ”حلاصة الفتاوى": كتاب الحج ‏ الفصل الأول في المقدمة وف بيان شرائط الوحوب ق؟17/ب . 


الجزء السادس ااا م للع الس الل سس ” وتاب الحج 


وف "الأشباه": ((معه ألفّ وحاف العزُوبة إن كان قبلَ حروج أهل بلده فله 
التزوجٌ» ولو وقته رمه الحج )) (و) فضلا عن (نفقةٍ عياله) ممن تلزمُهُ نفقتة ا 


وراس المال يختلف باحتلاف الناس "جى ". 

قلت: والمرادٌ ما بمكنه الاأكتساب به قر كفايته وكفاية عياله لا أكثرٌ؛ لأنه لا نهاية له. 

٠٠٠١‏ (قولَة: وني "الأشباه"") المسألة منقولة عن "أبي حنيفة" في تقديم الح على التروج» 
وفعي الد كور ةد كر اندي "مايه ي امجيس ودعاق "هدا مطلفةم 
واستشهّد بها [؟/ق هه "/أ] على أن الحجّ على على الفور عنده» ومقتضاه تقديم الحج على التروج 
وإن كان واجباً عند التوقان» وهو صريحٌ ما في "العناية" مع أنه حيتقمقٍ من الحخوائج الأصيّة 
د لذا اعترضة "ابن كمال باشا" في "شرحه" على "الهداية": ((بأنه حال اران مَقَدَّمٌ على الحج 
اتفاقاً؛ لأنّ في تركه أمرين: ترك الفرض والوقوع في الزّناء وحواب "أبي حنيفة" ف غير حال 
لتوقان)) اه. أي: في غير حال تحقق الزن لأنه لو تممه فض التروج أمَّا لو عحاقهٌ فالتزوٌجٌ 
واحب لا فرضء فيقدم 0 ار عليد: فافهم. 

زف 1[ (قوله: وفَضْيلاً عن نفقةٍ عياله) هذا داحلٌ تحت ما لا بد منه» فهو من عطف الخاص 
على العام ااا بات "ري و تش مل الطعام والكسوة والّكتى؛ ويُعتَيّرُ في نفقتِه 
ونفقةٍ عياله الوسط من غير تبذير ولا تقتيرء "صر" أي: الوسط من حالِه العهودء ولذا أعقبه 


ا Ne, fH NET‏ ان انه 2 2 5 ب 

(قولة: المسألة منقولة عن "أبي حنيفة" في تقديم الحجّ على التزوج» والتفصيل إلخ) بحَمْلٍ رواية 
تقديم احج على التزوّج بدون تفصيل على ما إذا كان ذلك وقت خروج أهل البلد تزول المخالفة 
بين الرّوايتين» وهذا هو الموافق للتفصيل المارٌ. 


8 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 
. 7١ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب الحج ص؟‎ )۲( 
. ٠١٤/١ "الهداية": كتاب الحج‎ )۳( 
"العناية": كتاب الحج ۳۲۳/۲ (هامش "فتح القدير").‎ )4( 
. 1/١51 "النهر": كتاب الحج ق‎ )( 
. ۳۳۷/۲ "البحر": كتاب الحج‎ )1( 


قسم العبادات ‏ د ©4هلاع للد سس حاشية اين عابدين 


َك 2 له 8 5 ےه 2 ١‏ 
لتقدم حق العبد (إلى) حين (ِعَوْدِه وقيل: بعده بيوم» وقيل: بشهر (مع أمّْنِ الطريق) ٠‏ 


بقوله: ((من غير تبذير إلخ))» لا ما بين نفقةٍ الغني والفقير» فلا يرد ما في "البحر”": ((من أن 
اعتبار الوسط في نفقة الرُوجحة لاف المفتى به» والفتوى على اعتبار حالهما كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى)) اه؛ لأنّ المراد بالوسط هناك المعنى الثاني» والمرادُ هنا الأوَّلء فافهم. 
مطلبٌ في قولهم: ْقدمُ حق العبد على حقّ الشرع 

1۰7 (قولة: لتقدّم نحق العبد) أي: على حق الشّرع» لا تهاوناً بحو الشرعء بل لحاحة 
العبد وعدم حاجة الشترع؛ الاي أله إذا اجك افدر وفيها حى ابد يندا عق الجدالنا 
قلنا؟ ولأته ما من شيء إلا وله تعالى فيه حو SS‏ 
العباد» كذا ف "شرح الخامع الضغير" ل "فاضي ن" وأمّا قوله عليه الصلاة والسلام: رر فدين 
الله أحقّ »220 فالظاهر ل ولذا قلنا: لا يستقرضُ ليحي 
ل إذا قدرَ على الوفاء كما مر””» وكذا جار قطمٌ الصلاة أو تأخيرها لنوفه على نفسه أو ماله 
أو نفس غيره أو ماله كحوف القابلة على الولد» والخوف من تردّي أعمى» وحوف الرّاعي 
من الذئب وأمثال ذلك كإفطار الضيف. 

ه٠٠٠‏ (قولة: إلى حين عوده) متعلَّقّ بقوله: ((قضناا) أو ب (( مالا بد مسم)؛ 
لته [؟ /إق ٠١ ٠‏ /ب] .معنى ما يحتاحُة أو ب (( نفقة)): أي: فلا يُشترَط بقاءُ نفقةٍ لما بعد عودي 
وهذا ظاهرٌ الرّواية. 


11°۷7[ (قوله: مع أن الطريق) أي: وقتً حرو ج أهل بلده وإن کان مخفا في غيره» 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال الشارح في "شرح الملتقى": وظاهره أن أَمْنَ الطريق شرط الوجوب» وقيل: شرط الأداءء وهو 
الصحيح» فيلزمه الإيصاء كما في "النهاية"» انتهى)) . 

(؟) "البحر": كتاب الحج ۳۳۸/۲ . 

(5) "شرح ال حامع الصغير": كتاب الحج ‏ ياب: مسائل لم تدخخل في الأبواب ١/ق‏ 1/805 

( أخرجه السا 134/8 كناب انبسك د باب کی عاد الفح مقا الد من جوت ابن عاتن رفني اله 
عنهاما رفوع وقال الحافظ المرّي في "تحفة الأشراف" (1041): انفرد به النسائي. 


(د) المقولة [1375] قوله: ((وَسيعّه أن يستقرض إلخ)). 


الجزء السادس 1 ۷۹ كتاب الج 


بغلبة السلامة ولو بالرّشوة على ما حققة "الكمال"» وسيجيء حر الكتاب7) 1 


عر ودا عن "اباب ٠‏ زرانه من شتروط ووب الأداي) وي شر زرانه 
الأصح)» وربِّحَهُ في "الفتح " وروي عن "الإمام' أنّه شرط وحوبي فعلى الأول تحب الوصية 
به إذا مات قبل اسن الطريق» أمّا بعده فتحب اتفاقاء "بر ". 

84504 (قوا ل بغلبة السّلامة) كذا احتارة الفقية "أبو اللي" وعليه الاعتماث و 255 


و اقوط ينا د يكن س کرت ای اتيز يمك وغال كرو رر کان ا ر 
السّلامة چ َرَت العادة بركوبه يحب ولا فل)» وهو الأصحٌ "بمر”. قال 
في "الفتح”©: ((والذي يظهر أنه يعبر مع غلبة المسّلامة عدم غلبة ا خوف» حتى لو لَب لوقوع الثهب 
والغلبة من المحاريين مرارًء أو سمعوا أن طائفة تعرضّت للطريق ولها شوكة والناسٌ يُستضعفون 
أنفسهم عنهم لا يحب» وما أفتى به "الرازي" من سمَوطِهِ عن أهل بغداد» وقول "الإسكاف" في سنة 
بده و رجفنا عالت اقول الل عرض ف ا وقول "الثلجي": ليس على أهل خراسان 
منذ كذا كذا سنة حح إنما كان وقت غلبةٍ البح وتوف ي الطريق» ثم زال ولله للنة). 

1ك (قوله: على اة "الكمال7” ) حيث قال: ((وقول "الصقار": لاأرى الج 


)١(‏ انظر المقولة [5791414] قوله: ((عذر في ترك الحج)). 

(۲) "البحر": كتاب الحج ۳۳۸/۲ . 

(۳) المقولة [15170] قوله: ((على مسلم إلخ)). 

(4) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صدهالب. 

(5) "الفتح": كتاب الحج ۳۲۹/۲ . 

(3) "البحر": كتاب الحج .٠٤١/۲‏ 

(۷) انظر "حزانة الفقه": كتاب الحج ق۲۲/ب. وعبارتها: ((وأمن الطريق)) فقط» دون قوله: ((بغلبة السلامة)). 
(۸) "البحر": كتاب الحج 778/9 بتصرف . 

(9) "الفتح": كتاب الحج ۳۲۹/۲ . 


. "الفتح": كتاب الحج ۳۲۸/۲ - ۳۲۹ بتصرف‎ )٠١( 


44/۲ 


قسم العبادات مصحسح ی ا د خاشية ابن عابدين 


ع ر عر و 5 
أن قتل بعض الحجاج عذر» وهل ما يؤخذ في الطريق اي RS‏ 


فرضاً منذ عشرين سنة من حين رت القرامطة؛ لأنه لا توصل إليه إلا بإارشائهم؛ فتكونٌ 
اا ت اا تمزه لاز ا وكا عون ا استحلالٌ قعل الأنفس 
وأذٍ الأموال» وكانوا يغلبون على أماكنّ يترصّدون فيها للحُجَّاجء وقد ا 
في مكة ققتلوا لقا في الحرمه وقد مكل "الكرخي" عمّن لا يحج حوفاً منهم فقال: ما لست 
البادية من الآفات» أي: لا تخلو عنها لق الملء وهيجان السسّمُوم» وهذا يجاب منه رحمه الله تعالى 
ومحمله ته رأى أن الغالب اندفاعٌ شرهم عن الحاج» وبتقديره فالإثمٌ في مته" على الآمحِذٍ على 
ما عرف من تقسيم الرّشوة [؟ رق ه*/أ] في كتاب القضاء)) اه ملخصاً. 

واعترضّة "ابن كمال باشا" في "شرحه" على "الهداية": ربن 1 كر ف القضاء ليس على 
إطلاقِهء بل فيما إذا كان المعطي مضطرًاء بان لَرمَهُ الإعطاءُ ضرورة عن نفسه أو ماله» أمّا إذا كان 
بالالترام منه فبالإعطاء اا يأ وما نحن فيه من هذا القبيل)) اه. وأقرَهُ في ا وأحاب 
السيّدُ "أبو السعود'": ((بأنه هنا مضطرٌ لإسقاط الفرض عن نفسه)). 

قلت: ويؤيّدُهُ ما يأتي“ عن "القنية" و"امجتبى ٠"‏ فإ اأكس والمتفارة رَشوةٌ» ونقَلَ "ع" 
عن "البحر": ((أنّ الرشوة في مثلٍ هذا جائزة))» ولم أره فيه» فليراحع. 

۰7 (قولهُ: أن قل بعض الححّاج) أي: في كل عام» أو في غالب الأعوام» وحينقذ 


(قولهُ: وأحاب السيّد "أبو السّعود" بأنّه هنا مضطرٌ إلخ) هذا الجوابُ إنما يستقيمُ على رواية 


أن الأَمْنَ شرط لوحوب الأداء لا للوحوب. 


(1) في "الأصل": ((محله)) بدل ((مثله))» وهو تحريف . 
(۲) "النهر": كتاب الحج ق 1/15١‏ 

(۳) "فتح المعين": كتاب المج 571/١‏ . 

)٤(‏ ص۸٤‏ أدر". 


)٥(‏ "ح": کتاب الحج ق ٤٣۱ب‏ ۔ 


الجزء السادس کے ا لصحتم 59 کتاب احج 


من اکس والقفازة عدر قرات والمعتمدٌ لا كما في "القنية") و"المجتبى"2 
وغ ف الناضشل ا لذ بد وار على المكس ونحوه ا 


فلا تكونٌ السلامة غالبة اه "". 

قلت: فيه نظن فإ غلبة السسّلامة لي ليس المرادُ بها لكل أحدٍء بل للمجموع؛ وهي لا تتفي 
إلا بقل الأكثر أو الكثير» ما قل اللصوص لبعض قليل من جمع كثير - ا کا ر د 
ورو جه من بينهم - فالسلامة فيه غالية) نعم إذا کان القع بمحاربة القطّاع مع اماج فهو عانرٌ 
إذا غلب الخوف؛ ا " عن "الفح" ان يشترط عدم غلبة الخوف إلخ))» على أنك 
قد ممعت الفا جرات "الك د ' في شأن القرامطة المستحلين لقتل اساج وأيضاً فان ما يحصلٌ من 
اموت لَقلَةِ الماء وهيجان السسّمُوم أكثرٌ ما يحصل بالقتلٍ بأضعافي كير فلو كان عذرا لم أ لا يجب 
3 ا خاصةٍ مع أن الله تعالى أُوبَُ على أهل الآفاق ف 

ا بق ا و وبري ق 

۹۹7 (قوله: ين اکس والشارق الك ا اعد الان والارة ما يتاعدة اي 
وهو المجيرء ومثلة ما يأخذة الأعراب في زماننا من الصرّ العيّن من جهة السلطان تصرَه الله تعالى 
لدفع شرهم. 

ر٠‏ (قولة: والمعتمد لا) وعليه الفتوى» شرح اللاب" عن "المنهاج"0. 

451 (قولة: وعليه) أي: على كون المعتمد عدم كونه عذرا فيحتسّب إلخ» ے7 

)١(‏ "القنية”: كتاب الحج ق۱۳۲ /ب۔ 

(0) "ح": كتاب الحج ق74١/ب.‏ 

() المقولة [470] قوله: ((بغلبة السلامة)). 

)٤(‏ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صا ثاس. 

(5) لعله "المنهاج": لأبي حفص عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة» كمال الدين العقيلي الحلبي الحنفي» المعروف 
بابن العديم(ت70ه)» أو "المنهاج": لأبي القاسم عمر بن محمد بن عمر بن العّديم» نحم الدين لبي 
وت “لاه). ("كشف الظنون" ۱۸۷۷/۲ "الجواهر المضية" ٦٦٦/۲‏ "هدية العارقين" .)۷۸۷/١‏ 

(3) "ح": كتاب الحج ق4١/ب.‏ 


قسم العبادات الاح اکم ا سمت تت جحت عخاشية ابن عابدين 


كما في "مناسك الطرابلسي" (و) مع (رَوْجٍ أو مَحرّم) ولو عبدا أو ذميا أو برضا 


ووم (قوله: 5 5 ا الطرابلسي"7") وعزاةٌ 8 "شرح اللاب" إلى "الكرماني"" 
د41 (قوله: ومع زوج أو مّحرَمٍ) 7ق /ب] هذا وقوله: ((ومع عدم عدو عليها)) 
شرطان عقتصّان بالمرأة» فلذا قال: ((لامرأة))» وما قبلهما من الشّروط مشترل. وَالَْحْرمٌ من 
لا جور له مناكحتها على التأييد لقرابة أو رضاع اة كان اح 0 وا دعل 
1 في امير بشت E‏ حيث یکو ا لها وفيه دليلٌ على ثبوتها بالوطء 
الحرام وما ت شت به رة ة للصاهرة» كنا ی "اة م الى ا . لکن قال في ' شرت اللبابي"00: 
((ذكرَ "قوا 5 شارح "الهداية" أنه إذا کان س 3 بال نا فلا تسافرٌ معه عند بعضهم» وإليه 
فن الور و لف وهي الاخ ق الي والأبجة عن ا اه 
E‏ 5 5 , 3 3 رو ع e‏ 
٠٠‏ (قولة: ولو عبدا) راحع لكل من الزوج والمحرّم وقوله: ((أو ذميا أو برضاع)) 


(قول لحار ر : أو 2 قال ا ف 'حواشي ي الأشباه' م مرا 
إذا خلا بها)) اه 0 "هبة الله" و"أبو السعود". 


)١(‏ لم نهتد إلى معرفته. 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صا ل . 

(۳) "تحفة الفقهاء": كتاب المناسك ۳۸۷/۱ . 

./۷ ٤ق انظر "الظهيرية": كتاب النكاح‎ )٤( 

(5) "الخانية": كتاب الحج ۲۸۲١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب الحج ق 1/١11‏ 

(۷) انظر"إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص۳۷ . 

(8) محمد بن محمد بن أحمدء قوام الدين الحجّنديّ السنجاريّ الكاكئّ(ت5 لاه). له شرحان على "الهداية": الأول 
معراج الدراية"» والثاني "الغاية". ("الجواهر المضية" ٤/٤‏ ۲۹» "الفوائد البهية" ص4 »١‏ "كشف الظنون" 
٠/۲‏ "هدية العارفين" .)٠١١/۴‏ 

. لم بحد ما ذهب إليه القدوري في "اللباب في شرح الكتاب"» ولعله في غير هذا المؤلّف» والله أعلم‎ )٩( 


الجزء السادس س مم ل س کاب المح 


۶ ِ 
كما ف "النهر" بحثا (عاقل» والمراهق كبالغ) جو هرة"(0) (غير بحوسي e‏ 


خت ص ِالَحرم كما لا خفی» 2 لک قل السيكٌ أ العو 0 وي تفقارت ٩O‏ "ازاز 6 
((لا تسافرٌ بأحيها رضاعاً في زماننا)) اه. أي: لغلبة الفساد. 

قلت: ويؤيّدُهُ كراهة الخلوة بها كالصّهرةٍ الشابّة فينبغي استثناءٌ الصّهرة الشابّة هنا أيضاً؛ 
لأنّ السفر كا خلوة. 

411۷7[ (قولة: كما ف "اھ "© بحتام حيث قال: ((وينبغي أن يُسترّط ف اروج ما بط 
في المحرمء وقد اث شترط ف ا العقل والبلوغ)) اه. لكن كان على "الشارح" أن بُؤخرّه 
عن قوله: ((عاقل))» وهذا البحث نقلَهُ "القهستاني"0© ع 'شرح الطحاوي" "م" 

]1۸[ (قولة: والمراهق کا اعتراض بين ار ا 

٠١‏ (قولةُ: غير جوسي) مختصٌ بالمحرم؛ إذ لا يُتصوّرُ في زوج الحاحّة أن يكون 


(قول ااا : والمراهق كبالغ» عله "الرحمتي" وي أنه يحتاج إلى من يدفمٌ عنه» وإذا كان 
للب منعْهُ عن حجَة الإسلام فكيف يصلّحٌ لحمايتها؟! وفي "المحيطين" و"البدائع": (رالنذي لم يحتلم 
لا عبرة له))» لك ما في "الجوهرة" موافق لما في "الخلاصة" و"البرّازَيّة". اه "سندي". 

(قولة: يختصٌ بالَحْرَم إلخ) بل يُتصوّرٌ الذمّي في الرّوج أيضاً كالمجوسي. ا 

(قولة: إذ لا يُتصوّرٌ في زوج الحا أن يكون محوسيا) فيه أنه يُتصوَّرُ فيما إذا أسلَمَّت المجوسية 
ولم يرق بينها وبين زوجها المجوسي. 


.1814/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الحج‎ )١( 
/ب بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى.‎ ١54 "ح": كتاب الحج ق‎ )۲( 

(۳) "فتح المعين": كتاب الحج .٤1۳/١‏ 

)٤(‏ عبارة أبي السعود: (( ذكره [أي:البزازي] قبيل التاسع عشر في النققات ))» أي: في الفصل الثامن عشر» وانظر التعليق الآني. 
(5) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الثامن عشر في الحظر والإباحة ٠١١/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(5) "النهر": كتاب الحج ق١۱۳‏ . 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الحج ۲۳۳/۱ . 

(A)‏ "ے": کتاب المج ق74ا/ب. 

(9) "ح": کتاب الحج ق٤‏ ۱۳/ب . 


قسم العيادات کے اروس ج > > ج / نخاشية "ابن عاندين 


والاكاسق) لعدم حفظهما (مع) وجحوب (النفقة) لِمَحْريها (عليها) لأنه محبوس 


OA) 12‏ 
ياء ج ااء 


0 وقيده ق "شرح اللباب"00 بكونه 


(۰ ۲ (قولة: ولا فاسق) 2 الروج والمحرم» "ح 
اا لا يبالي. 

4 (قولة: لعدم حفظهما) لأنّ الجحوسي يُحَشَى عليها منه لاعتقاده حل نكاح مَحْرصَه 
والفاسق الذي لا مروءةً له كذلك ولو زوجاً. وترّك "اللصنف" تقييد المحرم بكونه مأمونا لإغناء 
ما ذکره عته» فافهم. ْ 

)117 (قولهُ: مع وحوب النفقة إلخ) أي: فشر أن تكون او على نفقتها ونفقته. 

٣‏ (قولةُ: لِمَحْرَمه) قي به لته لو حرج معها زو ها فلا نفقة له عليه اء بل هي لها 
عليه الشقةء وإن لم يخرج معها فكذلك عند "أبي يوسف" وقال ا ا ي ا اة 
نفسها بفعلهاء [؟/ق07 /أ] "سراج". 

1 الل‎ REE OE LT 
عليه.‎ 

( (قولة: لامرأ) متعلق عحذوف صفة ل (( زوج) أو (( مَحْرَم)» أو متعلّقٌ 
ب («(فرض)). 


(قولة: فيُشترّط أن تكون قادرة على نفقتها ونفقته) وفي "منسك ابن أمير حاج": ((وهل تحب 
عليها نفقة الحرم والقيامٌ براحلته؟ اختلقوا فيه وصحَّحُوا عدم الوحوب» ووقَقَ في السّراج بأنّه إذا قال: 
لا أخرجٌ إلا بالتفقة وحَبَتْ عليهاء وإذا حرج بلا اشتراط لم تحب)) اه "سندي". 
)١(‏ "ح": كتاب الحج ق54١/ب.‏ 


(۲) "ح": كتاب الحج ق4١/ب‏ . 
(۳) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص۷٣‏ . 


١ه؟‎ 


الجزء السادس A0‏ كاب احج 


> سف وهل يرما التروج؟ اوفه قا البو E REE SO‏ 


]1111 (قولة: حر مُستدرَلةٌ؛ لگن الكلام فين يجب عليه احج ر ا 
الحريّة فيه» لكر أشار به إلى أن ما اة ن الاد من ندم جوا السّفر للمرأة إلا بروج 
أو محرم حاص با حر فيجورٌ للأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد السَّفرٌ بدونه كما في "السراج"» 
لكن في ا (( والفتوى على أنه یکره ه في زماننا)). 

] (قولة: ولو عَجُوزأ أي: لإطلاق النصوصء "بحر'”". قال الشاعر: [ بسيط‎ [1Y] 

لكل ساقطة في الح لاقطة وك E‏ اى 

44 (قولة: : في سَفَرِ) هو ثلاثة أيام ولياليهاء قيباح لها الخروج إلى ما دونة لحاحةٍ 
بغير رع ) "بحر" . وروي عن اا و"أبي يوسف” كراهة خروجها وحدها عم 
يوم واحاږ» وينبغي واشكرة سر EET e a‏ 


"الصحيحهين"00: « لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآحر أن تسافر مسيرة يوم ولد ليلو إلا مع 
ذي مُحرم عليها »» وفي لفل ل E RM a‏ 


)١(‏ المقولة [911] قوله: ((حر)). 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صا ال . 

(5) "البحر”: كتاب الحج ۳۳۹/۲ . 

)٤(‏ لم نقف على قائله. 

(5) "البحر": كتاب الحج 399/9 . 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ص۳۸ , 

(۷) البخاري (۱۰۸۸) كتاب تقصير الصلاة ۔ باب فی كم يقصر الصلاة؟ ومسلم(451(01759) كتاب الحج ‏ باب 
سفر المرأة مع محرم إلى حجّ وغیره» وأحرجحه أحمد ۰۲۳۹/۲ ۰۲۰۱ 2.5 وأبو داود(٤‏ ۱۷۲) كتاب الحج ب 
باب ف المرأة تحج بغير محرم» والترمذي(70١١)‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدهاء 
وابن ماجه(9 ۲۸۹) كتاب المناسك ‏ باب المرأة تحجج بغير ولي» وابن حزعة (55717) كتاب المناسك ‏ باب الزحر 
عن مقر المرَأة يرما وليلة إلآ مع ذي محرم؛ والبيهقي في "السنن الكبرى" ١5/9‏ كتاب الصلاة ‏ باب حُجّة 
من قال: لا تقصر الصلاة ف أقلّ من ثلاثة أيام» وه/707؟ كتاب الح باب: المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها 
بغير محرم؛ والمنذري في "الترغيب والترهيب" 77/5 ترهيب المرأة أن تسافر وحدها بغير حرم » كلهم من حديث 
أبي هريرة»: مرفوعاً. 
وتي رواية لمسلم: («ليلة)) برقم‌(۱۹()۱۳۳۹٤)»‏ وف رواية لمسلم: (ریوم)) برقم(550()1759). 
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في "الفتح": ((ثمّ إذا كان المذهب الأول فليس لاروج منعُها إذا كان بينها وبين مكة اقل 

ثلاثة أيَام). 

1۹1147 (قولهُ: قولان) هما مبئيّان على أن وجود الرّوج أو المحرم قرط وخا ف 
وجوب دای والذي اختارَةٌ في "الفتح””" أنه مع الصحَّةٍ وأسن الطريق شروط وجوب الأداى 
فيب الإيصاءٌ إن مس امرض أو حو الطريق أو لم يوحد زوج ولا محرمٌ ويب عليها التزوّج 
عند فقد المحرم» وعلى الأول لايجب شيءٌ من ذلك كما في "البح ر ""» OE‏ نا 
((وصحَح الأول في "البدائع""» ورجح الثاني في "النهاية” تيعاً ل "قاضي خان" واعتارة 
في "الفتح)) اه. 

قلت: لك جرم في "اللباب””: ((بأنه لا حب عليها التزوّج)) مع أنه مشى على جعل 
الحرم أو الرّوج شرط دای ورجّحَ هذا في "الجوهرة”” " و"ابنُ أمير حاج" في "المناسك" كما قله 
"لصتف" في "منحه”'', قال: ((ووحهة أنه لا يحصلّ غرضها بالتروج؛ لن الرّوج له أن يعتنع 


)0 "الفتحم": كتاب الحج T/۲‏ 

»( "الفتح": كتاب الحج .TTYIY‏ 

(۳) "البحر": كتاب الحج ٣٣١/۲‏ . 

(5) "ح": کتاب الحج ق ٤۱۳ب‏ . 

. ب/٠۳١۱ق "النهر": كتاب الحج‎ )٥( 

(3) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما شرائط فرضيته ٠۲٤/۲‏ . 

(۷) "شرح الجامع الصغير": كعاب الحج 143 /ب . لكنه جزم في "الخانية" بأنه لا يحب عليها التزرج. 
انظر "الخانية": كتاب الحج ۲۸۳/۱. 

(۸) "الفتح": كتاب الحج 397/7 , 

(9) انظر "إرشاد الساري": ياب شرائط الحج صاحل. 

. 185/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الحج‎ )٠١( 

)١١(‏ "المنح": کتاب الحج ق9107/أ. 


الجزء السادس حب حوفي هسحت ۸ے کاب افع 


وليس عبدها بِمَحْرَمٍ لهاء وليس لرّوْحها مََعْها عن حجَّةٍ الإسلام» ولو حَجَّسْ 
بلا مَحْرّمٍ جار مع الكراهة (و) مع (عدم عِدّةٍ عليها مطلقا) ا 
1 من اروج معها بعد أن لها ولا تقدرٌ على الخلاص منهء وريما لا يُوافقَها فتتضرّرٌ منه بخللاف 

اللحرم؛ لكر اهيا E‏ امتنع أمسّكت نفقتها وت ركت الحج) اه و 

ر۳ (قولة: وليس عبدّها محرم لها) [/0073؟/ب] أي: ولو جبوبا أو خصيًاً؛ 
لال د كينها ملعن N IE eal‏ 

ر۹۳ (قولة: وليس لزوجها منعها) أي: إذا كان معها محرمٌ» وإلاّ فله متها كما يَنمُها عن 
غير حيّة الإسلام ولو واجبة بصنعها كالمنذورة» والتي أحرَمَت بها ففائتها وتحلّلت منها بعمرق 
فلا تقضيها إلا يإذنهه وكذا لو دلت مكة بعد محاوزة الميقات غير محرمة؛ لأنّ حى الرُوجٍ لا تَقلرٌ 
على منعِه بفعلهاء بل بإيجاب الله تعالى ف حح الإسلام "رحمتي". وإذا متها زوحُها فيما يلك 
كيل تسم كما ساف 210 ې بابه إن شاء الله تعالى. 

+4 (قوله: مع الكراهة) أي: التحرعيّة للنهي في حديث "الصحيحين: « لا تساف 
امرأةٌ ثلا إلا ومعها محرمٌ »» زاد "مسلم" في رواية: «أو زوج »» "ط". 

117 (قولة: ومع عدم عِدَةٍ إلخ) أي: فلا يب عليها المج إذا وحدت كما في "شرح 
المحمع" و"اللباب"» قال "شارحه": ((وهو مشير بأته شرط الوجوب» وذكر "ابن أمير حاج": 
أله شرط الأدائ وهو الأظهرم). 


)١(‏ المقولة [١١۸٤٠7‏ قوله: ((أو هلاك نفقة)). 

(؟) البخاري (۱۰۸۷) كتاب تقصير الصلاة ‏ باب في كم يقصر الصلاة؟ ومسلم(۱۳۳۸) كتاب الحجّ ‏ باب سفر 
المرأة مع محرم إلى حجّ وغيره » وأحرحه أحمد ۰۱٤۳/۲‏ وأبو داود(10؟7١)‏ كتاب الحجّ ‏ باب فرض الحج: 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١١7/7‏ كتاب مناسك الحج - باب: لا تجد المرأة محرماء والبيهقي في "السنن 
الكبرى" ۱۳۸/۳ كتاب الصلاة ‏ باب حُجّة من قال: لا تقصر الصلاة ي أقلٌّ من ثلائة» كلهم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عباس» وأبي أمامة به 

(۳) "ط": كتاب الحج 4844/١‏ . 

. انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صداة ا‎ )٤( 


قسمالعيادات .س ۸۸ي ددس حاشية ابن عابدين 


ية عد كانت» ف ابن ملك ". 
زو الوه لوجويها) أي : العِدّةٍ المانعة من سّفرها (وقت حروج أهل بلدها) وكذا 
سائوٌ الحو 00 RS Ê‏ وان مركو SSSR OSA‏ عه مق 3 فين E‏ و قد لماه 


د عد ت ع 3 23 5 
]3[ (قوله: أية عدة كانت) أي: سواء كانت عدة وفاة» أو طلاق بائن» أو رحعي» 
م (On‏ 
ح‌ 1 3 و ع 3 
ر٠٣٠‏ (قولهُ: الانعة من سفرهام أمّا الواقعة في السّفر فإ كان الطلاق رجعيّا لا يُفارقها 
و ٤‏ 0 0 9 2 3 مهم واءع ا 0 5 
زوحهاء أو بائنا فن كان تلاج لدعا رمك NR‏ أو إلى أحدهما سفرٌ 
دون الآحر تعيّنَ أن تصيرٌ إلى الآحرء أو كل منهما سفرٌ فن كانت في مصر قرت فيه إلى 
أن تتقضي عدتهاء ولا تحرج وإ وحدت مَحرّما حلاف لهماء وإن كانت في قريةٍ أو مفازة 
لا ت من على نفسها فلها أن مضي إلى موضع أمن» ولا تخرج منه حتى تمض عاتها وإن وجَادن 
محرماً عنده حلافاً لهماء كذا في ات ذا 
3۳( (قوله: وقت) ظرف متعأقّ عحذوف خير (( العبرة))» أي: ثابتة وقتَ حروج اهل 
بلدها ولو قبل أشهر الحج لبَعْدٍ المسافق "ط"“. 
ر۷٣‏ (قولة: وكذا سائر الشّرائط) أي: يعبر وحوذها في ذلك الوقت. 
( تعمة ) 
ذكر "صاحب اللباب" في "منسكه الكبير": ((أنّ من الشرائط إمكان السير» وهو أن ييقى 
وقت يمكنه الذهاب فيه إلى الحجّ على السير المعتاد» فإن احتاج إلى أن يقطعٌ كل يوم أو في بعض 
الأيام أكثر من مرحلة لا يجب الحج)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الحج 5140/7. 


6 ا كتاب المج قغ١/ب‏ ل 


(۳) "الفتح": كتاب الحج ٠۳۰/۲‏ . 

. ٤۸٤/١ "ط": كتاب الحج‎ )٤( 

(5) اسمه "جمع المناسك عونا للسالك وتسهيلاً للناسك": لرحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم السندي (ت۹۹۳ه). 
("هدية العارفين" 2577/١‏ مقدمة "إرشاد الساري" ص۲ اس "الأعلام" 19/5 


الجزء السادس سس 8ببي ‏ لسسسصسسسس وتاب الحج 
(فلو أحرّمٌ صبي عاقلٌ) أو أحرَمَ عنه أبوه صار مُحرماًء وينبغي أن جره قبل 
ويُلبِسَهُ إزاراً وردا "مبسوط". وظاهرٌُ أن إحرامَةٌ عنه مع عَقَلِهِ صحيحٌ فمّعّ 


عديه أولى (فبلَعَ أو عبد فعتق) O CEC‏ 


وذكَرَ "شارح اللباب"7": رون منها أن يتمكن من أداء المكتوبات في أوقاتها))» قال 
"الكرمانة": ((لأنه لا یق با شكمة اتاب فرض على وجو [08.3/7/أ] يفو به فرضٌ آحن) 
اه وتمامة هناك. 

[3A]‏ (قولة: فلو حرم ع إلخ ) تفريعٌ على اشتراط البلوغ والحرية. 

ر۹٣‏ (قولة: أو أحرّمٌ عنه أبوه) الاد من كان اقرب إل ق السب فلو اجتمَعَ وال 
وأخ يحرم الوألدُ كما في "اة" والفلاهر أنه شرط الأولوية "لباب" و "شرح" 

8454 (قولة: وينبغي إلخ) قال في "اللباب" و"شرسه"": ((وينبغي لوليّه ا من 
محظوراتي الإحرام كلبس اط والب وان ارتكتها الصو ل شرع علتيما: 

١١ء٠٠‏ (قولَهُ: وظاهرُة) أي: ظاهرٌ قول "المبسوط””: ((أو أحرّمَ عنه أبوه)) بإعادةٍ الضمير 
إلى الصبيّ العاقل» لكن تأمّلهُ مع قول "اللباب”: ((وكلٌ ما قدَرَ الصبي عليه بنفسه لا تحور فيه 


. -6 انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج صء‎ )١( 

(۲) في "د" زيادة: (رأقول: فإن قيل: الإحرامٌ شرط في الحج» والوضوء شرط في الصلاة» فيجوز أداء فرض الحج بإحرام 
قبل البلوغ كما يجوز أداء فرض الصلاة بوضوء قبل البلوغ. أحيب: بأن الإحرام إغا يتحقق عقب يه لشي ونيا 
يصير شارعاً في أفعاله» بخلاف الوضوء فإنه يتحقق قبل الشروع في الصلاةء فليس أداء فرض المج بإحرام قبل 
البلوغ نظير أداء فرض الصلاة بوضوء قبل البلوغء وإنما نظير ذلك أداء فرض الصلاة بنيتها قبل البلوغ» 
كمالو شرع صبي في الصلاة فبلغ بالسّن» فنوى الفرض بتلك الصلاة. انتهى "شمني")). 

(۳) ف "ب" و"م": (ربالتسب)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الحج ‏ الواجبات التي يجب بها الدم على الحاج خمسة ۲۹۹/١‏ (هامش "الفتاوى للهددية"). 

(5) انظر "إرشاد الساري" : فصل في إحرام الصبي ص لالاب . 

(7) انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبي ص/الا بتصرف . 

(۷) "المبسوط": كتاب الج باب ما يلبسه المحرم من الثياب ١70/5‏ . 

(۸) انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبي ص۷۷ . 


١ 


قسم العبادات بللعسسسسسسم غ لهس حاشية ابن عابدين 


قبل الوقوف (فمَضّى) كل على إحرامه (لم سقط فرضّهما) لانعقادو نفلا (فلو 
جلد الصبي الإحرام قبل وقوفه 4 بعرفة ونوى حجّة الإسلام أحرَأةُ ولو فعَل) العبد 
عى ذلك) التحديد المد كور EA RSA‏ 


3 ع 


الام اعد .و ناما فق "جامع الأستزوشي ”عبن "الد ية" ((قال "محمد" في 
"الأصل"20: والصبي الذي مج له أبوه يقضي المناسكَ ويرمي لمان واه علي و 
الأول قا كان ا لا يعقلٌ الأداءَ بنفسه» وقي هذا الوجه إذا أحرّمٌ عنه أبوه جارء وإن كان 
يعمل الأداء بنفسه يقضي المناسك كلها يفعلٌ مثل ما يفعله البالغ)) اه. فهو كالصريح في 
أن إحرامه عنه إا يصح إذا كان لا يعقل. 

7417 (قولة: قبل ا وكذا بعدهُ بالأولى» وهو راجن لقوله: («ملغ» 2 عت( 

)4[ (قوله: الانعقاده تفا وکان القياس اَن يصح فرضا لونوى كه ة الإسلام حال 
وقوفه؛ لن الإحرام 0 كما أن الصبي إذا تطهر ثم بلع فإنه يصحٌ أداءٌ فرضه يتلك الطهارة» 
إا السرا خا کی و ا عل ال ت ل م لري كيال شر ف ماد 
ثم بلغ بالسرنّ فان حدَّدَ إحرامّها ونوى بها الفرض يِقَمْ عنه وإلاّ فلا شرع الاب 

A+]‏ (قوله: فلو جحد إلخ) بان يرجع م إلى ميقات من المواقيت › ويجدد التلبية بالحج 
كما في "شرح | و 

قلت: والظاهر أن الأحوع ليس بلازم؛ لأنّ إنشاء الإحرام من الميقات واحبُ فقط 
كما يأتىء "ط"20, 


[£٥71‏ (قوله: قبل وقوفه بعرفة) قيل: عيارة الت ((ولو أحرمٌ الصبي أو المجتونٌ 


(قولة: والصبي الذي يحُجّ له أبوه) لعلّه به. 


. 501/١ "جامع أحكام الصغار": في مسائل الحج‎ )١( 

(؟) "الأصل": كتاب المناسك - باب رمي الجمار .٠١۹/۲‏ 

(۳) انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبي ص/لال . 
)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الحج ۲۹۳/١‏ قاش عنم الأنهر"). 
(ه) "ط": كتاب الحج 485/١‏ . 


الجزء السادس ع ب كت اوه كتاب الحج 


أو الكافرء ثم بلغ أو أفاقَ ووقت الحج باق فإن جدَّدُوا الإحرام يُجزيهم عن حجَة الإسلام)) اه. 
ومقتضاه: أن المراد .عا قيل الوقوفُ قبل فوت وقته كما عبَّرَ به "منلا علي القاري" 
في "شرحه" على "الوقاية" و"اللباب”2"7, لكن نقَلَ القاضي "عيد" في "شرحه”" [؟/ق83ه؟/ب] 
غالباب عن شيعه الغلأمة الشيخ ان العسيي؟ الك ران لاد يه الكيزونة بعرقة 
حتى لو وض بها بعد الرّوال لحظة فبلَعَ ليس له التجديدٌ وإ بقي وقت الوقوف))» وأَيْدَةُ الشيخ 
"عبد الله العفيف" في "شرح منسكه" بقوله يَي: « من وقَفّ بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقدتم 
حه » وقال: ((وقد وقع الاحتلاف في هذه المسألة في زمانناء فمنهم من أفتى بصحَّة تجديده 
الإحرامٌ بعد ابتداء الوقوف» ومنهم من أفتى بعدمهاء ولم ر فيها نصا صريحاً)) اه ملخصاً. 
RTT‏ نينا ل الور :زرفل و أ إل اه قيب او ين 


(قولة: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجة) ولا يتأتى أداء حجتين في عام واحدٍ 
بإحرام أو إحرامين» نعم لو د الكافرٌ الإحرامٌ على القول بعدم إسلامه بالحج والوقت باق ينبغي 


أن يصح منه» ولم أره. اه "سندي" عن الشيخ "بالي". 


. انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبي ص۷۸‎ )١( 

(۲) المسمّى "خلاصة الناسك على لباب المناسك" المختصر من شرحه الكبير "عياب المسالك" انظر "حاشية منحة 
الخالق على البحر الرائق" 514-07/7. 

(۳) أبو البقاء حسن بن علي بن يحيى العجيمي (ت١١١ه).‏ ("هدية العارفين" 3514/١‏ "الأعلام" 5/79 .)3١‏ 

)٤(‏ أورده الزيلعي ف "نصب الراية" 317/5. وبنحوه أخرجه أحمد ١5/4‏ من حديث عُرُوَة بن مُضَرس» وأبو داود 
)١950(‏ كتاب المناسك ‏ باب فيمن لم يدرك عرفةء والترمذي(891) كتاب الحجّ ‏ باب ما جاء في: من أدرك 
الإمامّ بيجمع فقد أدرك الحج؛ والنسائي 6 كتاب المناسك ‏ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة» وابن ماجه(7١0©)‏ كتاب المناسك ‏ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعء والحاكم في "المستدرك" 
5 وابن حِيّانَ تي "صحيحه" (2801) كتاب الحجّ ‏ باب صلاة الكسوف. 

. ۲۱۷/۱ "الدرر": كتاب الحج‎ )٥( 


قسم العبادات 2 ١‏ .د 4898 حاشية ابن عابدين 


(لم يُجْزوِ) لانعقادو لازما بخلاف الصبي والكافر والمجنون Aa‏ 


لاد وقته» فهو مۇي لكلام "العجيمي". 
[fJ‏ (قولة: لم يجزه) أي: عن حجة الإسلام» ا 
]£۷[ (قولهُ: لانعقادو) أي : إحرام العبد تفلاد لازم فلا 5 2 الخروج E‏ ا 


(I) 


ر 

۸ (قولة: لاض الصبي) لأنّ إحرامه غير لازم ت اوا غلاق ا 
وتلل لا دم عليه ولا قضاى ولا جزاءً عليه لارتكاب المحظورات "ف" . 

4ك (قوله: والكافر) أي: لو أحرم فاسل فجدة الإحرام لحجّة الإسلام أجزأه لعدم 
انعقاد إحرامه الأول لعدم الأهليّة, "ط"“ عن "البدائع"7©. 

110۰7[ (قولة: واللجنون) أي: لو أحرم عنه ول ثم أفاقَ فجدّد الإحرامٌ قبل الوقوف أحراهُ 

ن حك الإسلام» "شرح اللباب"". وني "الذحيرة": ((قال في "الأصل””: وكل حواب عرففَة 

في ا بي يحرم عنه الأب فهو الجواب في المجنون)) اه. 

وف "الولواحيّة”" قبيل الإحصار: ((وكذا الصبي يحج به أبوه» وكذا الجنون يقضي 
المناسك ويرمي الجمارَ؛ لأنّ إحرام الأب عنهما وهما عاجزان كإحرامهما بنفسهما)) اه. 


(0) "ط": كتاب الحج 480/١‏ . 

(؟) "البحر": كتاب الحج 7140/7 . 

(۳) "ط": كتاب الحج ٤۸٥/۱‏ ۔ 

. ٣۳۳/۲ "الفتح": كتاب الحج‎ )٤( 

(5) "ط": كتاب الحج .tAol\‏ 

(1) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما شرائط فرضيته .١71/7‏ 

(۷) انظر "إرشاد الساري": فصل في إحرام الصبي ص۷۸ . 

(۸) "الأصل": كتاب المداسك ‏ باب رمي الجمار 755/7 بتصرف. 

(9) "الولواحية": كتاب الحج ‏ الفصل الثالث فيمن يحج عن غيره ق۳٣٤‏ /ب . 


الجزء االسامسن ١‏ .س وع سس كتاف الجج 


«١‏ الحج (فرضة) ثلاثة: «الاحرام وهو شرط ابتداءء وله حکم الرّكن انتهای 


چ لم يجز لفائت و احج ARRAS E‏ له لاون عط نه دتميو اموا ا 0 


وف "شرح المقدسي" عن "البحر العميةق": («لا حج على نون مسلم» ولا يصح منه 
3 ا 0 و 2 
إذا حَج بنفسه» ولكن يحرم عنه وليه)) اه. 

فهذه النقولٌ صريحة ف أن الجنون يحرم عنه وله كالصبي» وبه اندقعَ ما في "الى "7© 
من قوله: ((كيف يتصورٌ إحرام المجنون بنفسه؟! وكوث وليه أحرم عنه يحتاج إلى نقل صريح يفيد 
أنه كالصبى)) اه. 

و . 2 
مطلب في فروض الحج وواجباته 

۵۱7 (قوله: فرضة) عبر به لیشمل الشّرط وال رک "ط"0. 

ىه (قولة: الإحرام) هو التي والتلبية أو ما يقومٌ مَمَامّهاء أي: مقام التلبية من الذكر 
أو تقليد البدنة 3 السّوق» "لباب" و"شرحه"0©. 

هك (قولة: وهو شرط ابتداع حتى صح تقايمةُ على أذ شهر الحجّ وإن كرة كما سيأتي» 
إل 1 
6 

محف (قولة: حتى لم تز إلخ) [ /609/]] تفريع على شیو با رکر » يعني: : أن فائت 
1 يجوز له استدامة الإحرام» بل عل العا بتر والقضاء من قابل كما يأتي؛ و 
ا ا لجازت الاستدامة أهم 0-6 

(۱) "البحر": كتاب الحج 540/7 . 

(۲) "ط": كتاب الحج A1‏ . 

(۳) انظر "إرشاد الساري": باب الإحرام ص1۲-. وفي "د" زيادة: (روذكر في "اللباب" أيضاً: أنه لا يشترط لصحة 
الإحرام مان ولا زمانُ» وكذا لا يشترط هيئة » فلو أحرم لابساً المخحيط أو بجامعاً انعقد في الأول صحيحاً - 
ويجب عليه دم إن دام لبس يوماً وليلة» وإلا فصدقة ‏ وقي الفاني فاسداء أي: ويَعمّلٌ ما يعمل مُفْسِدُ الحج 
من ال مضي فيه ثم قضائه من قابل. اه مرا من "شرحه")). 

. ب/١54ق "ح": كتاب الحج‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب الحج ق4١/ب‏ 


قم العيادات ‏ و س 4 حاشية ابن عابدين 


اک ین فاب و لر قرف ری ی اوران سیک نين ان ادم وسواء تاا 
فيها (و) معظم (طوافف الزيارة) وهما ركنان ا 


ويتفرعٌ عليه أيضاً ما في "شرح اللباب””": ((من أنه لو أحرّمٌ ثم ارد - والعياذ 
بالله تعالى ‏ بطل إحرامُةُ» وإلاً فالرّدٌةٌ لا تبطِلٌ الشرط الحقيقي كالطهارة للصلاة)) اه. 

وكذاما قفا مسن اش اط اليه ف والشخرط المحض لا يحتاج إلى نّةِ وكذا 
ما مرا" من عدم سقوط لغ ف غناك لحر عل وعدن ما 0 الصبي. 

418 (قولة: ليقضي من قابلٍ) أي: بهذا الإحرام السابق المستداي "س" . 

[1e‏ (قولة: في أوانه) وهو من زوال يوم عرفة إلى قبيل طلوع فجر اللحرء "ط"0. 

1418۷7 (قولة: ومعظم طواف انار اوغ أزيعة اشوا وباقيه واحبّ كما يأتي» "ط". 

۹۸ (قوله: وهما ركنان) يُسْكِلٌ عليه ما قالوا: إِنَّ المأمور بالحج إذا مات بعد الوقوفضٍ 


5 


بعرفة قبل طواف الّبارة فإنه يكوث مُحزِئاء بخلاف ما إذا رح قبله فإنه لا وجوة للح 
إل نوخد ركنيه ولم يوجلا فينبغي أذا لا يحي الآمر سواءٌ مات المأمور أو رع "بعر" . قال 
العلامة "المقدسي : (ليمكن الحواب بان الوت من قبل من له الحق» وقد أتى بوسع وقد ورَدَ: 


رقو قال العلامة "القدسي "2 كن الراب بان الموت إلخ) الأظهرٌ في الجواب أن يقال: إنه 
وإ كان ركنا إلاً أله يسقط بعذر الموت لضعفهء بخلافب الوقوف لقوّتَهء وإلاً كيف يقال بسقوطه به 
لأنه من قل تعالى إلخ؟! إذ هذه العلة تقتضي قوط الوقوف به أيضاً مع آنه ليس كذلك وأيضاً 
تقتضي أنه لو تقرّرٌ الوحوب في ذم الآير - بن مى عليه سنة وهو مستطيعٌ - ل يفط القاواق .عوت 
لاز لأن الأب تورات عاق ويف بل ا عن وفص اک تأمّل. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": فصل في محرّمات الطواف ص؟ ١‏ ا 
(۲) المقولة [5؟ 45] قوله: ((وشرعا: زيارة إلخ)). 

(۳) صكمع وما بعدها "در". 

(5) "ط": كتاب الحج A‏ 

(ه) "ط": كتاب الحج ٤۸٥/۱‏ . 

() "ط": كتاب الحج ٤۸٥/۱‏ 

69 "البحر " ا الحج tef‏ 


١ 


الجزء السادس مع سس كتابالحج 


ورك م 0 چ 
(وواجبه) نيف وعشرون SOSA ESS AMADE ALDEN‏ 


» احج غرّفة »!2 بخلافي من رجَّع)) اه. 

وأا الحاج و تي اک عو انات ورا إذا أوصى بإتمام احج ا ا 

( تحمّة ) 

بقي من فرائض ض الحيج نيه الطوافي» والترتيب بين الفرائض: الإحرامٌ ثم الوقوف ثم الطواف» 
وأداءُ كل فرض في وقتِهِء فالوقوفٌ من زوال عرفة إلى عجر النحر» والطواف بعده إلى آخخر العمرء 
E O‏ لاسي طوف رادو هاعر قمع ل 
الوقوف» "لباب" و"شرحه"”7". 

40 (قولة: وواجبة) اسم جنس مضاف فيَعُم وسيأتي9©) 00 الواحب. 

0 (قولة: نيف وعشرون) أي: اثنان وعشرون هناما زادَه "الشارح"» أو ليع 
وعشرون إن اعثيرَ الأعيرٌ ‏ وهو المحظورٌ - ثلاثة» وأوصلّها في "اللباب" إلى خمسة وثلاثين» 
فزاد أحدَ عشر اح وهي: ((الوقوفُ بعرفة جزءاً من الليلء ومتابعة الإمام في الإفاضة ‏ أي: 


بأ لا يَخرّجّ من أرض عرفة إلا بعد شروع الإمام في الإفاضة ‏ وتأخيرٌ المغرب والعشاء 


)١(‏ أخرحه أحمد 5/4. 23١٠١-‏ وأبو داود(545١)‏ كتاب المناسك ‏ باب من لم يدرك عرفة» والترمذي(885) كتاب 
الحج ‏ باب ما جاء في: من أدرك الإمام يجمع فقد أدرك احج والنْسَائِيَ ٠٠١/١‏ كتاب المناسك ‏ باب فيمن لم 
يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» واين ماجه(ه )7١١‏ كتاب المناسك ‏ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۲٠١-۲٠۹/۲‏ والحاكم 254/١‏ كتاب الناسك» وصحّحى ووافقه المي 
و۲۷۸/۲ كتاب التفسير» والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠١/١‏ كتاب المج باب وقت الوقوف لإدراك الحج» 
واين جبان(۳۸۹۲) كتاب الحج ‏ باب رمي الجمار أيام التشريق» كلهم من حديث عبد الرحمن بن يَعْمْر التثلط/.. 

(۲) المقولة ]٠١٠۸۲[‏ قوله: ((ثم طاف للزيارة)). 

(5) انظر "إرشاد الساري" : باب قرائض الحج ص1٤‏ . 

)٤(‏ المقولة 17 ۹1۹] قوله: ((والضابط إلخ)). 

(5) انظر "إرشاد الساري": ياب فرائض الحج صداء هس 


قسم العبادات سس أو سح سس حاشية ابن عابدين 


(وقوف جَمْعٍ) وهو اد سيت بذلك لأنَّ آدم احتمّعَ حو وازدلف إليهاء 
أي: دنا (والسّعيٌ) وعند "الأئمّة الثلاثة" هو ركنٌ (بين الصّما) سمي به لأنه چا 
عليه اد ضفو لزز اررق لأنه ن عليه انراة وهی حرا ولذا أشن رور 
الجمار) لكل من حَج (وطواف الصّدّر) أي: الوداع 0 


إلى [”/ق 8ه /ب] المزدلفةء والإتياث.ما زاد على الأكثر في طواف الزّيارة» قيل: وبيتوقة جرع امن 
اليل فيهاء وعدم تأحير رمي كل يوم إلى ثانيه» ورمي القارن والمتمتع قبل الذبح» والهدي عليهماء 
وذجهما قبل الحلق» وقي أيام النحر» قيل: وطواف القدوم)) اه. 

قلت: لكنّ واحبات الحج في ا الأول المذكورة في "المتن" ولب أمّا الباقي 
فهي واحبات له بواسطة؛ ااا الاق وه 

141197 (قولهُ: وقوف حن بفتح فسکون» أي: الوقوف فيه ولو كاف من معد كنا 
الفرن a‏ 

]14111 (قولة: سْمُيَتْ بذلك) أي: بجع ومزدلفة فقد يشار بذا إلى ما فوق الواحد 
كقوله تعالى: عونب 5رك 4 [ البقرة- 1۸ ]» فافهم. 

٠٠٠۴‏ (قوله: لكل من حَجَّ) أي: آفاقياً أو غير قارناً أو متمتعاً أو مفرداًء وهو راحعٌ 
لجميع ما قله وإفما ذكرَهُ لشلا يتُومّمَّ رحوعٌ قوله: ((لآفاقي)) إلى الجميع؛ وإلاً فكثيرٌ 
من الواحبات الاتية لكل من حع 

رفحده (قولة: وطواف الصّدرِ) بفتحتين .معنى الرّحوع؛ ومنه قوله تعالى :يوم يض در 
آلا سآَشْتَائ4 [ الزلزلة - ٠‏ ]» ولذا يُسمَّى طواف الوداع بفقح الواو وتُكسَرٌ لموادعيِه البييت» 
قول "الشارس”": زراي«لى رد( على حذفب مضافي أي: طوافٌ الوداع» 
فهو تفسيرٌ لطوافب الصّدّر لا تفسيرٌ للصّدر إلا باعتبار لّروم؛ لأس الوداع .ععنى الترك لازم للصّدر 
ععنى الحو ع» تأمّل. 


"شرح اللباب 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب فرائض المج صاه؛ل. 


(۲) انظر "إرشاد الساري": باب طواف الصدر ص۸١١‏ بتصرف. 


الجزء السادس لا ا لافج ل ل لل سس ” کاب الحجج 


(للآفاقي) غير الحائض (والحلق أو التقصيرء وإنشاء الإحرام 87 سظ15 


هده (قوله: لآفاقي اعترض "النووئ" في "التهذيب"" على الفقهاء في ذلك: (( بان 
الآفاق النواحيء واحدة: أَفقّ بضمتين وبإسكان الفا والنسبة إليه أَققِيٌ؛ لأنّ الجمع إذا لم يسم به 
فالتسبة إلى واحده))» وأحاب في "كشف الكشاف": (ربأنه صحيحٌ) لأنه ر يد به الخارحي» 
أي: حار ج المواقيتي» فكان .عنزلة الأنصاري))» وتامة ف "شرح ابن كمال" رال 

ركككق (قوله: غير ا حائتض) أن الحائض ا عنها كما ا 

450 (قولة: والحلق أو التقصيرُ) أي: أحذهماء والحلق أفضل للرجل؛ وفيه أنَّ هذا شرط 
للخروج من الإحرام» والشّرطٌ لا یکون إلا فرضاء وأحاب في "شرح اللباب'”©: ((بأنّ وحويّة 
من حيث إِيقاعٌهُ في الوقت المشروع؛ وهو ما بعد الرّمي في الحج» وبعد السّعي في العمرة)). 


(قولهُ: فكان .عنزلة الأنصاري) أي: المنسوبب للأنصار؛ لأنّ هذا الجمعٌ بالاشتهار» وغلبة الاستعمال 
يأحذ حك التسمية به فيجوز النسبة إليه يعد ذلك» فكذا يقال في الآفاق ععنى الخارجين» والآفاقيّ 
.معنى الخارجي. 
(قولَهُ: و"القهستاني") عبارتة:(( ولناصر الفقهاء أن يقول: لا م أن الآفاق جمعٌ حى وجب رده 
ق النسبة إلى الواحدء فعن "سيبويه" أن الأفُعالَ للواحد قال بعض العرب: e‏ "الفائق" 
وعیره» ولو سل أنه جمع فلم لا تكون الاك للرخدة ما قللوا ق رومى؟ ها ليست للنسية: لوش أنها 
للنسبة فالرّدٌ غير واجبي فإتهم أرادوا بالآفاق الخارجين وبالآفاقي الخارجي» وهذا معن آخرٌ له لو رد 
إلى الأفق لم يهم منه ذلك» وصار كالأنصاري على ما نقَلَ صاحب "الكشف" عن "الزعخشري" )) اه. 
)١(‏ في "م": ((للافاقي)). 
(؟) "تهذيب الأسماء واللغات": .٩/۲‏ 
(۳) هو "الكشف على كشّاف الزخشري": لأبي حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمرء سراج الدين القزويني الفارسي 
(ته4لاه). ("كشف الظنون" ١480/9‏ "هدية العارفين" ۷۸۹/١‏ "الأعلام" 49/9). 
)٤(‏ انظر "جامع الرموز": كتاب الحج .٠٠٣/۱‏ 
(5) المقولة ]٠١751[‏ قوله: ((إلا على أهل مكة)). 
(1) انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج ص۸٤‏ . 


قسم العبادات ‏ للد م#وع ‏ ب حاشية ابن عابدين 


من الميقات» ومّدّ الوقوفم بعرفة إلى الغروب) إن وقفّ نهارا (والبداءة بالطواف من 
ال الأسود) على الأشبه لمواظبته عليه الصّلاة والستّلام وقيل: فرض 20111111 


E N E LEN ID TSG BEE EE 
الخرو ج الواحب‎ ]/۳٠١ من الإحرام عليه أن يكون فرضاً قطعياء فقد یکو واجبا كتوقف 7ق‎ 
من الصلاة على واحب السلام» تأمّل. ثم رایت ق "الف" قال: ((إنّ الحلق عند "الشافعي"‎ 
غير واحبيء وهو عندنا واحبٌ؛ لأ التحلل الواحب لا يكون إلا بم». ٹم قال بعد كلام: ((غيرَ‎ 
أ هذا التأويل ظني» فت به الوحوب لعي‎ 

رمححى (قولة: من الميقات) يشملل يشملٌ الحرم لمكي ونحوه كمتمقع لم يسُّق الهدي» 0 
والتقييدٌ به للاحتراز عمًا بعدم وال فيحوزٌ قله بل هو أفضلٌ بشروطه كما في شرح ابات 

هحدم (قولهُ: إلى الغروب) لم قل: : من الرّوال لأنّ ابتداءَهُ من الرّوال غير واحسبيء وإغا 
الواحب ا يون ديه سلف إل الغروب كما أفادَهُ في "شرح اللباب "© 

ونم O‏ نهار ئ1إنا E E‏ البو وق انفاعة 
ا شيءٌ كما في ا واس و ی بارا رو 

141۷17 (قوله: على الأشبه) ذكرَ في 'المطلب الفائق شرح الكتز": (رأنً الأصح أ و 


(قولة: نعم يكوأ تا ركا واحب الوقوف إلخ) مقتضى كونو تا ركا لواحب الوقوف نهارا 
إلى الغروب أن يكون المد واحباء سوام وقَفّ نهارا أو ليلا؛ لأنه إذا وقفّ ليلا لا يتأتى له الإتيانٌ 
بالواحب» فيتقرّرُ الوحوب في دميو فيكون الَقَييدٌ بوقوفه نهار اتفاقياً. 


)١(‏ المقولة [۹1۸۹] قوله: ((والترتيب الآتي بيانه إلخ)). 

(۲) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الإحرام ۳۸۸/۲ . 

(۳) ”ط”": كتاب احج Aol‏ . 

. انظر "إرشاد ا باب فرائض الحج ص-ا4غ)‎ )٤( 

(ه) انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج ص۷٤‏ . 

(5) انظر "إرشاد الساري" : باب فرائض الحج ص٥٤‏ . 

(۷) "المطلب الفائق شرح كنز الدقائق": لمحمد بن عبد ال رحمن» بدر الدين العيسى الديري. ("كشف الظنون" 5/5 151). 


الجزء السادس لاس 4ي سس سس تاب الحج 


وقيل: سنة. (والتيامُنُ فيهم أي: في الطُوافه في الأصح (والمشيُ فيه لِمّن ليس 
له عذر) يمنعة منه ولو نذَّرَ طوافا زا ha SE eR‏ 


لكنّ ظاهر الرّواية أنه سنة يكره ت ركهاء وعليه عائّة المشايخ» وصحّحَهُ في "اللاب" 
رذ ان الها وا ع هرح 9 ن لرا ن ر عرق ر ل 
الوبدوب ) اويه صرح في "الهاج عن ازير" وهو الأشبة والأعدل» فيتيفي أن ايكرت 
عليه المعوّل. اه من "شرح اللباب". 

]143۷ (قولهُ: والتيامن فيه) وو أل الطائف عن يمين نفسه» و البيست عن يساره» 


ا 


(Yn اللا‎ 
. ٠ باب‎ 


۷٤١‏ (قولة: والمشي فيه إلخ) فلو تَرَكهُ بلا عذر أعادَة» وإلا فعليه دمٌ؛ لأنّ المشنى واحبٌ 


(قولة: لو قيل: إنه واحبٌ لا يبعُدُ؛ لأنّ المواظبة إلخ) لا يخفى أن الاستدلال بالمواظبة على الوحوب 
5 و 215 f n I‏ 
غير تام لما تقدّمَ ل "الشارح":(( أن المواظبة من غير نهي عن الترك لا تفي الوجوب )). اه "سندي". 
« 2 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: (وقيل سنة) قال في "النهر": وف جنايات "فتح القدير": ظاهر الرواية أن الابتداء به سنةع 
وجعله في "المحيط" قول عامة المشايخ» حتى لو افتتح من غيره جاز وكره» ولو أريد بالسنة الموكدة وبالكراهة 
التحرعيّة لَقَرْبَ من القول بالوحوب)). ش 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج ص۸١١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الج باب الإحرام ۳۹۰/۲ . 

(4) في "شرح اللباب": (("المنهاج" عن "الذيرة"))» و"الوجيز" و"الذخيرة" كلاهما لمحمود بن أحمد, برهان الدين 
(ت517ه): صاحب "المحيط البرهاني". 

(ه) انظر "إرشاد الساري": باب أتواع الأطوفة» فصل ني شرائط صحة الطواف ص48 باختصار. 

() انظر "إرشاد الساري": فصل في واجبات الطواف ص٤‏ ١٠١ل.‏ 

(۷) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة - فصل في واحبات الطواف ص ٠١‏ باختصار. وفيه: ((شرط)) 
بدل((فرض)). 


؟ م ١‏ 


قسمالعبادات .س .وه د لدب حاشية اين عابدين 


ر 2 2 2 NY‏ ۴ 3 و 
لرمه ماشياء ولو شرع متنفلا زحفا فمشيه أفضل (والطهارة فيه) من النجاسة 
الحكميّة على المذهب» قيل: والحقيقيّة ا 000000 


عندناء على هذا نص المشايخ» وهو كلامٌ "محمد" وما في "الخانيّة”©: (( من أنه أفضل)) تساهل» 
أو محمولٌ على النافلة» لا يقال: بل ينبغي في النافلة أن تحب صدقة؛ لأنه إذا شرع فيه وخب 
فوجَب المشي؛ لأنّ الفرض أن شروعه لم يكن بصفة المشي» والشروعٌ إنها يُوحبُ ما شرع فيه 
كذا في "القت" . 

زملاكق (قولهُ: رم ماشيا) قال "صاحب اللباب" في "منسكه الكبير": كه إن طاق 8 
أعادَه كذا في "الأصل"”"» وذكر "القاضي" في "شرح عقصر الفالساوع"* أنه بحري لأنه أذ 
ما أوجحّبّ على نفسه))» وتمَامُةُ في "شرح اللباب"“. 

0ه (قولّةُ: فمشيّهُ أفضلٌ) أشارٌ إلى أن الرّحف يُجزيه ولا دم عليه لكنْ جاج 
إلى الفرق بين وحوبه بالشّروع [؟/ق.77/ب] ووجوبه بالنذر على رواية "الأصل” ولعلّه 
أنّ الإيجاب بالقول أقوى منه بالفعل» فيجب بالقول كاملا لملا يكون ار ميو کا لات 
اعتكافاً بدون صوم لزمه به» ويلغو وصفةُ له بالتقصانء والواحب بالشّروع هو ما شرع فيه 
وقد شرع فيه 6 فلا يحب عليه غير وإلا وجب بغير مُوجبيء تأمّل. 

٠۷۷‏ (قولة: من النجاسة الحكميّة) أي: الحدث الأكبر والأصغر وإن احتلفا في الإثم 
نا 

ر۷٠٠‏ (قولة: على ا مذهب) وهو الصحيح» وقال "ابن شحاع": ((إتها سنة)» "شرح 
اللباب" ل "القاري". 


)١(‏ "النانية": كتاب الحج ‏ الواحبات التي يجب بها الدم على الحاج خمسة ۲۹۸/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الإحرام ۳۹۰/۲ . 

(۴) "الأصل": كتاب الحج ‏ باب الطواف 5141/9 , 

. ل١٠١ انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة  فصل في واجبات الطواف ص‎ )٤( 

(ه) المذكورة في المقولة السابقة . 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل ق واجبات الطواف ص١ ١‏ 


الجزء السادس عي ڪر ن اح بت اكات الحج 


ِن توس وبدن ومكان طوافبء والأكثر على أنه سنة مؤكدة كما في "شرح لباب 
المناسك" (وسترٌ العورة) فيه وبكشفي ربع العضو ENE ARS‏ 


٠٠۷۹‏ (قولة: من ثوب الأولى: لثوبب أو في ثوب "ط"7". 

4407 (قولة: ومكان طواض) لم ينقل في "شرح الاباب" التصريح بالقول بوجوب؛» وإنما 
قوز ا طهازة لكان قنك “الس ی اع عن ی ا أنه لي کان 
في مكان طوافه نحاسة لا بيطلل طوافةٌ» وهذا يفي نفى الشّرط والفرضيّة واحتمالَ ثبوت الوحوب 
والسنّة)» أه. 

٠٠۸١‏ (قولهُ: والأكثرٌ على أنه) أي: هذا النوعٌ من الطهارة في الثوبي والبدن سنة مؤكدة 
"شرح اللباب". بل قال ي "افع" : ((وما في بعض الكتب من ن بنحاسة التوب كلة يح 
الد لا أصلّ له في الرّواية)) اه. 

وفي "البدائع””: ((أنه سنة» فلو طاف وعلى ثوبه بحاسة أكثرٌ من الدرهم لا يلزمُهُ شيب 
بل يكره لإدحال النجاسة المسجد)) اه. 

485] (قولة: وسترٌ العورة فيه) أي: في الطوافي وفائدة عدّهِ واجبا هنا مع أنه فرضٌ مطلقا 
لزومٌ الدّم به» كما عد من سنن الخطبة في الدمعة.ععنى أنه لا يلرم بت ركه فساذهاء وإلا فالسنة تباين 
الفرض لعدم الثم بتركها 37 هذا ما ظهرَ لئ وقدمناد“ ف الجمعة. 

(۱) "ط": كتاب الحج 285/١‏ . 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ فصل قي واجيات الطواف ص۳٠١‏ . 

(۴) "هداية السالك": الباب العاشر في دخحول مكة المعظمة - فصل في واحبات الطواف وستنه ۷1۹/۲. لأبي عمر 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» عز الدين بن جَمَاعَة المصري الشافعي ت/1لاه). ("الدرر الكامنة" ۳۷۸/۲ 
"هدية العارفين" .)587/١‏ 

)6( ي LOE‏ كما قَ "هداية السالك". 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة ‏ قصل بي واجبات الطواف ص۳١٠١‏ . 

(5) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الجنايات ‏ فصل: من طاف طواف القدوم محدئاً فعليه صدقة ۲ بتصرف . 

(۷) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما شرطه ۱۲۹/۲ بتصرف يسير . 

(۸) المقولة ]1۷۸٠[‏ قوله: ((وطهارة وستر عورة قائماً)». 


قسم العبادات ‏ د تن دا لبن د ببس حاشية ابن عابدين 


فأكثرَ كما في الصلاة يحب الم (ويّداءةٌ المسّعى بين الصا والمروةٍ من الصفم ولو بدأ 
بالمروةٍ لا يعد بالشوط الأول في الأصمّ (والمشي فيه) في السنّعي (لِمّن ليس له عذْرٌ).. 


۸۳+ (قولهُ: فأكثر) أي: من الرّبع» فلو أقلّ لا يمن ويْحمَع المتفرّق» "لباب" 

ء۸٠٠‏ (قولَهُ: كما ف الصلاق) أي: كما هو القذرُ الان في الصلاة. 

1461{ وقول يجب الد أي: إن لم یعده» ولا شق وهذا في الطواف الوااحب» 
وا ا 

۸ه (قولهُ: في الأصمّ) مقابلهُ ما قاله "الكرماني": ((إنه يعد به لكته يكره لرك السئة» 
و فجي إغادةٌ ذلك الشّوط لتكو ا على وا الله عن انه 
شرط لصحَّةٍ السّي» فعدمٌ الاعتداد بالشّوط الأول يتفرع عليه وعلى القول بالوجوب؛ لأنّ المراد 
بعدم الاعتدادٍ به لزومٌ إعادته [؟/ق51"/أ] أو لزومٌ المزاء على تقدير عدمهاء وإنما الفرق من 
حيث إنه إذا لم يد الشّوط الأول يلزمُهُ الجزاء لترك السّعي على القول بالشرطيّة؛ لأنه لا صحّة 
للمشروط بدون شرطه» ولترك الشوط الأول على القول بالوجوب الذي هو الأعدلٌ المحتار من 
حيث الدليلٌ كما في "شرح اللباب””"» وقد يقال: إنه إذا لم يعد بالأرّل حصّلَ البداءة بالصفا 
بالثاني» نقذ و خد اللشرط» ولا و ترك وإفا يكوة تاركا لار الأشواط إلا إذا اعد الأول 
وكونُ ذلك شرطا لا يناي الوجوب؛ إذ لا يلزمٌ من كون الشيء شرطا لآخر تتوقف عليه صحته 
أن يكون ذلك الشيءٌ فرضاً كما قدّمناه"“ في الحلق خلافا لما فَهمّهُ في "شرح اللباب "© 


(قولة: ورك الشوط الأرّل إلخ) أي: عدم الإتيان به بوصف الوجوب. 


ل١ اتظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة  فصل في واجبات الطواف صلا‎ )١( 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة - فصل في شرائط صحة السعي ص۱۸١‏ 
(۳) انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة ‏ فصل في را اميه البق صدة ١‏ اس 
)٤(‏ المقولة [15517] قوله: ((والحلق أو التقصير)). 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة ‏ فصل ي شرائط صحة السعي صة ١‏ اس . 


الجزء السادس حسيجيورييس يي SESE RRR‏ 1 - كتاب الحج 


كما مر (وذَبحٌ الشاةٍ للقارن والمتمتع» وصلاة ركعتين لكل أسبوع) من أي طوافب 
کان» فلو تر کها هل عليه دمٌ؟ قيل: نعم فيُوصي به (والترتیب الآتي) بان بين 
لري والحلق ب والح يوم النخر) وأما الترتيبٌ بين الطوافب وبين الرّضي والحلق 
فسنة» فلو طاف قبل لرن لا شيءَ عليه ويکره» "لباب". وسيجيءَ 
أن امغر لا ذبح عليه» وسنحققة (وفِعلٌ طواف الإفاضق أي: الزّيارة ممه 


هنا وف الحلق» ولو كان فرضا لم فرضيّة السّعي أو فرضيّة بعضِه ووحوب باقيه مع أنه كله 
واحب يبر بدم» وحيتئار هذ تعيّنَ القول بالوحوب؛ إذ لا ثمرة تظهر على القول بالشرطية كما نص 
عليه في 'المنسك الكبير" وإن استغرَيّةٌ "القاري" في "شرح اللباب"" والله تعالى أعلم بالصواب. 

[AY]‏ (قولة: كما م أي: في الطواض. 

٠٠۸۸‏ (قولة: قيل: نعم) ضعَفَة هنا وإنا جرم به في "شرحه" على "التق" لأنه حرم 
بخلافه صاحب "لباب" فقال: ((و لا تختصٌ - أي: هذه الصلاة ‏ بزمان ولا عكانء أي: باعتبار 
الجواز والصحّق ولا تفوت» أي: إلا بالموت» ولو تركها لم تجبر بدم» أي: أنه لا يجب عليه 
الإيصاء بالكفارة))» وذكرَ "شارحه": رأة المسألة حلافيّة ففي "البحر العميق": لا يجب الدم 
E a OS‏ تيوت ال مان أنه لاعس دوي كان 
الشافعيّة» وقيل: يلزم). 

۸۹ (قوله: وارب اا بيا إلخ) أي: في باب الجنايات» حيث قال هناك: ((يجب 

. ٤۸ص انظر "إرشاد الساري": باب فرائض الحج  فصل في واحباته‎ )١( 


(۲) انظر "إرشاد الساري": باب السعي بين الصفا والمروة ‏ فصل في شرائط صحة السعي ص۱۹١١.‏ 
(۳) ص ٥۰‏ در . 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الحج ‏ فصل: إذا دحل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام ۲۷۳/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 
(5) انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة - فصل في ركعتي الطواف صده ١‏ ١ل‏ 

(5) انظر "إرشاد 000 باب أنواع الأطوفة ‏ فصل في ركعتي الطواف صله .١٠‏ 

(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب الحج ۱۸۹/۱ . 

۲٣۰/۷ )۸(‏ "در". 


١ 


قسم العيادات عتتك کے کی ت حاشية اين عايدين 


(في) يوم من (أيَامٍ النخر) ومن الواحبات كوأ الطواف وراءً الحطيمء وكوك 
8 8 007 
السعى بعد طوافب معتد به» وتوقيت الحلق............... RO‏ 


ف يوم ال اة أشياء: الرّمي» ثم الذبح لغير المفرد» ثم الخلق» ثم الطواف» لكنْ لا شيءَ على 
من طاف قبل الرمي والخلق» نعم يكره "لباب” كما لا شيءَ على المفرد إلا إذا حلّقَ قبل 
الرّمي؛ لان ذيحه لا يجبْ)) اه. 

وبه عُلِمَ أله كان ينبغي ل "المصنف" هنا تقديمٌ الذبح على الحلق في الذكر ليوافق ما بينهما 
من الترتيب في نفس الأمرء وأذّ الطواف لا يلرم تقديمه على الذبح أيضا؛ لأنه إذا حاز تقدِمٌهُ 
على الرّمي المتقدّم على الذبح جار تفده على الذبح بالأولى [17/ق771؟/ب] كما قاله "ح7". 

والحاصل: أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة» ولذا لم يذكره هناء وإفها يحب 
ترتيب الثلاثة: الرّمي ثم الذبح ثم الحلق» لكنَ المفرد SE‏ بين الرّمي والحلق. 

٠٠۹٠‏ (قوله: في يوم) تقدّمَ في الاعتكافي”" أنّ الَبالي بع للأيّام في المناسك. 

11413 (قولة: وراءً الحطيم) لأنَّ بعضه من البيت كما ا بيان 

414۲ (قوله: وكوث السّعي بعد طوافب 0 به) وهو أن يكون أربعة أشواط فأكثرء سواءٌ 
طافة ظاهرا أو غد أو كلاه وإعادة الطواف بعد السّعي قينا إناقمله درن ا ا 
لا لانفساخ الأوّل» "ح" عن "البحر". ثم إن کرت عدار جا لا ياق عا في "اللباب" 


(قولة: واد الطواف لا يلرم تقدكُهُ على الذّبح) لعل الموافق: لا يلزم تأخيرةُ عن الذبح. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب طواف الزيارة ‏ فصل في شرائط صحة الطواف صدهده ١‏ زيا للشارح 
القاري. 

(۲) "ح": كتاب الحج ق56١/أ.‏ 

(؟) المقولة [8 15] قوله: ((إلا ليلة عرفة إلخ)). 

)٤(‏ المقولة ]144٠[‏ قوله: ((كاستقباله)). 

(ه) "ح": كتاب الحج ق٣٣۱‏ . 

(1) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الحنايات - فصل: ولا شيء إن نظر إلخ */4؟ بتصرف . 


الجزء السادس ج کے ,ووک د جد عنمن رات احج 


بالمكان والرّمانء وتر المحظور كالحماع بعد الوقوف ولمس المخيط وتغطية 
الرس والوجيء والضّابط أنّ كل ما يجب بت ركو دم فهو واحبٌ» صرح به 
في "املق" وسيتضحٌ في الجنايات OO A‏ 


من عد شرطاً لصح السّعي كما علمتة سابقا". 
45 (قولة: بالمكان) أي: الحرم ولو ني غير منى» (( والرّمان)) أي: أيَامٍ النحر» وهذا 
في الحاج» وأمّا المعتمرٌ فلا يتوقت حلقه بِالرّمان كما سيأتي”” في المحنايات. 
OD A‏ الحظور) قال في "شرح اللباب": ((فيه أن الاجتناب عن المحرّمات 
رض نولفا E SERN SE EN CAA‏ "امن A‏ 
فعل المحظورات وترك الواحبات لَمّا اشتركا في لزوم الجزاء ليقت بها في هذا المعنى)). 
]414۵ (قولة: كالجماع بعد الوقوف إلخ) تَثيِل للمحظورات» وقيّدَما بعد الوقوف 
E ER GLASS‏ 
ر٠‏ (قولة: والضابط إلخ) لما لم يستوف الواحبات كما علمتهُ ما زذناه عن "اللباب” 
ذكَرّ هذا الضابط» وليفيد بعكس القضيّة حكمٌ الواحب» لكنها تنعكس عكساً منطقيًاً لا لغويّاء 
فيقال: بعضٌ ما هو واحبْ يجب بت ركه دمٌ» لا كل ما هو واحبْ؛ لأ ركعتي الطواف لا يحب 
يتركهما الدم» وكذا ترك الواحب بعذر على ما سنذكرة في اول الحنايات» لكنْ في الأول 
حلاف تقدّم"» فعلى القول بوجوب لم فيه مع لقا لتر بلا عذر يصح العكس كليا. 
)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الحج .۲٠١/١‏ 
(۲) المقولة [1187] قوله: (رني الأصح)). 
(۳) المقرلة ]٠١ ٤۹۹[‏ قوله: ((أو أحر الحاج)). 
)٤(‏ انظر "إرشاد الساري": باب شرائط الحج ‏ فصل في واجباته صاء هس . 
(5) لم نعثر على النقل في نسخة "فتح القدير" التي بين أيدينا. 


(1) المقولة [84؟5ه١٠١]‏ قوله: ((بعذر)). 
(۷) المقولة [۹1۸۸] قوله: ((قيل: نعم)). 


قسم العبادات پک کے يه ماش ممت ی شافية ابن عابدين 


(وغيرُها سنن وآداب) كأن بوسح في النفقةء ويُحافِظً على الطّهارة وعلى صّوْن 
لسانه ويَستوِنَ أبويه ودائنة وكفيلة ويُودّعَ المسجد بركعتين ومَعَارِفَة 
ويَستحِلّهِم» ويلتمس دعاءّهمء ويتصدّقّ بشيء عند خحروجه» ويخرج يوم الخميس - 
ففيه حرج عليه السلام في حجَّةٍ الموداع - أو اانا الوه يمه اة 


ل ئي أنه هل رّ يشتري أو يكتري؟ وهل ا 


5 (قولَهُ: وغيرُها إلخ) فيه أنه لم يُستوفي الواجبائتي» وإن كان مره أن غير الفرائئض 
اجات ددع ا ب د 

٠٠۸‏ (قولةُ: كأن يوسم في التفقة إلخ) أفادَ بالكاف أنه بقي منها أشياءٌ لم يذكرها؛ 
[؟/ق5773/|] لأنها ستأتي“ كطواف القدوم للآفاقى» والابعداء من الحجر الأسود على أحدٍ 
الأقوالء والحَطّبٍ الثلاث» والخروج يوم التروية وغيرها ما سيعلم. 

141۹۹ (قولة: وعلى صون لسانه) أي: عن المباح والمكروه تتزيهاًء ولا فهو واحب. 

ر٠٠۷‏ (قولةُ: ويستأن أبويه إلخ) أي: إذا لم يكونا عتاجين إليه» وإلاً فيكرة 
وكذا يكره بلا إذن دائنه وكفيله» والظاهرٌ أنها تحرعيّة لإطلاقهم الكراهة ويدل عليه قول 
فا في تمشيله للحج المكروه: ((كالحج بلا إذذ ما يجب اسهذانه))» فلا ينبغي عدَهُ 


(قولهُ: فيه أنه لم يُستواف الواحبات) لكن بزيادة ما ذكرّة "الشارح" من الواحبات والضابط يكون 
"الشارح" قد أصلّمّ عبارة المن. 


(۱) 4/9 ه وما بعدها "در". 


ل ل 


(۲) في "ب": ((وليستأذن)). 


0 ا 


٤2۸ -4 صدلاه‎ )5 


الجزء السادس مسحي ب کے خا ر عم ا ےید كتاب احج 


لأنّ الاستخارة”" فى الواجب والمكروه لا محل لهاء وتمامُةٌ في "النهر" ر وأشهرَة 
سوال 5 000 بفتح القاف وتكسر (وعشرٌ ذي الحجّة) بكسر الجاء وتفش 


ذلك الات 

]1۹۷۰۹ (قولة: 3 تكسن أي: مع سكون العين» وحكي الفتحٌ مع كسر العين. ٠‏ 

4١‏ (قولة: بوحسم عزاه الح "إسماعيل””" إلى "تحرير الإمام النووي") وقال: 
((خلافاً لما في "شرح الشمني" من أنه لم سمغ إلا الكسر)». 

د رلك e O‏ اال وا يا 
في "التهر"” ' وغيره» ولق اوري اقل ان العدت فكان الوا عش ليال» لكن إذا حَذِفَ 
التمبيزٌ جاز التذكيرٌ فيكو المعنى عشرة يام أ فادة" "07 عن 'القو اتی r‏ . وقيل: إن العشر 


(1) في"د" زيادة:(( قوله:(لأنّ الاستحارة) قال في "النهر": وكيفيتها أن يصلي ركعتين يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص 
قائلاً الدعاء العروف» ويشاورٌ ذا الرأي في وقت معين لا في الحج» ثم يبدأ بالتوبة مراعياً شروطها من رد المظالم 
إلى أهلها عند الإمكان» وقضاء ما قصر في فعله من العبادات بالندم على تفريطه؛ والعزم على أن لا يعودء 
والاستحلال من ذي الخصومات» والمعاملات» ويجتهد في تحصيل نفقة حلال» ولا بد من رفي صالج بذ گر 
إذا نسي» ويِصيْرُه إذا حزع» ويعينه إذا عجر. وعن بعض الصالحين: أن كونه من الأجانب أول تباعداً عن ساحة 
القطيعة. وينبغي له أن يرى المكاري ما يحملهء ولا يحمل أكثر مته إلا بإذنه» وعن بعض الأكابر أنه امتنع عن حمل 
بطاقة الإنسان لعدم إذن المكاري» وبعد الإذن فيتبغي له التباعد عن تحميل الدابة فوق طاقتهاء وتحريدٌ السفر 
عن تحارةٍ أحسنْ» لكنه لو اتحر لا ينتقص ثوابه كالغازي» ذكره الشارح في "السير": وينبغي له التباعد عما فيه ريا 
وسمعة» ومن ثم كره بعض العلماء الركوب في المحمل» ذال ركوب في المحقة أولى» وقيل: إن تجرد عن قصد ذلك 
لا يكره» وعن المماكسة في شراء الزاد وما يحتاجه» والمشيّ لمن يطيقه أفضلُ من ال ركوب» ولا يسيء خلقه» وكره 
الإمامٌ احج على الحمار. انتهى ملخصا)). ْ 

(۲) انظر "النهر": كتاب الحج ١/ق79١/ب.‏ 

(۳) "الإحكام": كتاب الحج 7/ق 57١/أ‏ بتصرف يسير . 

ر “عر ا اساي الم فته ا 

(5) "التهر": كتاب الحج ‏ باب التمتع ق٥٤‏ ١/أ.‏ 

(3) "ح": كتاب الحج ق55 7١‏ . 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الحج 7853/١‏ . 


قسم العبادات ل 4#ءه دل حاشية ابن عابدین 


فى لمك عله E‏ : اسم الجمع ي يشتر ك فيه ما وراءً الواحد OE‏ 


اسم لهذه الأّام ا فایس المرادٌ به اسم العدد حتى يعت بَرَ فيه النذكيرٌ مع المونث والعكس» 

لاقع (قولة: ذو الججة 3 كلم دا محذوف الخبر» تقديره: منهاء "ل" 

(۰ ۹۷ (قولَهُ: عملاً بالآية) أي: قله تعالى الالح أشه رومت 5 [ البقرة - ٠۹۷‏ ]. 

كد (قولهُ: قلنا: | سم الجمع إلخ) الإضافة ا أي: 5 هو جمع ولا فأشهرٌ عه 
جمع يق :وهنا لع يوون 1 ی ا مجر رق إطلاق صيغة الجمع 
على ما فوق الواحدٍ لعلاقةٍ معنى الاجتماع والتعدّد ثانيهما: أن الور ي جعلٍ بعض الشّهر 
شهرأًء فالأشهْرٌ على الحقيقة))» واعترض الأول بأنّ فيه إخراج العشر عن الإرادة لخروجه عن 
الشهرين» اخ بان داحل فيما فوق الواحد» a‏ احج ذو أشهرء أمّا على 
تقدير: الحج ني اشر" فلا حاجة إلى التجوز؛ لأنّ الظرفيّة لا تق فض ا ازا 
الحديث” الوارد في تفسير الآية [۲/ق 7717 /ب] بِأنّها شوّال” 0 لقَعْدةٍ وعشرٌ ذي الجّة. 


(قولة: واغترض الأول بان فيه إخراج ج العشر عن الإرادة إلخ) عبارة "ارجم" : (( وهذا الجواب 
مبني على ضعيفي لا يلين بفصاحة القرآن؛ لأنّ بعض الثالث ليس بشهرء فلا يكرك دالاً؛ لأنّ المراد 
ما زاد على الواحد من جنسه إلا أن يقال: وَسُمَىَّ شهرا بحازا إطلاقاً لاسم الكل على بعضبي أو من 


باب التغليبي» أو من باب عموم المجازء يأن يراد لات قط من الرّمن (( اه شدي" 


(۱) "ح": كتاب الحج ق ۱٣١‏ . 

(۲) انظر "الكشاف": 4٠5/١‏ سورة البقرة ‏ الآية (/191). 

(۳) في "ب" وكم": ((الشهر)). 

)٤(‏ أحرجه الطبراني في e‏ الأوسط"(۷ ٠‏ © وفي "المعجم الصغير"(١۱۸)‏ من حديث أي مام مرفوعاء قال: 
قال رسول الله و :((الحج أَشْهرٌ مَعلومًات: شوال» وذو القعدةء وذو الحجّة))؛ وفيه حُصِيْنُ ين مُحارق» قال 
الدارقطني: : يََعُ الحديث. 

(5) وورد موقوقا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري(570١)‏ كتاب الحج ‏ باب قول الله تعالى: - 


ا لجزء السادس 4ه كتاب الحج 


وفائدة التأقيت أنه لو فعَلَ شيئاً من أفعال الحجّ خخارحّها لا يُجزيه ا 000 


470 (قولةُ: وفائدة التأقيت إلخ) حوابٌُ عن إشكال تقريرة: أن التوقيت بها إن ص 
للفوات ‏ أي: أن مال الح لو َرَت عن هذا لوقت يفوت الح ته تأخيرالوقوف عن طلوع 
فجر العاشر ‏ يلزمٌ أن لا يصح الطواف ال ركن بعدهء وإن خخصّص الفوات بفوتِ معظم أركانه ‏ وهو 
الوقوف - يلزمٌ أن لا يكون العاشر منها كما هو رواية عن "أبي يوسف"» وإن اعتبرَ التوقيت المذكور 
لأداء الأركان في الحملة يلرم أن يكون ثاني النحر وال منها باز الطواف فيهما. 

وأحاب الشارح" تبعا ل 'البحر”" وغيره ما يفيدٌ اختيار الأخير» وذلك بأنّ فائدته أن شيئاً 
من أفعال الح لا يحور إلا فيهاء حتى لو صام الت م أو القارنُ ثلاثة آيام قبل أن شهر الحج لا يحو 
وكذا السَّعىُ عقب طواف القدوم لا يقح عن سعي احج إلا فيهاء حتى لو فعَلّهُ في رمضان 
لم ي ولو اشتبةَ عليهم يوم عرفة» فوقفوا فإذا هو يوم النحر حاز لوقوعه في زمان» ولو ظهَرَ أنه 
الحادي عشر لم يَجْر كما في "اللباب"" وغيره» قال ا ((ولا ينافيه إحزاء الإحرام 
قبلهاء ولا إجزاءٌ الرّمي والحلق وطواف الزيارة وغيرها بعدها؛ لأنّ ذلك مُحرّمْ فيه)) اه. 

قلت: فيه نظرٌ؛ لأنَّ طواف الرّيارة يمور في يومين بعد عشر ذي الحجّة كما علمتَهُ وإن كان 
ف أُوله أفضل» فالمناسب الجواب عن الإشكال بأنّ فائدة التوقيت ابتداءٌ عدم جواز الأفعال قبله» 

5 وانتهاءً الفوات يفوت معظم أركانه وهو الوقوففث» ولا يازمُ عصروجٌ اليوم العاشر لِما علمتة من 
جوازه فيه عند الاشتباه بخلاف الحادي عشرء هذا ما ظهرٌ لي» فافهم. 


= الجخ أنه لوست 2 » والبيهقي في "السنن الكبرى" 9847/4؛ وفي"معرفة السنن والآثار" ٤۷/۷‏ كتاب 
المناسك ا وابن أبي شيبة في "الع" ٤‏ كتاب الحجّ ‏ باب قوله تعالى: 
« الح أسْهِرَسَمَنُوم ت والحاكم في "المستدرك" 777/7 كتاب التفسيرء وأورده الهِيتمي في "مجمع الزوائد" 
07 كتاب التفسيرء وق الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. "البحر": كتاب الحج ۔ باب الحنايات - فصل: ولا شيء إن نظر إلخ 97/5 بتصرف‎ )١( 

(۲) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ص٤٥‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الحج 7335/١‏ . 


قسم العبادات ج ج ته اوق ,ب د ا ب اسه ابن عانديق 


(و) أنه (يكرة الإحرامٌ له قبلها) وإنا أمِنَ على نفسيه من المحظور لشَبَههٍ بال ركن 


4١‏ (قولة: وله یکره الإحرام إلخ) عطف على قوله: ((أنّه لو فعّل))» وهو ظاهرٌ في أنه 
أرادَ بأفعال الحج غير الإحرام» فلا يناف إجزاءً الإحرام مع الكراهةء فقولة: ((لا يُجزيه)) واقعٌ 
في محرو فافهم. نعم قي کون الكراهة فائدةً التوقيت خفاي ولعلٌ وجهه كونٌُ الإحرام شبيها 
بالرّكن» تأمّل. 

ر۷۰ (قولةُ: قبلها) أفاد آنه لو أحرّمَ فيها بحج - ولو لعام قابلٍ ‏ لا یکره ولذا قال 
في "الذحيرة": ((لا يكره الإحرام بالحجٌ [؟/ق 71 /أ] يوم النحر» ويكرةُ قبل أشهر الحسج))» قال 
في "النهر": ((وينبغي ان کون بک رها حيث لم يِأْمّنْ على نفسه وإ كان ف أشهر الحج)). 

٠0‏ (قولة: لشبه الركن) علة لقوله: ((يكرة))» أي: ولو كان ركنا حقيقة لم يصحّ 
قلي نذا كان شينها به كرة قبلها لشبهه وقربه من عدم الصِحّق "بر ". 

4117[ (قوله: كما مر ) أي: عند قوله: ((فرضةٌ الإحرام)). 

۷ (قولة: وإطلاقها/ أي: الكراهة (( يفي التحريم))» وبه قيّدَهَا "استاي" ونقلّ 
عن "التحفة"“ الإجماع على الكراهة» وبه صرح في "البح" من غير تفصيل بين وف الوقوع 


ُء 5 ع 3 2 5 
(قولة: وينبغي أن يكون مكروها) وهذا هو الظاهِيٌ فإنه وإن كان في أشهرء إلا أنه إنما أحرم لحج 


قابل» فلم يحرم في أشهره حقيقة بل في أشهر حج آخير. 


)١(‏ "النهر": كتاب الحج ۔ باب التمتع ق٥٤‏ ۱/ب. 
(؟) "البحر": كتاب الج 5515/17 

(۳) ص۹۳٤‏ "در". : 

)05 "جامع الرموز": كتاب الج ۱ 

(ه) "تحفة الفقهاء": كتاب الحج ۳۹۰/۱. 

(1) "اليحر": كتاب الحج 745/7 


ا جزء السادس اد ا ا کے o1١‏ ج ا س كتاب الج 
(والعمرة) في العمر مره (سنة مؤكدة) على المذهبي» وصِحّحّ في "الجوهرة" وجويّهاء 


في حظور أو لاء قال: ((ومّن فصّلَ كصاحب "الظهيريّة”" قياسا على الميقات المكاني فقد أطاًء 
23 “5 "القهُستاني””" أيضاً عن "المحيط”" التفصيل) ثم قال: وف "النظم" عنه أنه يكره 
ل عند "أبي يوسف")). ٠‏ 
مطلب: أحكام العمرة 

]۹۷1۳[ (قولة: وة ف العمر 7 سنة مؤكدةً) أي: إذا أتى بها ر فقد أقامم الستة غير 
مقيّدٍ بوقتي غير ما ثبت لهي عنها فيهء إلا نها في رمضان أفضلٌ» هذا إذا أفرَدهاء فلا يُنافيِه 
أن القران أفضلٌ؛ لأت ذلك أمرٌ يرجم إلى الحج لا العمرة. 

فالحاصلٌ أن من أراد الإتيان بالعمرة على وجو أفضل فيه فبأنٌ يقرن معه عمرة "ف" . 
فلا يكره الإكثار منها حلاقاً ل "مالك" بل بسحب على ما عليه الجمهور: وقد قيل: سبع أسابيع 
من الأطوفة كعمرةء "شرح اللباب"“. 

ه٠۷‏ (قولة: وصحّمَ في "الجوهرة”"2 وجوبّها) قال في "البحر": ((واخقارةُ في 
"البدائع"07) وقال: إنه مذهب أصحابناء ومنهم من أطلقَّ اسم ال وهذا لا ياق الوحوب اه. 


والظاهرٌ من الرّواية السئّة فإ "مدا" نص على أن العمرة تطوّعٌ)) اه. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الحج ‏ فصل فيمن يجب عليه الحج ومن لاء ووقت الحج والعمرة ق75/]. 
(۲) "جامع الرموز": كتاب الحج ۲۳٣/۱‏ . 

() "المحيط البرهاني”: كتاب المناسك ‏ الفصل السابع: بيان وقت الحج والعمرة ١ق‏ 174/ب . 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الفوات ٦۲/۳‏ - 1۳ . 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة - فصل في وقتها صم ۰ ال . 

(1) "الحوهرة النيرة": کتاب الحج ‏ باب الفوات ۲۲۱/۱ . 

(۷) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الفوات ٦۳/۳‏ بتصرف . 

(۸) "البدائعم": كتاب الحج ‏ فصل: وأما العمرة 775/7 . 


قمع لااو ٠‏ يتح سمه الله حاشية ابن عابدين 
ف 6 3 1-7 - 5 2 0 و 
قلنا: المأمورٌ به في الآية الإتمام» وذلك بعد الشروعء وبه نقول. 


(وهي إحرامٌ وطوافٌ وسَعْي) وحَلق أو تقصيرٌ فالإحرام شرط» ومعظم الطواف 
رک وغيرُهما واحب» هو المحتارُء ويفعَلٌ فيها كفِعْل الحاج A‏ 


ومالَ إلى ذلك في "الفت ع" وقال بعد سوق الأدلّة: ((تعارض مقتضيات الوحوب 
والنفل» فلا تثبت» ويبقى جرد فعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعين» وذلك يوحب 
ا فقلنا بها)). 

٠۷٠١‏ (قولة: قلنا: المأمور إلخ) جوابٌ عن سوال مقر أَورَدهُ في "غاية البيان" دليلاً على 
الوحوب» ثم أحاب عنه .ما ذكرَّهٌ "الشارح"» ثم هذا ب 01 أن المراد بالإتمام تنميم ذاتهماء أي: 
تتميمُ أفعالهماء نّا إذا ريد 7173/73/ب] به إكمالٌ الوصف ‏ وعليه ما نقلّهُ في "الح ": 
((من أن الصحابة فسَّرّت الإتمامَ بأن يحرم بهما من دُويرة أَهلِه ومن الأماكن القاصية)) ‏ 
فلا حاجة إلى الحواب؛ للاتفاق على أن الإتمام بهذا المعنى غيرٌ واحبي فالأمرٌ فيه للندب إجماعاء 
فلا يدل على وجوب العمرة» فافهم. 

كلاق (قولة: وحلق أو تقصيرٌ) لم يذكره ال ع مخرج تھا 

10 (قولة: وغيرّهما واحبْ) راد بالغير من المذكورات هناء وذلك اقل أشواط الطواف» 

والسّعي» والحلق أو التقصيرٌ وإلا فلها سنن ومحرّماتٌ من غير المذكور هناء فافهم. وأشار بقوله: 
(( هو المخمارٌ) إلى ما في "التحفة"» حيث حمل المسّعي ركنا كالطواف» قال في "شرح 
اللباب": (( وهو غيرٌ مشهور في المذهب)). 
۷۹۸ (قولة: ويعَلُ فيها كفعل الحاج) قال في "اللباب": ((وأحكامٌ إحرايها كإحرام 
)١(‏ "الفتعح": كتاب الحج ‏ باب الفوات 55/9 . 
(۲) "البحر": كتاب الحج 357/9 . 
(۳) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الفوات 1۲/۳ . 
(5) لم نعثر على النقل في نسخة "تحفة الفقهاء" التي بين أيدينا. 


(ه) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة ص۳۰۷ . 
(1) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة ص ۳١۷-۳۰٣‏ . 


الجزء السادس سک کک د کک ی کی کے كتاب الحج 


(وحارّت ف كل السَّة) وندِبَت في رمضان (وكرمّت) ا 


احج من جميع الوجوه» وكذا حكم فرائضهاء وواجباتهاء وستنهاء وعرماتهاء ومُّفسِ رهاء 
ومكروهاتهاء وإحصارهاء وجمعها ‏ أي: بين عمرتين ‏ وإضافتها ‏ أي: إلى غيرها في الي - 
ورفضيها كحكمها في الحج» وهي لا تخالقة َي أمور, منها نها ليست بفرض» وأنها لاوقت 
لها معي ولا تفوت وليس فيها وقوفٌ بعرفة ولا مزدلفة ولازمي فهاولا جنع - أي: بين 
صلاتين ‏ ولا حطبة» ولا طواف قدوم ولا صدرء ولا تحب بدنة بإقسادها ولا بطوافها ا أي : 


بل شاق وأنَّ ميقاتها الح لحميع الناس بخلاف احج فن ميقاته لمكي الحرم)) اه. 

14141 (قولة: وجازّت) أي: صت 

رداق ر ونت في رمضان) أي: إذا أَفرَدّها كما مر عن "الفتح". ثم EER,‏ 
الزماةة لأنها باعجار اا م مؤكلة أر واه کیا م آي انها فيه انل هان غ 
واستدل له في "لفت" عا عبن "ابن على « عمرة في رمضان تعدل حجّة » وني طريتي 
ل "مسلم": « تقتضي جف أو حجّة معي 9 كال رزو كان اسلف - رحمنا الله تعالى 
بهم - يسمُونها الح الأصغرٌ وقد اعتمرٌ يع أربع عمراتٍ كلهن بعد الهحرة في ذي القعدة(“ 


)١(‏ المقولة ]۹۷١۳[‏ قوله: ((والعمرة ف العمر مره نة مؤكدة)). 

(۲) المقولة [91715] قوله: ((وصحح في "الجوهرة" وحوبها)). 

(۳) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الفوات 517/7 . 

)٤(‏ أخرجه أحمد 04/١‏ والبخاري(۱۷۸۲) كتاب العمرة - باب: عمرةٌ في رمضات؛ ومسلم(777()175) كتاب الج 
- باب فضل العمرة في رمضان» وأبو داود(۱۹۹۰) كتاب الحج ‏ باب العمرةء والنسائي ١71١-8‏ كتاب الصيام ‏ 
باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان» وابن ماجه(5 ۲۹۹) كتاب المناسك ‏ باب العمرة في رمضان» 
والدارمي 51/7 كتاب المناسك ‏ باب فضل العمرة في رمضان» وابن حزعة(۷۷. ۰ كتابٍ الحج ‏ باب فضل العمرة 
في رمضانه وابن ان في 'صحيحه" )۳۷١ ٠(‏ كتاب الحج ‏ باب فضل الحج والعمرة » كلهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاًء وف الباب عن جابر؛ وبي هريرة» وأنس» ووهب بن خزييش» وام مُق لك. 

(5) أخرجه البحاري(۱۷۷۸) و(۱۷۷۹) و(۱۷۸۰) كتاب العمرة ‏ باب: كم اعتمر لنب ل؟ و(4١؟)‏ كتاب المغازي ‏ 
بان عزو دة ومسل( )١7‏ کتاب الحج ‏ باب بیان عدد عر النبيّ يل وأبو داود(؛ 139) كتاب المناسك - 

باب العمرة» والترمذيي5١4)‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء: كم حي انب ؟ وقال: هذا ليك ا صحيح» كلهم 


من حديث أنس بن مالك رضي كفت وقي الباب عن اين عمرء وعائشة» وابن عبّاس» والبراء بن عازب#د. 


101/۲ 


قسمالعيادات ‏ | ندند إإه ددس ححاشية ابن عابدين 


على ما هو الحقٌ))» وتهامُهُ فيه. 
( تبية ) 

شل بعضّهم عن "لمنلا علي" في [7/ق554/أ] رسالته المسمّاة "الأدب في رحسب”": 
رأ كون العمرة في رحبي سنة ‏ بان فعلها عليه الصلاة والسلام أو أمَرَ بها لم يت نعم 
روي أن "ابن الزبير" لما فرغ من تحديدٍ بناء الكعبة قبيل سبعةٍ وعشرين من رحب نر إبلا وذح 
قرايين» وأْمَرَ أهل مكة أن يعتمروا حيتئذ شكرا لله تعالى على ذلك" ولا شك أذ فعل الصحابة 
حجّة» رر وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حستٌ »0 فهذا وجه تخصيص أهل مكة العمرة 
بشهر رحبي)) اه ملخصا. 1 

2ه (قولة: تحرعا) صرح به ي الف"( و"اللباب 

۷۲١‏ (قولة: يوم عرفة) أي: قبل الرّوال وبعده» وهو المذهبُ خلافا لما عن "أبي يوسف" 
أنها ل تكرةُ ف قبل الروال» e‏ 


(Dm 


)١(‏ اسمها الكامل: "الأدب في رحب المرحب". ("هدية العارفين" 2751/١‏ "فهرس المخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه 
الحنفي .)٤۲/١‏ 

(۲) ققد أحرح البحاري(۷۷۷١)‏ كتاب العمرة ‏ باب: كم اعتمر النبي يل؟ في حديث عروة بن الزبير قال:((سألت 
عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله ب في رحب))» ومسلم(ه75١)‏ كتاب الحج ‏ باب بيان عدد 
عم انب ديد وزمانهن؛ والترمذي(94175) كتاب الحج ‏ باب ما جاء في العُمْرَة من الحهرَانة» وأين ماجه(۲۹۹۸) 
كتاب المناسك ‏ باب العمرة في رحب» كلهم من حديث غُروَة بن الزيير طله. 

(6) الخبر في "مسالك الأبصار" للعمري 35/١‏ نقلاً عن الأزرقي ف "تاريخ مكة". 

)٤(‏ تقدّم تخريجه ٤/۲‏ 5ه. 

(5) "الفتح": كتاب الج باب الفوات 51/7 . 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة ص۷٠‏ لال. 


(۷) "البحر”: كتاب الج باب القوات ٦۲/۳‏ . 


الجزء السادس 000 سد مإ كتاب الج 


7١‏ (قولُ: وأربعة) بالنصب والتتوين» والأصلٌ: وأربعة”"© 

أي: بعد يومها. 
(تنبية) 

يزادٌُ على الأيام الخمسة ما فى "اللاب" وغيره من كراهة فعلها في أشهر احج لأهل مكة 
ومن .بمعناهم» أي: من المقيمين ومّن في داخل الميقات؛ لأ الغالب عليهم أن يحُحُوا في سنتهم 
فيكونوا متمتعين» وهم عن التمتع منوعون» وإلاً فلا منعٌ لمك عن العمرة المفرّدة في أشهر احج 
إذا لم يحي في تلك السّقه ومّن حالف فعليه البياث» "شرح اللباب"”". ومئلهُ في "البحر"*» وهو 
رد على ما اختارةٌ في "الفح" من كراهتها للمكي إن لم يج ونقَّلَ عن القاضي "عياب" في 
"شرح المنسلك": ((أنّ ما في "الفتح": قال العلامة 'قاسم": إنه ليس .ذهب لعلمائنا ولا للأئمّةٍ 
الأربعة» ولا حلاف في عدم كراهتها لأهل مكّة) اه. 

قلت: وسيأتي”' تمامٌ الكلام عليه في باب التمتع إن شاء الله تعالى. 

هذاء وما نقلَهُ "ح" عن "الشرنبلاليّة”* من تقييده كراهة العمرة في الأيّام الخمسة بقوله: 
(( أي: في حى المحرم أو مُرِيدٍ الحجّ)) يقتضي أنه لا یکره في حقّ غيرهماء ولم أر مّن صرح به 
فليراحع. 


)1١(‏ في "ب" و"م": ((أربعة)) بلا واو. 

(؟) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة ص۸١‏ *الب. 

(۳) انظر "إرشاد الساري": باب العمرة ص۸١۳‏ 

.1۲/۳ "البحر": كتاب الحج  باب الفرات‎ )٤( 

(0) الفتح ": كتاب الحج ‏ باب التمتع 1 

(1) المقولة ]٠١١۷۸[‏ قوله: ((ولو قرن أو تمتع جاز وأساء إلخ)). 
0 "ح": كتاب الحج ق 

(۸) "الشرنبلالية": كتاب الحج ۲٠۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم العيادات لكك إ0 حاشية ابن عابدين 


أي: كرة إنشاؤها بالإحرام ‏ حتى يلزمّة دم وإن رفضّها ‏ لا أداؤها فيها بالإحرام 
السابتق كقارن فانهُ ا حح فاعم فيها لم يكره» "سراج". وعليه فاستثاءٌ "الخائيّة" 


ر٤۷۲‏ (قولة: أي: كرة إنشاڙها بالإحرام) أي: كره إنشاء الإحرام لها في هذه الأيام 


(Jn tt 
E 

۷۲ (قولة: حتى يلزمّة دم وإ رفضها) سيأتي'" الكلامٌ عليه إن شاء الله تعالى في آحر 
باب الحنايات. 


4077 (قولة: لا أداؤها) عطفُ على (( إنشاڑھا))» "ے''. 

90 (قولة: كقارن فاته احج لو قال كمافي 9 "المعراج": ((كفائت 
الحج)) لشمل لمدمقع. 

۷۲۸ (قولهُ: وعليه) أي: على ما ذُكِرٌ من ن أن المكروه الإنشاء لا الأداءُ ياحرام سابق. 


iE 


۷۹ (قولة: فاستكناء "الخائيّة"7) إلخ) حيث قال: ((تكره العمرة في خمسة ة ام لعي 
القارن)) اه. 

ووجهُ الانقطاع ما علمتهُ من أنّ المكروه إنشاءٌ العمرة في هذه الأيّام؛ والقارن أحرّمٌَ بها 
يإحرام سابق على هذه الأيّام فهو غيرٌ داحل فيما قبله» فاستثناؤه منقطمٌ» فافهم. 

٠۷۴٠١‏ (قولة: فلا يختص إلخ) تفريمٌ على قوله: ((منقطعٌ))؛ لأنَّ حاصله أنه لمّا لم يكن 
مُنشيئا للإحرام فيها لم يكن داحلا فيمن تكرهُ عمرته فيهاء وحينئلٍ فلا ختص جوازٌ عمرته"“ بوم 
عرفة» فافهم. 

(۱) "ح": كتاب الحج ق850١/أ.‏ 
(؟) المقولة ]١١۸۳۲[‏ قوله: ((ورفضت)) وما بعدها. 
(6) "ح": كتاب الحج ق70١/ب‏ . 


(4) "الخانية": كتاب الحج ‏ فصل في العمرة "01/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) قوله: ((فيها وحينئذ فلا يختص جواز عمرته)) ساقط من "الأصل". 


الحزء المسادس لإ کاب الحج 


بيوم عرفة كما توهّمَهُ ف "البحر". 
(والمواقيت)”' أي: المواضع التي لا يجاوزها SaaS‏ 


۷۳7 (قوله: كما تممه في "لیر" حيث قال بعد قول "الخانية": ((لغير القارن)) 
مالم (( وهو تقييكٌ حسن وينبغي أ يكون راجعا إلى يوم عرفة لا إلى الخمسة كما لا يخفى؛ 
وان يلحي الت“ جع بالقارن)) اه. 

قال في "النهر": ((هذا ظاهرٌ فى أنه فم أن معنى ما في "النايّة 
لا بد له من العمرة ليبني عليها أفعالَ الحجّ» ومن ثم خصّةُ بيوم عرفة» وهو غفلة عن كلامهم فقد 
قال في "السّراج": ل في هذه الأيام» أي: يكره إنشاؤها بالإحرام, أمَّا إذا أذّاها بإحرام 
سابق كما إذا كان قارنا ففاتهُ ا حح وأكّى العمرة في هذه الأيّام لا يكره» وعلى EY‏ 
الو 31 في "الخانيّة" منقطع» ولا احتصاص ليوم عرفة)) اه. 

أقول: لا يخفى عليك أن المتبادر من القارن في كلام "الخائيّة" المدرك لا فائت الج بخلاف 
ماف "السّراج"» ود كلا شك أذ مره ل كرف بعد يوم عر تفاطل اقرف كينا 
سيأتي في بابه» وليس في كلام "البحر" تعر ض لمن فاته الح ولا لأنّ الااستتناء مضل 
أو منقطع» فين أين جاءت الغفلة؟! فتنبه وافهم. 

(avr;‏ (قوله: والمواقيت) جمع ميقات .ععنى الوقت المحدود. 007 للمكان ‏ أعني مكان 
الإحرام - كما استعِيرَ الان للوقت في قوله تعالى :شالك ابش لیے > اا 
ولا يُنافيه قول "الجوهري"”©: ((اليقات: موضعٌ الإحرام))؛ لأنه ليس من رأيه التفرقة 


MA, 


من استثناء القارن أنه 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أقول: قال السيد الشريف بدر الدين أحمد الحسيني في "شرح الاقتصاد" لابن العماد: الحكمة 
في تخصيص هذه المواضع .عواقيت الإحرام مع احتلاف بعد بعضها عن بعض: أن الله تعالى لما وضع البيت يضيء 
فبحسب اتصال الضوء إلى تلك الأماكن جعلت للإحرام مواقيت» خير الدين الرملي)). 

(؟) "البحر": كتاب الحج ‏ باب الفوات 51/9 

(0) "النهر": كتاب الحج ‏ باب الإحصار ق58١/أ.‏ 

)٤(‏ المقولة [775١٠ع‏ قوله: ((فإن وقف)) وما بعدها. 

(د) "الصحاح": مادة ((وقت)) بتصرف. 


قسم العبادات > a‏ بات حاشية ابن عابدين 
ر م 2 2 3 ۶ 4 ع 
مُريد مكة إلا محرما خمسة: (ذو الحليفة) بضم ففتح: مكانٌ على ستة أميال من المدينة 


ين التقيقة والجار. و كانه في "البحر”" استند [5583/9/أ] إلى ظاهر ما في "الصحاح"؛ 
فزعم: ((أنه مشترلٌ بين الوقت والمكان المعمِّنَء والمرادٌ هنا القاني))؛ وأعرض عن كلامهم 
السابق» وقد علمت ما هو الواقع» "نهر"”". 
ثم اعلم أن الميقات المكاني يختلفُ باحتلاف الناس» فإنهم ثلاثة أصنافب: آفاقي وحِلَيٌ - أي: 
من كان داحل المواقيت - وحَرَمي» وذكرّهم "المصنف" على هذا الترتيب. 
(۷۳۳ (قولة: مريد مك أي: ولو لغير نس كتجارة ونحوها كما 1 
2و و 2 ¥ 
*ل/اة] (قوله: إلا محرما) آي: جج أو عمرة. 
ر # 5 or‏ 2 
(4۷۳] (قولة: بضم فف ج( أي: وسكون الياء مصغرٌ الخلفة بالفتح: اسم تبت في الماء 
معروفي. 
٠۷۴١‏ (قولة: على ستة أميال من المدينة) وقيل: سبعةٍ» وقيل: أربعق قال العلامة "القطبي" 
ق شک ززوا رر من ذلك ماقالة اليد قور الاين "علي السّمْهودي"”؟ في "تاريخه": 
قد الحتبرت ذلك» فكان من عتبة باب المسجد النبوي المعروف يباب السلام إلى عتبة مسجد 
الشجرة بذ الطايفة عة عشر الف ذراع بتقديم امثثاة الفوقيّة وسبعَمائةٍ ذراع بتقديم السين» 
واثنين وثلاثين ذراعا ونصف ذراع بذراع اليد اه. قلت: وذلك دون خمسة أميال» فإك اميل عندنا 
أربعة آلافف ذراع بذراع الحديد المستعمل الآنء والله أعلم)) اه. 


(۱) "البحر": كتاب الحج 5141/5 . 

(۲) "النهر": كتاب الحج ق59١//.‏ 

(۳) المقولة [۹۷1۸] قرله: ((غير الحج)). 

(:) في "الأصل و""" و "ب": ((السمتهودي)) بالنون» وما أبتناه من "م" هو الصواب كما ي مصادر ترجمته. وهو 
أبو الحسن» علي بن عبد الله بن أحمدء نور الدين» المعروف بالشريف السَهودي القاهري الشافعي (ت١91ه).‏ 
وكتابه ف التاريخ هو المسمى "وفاء الوفا يأخبار دار المصطفى". وانظر "الضوء اللامع" ۲٠٠/١‏ و"النور السافر" 
ص ٥۸‏ و"الأعلام" ۳۰۷/٤‏ 


١٠ 


الجزء السادس PEE NEE‏ تن 4ه كتاب الحج 


وعشر مراحل من مكة» نُسمّيها العوام أبيار علي رضي الله عنه» يَرْعْمُونِ أنه قائَلَ 
اجن في بعضهاء وهو كذب (وذات عرق) بكسر فسكون على مرحلتين من مكة 
(وجُخفة) على ثلاث مراحل بقرب رابغ ا eS‏ 


[VF]‏ (قوله: وعشر مراحل) أو تسع كما ق ا 

(قولَهُ: وهو كذب ذَكَرَهُ في "البحر" عن "مناسك المحقق ابن أمير حاج" الحلبي. 

ر۷۳٠‏ (قولهُ: وذات عِرْق) في "منسك القطبي”: ((سُمِّيت بذلك لأنّ فيها عِرْقاء وهو 
الحبلٌ» وهي قرية قد خخربّت الآن» وعِرقٌ هو الل شرف على العقيق» والعقيقٌ واو يسيلٌ ماؤه 
إلى غَوْرَيْ تهامة» قاله "الأزهري")) اه. 

ولهذا قال في "اللباب“: ((والأفضل أن يحرم من العقيق» وهو قبل ذات عرق مرحلة 
أو مرحلتين)). 

۷٠١‏ (قولة: على مرحلتين) وقيل: ثلاث وجُمِعَ بان الأول نظَرَ إلى المراحل العرفيّة 
والثاني إلى الشرعيّة. ١‏ 

4۷4۹3 (قوله: ا بضمٌ الجيم وسكون الحاء المهملةء سمّيت بذلك لأ السيل: نزْلَ بها 
وححَف أهلهاء أي: استأصلّهم واسمُها في الأصل مَهيعت [۲/ق٠٠٣/ب]‏ لكل قيل: إنها قد 
ب0 0 ا ENN‏ 
- والله تعالى أعلم ‏ اعتارٌ التاس الإحرام احتياطاً من المكان المسمّى برابض» وبعضهم يحعلةُ بالغين؛ 


(قولهُ: واسمّها في الأصل مَهَيَعّة) بسكون الهاء وفتح التحتيّة والعين المهملة» كذا ضُبطَت في رواية 


E) 2 7 32 f 26‏ 
أبي ذر"» وضبّطها "العيني" بوزن مَعِيشَةِ وصحّحَة. اه "سندي". 


.5"41/5 "البحر": كتاب الحج‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الحج ۳٣۱/۲‏ . 

(۳) "تهذيب اللغة": مادة ((عقق)) 59/١‏ , 

(5) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل ف مواقيت الصنف الأول صده هب. 


قسم العبادات o.‏ حاشية ابن عابدين 


0 . ع نت ۶ م 1 کب هھ Ter‏ و 
(وقرك) على مرحلتين» وفتح الراء حطاء ونسبة أويس إليه حطا آخحر (ويلملم) 


حبلٌ على مرحلتين أيضا (للمدني E‏ 


لأنه قبل ابمىحفة بنصفي مرحلةٍ أو قريب من ذلك "حر””". وقال "القطبي": ((ولقد سألت 
جماعة من له خير من عُربانها عنهاء فأرْني أَكمَةٌ بعدما رحلنا من رابغ إلى مك على جهة اليمين 
على مقدار ميل من رابغ تفرييا)). 

۷٤‏ (قوله: وقرف بفتح القاف وسكون الراء: حبلٌ مطل على عرفاتي لا حلاف في 
ضبطه بهذا بين رواةٍ الحديث واللغة والفقه وأصحاب الأخبار وغيرهم "نهر" عن "تهذيب 
الأسماء و ات 


2 


4745١‏ (قولة: وقح ارّاء خحطاً إلخ) قال في "القاموس””»: ((وغَلِط "الجوهري”" في تحريكه 
وقي نسبة "أويس القرني" إليه؛ لأنه منسوب إلى "رن بن رومان بن ناجية بن مراد" أحدٍ أحداده)). 

)1۹۷46 (قولة: ويلملم) بفتح امغناة التحتيّة واللامين وإسكان الميم؛ ويقال لها: ك 
بالهمزة» وهو الأصلء والياء تسهيلٌ لها. 

ره (قولهُ: جبلٌ) أي: من جبال تهامة مشهورٌ في زماتنا بالسعدية قالَهُ بعض سراح 
اسلف قال ف ار زووهده رات ما هذا دات عرق فاعد قى الص ن" 


(۱) "البحر": کتاب الحج ۳٤١ ۳٤١/۲‏ . 

(۲) "النهر": كتاب الحج ق ۱۳۲/. 

(۳) "تهذيب الأسماء واللغات": مادة ((قرن)) 531/9 , 

)٤(‏ "القاموس": مادة ((قرن)). 

(ه) "الصحاح": مادة ((قرن)). 

(9) "البحر": كتاب الحج ۳٤٣١/۲‏ . 

(۷) احرجه واليخاري(5170١)‏ كتاب الحج ‏ باب ميقات أهل المدينة» ومسلم(۱۱۸۲) كشاب المج باب مواقيت 
الحج والعمرة» وأحمد ۳/۲» ٠۹‏ ١١ء‏ ۷٤ء‏ 1غ ومالك في "الموطأ" ۲۷۰/۱ كتاب الحج ‏ باب مواقيت الإهلال» 
وأبو داود(۷۳۷١)‏ كتاب المناسك ‏ باب ف المواقيت» والنسائ ٠۲۲/١‏ كتاب المناسك ‏ المواقيت» وابن ماجه 
٤(‏ ۲۹۱) كتاب المناسك ‏ باب مواقيت أهل الآفاق» کن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرقوعاء 
وني الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


والعراقيّ والشّامي) الغير المارّ بالمدينة بقرينة ما يأتي (والنجدي واليمَّني) لف ونشرٌ 


)1 ار‎ Fea IPE E, 
)) وذات عرق ي صحج ي و سنن ابي داود‎ 


4045 (قولة: والعراقي) أي: اهل البصرة والكوفة» وهم أهلٌ العراقين» وكذا سائرٌ أهل 
المشرق» وقوله: ((والشامي)) مثلهُ الصري والمغربي من طريق تبوكِ» "لباب" و "شر حه" . 

449 (قولةُ: الغير المارَيْن بالمدينة) يعني: أن كون ذات عرق للعراقي وجُحفة للشامي إذا 
كانا غير مارّين بالمدينة» أمّا لو مرا بها فميقاتهم ميقاتهاء أعني ذا الحليفة, وهذا بيا للأفضل؛ لأنه 
لا يحب عليهما الإحرامٌ من ذي الحليفة كالمدني كما يأتي”" تحريرة» فافهم. 

[YEA‏ (قولة: بقرينة ما يأتي) أي : قي قوله: ((وكذا هي لمن مر يهامن غير أهلها))» 
e‏ 

١١ء۷‏ (قولة: والنمْدي) أي: ند اليمن ونجحد المجحاز وتحدٍ تهامة "لباب 
0 


1۷0*7[ (قوله: واليمني) أي : باقي اهل اليمن وتهامةء E‏ 


)١(‏ اما مسلم فقد أخرحه من حديث حابر بن عبد الله(۱۸()۱۱۸۳) كتاب الحج ‏ باب مواقيت الحج والعمرة؛ 
وأحمد ۳۳۳/۳ واين ماجه(ه 51؟) كتاب المناسك ‏ باب مواقيت أهل الآفاق. 
وأمّا أبو داود فقد أحرحه من حديث عائشة رضي الله عنها(ة 107) كتاب المناسك ‏ باب في المواقيت» والْنسائِىّ 
ه/ کتاب المناسك ‏ باب ميقات أهل العراق» وه/7؟١‏ باب ميقات أهل مصر. 

(۲) انظر "إرشاد الساري”: باب المواقيت ‏ فصل في مواقيت الصنف الأول ص٤ .-٥‏ 

(6) المقولة ]1۷٥١[‏ قوله: ((ولو مر ميقاتين)). 

)٤(‏ ص۲۲٥‏ "در". 

)0 و كتاب الحج ١٣۱۳ب‏ ۔ 

(1) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل في مواقيت الصنف الأول صدهه. 

(۷) انظر "إرشاد الساري”: باب المواقيت ‏ فصل في مواقيت الصنف الأول صاهوهس. 


قسمالعيادات ...س #بوهى د للد ل حاشية ابن عابدين 


ويجمعها قولة: [ كامل ] 

عرق العراق الین وبي الخحليفة يحرم المدرني 

للام ححقة إن مَرررْتَ بها ولأَهْلٍ تخد قَرْنُ فاسْتين 
(وكذا هي لِمَنْ مر بها من غير أهلها) كالشّامي يَمُرّبميقات أهل المدينة فهو 
ميقاتةء قاله "النووي" الشافعي وغيرُةُ» وقالوا: لو مر .ميقاتين فإحرامّهُ من الأبعد 
أفضل» ولو أحرَةُ إلى الثاني لا شيءَ عليه E E‏ 


۷١‏ (قولة: ويجمعها إلخ) جمَعَها أيضا الشيخ "أبو البقاء" في "البحر العميق" بقوله: [طويل] 
مواقيت آفاق يَمَانُ و دة عراق وشام و المدينة فاعلم 
لملم قَرْنٌ ذات عرق وحُحْفة حليفة ميقات النبيّ المكرّم 
هلاو (قوله: وكذا هي) أي: هذه المواقيت الخمسة. 
هاو (قولةُ: قال "النو و ٩"‏ الشافعي وغيرٌة) سقطت هذه المملة من بعض النسخ» وهو 
الحو لأنّ هذه المسألة مصرّحٌ بها في كتب المذهب متونا وشروحاء فلا معنی لنقلها عن "النووي" 
رهه الله تعالى» 00 و أت انه شير إل أنها اتقاقية: 
هلاق (قولة: قالوا) أي: علماؤنا الحنفيّة. 
[4Y0]‏ (قولة: ولو مر عیقاتن) كالنتي عر بذي الحليفة 6 بالجشحفة فإحرامة مير الأبعد 
أفضل أي: الأبعد عن مكةء وهو ذو الحليفة» لكنْ ذكْرَ في "شرح اللباب" عن "ابن أمير حاج": 
((أن الأفضل تأحيرٌ الإحرام))» ثم وفق بينهما: ((بأن أفضلية الأول لما فيه من الخسروج 
عن الخلاف وسرعة المسارعة إلى الطاعة» والثاني لما فيه من الأمن من قلَةٍ الوقوع في المحظورات 


(1) في "د" و "ب" و"و": ((اليمني)). 

(۲) "المجموع": كتاب الحج ‏ فصل في الاستفجار للحج ٠١۸/۷‏ . 

(۳) ”ح": كتاب الحج ق ١50‏ /ب بتصرف . 

)٤(‏ انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل فٍ مواقيت الصنف الأول صلاه-. 


ory 


الجرّء السادس ممم ت الا الت كتاب الحج 


لفسادٍ الزمان بكثرة العصيان))» فلا يُنائي ما مر ولا ما في "البدائع” من قوله: ((مّن حَاوَرَ 
ميقاتاً بلا إحرام إلى آخحرٌ حاز؛ إلا أن المستحبٌ أن يحرم من الأوّل» كذا روي عن "أبي حنيفة” 
أنه قال في غير أهل المدينة: إذا مرا بها فجاورُوها إلى الجحفةٍ فلا بأس بذلكء وأحَب إلي 
أن يُحرمُوا من ذي الحليفة؛ لأنّهم لما وصلوا إلى الميقات الأول لَرمَهمٍ حافظة حرميِي» فيكره لهم 
تركها) اه. وذكَرٌ مثلهُ "القدوري" في "شرحه" إلا أن ني قول "الإمام" في غير أهل المدينة إشارة 
إلى أن المدني ليس كذلك» وبه يحم بين الروايتين عن "الإمام" بوجوب الدّم وعدمه بحمل رواية 
الوجوب على المدني وعدي على غيره اه. 
قلت: لكن تقل في "الفتح": ((أنّ المدني إذا جاور إلى اححّفة فأحرّمَ عندها فلا بأس به 
والأفضلٌ أن يحرم من ذي الحليفة))» ونقَلَ قبله عن "كاف الحاكم”” الذي هو جع 
[؟/53؟/س] كلام "محمد" في كتب ظاهر الرّواية: ((ومن جاور وقتةُ غير محر ثم أتى وقتا 
آخر فأحرمٌ منه أجزأه» ولو كان أحرّمٌ من وقته كان حب إلي)) اه. 
فالأُوّلٌ صريح والثاني ظاهرٌ في المدني آنه لا شيء عليه فَعْلِمَ أن قول "الإمام" امار في غير 

أهل المدينة اتفاقي لا احترازي» ونه لا فرق في ظاهر الرّواية بين المدني وغيره وأمّا قول 
"الهداية": ((وفائدةٌ التأقيت ‏ أي: بالمواقيت الخمسة ‏ المنمٌ عن تأخير الإحرام عنها؛ 
لأنه جوز التقديم بالإجماع)) فاعترضة في "الفتح": (ربأنه يلزمٌُ عليه أنه لا يحور تأخير المدني 
الإحرامٌ عن ذي الحليفة» والمسطورٌ خحلاقة» نعم رُوي عن "الإمام' أن عليه دماء لكر الظاهر عنه 

)١(‏ المقولة ]۹1۷٤۷[‏ قوله: (رالغير المارين بالمدينة)). 

(۲) "البدائع": كتاب الحج ‏ فصل: وأما بیان مكان الإحرام 1514/9 - 156. 

(۴) "الفتح”: كتاب المج فصل: المواقيت التي لا جوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً ٣۳۳٣/۲‏ . 

. انظر "المبسوط": كتاب المناسك - باب المواقيت 1177/14 بتصرف‎ )٤( 


(ه) "الهداية": كتاب الحج ‏ فصل 175/١‏ . 
(5) "الفتح": كتاب المج فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا مرماً 74/9 . 


قسم العيادات ت تي ج حاشية ابن عايدين 


رهس 


على المذهب» وعبارة "اللباب"”2:(( سقط عنه الدَّمُ ))» ولو لم يمر بها 00 


هو الأرَل))» قال في "النهر”: ((والجواب أن المنع من التأحير. ميد بالميقات الأحير))» وتام فيه. 

[3Y0]‏ (قولة: على المذهبي) 10 رواية وجحوب الدّم. 

ر۷۷٠‏ (قولة: وعبارة "اللباب””": سقط عنه الدّمُ) مقتضاها وجوبُةُ بالمجاوزة ثم سقوطة 
بالإحرام من الأخخير» وهو الف للمسطور كما علمتَة والظاهر أنه مبنيّ على الرّواية الثانية. 

د٠۷٠‏ (قولَهُ: ولو لم يمر بها إلخ) كذا في "الفح" ومُمادُهُ أن ووب الإحرام بالمحاذاة 
إما يمر عند عدم للرور على للواقيت» أا لو مر عليها فلا رز بحاوزة نر ما يمر عليه منها 
5 ی ا وات اي "الجن عا ا 4 عا اة 
"ابن حجر" الهيتمي الشافعي حين اجتماعه به في مكة: زین آنه ينيعي على معا کم أن لا يازمٌ 
الشامي والمصري الإحرامٌ من رابغء بل من نخليص”") محاذاتو لآحر المواقيت وهو قَرْنُ المنازل))؛ 
وأجابَةُ بحواب آخر» وهو: ((أنَّ مرادهم O E‏ ل بهم 


وبينه بعضّ جبال))» لكنْ نازعةُ في "النهر'”": ((بأنه لا فرق بين القريبة والبعيدة)». 


(قولَهُ: والظاهر أنه مبني على الرّواية الثانية) بل الظاهرٌ أذ المراد بالسّقوط عدمٌ الأزوم ولا يصحٌ 
بناؤه على الرّواية الثانية؛ إذ هي مُوجبة للدم عرد مروره على الأول لترك تعظيم البقعة» وبإحرايهٍ 
من الثاني لم يتداركه؛ بل تقر عليه» نعم لو عاد للأوّل سقط عنه. 


)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل في مواقيت الصنف الأول صلاه. 

(۲) "النهر": كتاب الحج ق77١/ب.‏ 

(۳) انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت ‏ فصل في مواقيت الصنف الأول صلاه. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الحج ‏ فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا حرماً ا 

(ه) "البحر": كتاب الحج ١47/7‏ ياختصار 

(1) عتليص: E‏ ا بها ل وبركة كبيرة يردها الحاج. ("مراصد الاطلاع" .)٤۷۹/۱‏ 
(۷) "النهر": كتاب الحج ق ۳۲١/ب‏ . 


الجزء السادس oo‏ كتاب الج 


تحرّى وأحرمٌ إذا حاذاه أحذهاء وأبعذها أفضل» فإن لم يكن ريك سادی قل 
مر حلتين. 
(وحرم تأخير الأخرام عنها) يتوكس احج ضمت مكل أن ماطف مك فشر طاح كم او امم امه 


[۷۹] (قولة: تحرق) أي: غلب على ظنه مكانّ المحاذاة وأحرمٌ منه إن لم جد عالما به 


0 


يسألة. 

۷۰ (قولة: إذا حاذى أحدها) في بعض النسخ: ((إذا حاذاه أحدها)). 

۷ (قولةُ: وأبعدها) أي: [؟/ق717/]] عن مكة. 

]4۷1۲ (قولة: فون لم يكن إلخ) كذافي "الفح" لكي الأصوب قول "اللباب"": 
(رفإن لم يَعلّم المحاذاتم)؛ لما قال "شارحه": (( إنه لا يُتصوّرٌ عدمٌ المحاذاة )» اه. أي: لان 
المواقيت تَعُمٌ جهات مكة كلّهاء فلا بد من محاذةٍ أحدها. 

4 (قولة: فعلى مرحلتين) أي: من مكة» "فح" ووجهة أن المرحلسين أوسط 
المسافات؛ وإلاً فالاحتياط الريادة "مقدسي". 

]146 (قولهُ: وحَرّمٌ إلخ) فعليه الْعَوَدُ إلى ميقات منها وإِن لم يكن ميقاتة يحرم منه» 
وإلا فعليه دم كما سا بیان في الجنايات. 


(قوله: إنه لا يُتصوّرٌ عدم المحاذاق) في "السندي": ((أ0ّ من أتى من جهة سواكن لا يُحاذي ميقاتاً 
ولا يُسابتة) اه. 

(قولهُ: ووجههُ أنّ المرحلتين أوسط المسافات إلخ) فيه أن المرحلتين أقلٌ السافات لا أوسطهاء إلا أن 
يُرادَ مرحلتان عُرفيتان» وهما ثلاث مراحلّ شرعيَّةٍ كد فإنها على مرحلتين عُرْفيّسِين وثلاث شرعيّة 
إلى مكّة كذا يفاد من "السندئ". 


, ٣٣۲١ - "84/7 "الفتح": كتاب الحج  فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان رما‎ )1١( 
انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت - فصل في مواقيت الصنف الأول صاه.‎ )۲( 
A: "القتح": كتاب الحج - فصل: المواقهت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا رما‎ )۳( 


0 mM 


(5) ۳/۷ "در" 


قسم العبادات لحم سج نضا د اق د اة ابن عايدن 


- ع ا ا ا 5 2 م 5 3 0 
كلها (لمّن) أي: لآفاقي (قصّدَ دول مكة) يعني: الحرم (ولو لحاحة) غير الحج» 
ّا لو قصّدَ موضعاً من لحل كخليْص وجُدَةَ حَلٌ له بحاوزتة بلا إحرام فإذا 6 
به المح بأهلهء فله دول مَك بلا إحرامء Seneca‏ 


(1Y1;‏ (قولة. كلها) زاده ؛ جل تق اما أورة على عار دا كما قدا انف 

كتلاقم (قولة: أي: لآفاقي) أي: ومن ایق به کاطرمي و إذا حرجا إلى الميقات كما 
بار "جني باتني ر وا 0 

۷۹۷ (قولة: ب يعني الحرمً) أي: الآتي“ تحديده ويا و 
لأنّ الغالب قصِدٌ دحولها. 

۷۹۸ (قولة: غير الحج) ل E‏ أو التجارة» "فت" . 

ه٠۷٠‏ (قو: أمّا لو قصّدَ موضعاً من الحلٌ إلخ) أي: ما بين الميقات والحرم» والمعتبرٌ القصدُ 
جد التحاوزة لا عبد التروج من ييه كما سيأتي”" ف ال حنايات» أقي: قضدا اوا كما إذا فة 
لبيع أو شراء وأته إذا فرع منه يدل مکة ثانيا؛ إذلو كان قصذة الأولى دحول مكة ‏ ومن 
ضرورته أن عر في الحل فلا يسل له. 

1۹۷۷۰3 (قولُ: فله دول مكة بلا إحرام) أي: مالم يرد انسكا كمااياتن”" فیا 


بع م ff‏ و ۴ 2 2 2 e‏ 

(قولٌ "الشارح": أي: لآفاقي) الآفاقي هو مَّن كان ارج المواقيت» فخرّجَ اهل المواقيت» وحكمّهم 
أنهم مُلحَقون بأهل الحل ويلزمٌ من ذلك أن أهل ذي الحليفة كذلك إذا سلكوا الطريق الذي كان يسلكة 
النبي يك كأهل اقرح والأبواءء فلهم دخولٌ مكة بلا إحرام كما ذكرَهُ "المرشدي". اه "سندي". 


(۱) في "د": ((دحل)) بدل((حل)) 

(۲) المقولة [5 910 قوله: ((ولر مر ميقاتين)). 

(۴) المقولة 91/811 قوله: ((كما لو جاوزها إلخ)). 

(4) المقولة [91/7/7ع قوله: ((وحل لأهل داحلها)). 

(5) المقولة [91785] قوله: ((ونظم حدود الحرم ابن الملقن)). 

(1) "الفنتح": كتاب الحج - فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً ٠٠٠/۲‏ . 
(۷) المقولة ]٠١17/9/1[‏ قوله: ((ولو عند المجاوزة)). 


يل 


(۸) ص١۳۰٥‏ در . 


الجزء السادس ا ج ي oY‏ کتاب الحج 
وهو الحيلة لِمُرِيدٍ ذلك إلا لمأمور بالحج للمخالفة (لا) يحرم (التقديم) للإحرام (عليها) 


لفقل (قوله: وهو الخيلة إلخ) أي: القصد المذكورٌ هو الحيلة لِمَن أراد ول ا 
بلا إحرای لك لا یم الحية لا إذا كان قصدُه لموضع من الل قصدا ولي كما قررنا» ولم يرد 
النسكَ عند دحول مكة كما يأر او ا الكلام على ذلك في أواحر ا الجنايات 
إن شاء الله تعالى. 

[4Y]‏ (قولة: إا لمأمور بالحج للمخالفة) ذكرة ف "البح "° ا بقوله: ((وينبغي 
الع درن E N‏ عر افا 
وإذا دحل مكة بغير إحرام صارت حه مکی فكان مالفا وهذه [؟/75073/ب] للساألة يكم 
ا في البحر الح وهو مأمورٌ بالحج» ويكوك ذلك في وسط السّنة» فهل له 

ن يقصِد اند ر العروف يده ليدخعل مكة بغير إحوام حتى لا يطول الإحرامٌ عليه لو أحرع بالحج؟ 
فن المأمور بالحجّ ليس له أن يحرم بالعمرة) اه. أي: لأته إذا اعتمَرَ * كاعر ا من ی 
يصيرٌ مخالفاً في قولهم كما في "التتارحاتية"“ عن "الط" وغل خا لكوده ا سر لغير 
احج المأمور به أو لكونه لم يجعل حجتَهُ آفاقيّة؟ وعلى الثاني لو اعتمّرَ أو فعَلَ الحيلة و 
لبر م دحل مكّة» ثم حرج وقت المج إلى اليقات فأحرَمٌ منه - لم يكن مخالفاً؛ لأ حصّه 
ارت آفاقيّة أا على الأول فهو مخالف» ويحتملٌ أن العالفة لكل و امع ا ل 
عبارة "البحر" المذكورق فتتسةق المخالفة بالعلة الأول الك دك العلآمة "القاري" قي بعض 
رسائله"" مسألة اضطرب فيها فقهاءُ عصره» وهي: ((أنّ الآفاقي الحاجّ عن الغير إذا اور اليقات 
)١(‏ المقرلة [4۷14] قوله: ((أما لو قصد موضعاً من الخل إلخ)). 


Mt Ht 


(۲) ص۳۰٥‏ "در 

(؟) المقولة [31/19/5] قوله: ((ما لم برذ نسكا)). 

. ٣٤٣ ۳٣۲/۲ "البحر": كتاب الحج‎ )٤( 

(5) "التاترحانية": كتاب المناسك - الفصل الخامس عشر في الرحل يحج عن الغير 5145/1 . 

(5) لم نعثر على النقل في مخطوطة "المحيط البرهاني" التي بين أيدينا. 

(۷) النقل في رسالته المسماة: "بيان فعل الخير إذا دحل مكة مَنْ حَّجّ عن الغير"» كما صرّح بذلك ابن عابدين في 
حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق": .٠٤۲/۲‏ 


١ 


بلا إحرام للحج ثم عاد إلى الميقات وأحرّمٌ هل يصح عن الآير؟ قيل: لاء وقيل: نعم))» ومالَ هو 


إلى الثاني» قال: ((وأقنى به الشيخ "قطب الدين"”2 وشيخنا "سنا الرومي" في "منسكه © 
والشيخ علي المقدسي”")). 

قلت: وهذا يفي حوارً الحيلة المذكورة له إذا عاد إلى الميقات وأحرم والمجواب عن قوله: 
» لان سفره حيمر لم يكن للحج) أنه إذا قصدَ اندر عند الجاوزة ليقيم به أيّاماً لبييع أو شىراء 
مثلاً ثم يدل مكّة لم يخرّجٍ عن أن يكون سفرُهُ للح كما لو قصَدَ مكاناً آحر في طريقه 
م التقلة عنه» والله تعالى أعلم قافهم. 

وأا لو أحرّمٌ بالحجّ من الميقات» وأقامْمكّة حراماً فإنه لا يحتاجُ إلى هذه الحيلة» له يكره 
تقديم الإحرام على أشهر الحج أي: يَحَرُمٌ كما قدّمناه" قبل أحكام العمرة. 

40م (قولة: بل هو الأفضل) قدّمنا"» تفسيرٌ الصحابة الإتمامٌ بالإحرام من دُويرةٍ أهله ومن 
الأماكن القاصيةء قال في "فتح القدير””: ((وإنما كان التقديمٌ على المواقيت أفضل لأنه أكترٌ 


تعظيما رارم مقت و الاجر على كر اة ولذا كارا بكرن الإنحزاة رهسا من" الأمنا كن 


(قولهُ: لم يَخرّجْ عن أن يكون سفْرٌهُ للحجّ) فيه تأمّلٌّ بل حيث قصد اندر قدا اوكا لبيع 
أ شراء؛ ثم إذا فرغ يدل مک يكوثٌ سفْرُهُ لغير الحجّ ولغير دول شك ةا SES‏ 
بلا إحرام في المسألة السّابقة» ولا يَرِدُ علينا مسألة ما لو قصَدَ موضعاً آخيرٌ في طريقه ثم النقلَة عنه للقرق 
الظًاهر؛ إذ فيها لم يوحد ما يُبِطِلٌ أن يكون سفرُهُ للحي بخلاف ما نحن فيه. 


.١ - لعله القطبي صاحب "المناسك"» انظر "إيضاح المكنون" 5//5ه» و"الضوء اللامع" 8ه‎ )١( 
.۱۲۱/۲ تقدمت ترجمته‎ )۲( 

(۳) المقولة [91/17] قولة: ((وإطلاقها)). 

)٤(‏ المقولة ]۹۷٠١[‏ قوله: ((قلنا: المأمور إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب الحج - فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا رما ۳۳۹/۲ 


الجزء السادس پک ۹ كتاب الحج 


القاصيةء روي عن "ابن عمر" أنه أحرّمٌ من بيت المقدس"» و "عمران بن الحصين" من البصرة") 
وعن "ابن عباس" أنه أحرّم مسن [7783/7/]] الشام”"» و"ابن مسعود" من القادسيّةا» وقال 
عليه الصلاة والسلام: ر« مّن اَهَل من المسجد الأقصى بعمرةٍ أو ححَّةٍ غفرَ الله له ما تقَدَمَ 
من ذنبه »۸ رواه "امد" و"أبو داود" بنحوو)) اه. 

و۷۷ (قولةُ: إن في أشهر الح أمّا قبلها فيكرهُ وإِن أَمِنَ على نفسه الوقوع في المحظورات 
شه لإحرام بالشكن كما ر 

زهلالاة] (قوا له وأمِنَ على نفسِه) واا فالإحرام من الميقات أفضلء بل تأخيرة إلى آخر 
المواقيت على ما احتارة "ابن أمير حاج" كما قدّمناه". 


)١(‏ أخرحه مالك في "الموطًا” ۲۸٤/١‏ كتاب الحج ‏ باب مواقيت الإهلالء إلا أنه قال: من إيلياء» والبيهقيَ في "السنن 
الكبرى" ٠٠١/١‏ كتاب المناسك ‏ باب فضل من اهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ ولي" معرفة السنن 
والآثار" ٠١/9‏ كتاب المناسك ‏ باب الاعتيار في تأخير الإحرام إلى الميقات» ومن احقار أن يحرم قبلهء 
وابن عبد البرّ في "التمهيد" ١44/١٠‏ 

(۲) أرجه البيهقيّ ى "السنن الكبرى" ٠٠/١‏ كتاب الحج - باب من استحب الإحرام من ذُوَيْرَةٍ أهله؛ وي "معرفة 
لسن والآثار" ١١ ٤/۷‏ كتاب المناسكء وابن عبد البرّ ف “التمهيد" .١ 45/١٠‏ 

(۳) أرجه ابن عبد البرّ في "التمهيد" ٠٤١/٠١‏ . 

. ٠٤١/٠١ أخرجه ابن عبد البرّ في "التمهيد"‎ )٤( 

(5) أخرحه أحمد 559/17 وأبو داود(741١)‏ كتاب الحج ‏ باب المواقیت» وابن ماحه(۳۰۰۱) و(۲٠٠۳)‏ كتاب 
المناسك ‏ باب من أَهَلَّ بعُسْرَة من بيت الَقدِسء والطبراني في "المعجم الكبير" ٠٠١7/57‏ وأو يعلى (160) 
و(1۹۲۷) و(5١٠7)»‏ والبيهقي في "الستن الكبرى" ٠١/١‏ كتاب الحج ‏ باب فضل من اَهَل من المسجد الأقصى 
إلى المسجد الحرام» والدارفطيي ف "السئن" ۰۲۸۳/۲ واين حبّان(۳۷۰۱) كتاب الحج - باب الحج والعَمْرّة كلهم 
من حديث أُمْ سَلَمّة رضي الله عنها مرفوعاً. 

(5) صضاءاه "در". 


(۷) المقرلة ]۹۷٠١[‏ قوله: ((ولو مر كيقاتين)). 


قسم العبادات قح سک اين حاشية ابن عابدين 


(وحَل لأهل 0 يعني : : لکل مَن وح في داحل اراتا ول هة جر 


[YY]‏ (قولة: وَحَلٌ لأهل داحلها) شرو ع ف الصنف الثاني من المواقيت» والمراد بالداحل 
غيرٌ الخارج» فيشمل من فيها نفسيها ومن بعدها؛ فإنه لا فرق بينهما في المتصوص من الرّواية كما 
صرح به ق لفت"( و وغيرهماء وينبغى أن يراد داحل جميعها ليخرج من كان بين 
ميقاتين کمن کان و لأنه بالنظّر إلى ا حارج الميقات» فلا يحل 
له دحول الحرم بلا إحرام» تأمّل. 

]1۹۷۷ (قولة: يعني لكل إلخ) عبار إل أن اراد بالأهل ما يشمل من قصدهم مِن غيرهم 
كما فاده قبله بقوله: ((أما لو قصّدَ موضعاً من الحلٌّ إلخ). 

رومالاه (قوله: غير محرم) حال من (( أَمْلِ)) ولم يجمّعه نظرا إلى لفظ أَضْلء فإنه مفردٌ 
وإك كان معتاه عع ا 

]3۷4[ (قولةُ: ما لم برذ نُسّكام ام ارك و عل كر حوره ار 
فميقانة كل الحلٌ إلى الحرم» "فيح" وعن هذا قال "القطبي” في "منسكه": (رو ما ججحب التيقّظ له 
سكانٌ دة بالجيم» وأهلٌ حَدَةَ بالمهملة: وأهلٌ الأودية القريية من مكة» فإنهم غالبا بأو كذق 
ماھ لو سا کی ا وران سوق للخ من بک فی دم لار قت يلا ارا 
اک د جُههم إلى عرفة ينبغي سقوطة عنهم بوصولهم إلى أوّل الحلّ ملين إلا أن يقال: إِدّ هذا لا 
ا اباك و بل قصنوا التوجحة إلى عرفة)) اه. 

وقال القاضي "محمد عيد" في "شرح منسكه": ((والظاهرٌ ۲/ق۳۹۸/ب] السّقوط؛ لأ 
العَودَ إلى الميقات مع التلبية مسقط لدم المجاوزة وإ لم يقصده لحصول المقصود» وهو التعظيم)). 

. ٠٣٣/۲ "الفتح": كتاب المج فصل: المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً‎ )١( 
. 545/5 "البحر": كتاب الحج‎ )۲( 
. "ح": كتاب الحج ق١٣٣۱ /ب‎ )۳( 
. ٠٣١۵/۲ "الفتح": كتاب المج فصل: المواقيت التي لا يحوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرماً‎ )٤( 


الجزء السادس لض وار > > د کات الحج 


للحَرّج» كما لو حاوزها حطابو مكةء فهذا (ميقاتهُ الل الذي بين المواقيت والحرم. 
(و) الميقات (لِمّن عكة) يعني: من بداحل الحرم (للحج الحرم وللعمرة المجلّ.. 


440 (قولة: للحَرّج) علّة لقوله: ((وحلٌ إلخ)). 

ركملا (قوله: كما لو جاوّرها إلخ) یحتمل عود ناتال كة فتكون الكاف للتمثيل؛ 
ل المكَيّ إذا حرج إلى الحلٌ الذي في داحل الميقات الح بأهله كما مر آنفاً بشرط 
أن لا جاور ميقات الآفاقي» وإلاً فهو كالآفاقي لا يحل له دخولة بلا إحرام كما ذكره في 
"البح ر" وحمل عَوْدُها إلى المواقيتي» فالكاف للتنظير للمنفي في قوله: ((ما لم يرذ نسکا))» فن 
من أرادةُ من أهل الحل لا ل كد بل حرف ونظيرة لكي إذا حرج منها وحاوزٌ المواقيت 
لا جل له العَودُ بلا إحرام» لکن إحرامه من اقات مخلاف مُريدٍ التسكء فإنه من الحل كما علمتة. 

۷۸ (قولُ: فهذا) الإشارةٌ إلى (( أهل داخحلها)) بالمعنى الذي ذكرناه» قالحرم ا 
ق كالميقات للآفاقي» فلا يدل الحرم إن قصّدَ النسك إلا محرما "مر" 

۷۸۳7 (قولة: ب يعني إلخ) أشارَ إلى ما في "البحر" من قوله: (روالمراد بالك م من کان داحل 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: (وللعمرةٍ الحلٌ) أقول: وهو اسم من الاعتمار؛ وأصله القصد إلى مكان عامرء ثم غلب 
استعماله ف زيارة البيت رما بأفعال مخصوصةء وإنما سميت بها لأن عمارة البيت بهاء كذا في E‏ 

(۲) ص٦۴٥‏ "در" ّْ 

(۳) "البحر": كتاب الحج ۳٤۳/۲‏ . 

(4) المقولة [1۷۷1] قوله: ((وحل لأهل داخلها)). 

(ه) في "د" زيادة: ((قال قي "النهر": وحدّه - يعني: الحرم - من طريق المدينة ثلاثة أميال» ومن طريق اليمن والعراق 
والجعرانة والطائف سبعة» ومن بطن عرنة أحد عشر انتهى. وقال مسكين: من جاتب الشرقي ستة أميال» وسن 
الجانب الثاني اثني عشر ميلا ومن الحانب الثالث ثمانية عشر ميلا ومن الجائنب الرابع أ أربعة وعشرون ميلاً. 
والحرمٌ كله كموضع واحد» فيحرم من أي موضع شاء. انتهى)). 

(5) "البحر": كتاب الحج .۳٤۳١/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب الحج ٠٤٣٤/۲‏ . 


قسم العبادات اسم #إسموقى سس حاشية ابن عابدين 


ليتحقق نوع سفر» والتنعيم أفضل» E‏ 0 


الحرم سواءٌ كان مكّة أم لاء وسواءٌ كان من أهلها أم لا) اه. فيشمل الآفاقي المفرد بالعمرة 
والتمتع والحلالَ من أهل الل إذا دحل الحرم لحاجةٍ كما في "اللباب””©. 

۷۸4 (قولهُ: ليتحقّق نوع سفر) لأنّ أداءَ الحجّ في عرفة وهي في الل فيكون إحرامُ المكَيّ 
باح من الحرم ليتحقّق له نوع سفر بتبدّل اللكان» واذاك الخقرة ا O‏ اهنا فين 
الحلّ ليتحققَ له نوع من السسّرِء "شرح النقاية" ل "القاري”". فلو عكس فأحرم للحجّ من الل 
أو للعمرة من الحرم لَمَهُ دم إلا إذا عاد ملا إلى الميقات المشروع له كما في "اللباب"”" وغيره. 


(» (قوله: والتنعيمٌ أفضل) هو موضعٌ قريب من مكة عند مسجد "عائشة"» وهو أقربُ 
موضع من الح "ط". أي: الإحرامٌ منه للعمرة أفضلُ من الإحرام لها من العرَانة وغيرها 
من الحل عندنا وإ كان وه أحرمٌ منها"؛ لأمره عليه الصلاة والسلام [؟/ق559/أ] 
"عبد الر<من" بأ يذهب بأحته "عائشة" إلى التنعيم تحر م نه" والدليل القولي مقَدَمٌ عندنا 
على الفعلى» وعند "الشافعي" بالعكس. 


.س٥۸ص انظر "إرشاد الساري": باب المواقيت  فصل: وقد يتغير الميقات بتغير الخال‎ )١( 

(۲) "شرح النقاية للقاري": كتاب الحج ‏ المواقيت for‏ 

9 أنطر "إرساء شار ایارک فار ف جار الات ر رم تق جاور و مامت 

. ٤۸۸/۱ "ط": كتاب احج‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابو داود )۱۹۹٩(‏ كتاب المناسك: باب لهل بالعمرة تحيض فيد ركها الحج» فتنقض عمرتها وتهل بالحج 
هل تقضي عمرتها؟ والترمذي (ه5-؟5) كتاب الحج ‏ باب ما جاء قي العمرة من الجعرانة» وقال: هذا حديث 
غريب» والنسائي (۲۰۰-۱۹۹/۰)» كلهم من حديث عرش الكعبي طله. 

(5) أخرحه البحاري(٤۱۷۸)‏ كتاب العمرة ‏ باب عمرة التتعیم» و(9485؟) كتاب الجهاد ‏ ياب إرداف المرأة خلف 
أخيهاء ومسلم(؟١؟١)‏ كتاب الحج؛ وأبو داود )١3955(‏ كتاب المناسك ‏ باب المهلة بالعمرة» والترمذي(395) 
كتاب الحج ‏ باب ما جاء في العمرة من التنعیم» وقال: حديث حسن صحیح» وابن ماجه (۲۹۹۹) كتاب 
المناسك ‏ باب العمرة من التنعيم» كلهم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر. 
وأخر جه مطولاً من حديث عائشة البخاري )١5557(‏ كتاب الحج ‏ باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟ و(٥۷۸)‏ 
كتاب العمرة ‏ باب عمرة التنعيم»ومسلم (١١؟١)‏ كتاب الحج ‏ ياب بيان وجوب الإحرام» وأبو داود )١785(‏ 
كتاب المناسك ‏ باب إفراد الحج» والنسائي ٠١ ١-١٠ ١/١‏ كتاب المناسك ‏ باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج. 


120/۲ 


الجزء السادس على لا كتاب الحج 


ونضم حدود الحرم "ابن اللقن" فقال: و طويل] 


وللحَرّم التحديدٌ من أرض طيبة و ل 
2 ا ك ا و 
وسبعة أميال راق وطائف ر عسو نم بسع را 


۷۸ (قولة: ونظَمٌ حدود الحرم "اين الملقن”) هو من علماء الشافعية» ونقلَ عن "شرح 
الا ا ي (أكٌ ناظم الأبيات المذكورة القاضي "أبو الفضل النوي ري" وأ" على 
و موي في جميع جوانبه» نصبّها براحم الخليل عليه السلام» وكان حبريل يريه 
مواضعهاء ثم أمَرَ النبي يد بتجديدهاء ثم "عم" م 'عتمان" ثم ' 
في جميع جوانبه إلا من جهة جْدَةَ وحهة الغرانة» فإنها ليس فيها أنصابً) اه ملخصاً. 

[لاملاة] (قولة: و أميال إلخ) لو قال: ومن يمن سبعٌ عراق وطائف لاستوفى واستغنى 
عن نيص قات و و ا ا 00 

ومن يمن سبع بتقديم ينها وقد كَمُلْتْ فاشك ربك إحسائة 

أَفَادَهُ 55 : عن اندر نبلارية”29. 

نفلاك قو جعرانة) نکد بر العين وتشديد الرّاى والأفصح م إسكان العين وتخفيف الراءء 
وتام في "مز" 


خاو وهی إلى الآن ا 


انتهى الجزء السادس بفضل الله تعالى ومئه 
ويليه الجزء السابع » وأوله باب الإحرام 


)١(‏ "المجموع شرح المهذب": كتاب الحج .. باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارةٍ وغيرها ‏ فرع مهم في بيان 
حدود حرم مكة 4519/90 - 4517. 

(۲) في "ب" و"م": ((أن)) بلا واو. 

(۳) أحرحه الفاكهي ف "أخبار مكة"( 337١51‏ 5-9 151) ۲۷۵-۲۷۲/۲ باب ذكر أتصاب الحرم. 

. 137/7 "البحر": كتاب الحج - باب الجنايات» فصل: إن قتل حرم صيداً إلخ‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب الحج ق٣٣۱‏ /ب. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الحج ‏ باب الحنايات ۲١٠/١‏ (هامش “الدرر والغرر"). 

(۷) انظر "ط": كتاب الحج .٤۸۹/۱‏ 


قسم العبادات مش ب مم ف 5 


ولا يعوا e‏ ار ر عه كيف 


E e 

ناا 
۶ ورور 
وان تصوموا 


عت ما 
E‏ 

1 .و 
5 د ھر وا ARETE‏ 


لساك ارو مم 5-2 FE Ae‏ 
ا 


بیص رس وس ۶ رم 2 eS‏ 
فليس ع جاح أن تَمَصرو امن صله 
س سے کر ھ صر ر سح سے 


و جاتو تھ ربوم مر خاد 
2 
يَعَكْفُونَ لاصتاو 


A. 16 56 ا‎ 


# وأعلموا أتما 
راتاس 0 
+ تالتكت شةر 
ا رقا 
وا 


و َ# 


2 ار لكوع سس مسر عع رسخ عر 
5000 من ريج فمن ساء ومن ومن شَاء فلك 


ل 


حاشية ابن عابدين 


النساء ٤‏ 
الأنعام YY‏ 
الأعراف ۹ 


الجزء السادس 


الآية 


و7 تلسکن 

0 ر رم 30 و 

ثلدث لي ال سوبا 

کرک ر ا کو ررر 
لوان فما ءايمةإ لا اله لفسدتا 
م ر اگ مء 
وَلْيوفُواندورَهم 

رو عرس ع .- 
ولذ هم روجهم حو 
سلمراتھ حر 9 


کے 22 


هتالك ابم لالْمؤمُوت 


.ر 


وم دیص د الاش اشا 


of o 


قسم العبادات متت جحت ا رمام كك كه ل حاشية ابن عابدين 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث الصحيفة 
أحرم يله من الحعرانة ما شا سو او و دقو لع الالو الس لمح ا OT‏ 
افوا ا عن لح ES‏ ا A‏ 
ادَّحَرَ عليه الصلاة والسلام لنسائه قَرُتَ سنةٍ E ED SS‏ 
إذا اعتكف الرّحل فكشنهد الجمعة وليَعْدِ المريض ER ASAS SLA Î‏ 
إذا أقطرت فص يؤما كانه 001[ 1[ 1 [ 1 1 ان 
إذا أل الليلٌ من ههنا فقد أفطْرَ الصّائم Ea‏ ۱۸۱ 
إذا انسلّحَ شعبانٌ فلا صوم إلا رمضان OS AS AO‏ 
إذا جاء زمضانٌ فلا صوم إلا عن رمضان 0 1 1 1 1 1 1 N eee‏ 
n‏ ا ا ا ا OR‏ 

عتَمرَ يل أربع عمراتٍ كلهن بعد الهجرة و في ذي القعدة IT RAS‏ 
أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم NIN SESE SSSR‏ 
أفطّرَ الحاحم والمحجوم E N RO‏ 
أفطرَ الحاحم والمحجوم؛ لأتهما كان يغتابان ااا اران 
مر عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بأن يذهب بأخحته عائشة إلى التنعيم 00 oF‏ 
أْمَرَ الله بوفاء النذر» ونهى رسول الله عة عن صيام هذا اليوم (أي: الأضحى والفطر) . ۳۸۹ 
إنا ‏ آل محمد _ لا تحلٌ لنا الصدقة I AS RSS‏ 
إن أي ماتت وعليها صومٌ شهرء أفأقضيه عنها؟ 002 E, aS‏ 
ا عو ا ع ف بطري وک ا SF ROS‏ 
أن رحلا جاء إلى لنب ل فقال: هلكت يا رسول الله E N‏ 
أن رسول الله ي فرَضّ زكاة الفطر من رمضان 051 BON‏ 
أن رسول الله ي فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر FE Sg‏ 
الل لسر ع ع لو رطم موك 00 OFF‏ 


أنَّ عمر د طن أَمَرَ الذي قال: رأيت الهلال ان يسح حاجبيه FIA Se‏ 


الجزء السادس ی 


الحديث الصحيفة 
أن عمر له عل المساكن عفواً E NEO mT‏ 
أن في آخر الزمان يحل الشيطان بين الجماعة فيتكلّم BLS‏ ا ل 
أذ الله كان عي اناري سمه کا کے أن وى ا ل ا ا e‏ 
أنّ البىّ َلك بعَثتّ حمسمائة دينار إلى مكة حين فَحِطُوا es SSA‏ 
أن النبي ويد صب على رأسه الماء وهو صائم ENS oases‏ 
أن النبي وي نهى عن صوم الوصال وعن صوم الصّمت لط لقو ا د N.‏ 
إنما كانت المولّفة قلوبهم على عهد رسول الله يد فلمًا A ° se‏ 
أنه (أي: ابن عباس) أحرمٌ من الشام O, OE a‏ 
أنه (أي: ابن عمر) أحرمٌ من بيت المقدس ETA cA SESE e‏ 
أنه (أي: عمران بن حصين) أحرَمٌ من البصرة [ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1|[|[|[1ز[ز[ز[ز[ |[ SAE ee‏ 
أنه (أي: ابن مسعود) أحرّمٌ من القادسيّة 0001 ان 
أنه جعّلٌ أبا هريرة على صدقة الفطر 0 
أنه ي كان يأحذ من اللّحية من طولها وعرضها E‏ م EES‏ 
أنه عليه الصلاة والسلام سأله رحلٌ عن المباشرة للصائم فرخص له Rs.‏ ا I‏ 
أنه (أي: ابن عباس) كان يصومة (أي: الجمعة) ولا يفطر AE SSSR‏ د AN.‏ 
يفف اة دنار إل أمكة عمق طا ل لك IEE‏ 
نى الإإسلام على هس 0 0 
سرو( فاا في المسّخُور برک E ART ESS O AA OSS‏ 
ثلاث تفطر الصائم n O O‏ 
ثلاث من أحلاق المرسلين: تعجيلٌ الإفطارء وتأخير السحور 00 0 ER‏ 
جاء رحلٌ إلى ابن عمر فقال: إني نذرت أن أصوم يوماً فوافق AN eee‏ 
جُرُوا الشوارب وأعفوا عن اللحى» خخالفوا المجحوس CII‏ ان 
جعل أبا هريرة على صدقة الفطر اسلا مص ASAS‏ الوق نحي الوا مل Ns‏ 
جل علق اقل الكراده كل حريب ملع الاو شاع بر 0 A‏ 


قسم العبادات فبسس کے ۸ 


سأله (أي: النبيّ ي رحلّ عن المباشرة للصائم فرخخص له» وأتاه حر فنهاه 


عا و 


السَّحُورٌ كله بركة فلا بذعو ولو ألا جرع أحذكم جرعة من ماء a‏ 
شَعْرَةَ قامت بين حاجبيك فَحَسييتَها هلالاً RETA Sa‏ 


صم ثلاثة ايام أو تصدّقْ بفرق بين ستةٍ أو انسّك ها يسر ERR‏ 
و 5 5 100 57 3 
صومكم يوم تصومول» وفطركم يوم تفطرون امعط Ss‏ عن داوع لهام ونه ولعو هوا 4ع اوه 


صو موا لرؤيته وأفطِرٌوا لرؤيته حل ممح جل eS ROA‏ 


العجماء جبارٌء والبثرٌ جبارٌء والمعدنُ جبارٌ ERAS‏ 


عمرة في رمضان تقتضي حجة أو حجة معي 07 0 0 0 0 REE EKS‏ 


ا 


فَدَيْنٌ الله أحق aaa HES SESS‏ 
فرَضَ زكاةً الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر eR‏ 
فيما سقت السماءٌ والعيونٌ أو كان عشرياً العش ا 
قول السيدة عائشة: إنا - آل عمد _ لا تح لنا الصدقة NAS‏ 
کا امي عه رضي الله عا ير" ارت رة عله رهن ان 2000 
كان راسد فن الان :طولها وغ غا 8 O O‏ 
كان يبل ويباشرٌ وهو صائم ASS‏ 
كاتوا (أي: الصحابة) يُعْطُون من الرَّكاةٍ لمن يلك عشرةً آلافي درهم م 


ل كن 
o1۳‏ 
EYA‏ 
o‏ 


۳۹ 


الجزء السادس ٠‏ بوم ب د فهرس الأحاديث 


لا تساف امرأة ثلاثاً إلا ومعها حرم PED NIE‏ لهام مريا وى ام عر 1ه عور اموه وج عرعا ووع رج ع د وا د ند عدن ليا 


لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم وبعده يوم O‏ 0 


0 ا 3 
لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين aê‏ ها» 162845 816 به 4 جه عالقا ولج ع بع يده مح واب رفحي ع له لم CA‏ 224 


لا قرابة بيني وبين أبي لهبيء فإنه تر علينا الأفجريْن Nei SA Nee RE‏ 
لا يتم بعد احتلام» ولا صّمات يوم إلى الليل 109 ”25*70 


لا يجاور أحد الميقات إلا محرما RR AES SN AE‏ 


لا محل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآحر أن تسافرٌ مسيرة يوم وليلة إا YT‏ 


£ 


لولا أن اش على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء RSS‏ 


ليس فيما دون خمس أواق صدقة ee OR eae:‏ 


مائنا درهم أو عدلها (جوايا لمن سأل عمًا يغني الناس) 0009 


ما اعتمّرٌ رسول الله يلد في رحب اتوي اا ةس ل 


ما حلا كافرٌبمسلم إلا عزم على قتله 9 00 


ما سقت السّماء ففيه العشرٌ وما سُّقِي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر E‏ 
من اها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أدّاها بعد الصلاة فهي (أي: صدقة الفطر). 
من اكتحَل بالإنّد يوم عاشوراء لم ير رَمَداً أبدا OA DEE‏ 12711111 
من اكتحلٌ يوم عاشوراء لم تَرْمَدْ عيتةُ تلك السنة ASSESS‏ 
من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرةٍ أو حجّة غر الله له ما تقدَّمٌ من ذنبه E‏ 
من حح ماشياً كنب الله له بكل خطوةٍ حسنة من حسنات الحرم 50 
من سأل وله ما يُغنيه ققد سأل الناس إلحافاً حو ا ا ا 
ا وساف یا واک ع لاما ی نك ذه ASS‏ 


مّن صام هذا اليومَ (أي: يوم الشك) فقد عصى أبا القاسم 01 00001 


قسم العبادات سس .© 


من نام عن صلاةٍ أو تسِيّها فليْصّلها إذا ذكرها 0 


a سر‎ CEE Ba 
SASS مّن وقض بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجّه‎ 
RN مول القوم من أنفسهم وإِنا لا تحلٌ لنا الصدقة‎ 
مَهِلُ أهل المدينة من ذي الحليفة ل‎ 
AN ESE E ناك اليد ملعو دما كدو اد بابو لظ‎ 
SR نحن أمَّدَ أميّة لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا‎ 
تهى عن صوم الوصال وعن صوم الصّمت و‎ 
egies RS es هل صمت من سرر شعبان؟‎ 
ا‎ SE REA e هو لها صدقة ولنا هدية‎ 
e وقف على رسول الله يي بالحديبية ورأسي يتهافت قملأ» فقال: يؤذيك؟‎ 
يؤذيك هوائك؟ (عندما ر أى القمل في رأس كعبب) 05 000 ش12‎ 
e يا امه ة محمَّدِء والذي بعه بعثني باحق لا يَقيَلُ الله صدقة من رجل وله قرابة عتاحون‎ 
SR ا ا م ل‎ 


يجوز دفمٌ الزكاة لطالب العلم وإن كان له نفقة أربعين سنه 1 A‏ 


الجزء السادس ...د 9هه . سس فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام المترجمة 
الاسم الصحيفة 
إبراهيم بن علي: أبو إسحاق: الشيرازي TP atest‏ 
إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: برهان الدين: الطرابلسي ON. 0 0 RA‏ 
الأبهري: أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكاقي بن عبد الواسع: شمس الدين EE o ss‏ 
أحمد بن الحسين بن علي: أبو حامد: ابن الطبري: المروزي ا EE A‏ 
أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: أبو العياس: شهاب الدين: الأذرعي NE AOA‏ 
أحمد بن حمزة: أبو العباس: شهاب الدين: الرملي الكبير: والد الرملي 111 ..... Yoo‏ 
أحمد بن عمر: أبو السعود: الإسقاطي: المصري ERR‏ لو لق لاقي EDS‏ 
الأذرعي: أبو العباس: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: شهاب الدين ماس ل EN‏ 
الأردبيلي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: تاج الدين: التبريزي .. ot‏ 
أبو إسحاق: إبراهيم بن علي: الشيرازي EET EAGER‏ 
الإسقاطي: أبو السعود: أحمد بن عمر: المصري ا ا رو لماو ل E‏ 
إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: أبو القاسم: شمس الدين: البيهقي A. EAE A‏ 
الأقصرائي : أبو زكريا: يحبى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: القاهري SSS‏ ين 
ابن امير حاج: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن حمد: شمس الدين: ابن الموقت: الحلبي VD Ae‏ 
أمين الدين: أبو زكريا: ا رك الأقصرائي: القاهري 0 0000000 ان 
الأنقرة وي: زكريا أفندي بن بيرام: مفتي الإسلام: الرومي OR. AE AR‏ 
بدر الدين: محمد بن عبد ال رحمن: العيسى: الديري AR. SEES as‏ 
البديع بن أبي منصور: فخر الدين: العراقي مجح فيلخ اكات امم اس للم او وو FA‏ 
أبو البركات: عبد الله بن أحمد: حافظ الدين: النسفي ا ا 
برهان الدين: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: الطرايلسي 000 OR‏ 
أبو البقاء: حسن بن علي بن يحيى: العجيمي ا EY‏ 
11¥ 


البيهقي: أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: شمس الدين ase‏ 


قسم العبادات غسسسسصصم ا بإهه .همشهسس سي حاشية اين عابدين 


الاسم 

التباني: حلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الرومي: النيري: القاهري وا ا 
التبريزي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: الأردبيلي: تاج الدين ... 
الغيري: جلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: القاهري: التبانى 1 
الجاجر مي : أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: السهلي EE EES‏ 
جلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: الثيري: القاهري: التبانى ا دي 
حلال الدين: حلال بن أحمد بن يوسف: الرومي: الثيري: القاهري: التباني ES‏ 
جلال الدين: أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: الخبازي: المنجندي 0000000 

ابن جماعة: أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: عز الدين: المصري 11110 
الحاقظ: عمر بن محمد بن سعيد: الموصلي RES‏ لما بلطم را فم لا 
حافظ الدين: أبو البركات: عبد الله بن أحمد: النسفي حو ا سم A‏ 
أبو حامد: أحمد بن الحسين بن علي: ابن الطبري: المروزي أ E‏ مش امس 


أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: السهلي: الجاحرمي DT‏ 


أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: الأردبيلي: تاج الدين: التبريزي ... 
حسن بن علي بن يحبى: أبو البقاء: العجيمي ESSA‏ 
الحسين بن عبد الله: أبو علي: ابن سینا ODAN E OTE‏ ال 
الحسين بن محمد بن حسين: اکان ESA PROS AAA:‏ اا 
الحسين بن محمد بن عبد الله: شرف الدين: الطيبي ا ا واب اش و ا ل 
أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: العقيلي: الحلبي: ابن العديم 
أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر: سراج الدين: القزويني: الفارسي NS‏ 
الحلبي: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي حرادة: كمال الدين: العقيلي: ابن العديم 


الحلبي: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمد: شمس الدين: ابن الموقت: ابن أميرحاج 0 


At 


A1 
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الخجتدي: أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: حلال الدين: الخبازي AS‏ 
الخجندي: محمد بن محمد ين أحمد: السنجاري: قوام الدين: الكاكي E‏ 
خليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: أيو الصفاء: صلاح الدين: الصفدي: الدمشقي. 
الدفري: عمر بن عمر: الزهري: المصري: القاهري ehend‏ مع كنت 8 رعسو معدم 24 
الدمشقي: أبو الصفاء: حليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: صلاح الدين: الصفدي. 
الدمشقي: على بن علي بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين ETE‏ 
الدمشقي: علي بن محمد بن عيسى: علاء الدين: القطبي ماو لوا لما ا الول ees‏ 
الديري: محمد بن عبد الرحمن: بدر الدين: العيسى 000 
الرملي الكبير: أبو العباس: أحمد بن حمزة: شهاب الدين RA Rea‏ 
الرومي: جلال بن أحمد بن يوسف: جلال الدين: الثيري: القاهري: التباني EES‏ 
الرومي: زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: مفتي الإسلام OS EAE‏ 
الرومي: محمد: عطاء الله أفندي بن يحبى بن بيرعلي: نوعي زاده ES AR‏ 
الرومي: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: عز الدين: ابن فرشتا المولى: الكرماني.. 
زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: مفتي الإسلام: الرومي OEE‏ 
أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: الأقصرائي: القاهري كع ا 
الزهري: عمر بن عمر: الدفري: المصري: القاهري تمطح لوالو مط و ا وو aS‏ 
زين الدين: أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: الكرماني AES‏ 
سراج الدين: أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر: القزويني: الفارسي EE‏ 
أبو السعود: أحمد بن عمر: الإسقاطي: المصري خاو ل املع اماه eA‏ 
السّمنقانى: الحسين بن محمد بن حسين ASE ASE Ae ae‏ 
السمهودي: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: القاهري SRS‏ 
السنجاري: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندي: قوام الدين: الكاكي SR‏ 
السهلي: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: معين الدين: الجاحرمي E‏ 
ابن سينا: أبو على: الحسين بن عبد الله امقس ف لوطا انقو رخا مانام eRe‏ 
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قسم العيادات عمسب نشت اوخ س ما حاشية ابن عابدين 
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شرف الدين: الحسين بن محمد بن عيد الله: الطيبي العا ف وا وديم ني ا eR‏ 
الشريف: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: السمهودي: القاهري o‏ 
شمس الدين: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمد: ابن الموقت: اين أميرحاج: الحلبي re‏ 
شمس الدين: أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: البيهقي 5 0 شظ1ظ 
شمس الدين: محمد بن أحمد بن حمزة: الشافعي الصغير............. RES‏ 
شمس الدين: أبو محمد: عبد الواسع بن عبد الكاقي بن عبد الواسع: الأبهري ا 
شهاب الدين: أبو العباس: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: الأذرعي ke E‏ 


شهاب الدين: أبو العباس: أحمد بن حمزة: الرملي الكبير: والد الرملي RSS E‏ 
الشيرازي: أبو إسحاق: إبراهيم بن علي ARS‏ لفط ا الا موا م وما 
أبو الصفاء: خليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: صلاح الدين: الصفدي: الدمشقي. 
الصفدي: أبو الصفاء: حليل بن الأمير عر الدين أييك بن عبد الله: صلاح الدين: الدمشقي . 
صلاح الدين: أبو الصفاء: حليل بن الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله: الصفدي: الدمشقي . 
ابن الطيري: أبو حامد: أحمد بن الحسين بن علي: المروزي ل ا ا 
الطرابلسي: إبراهيم بن موسى بن أبي بكر: برهان الدين SS‏ 
الطيبي: الحسين بن محمد بن عبد الله: شرف الدين ارب كط سيا كاف او سنك ا 
ظهير الدين: أبو الحسن: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: المرغيناني 000 
أبو العياس: أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد: شهاب الدين: الأذرعي LE‏ 
أبو العباس: أحمد بن حمزة: شهاب الدين: الرملي الكبير: والد الرملي ا E‏ 
عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: أبو عمر: عز الدين: ابن جماعة: المصري 521011 
عبد الله بن أحمد: أبو الب ركات: حافظ الدين: النسفي esses‏ 


عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الرومي: الكرماني.. 


عبد الواسع ين عيد الكافي بن عبد الواسع: أبو حمد: شمس الدين: الأبهري ET‏ 
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ا جزء السادس اب کے ا ب قهرس الأعلام 


الاسم 

ابن العديم: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: العقيلي: الحلبي.. 
العراقي: البديع بن أبي منصور: فخر الدين: اد مان و مقا اخ 
ابن أبي العز: علي بن علي بن محمد: علاء الدين: الدمشقي م 
عز الدين: أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: ابن جماعة: المصري e‏ 
عز الدين: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: ابن فرشتا: المولى: الرومي: الكرماني.. 
عطاء الله أفندي بن يحبى بن بيرعلي: محمد: نوعي زاده: الرومي RN‏ مو ل 


العقيلي: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: كمال الدين: الحلبي: اين العديم 
علاء الدين: علي بن علي بن محمد: ابن أبي العز: الدمشقي eA e‏ 
علاء الدين: علي بن محمد بن عيسى: الدمشقي: القطبي جا ا الجا ا 
أبو علي: الحسين بن عبد الله: ابن سينا E OD [| SRA‏ 
علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: أبو الحسن: ظهير الدين: المرغيناني Re‏ 
علي بن عبد الله بن أحمد: أبو الحسن: نور الدين: الشريف: السمهودي: القاهري 0000 
علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر: أبو الحسن: الأردبيلي: تاج الدين: التبريزي ... 
علي بن علي بن محمد: ابن أبي العز: علاء الدين: الدمشقي ا ا ارات بم الما د 
علي بن محمد بن عيسى: علاء الدين: الدمشقي: القطبي Bee SS‏ 
عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: أبو حفص: كمال الدين: العقيلي: الحلبي: ابن العديم 
أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبزاهيم: عز الدين: ابن جماعة: اللصري 2007117 
عمر بن عمر: الزهري: الدفري: المصري: القاهري + لوتب اش راسد اشع او ا ا 
عمر بن محمد بن سعيد: الموصلي: الحافظ AoA EE‏ 
عمر بن محمد بن عمر بن العٌديم: أبو القاسم: نحم الدين: الحلبي sS‏ 
عمر بن محمد بن عمر: أبو حمد: حلال الدين: الخبازي: الخجندي 1 01111 


العيسى: محمد بن عبد الرحمن: بدر الدين: الديري SSR‏ م 


۹۸ 


قسم العيادات 5 حتت 25 حاشية ابن عابدين 


الاسم الصحيفة 


فخر الدين: البديع بن أبي منصور: العراقي 0 
ابن فرشتا: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عز الدين: ابن ملك: المولى: الرومي: الكرماني. .1 
أبو القاسم: إسماعيل بن الحسين بن عبد الله: شمس الدين: البيهقي IVT soa‏ 
أبو القاسم: عمر بن محمد بن عمر: ابن العديم: نحم الدين: الحلبي لماع ee‏ 4111 
القاضي: محمد عيد امنيا جاع اند الم الزن RSA‏ ابام خط موا امو نقتي GAN‏ 
القاهري: حلال بن أحمد بن يوسف: حلال الدين: الرومي: الثيري: التباني TI Rs‏ 
القاهري: أبو الحسن: علي بن عبد الله بن أحمد: نور الدين: الشريف: السمهودي SANK. aa‏ 
القاهري: أبو زكريا: يحيى بن محمد بن إبراهيم: أمين الدين: الأقصرائي ade‏ لان 
القاهري: عمر بن عمر: الزهري: الدفري: المصري AN cesse RA‏ 
القزويني: أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن عمر: سراج الدين: الفارسي aR‏ ردن 
القطبي: علي بن محمد بن عيسى: علاء الدين: الدمشقي ASÎ‏ او ا > © CEO‏ 
قوام الدين: محمد بن محمد بن أحمد: الخجندي: السنجاري: الكاكي ماسو ال EAN eS‏ 
الكاكي: محمد بن محمد بن أحمد: اللخجندي: السنجاري: قوام الدين EAE SSR‏ 
الكرماني: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن ملك: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الرومي ٤٠١ ٠‏ 
الكرماني: أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: زين الدين aA‏ قل 
كمال الدين: أبو حفص: عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة: العقيلي: الحلبي: ابن العديم ا 
محمد بن أحمد بن حمزة: شمس الدين: الشافعي الصغير OST ASRS‏ 
محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: أبو حامد: معين الدين: السهلي: الماحرمي الود عو ا د" AE‏ 
محمد بن عبد الرحمن: يدر الدين: العيسى: الديري SR‏ ان الوطم ا و اق EAA‏ 
أبو حمد: عبد الواسع بن عبد الكافي بن عبد الواسع: شمس الدين: الأبهري EET eee‏ 
محمد: عطاء الله أفندي بن يحبى بن بيرعلي: نوعي زاده: الرومي ORNs OOS‏ 
أبو محمد: عمر بن محمد بن عمر: حلال الدين: الخبازي: المنجندي EE SS‏ 


محمد عيد: القاضي SRSA‏ اق الو ا الم ماه ا ما وا لا ANN,‏ 


الجزءالسادس 320700 سسا عه سمس فهرس الأعلام 


الاسم 
محمد بن محمد بن محمد: أبو عبد الله: شمس الدين: ابن الموقت: ابن أميرحاج: الحلبي ا 
محمد بن مكرم بن شعبان: أبو منصور: زين الدين: الكرماني RSE eens‏ 


المرغيناني: أبو الحسن: علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق: ظهير الدين ES‏ 
المروزي: أبو حامد: أحمد بن الحسين بن علي: ابن الطبري a‏ ا AS‏ 
المصري: أبو السعود: أحمد بن عمر: الإسقاطي 1 1 1 011111111 
المصري: أبو عمر: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم: عز الدين: ابن جماعة e‏ 
المصري: عمر بن عمر: الزهري: الدفري: القاهري NARS‏ 
معين الدين: أبو حامد: محمد بن إبراهيم بن أبي الفضل: السهلي: الجاحرمي 1116 
مفتي الإسلام: زكريا أفندي بن بيرام: الأنقره وي: الرومي ا متا اقم ا 
ابن ملك: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: عز الدين: ابن فرشتا: المولى: الرومي: الكرماني.. 
أبو منصور: محمد بن مكرم بن شعبان: زين الدين: الكرماني ا a ASE‏ 
الموصلي: عمر بن محمد بن سعيد: الحاقظ لمق ع Ee AR‏ 
ابن الموقت: أبو عبد الله: محمد بن محمد بن محمد: شمس الدين: ابن أميرحاج: الحلبي 20 


المولى: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين: ابن فرشتا: عز الدين: ابن ملك: الرومي: الكرماني.. 
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قسم العبادات چک o‏ حاشية أبن عابدين 
فهرس الكتب المترجمة 

الكتاب الصحيفة 
إحابة السائلين: شرح المنسك: لعبد الله العفيف Ty‏ لقا 
الود OVE ASSESS anes RA ENR‏ 
الإسعاف في أحكام الأوقاف: لبرهان الدين الطرابلسي OR Sk‏ 
الأصل في بيان الفصل والوصل: لابن قطلوبغا I. 00 AS‏ 
أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام: لعلى بن عبد العزيز المرغيناني TEV, ESA‏ 
الاتتصار والترجيح للمذهب الصحيح: لعمر الحافظ EE AST‏ 
البحر الزاحر: لأحمد بن محمد بن إقبال: تحريد السراج الوهاج: للحدادي n cS e‏ 
البحر المحيط: منية الفقهاء: للعراقي AE SOARES‏ 
بيان فعل الخير إذا دحل مكة من حج عن الغير: للقاري اماعط ورا دف اعم و ا - a‏ 
تحريد السراج الوهاج: للحدادي: البحر الزاحر: لأحمد بن محمد بن إقبال Nes Se‏ 
التحرير: للنووي: شرح التنبيه: للشيرازي DRESS‏ ااا ا Ya‏ 
التنبيه: للشيرازي لاوا ااال فاده اوماد الاب لاط ا مام انه امه وو “1 
التنبيه على مشكلات الهداية: لعلي بن علي بن محمد 0 EA.‏ 
تنبيه الغاقل والوستان على أحكام هلال رمضان: لابن عابدين TEs aa‏ 
الجامع: شرح الحامع الصغير للسرحسي CE. Asses eS‏ 
جع المناسك عونا للسالك وتسهيلاً للناسك: للسندي e ASS‏ 
حاشية الأشباه: عمدة الناظر على الأشباه والنظائر لأبي السعود EE GSS‏ 
تحزانة المفتين للسمنقاني e‏ و لاست مت WAT ° SESSA N‏ 
حلاصة الناسك على لباب المناسك: مختصر عباب المسالك للقاضي محمد عيد AYN aden‏ 
داعي منار البيان الجامع للنسكين بالقران: لابن أميرحاج الحلبي 03203111 0 EN rele‏ 
الدراية: شرح الهداية: معراج الدراية: لقوام الدين الكاكي EA SR‏ 
الدرة اليتيمة في الغنيمة: للشرنبلالي اا IR.‏ 


الجزء السادس مطح مج يحب حت د 7ه فهرس الكتب 
الكتاب الصحيفة 
الذحيرة: لمحمود بن أحمد برهان الدين متخا ادبو ارات EE ASSAM‏ 
السالك في علم الناسك: للكرماني متايه اا ل أ وماد مقلم ام Vee SEAR‏ 
شرح التنبيه: للشيرازي: التحرير: للنووي الع صمح سان لامكا الم اا لم مق مي NY‏ 
شرح الجامع الصغير للسرحسي: الجامع 33387 O MS‏ 
شرح المنار لابن ملك es‏ مضه لوك بالق كف وح اس وو Ns‏ 
شرح المنسك: إجابة السائلين: لعبد الله العفيف 001013179 eee‏ = ا 
شرح منظومة التباني: خلال الدين الرومي اا ا ME‏ 
شرح الهداية: معراج الدراية: المعراج: الدراية: لقوام الدين الكاكي EREN on‏ 
الطريقة في الخلاف والحدل: للجاجرمي ماماو اوم ايه ارد AE GRAS‏ 
عمدة الناظر على الأشباه والنظائر: حاشية الأشباه: لأبي السعود ا ۲۲ 
الغاية: شرح الهداية: لقوام الدين الكاكي 5 ا ا EAN‏ 
فتاوى الرملي: للشهاب الرملي وق جك او موا كم وطن وام اا ل د TEA‏ 
القانون: لابن سينا oes A SRS‏ ل 
الكشف على كشاف الزغخشري: للقزويني AVS AeA RAS‏ 
كفاية الفقهاء: مختصر شرح القدوري: للبيهقي N SANS Ece Ae‏ 
مختصر شرح القدوري: كفاية الفقهاء: للبيهقي لسع او ادس و ا AN‏ 
مختصر عباب المسالك: حلاصة الناسك على لباب المناسك: للقاضي محمد عيد اع CEA‏ 
المطلب الفائق شرح كنز الدقائق: للديري 000000 
المعراج: شرح الهداية: الدراية: معراج الدراية: لقوام الدين الكا كي AFET as‏ 
معراج الدراية: شرح الهداية: المعراج: الدراية: لقرام الدين الكاكي AN. Cates‏ 
المغنى : للحجتدي ل نوه حا ا مم اط a‏ كس ما ESD‏ 
منار الأنوار: للنسفي انم الم ا ال ا اا و ا N‏ 
متاسك الطرابلسي EAN ERAS ESE SSSA‏ 
مناسك القطبي: للقطبي O OSD A AS ANS‏ 


الكتاب 

منظومة التباني: خلال الدين الرومي RE O‏ 
المنهاج: لعمر بن محمد بن عمر E Saa‏ وا 06و47 1 و اله وروا ا 
المنهاج: لابن العديم ازنك لكك كيال O‏ 
منية الفقهاء: البحر المحيط: للعراقي و ار ARES‏ 
هداية السالك: للعر بن جماعة الام ملام قاو افو ال ORAS RS RSS‏ 


الجزء السادس بمم اا اوق ت د بي فهرشن الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
باب الرّكاز 

باب الرّكاز بب 00000 ا E OCR‏ 

تنبيه: فيد بالأرض المخراجية والعشرية ليرج الدار إلخ N Sea‏ 
باب العشر 

باب العشر ل لوا لوو لك و او ا و I eR‏ 
مطلب مهم في حكم أراضي مصر والشام السلطانية Ns ees E‏ 
تنبيه: تخصيص الشراء بالذ كر مبنيّ على الغالب O E OE‏ 
تنبيه: يجب الخراج على المؤجر والمعير إن بقيت الأرض صا حة للزارعة OV RRA‏ 
مطلب: هل يجب العشر على للرارفين ف 5 السلطانية؟ SA SESE E‏ 

باب المصرف 

باب المصرف TSS‏ الوم فاجو قم سا التي E SNA‏ 
مبحث قي المؤلفة قلوبهم» وعلة سقوطهم من مصارف الزكاة RE ES‏ 
تنبيه: لو دفع الزكاة بلا تحر فظهر أنه عبد أو حربي إلخ ANE RAS‏ 
مبحث قي كراهة نقل الزكاة من يلد إلى بلد 000 A oe SS‏ 
خاتمة: تستحب الصدقة بفاضل عن كفايته و كفاية من يعونه 0 Fr‏ 

باب صدقة الفطر 

باب صدقة الفطر EN ASD‏ 
مبحث قي حكم صدقة الفطر TEs ESRA ASD.‏ 
مقدار صدقة الفطر ess‏ سوط الاو اجا ا شا لك را EN‏ 
تنبيه: يجوز عندنا تكميل جنس من جنس آخر من المنصوص عليه قي صدقة الفطر لل eA‏ 
مطلب: في تحرير الصاع وال والمنٌ والرطل ES‏ ا OA oe MESS‏ 
مطلب في مقدار الفطرة بالمدِ الشامي ees‏ 1 ا E‏ 
ميبحث: دفع القيمة أفضل من دفع العين على المذهب A E O‏ 


قسم العيادات اللسشسسسلمله ٣ون‏ دددددددغهمس سس حاشية اين عابدين 


الموضوع 


تنبيه: الأحوط إفراز كل فطرة عن غيرها إلخ MESSRS‏ 
كتاب الصوم 
كتاب الصوم ب ان او واس ووه اللو ناكم دا الوك قطي لد و الم e‏ 
تنبيه: قول صاحب الهداية في سبب وحوب صوم رمضان کو جام تو ااام وك ا 
أكساة لصوم لخاد ESS‏ كوا نحن وب وق نو واس باو ل ا 
تنبيه: كل قطر نصفُ نهاره قبل زواله بنصفي حصة فجره إلخ O IS‏ 
تنبيه: إذا نوى الصوم من النهار ينوي أنه صائم من أوله ESS e‏ 
تنبيه: في المريض ثلاثة أقوال........... add nga Sas‏ 
مبحث في صوم يوم الشك اسه تاتس كمعن اس ل اونا ادف ااا 
تنبيه: لو وقع الشك في أنّ اليوم يوم عرفة أو يوم النحر فالأفضل فيه الصوم., e‏ 
مطلب: لا عبرة بقول الموقتين في الصوم GEO RR‏ ا 
مطلب: ما قاله السبكي من الاعتماد على قول الاب مردود ER‏ 
تنبيه: معنى استفاضة حبر الصوم E N E EEN‏ 
مطلب في رؤية الهلال نهاراً د E O‏ 
مطلب في احتلاف المطالع Ag Ss‏ 01000 
تنبيه: اختلاف المطالع في الحج معتبر SSR SS‏ 
باب مايفسد الصوم ومالايفسده 
باب مايفسد الصوم وما لا يفسده اام ARES SAA‏ 
مطلب: يكره السهر إذا حاف فوت الصبح nA‏ 
مطلب مهم: المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب احتهاد ومعرفة بأحوال التاس e‏ 
مطلب في حكم الاستمناء بالكف SSSR‏ 
مبحث في حكم الإفطار خطاً Ae Re‏ مق ا ا 
مطلب في جواز الإفطار بالتحري SASS aE:‏ 
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الموضوع 


تنبيه: كفارة الإفطار ككفارة الظهار لكن ليس من كل وجه ا 


مطلب قي الفرق بين قصد الحمال وقصد الزينة نه ل رم ودع EE‏ 
مطلب قي الأخذ من اللحية وميه اح لع ابحو سوا واد ف Ss‏ 


حكم صوم المسافر المتخساخا افا لعسطقة مله موا ملو E‏ 
مبحث قي أحكام صوم النفل اا ااا eee‏ 
مطلب: يُقدَّمِ هنا القياس على الاستحسان 00009 
تنبيه: المسافر إذا نوى الإقامة أقل من نصف شهر هل يحل له الفطر؟ 000 
تنبيه: إذا استوعب المحنون الشهر كله لا يقضي بلا حلاف 00 
تنبيه: لو عي التصدق بدراهم فهلكت سقط النذر 000000000 
مبحث في حكم النذر للأموات الأ عن اق داب عه م ماما وما مياه الس 
باب الاعتكاف 
باب الاعتكاف كد خا الصاو ايو الا واج دارا اود ل د 
تنبيه: أفضل الاعتكاف قي المسجد الحرام e RAS‏ 
أقسام الاعتكاف eS SESE oes xa‏ 
تنبيه: لو أوحب اعتكاف شهر بعينه فاعتكف شهراً قبله إلخ SL‏ 
مبحث في حكم خروج العتكف من معَدَكفه ا م ا 
تتمة: هل يجوز خروج المعتكف بحماعة Ss‏ 


E‏ لا 


قسم العبادات ل و لبي ود م ن کے حاشية ابن عابدين 


الموضوع 


حقوق العباد ا ل ا ا 
تنبيه: لايعذر بترك الحج لعجزه عن الهدية للأقارب والأصحاب RAs‏ 
مطلب في قولهم: يقدم حق العبد على حق الشرع و ماسوو ب ا 
مبحث: يشترط للمرأة في سفرها للحج الزوج أو المحرم 1[ e‏ [ 1 2110101 
شنت يسقط وحوب أداء الحج عن المعتدة ERAS‏ 
تتمة: مِنّ شرائط وحوب الحج إمكان السير ES e e‏ 
مطلب: في فروض الحج وواجياته مومه ممه مم ممه ممم ممه مم ممه ممم مم ممم ممه ممه ممم فاه 
تتمة: بقي من فرائض الحج نية الطواف إلخ RESENO‏ 
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